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مقسدمة المسؤلف 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

فإن العناية بالفقه الإسلامي ضرورة دينية في كل زمان» ولا سيما في 
عصرنا الحاضرء لأنه علم الحلال والحرام»ء والشرائع والأحكام. لكنّ 
ظروف العصر تحتاج في تقدير الناشئة وأكثر الناس» لأسلوب واضح 
جذاب» يتناسب مع الأذواق والثقافات المتنوعة» وهذا ما يقتضي 
وجوب الإسهام في ذلك. إرضاء لله عر وجل وتيسيراً على النشء 
لمعرفة الحكم الشرعي في العبادات وغيرهاء من غير تعقيد ولا تبرم 
ولا ملل أو بُعْد عن الدّينء والتيسير فى نطاق الفقه المالكى أوجب 
وألزم» اة ارت الو فيه 4 جا عدا اة منهم وهم 
الأندلسيون الذين صبغوا الفقه بصبغة الأدب» مثل القرافى» والشَّاطبى» 
وابن جُزّي. ويعد طبع كتاب «الذخيرة» للاإمام القرافي بغ 
وخحصوبته» والعناية فيه بالدليل النقلي والعقلي» فتحاً علمياً في فقه 
المالكية؛ وإثراء وإخصاباً له لذا اعتمدت عليه مع تعيّن الرجوع 
لمدرسة العلامة خليل وشروح متنه» لمعرفة الراجح والمرجوح في 
المذهب. 

ومما يؤكد اتجاه التبسيط والتصنيف فى هذا المذهب: أنَّ فقه 
المالكية فقه الدولة كما هو معروف» المنسجم مع تطلعات النهضة» 
ومواكبة كل منطلقات التقدم والتحضرء واتساع شؤون الحياةء وطروء 
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ساملات جديدة في الوسط الاقتصادي . 

وعلى الوّغم من أنَّ الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام مدرسة 
الحديث في الحجازء فإن فقهه قريب الشبه من فقه الإمام أبي حنيفة 
رحمه اللهء إمام مدرسة الرأي في العراق» مما يدل على سلامة البنية 
انقهية للمذهبين» وهذا يدعوني لاإعلان لأول مرة في تاريخ الفقه : أن 
النقه المالكي فقه العقل والرأي السديد الملتزم بالشريعة الإلهية 
وقاصدهاء وهو فقه الواقع والتطبيق الذي سارت عليه الدولة الإسلامية 
في الماضي والحاضر» في الحجاز وفي المغرب العربي والأندلس 
ويعض دول الخليج› وصعيد مصر› ثم اتسع نطاق العمل به في المشرق 
العربي» كإمارة أبو ظبي في الإمارات وغيرهاء فاعتمد عليه في مجال 
القنين (القانون المستمد من الشريعة). 

وإني في هذا الكتاب بأجزائه الأربعة» جمعتٌ كل ما يتعلق بأبواب 
النقه المختلفة» على نحو يتميز بالتزام منهج التوسط والاعتدال» وتأييد 
الحكم بالاستدلال» وفي ذلك خدمة واضحة للفقه المالكي الذي 
سميته : «الفقه المالكي الميسر»» وهو يشمل ما يلي: 

الجزء الأول العبادات. 

الجزء الثاني المعاملات المالية. 

الجزء الغالث ‏ أحكام الأسرة. 

الجزء الرابع - الفقه العام الذي يشمل الجريمة» والعقوبة» 
والقضاءء والإثبات» والجهادء وكل ما أفعله من أجل تيسير الرجوع 
إلى الحكم الشرعي» في مختلف الأوساط العلمية. 

وذلك لأن أحكام الشريعة الإسلامية متمثلة بالفقه لا يستغني عن 
معرفتها مسلمء فهي الصورة التطبيقية العملية الصحيحة للعبادات 
والمعاملات المشروعة» والهيكل التنظيمي الأمثل لكلّ ما يصدر عن 
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الناس المكلفين من أفعال وتصرفات» وفيها البرهان الناصع والدليل 
الصحيح على إسلام الإنسان» والتزام الصبغة المشرقة الدالة على صحة 
العقيدة والإيمان والالتزام بشرع الله تعالى ودينه. 

لذا فإني سأبين هذه الأحكام الشرعية حسبما دلَّ عليه الدليل 
الصحيح من القرآن والسنَّة الثابتةء موثقاً كل حكم بالمصادر والمراجع 
المعتمدة في كتب السنَّة والفقه» وبخاصة في مذهبي المالكية والحنفيةء 
وعمود البحث لضرورة البيان والاتساق: هو فقه المالكية» مع الإشارة 
إلى أهم الخلافات في المذاهب الأخرى. 

ومن المعلوم أن العبادات أشرف الأحكام الشرعية بعد العقائدء لذا 
يبدأ الفقهاء عادة ببيانهاء وهي في الحقيقة معراج الوصول إلى الله جل 
جلاله» وطريق التقرب إلى الحق سبحانه» وهي أيضاً دليل على صحة 
الإيمانء لأن الإيمان: ما وقر في القلب» وصدّقه العمل وتعلّمها 
فرض عيني على كل مسلم ومسلمة» مما يوجب على المرء معرفة 
أحكامها وضرابطها وأصولها وشرائطهاء وأركانها وسننها ومبطلاتهاء 
ليكون على بيّنة من أمره. وليكون أداؤها على النحو المشروع المرضي 
لله تعالى» لأن قبول العمل مرهون بتطبيق أوصافه الشرعية» وأداء هذه 
العبادات من غير معرفة أحكامها لا يفيدء خلافاً لما هو الحاصل عند 
بعض الناس» ولو كانوا متعلمين» فليحرص المسلم والمسلمة على 
التفقه في دين الله حتى لا يفاجأ ببطلان عملهء وهو يظن أنه أسقط 
الواجب» عملاً بقول النبي ب فيما يرويه أحمد والشيخان وغيرهم عن 
معاوية وغيره «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين». 


خطة البحث في هذا الجزء : 


تقتضي دراسة أحكام العبادات بيان ما يلي في الفصول السبعة 
التالية : 


'- الطهارة والنجاسة وأنواعهما. 
2 الصلاة وأنواعها وأحكام الجنائز . 
'- الصيام والاعتكاف . 
؛- الزكاة وأنواعها ومنها زكاة الفطر . 
'- الحج والعمرة. 
١‏ الأضحية والعقيقة. 
١‏ الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح. 
والله أسأل أن يفقهنا في دينناء وأن يعلّمنا ما ينفعناء وينفعنا بما 
يلمناء ويزيدنا علماً يقربنا إليه. ويحمينا من الشقاق والنفاق و سوء 
لأخلاق» والانقسام والفرقة والنزاعء وأن يحفظ وحدة المسلمين 
لدينية والسياسية والاجتماعية» إنه سميع مجيب. 


الأستاذ الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي 
بجامعة دمشق 


الفصل الأول 
اطهارة وإ ا 


۱ء 


الطهارة 


لغة: النّظافة. وهي في الشَّرِع نوعان: حسّية ومعنوية» فالحسّية: 
هي التي تراد للصلاة» وهي نوعان: حقيقية: وهي إزالة الخبث من 
النائظ. والبول.وتحوهعاء. وشكية #.ومن إإزالة الحديع :والكوك» 
وصف شرعي يحل في الأعضاء البشرية يزيل الطهارة» وهو إما حدث 
أكبر وهو الجنابةء أو أصغر وهو ما يوجب الوضوء. 

والطهارة المعنوية: طهارة الأعضاء والقلب من دنس المعاصي . 

وتجب الطهارة على من تجب عليه الصّلاة» وهو المسلم غير 
الكافرء والعاقل غير المجنون والمغمى عليهء والبالغ بالأمارات 
الطبيعية (وهي الاحتلام» وإنبات الشعرء والحيضء. والحمل) أو ببلوغ 
السن خمسة عشرء ومن انقطع عنها دم الحيض أو النفاس» ومن دخل 
عليه وقت الصّلاةء واليقظان غير النائمء والمتذكر غير النّاسيء 
والمختار غير المكرهء وواجد الماء أو بديله» وهو التراب» فمن 
عدِمهما صلى فاقد الطهورين ولا قضاء عليه والقادر على الفعل بقدر 
الإمكان أو الاستطاعة. 


والمطهرات: 

أحد عشر نوم وهي( : 

1 - الماء الطهور المطلق: يزيل النجاسة اتفاقأء مثل ماء المطرء 
والثلج» والبردء لقوله تعالى: 8 وَأرْلْنَايِنَ ألتَمَلِمَآهُ ظَهُويَا © [الفرقان: 
48[. 

وماء البحر لقرله و فيما رواه الخمسة حينما ستل عن الوضوء بماء 
البحر : «هو الطهّور ماؤهء الحلّ ميتهه. 

وماء زمزم لما رواه أحمد من حديث عليٌ رضي الله عنه: «أن 
رسول الله وَل دعا بسَيجِل2) من ماء زمزم؛ فشرب منه وتوضأ». 

والماء المتغيّر بطول المكث أو بسب مقدّه أو ممدّه؛ أو بما خالطه 
مما لا ينفكَ عنه غالبا كالطحلب وورق الشجر. 

والخلاصة: أنَّ الماء المطلق: هو الظطاهر في نفهء المطهر لغيره؛ 
وهو كل ما نزل من السماء» أو نبع من الأرض. ما لم يتغير أحد أوصافه 
الثلائةء وهي: اللون والطعم والرائحة؛ أو تغير يما يجاوره كتراب أو 
ملح أو بنبات مائي؛ ولم يكن مستعملاً» مثل ماء المطرء والوديانء 
والعيون؛ والينابيع» والآبار» والأنهار» والبحارء وماء الثلج والبرد. 
وتطهر الارض بكثرة إفاضة الماء عليها كمطر وغيره حتى تزول عين 
النجاسة وآثارها. 

2 المسح بخرقة مبللة لما يفسد بالغسل» كالسيف والنعل 
والفف: 

3 - النضح للثوب أو الحصير© إذا شك في نجاسته: وهو رش 
(1) الشرح الصغير" 1/ 8264 وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص 34 35. 
(2) السْججل: الدلو المملوء ماء. 
(3) ومثله الفرش الملصق بالأرض «الموكيت؟. 
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باليد ونحوها على المحل المشكوك بنجاسته بالماء المطلق حتى يغمره. 

4 - التراب الطاهر: يستعمل في التيمم لعذر كفقد الماء أو المرض. 

5 الدّلك: لما أصاب الخف أو النعل من روث البهائم وأبوالها في 
الطرق العامة» لعسر الاحتراز من ذلك. 

6 - تكرار المشي أو المرور: يطهر ثوب المرأة الطريل الذي تجڙه 
على الأرض المتنجة اليابسة إذا كانت غير لابسة للخف. وإلا فلا 
عفو. 

7- التقوير: يطهر الجامدات» كفأرة وقعت في سمن جامد. 

8 النزح: ينزح ماء البئر كله إن وقعت فيه نجاسة غيّرت الماء» فإن 
لم تغيره استحب أن ينزح منه بقدر الذّابة الواقعة. 

9 غسل مكان النجاسة: يغسل موضع النجاسة من الثوب والبدن 
إن تمر وإلا غيل الجميع . 

0 الاستحالة: تطهر الخمر إذا تخلّلت بنفسها أو خُثّلت 
ولا يطهر عند المالكية والحنابلة جلد الميتة بالدبغ» ويطهر به عند 
الشافعية والحتابلة» لما رواء مسلم: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر؟. 

1 الذكاة الشرعيةء أي: الذبح: تُطهِر ما يحل أكله من الحيوان» 
ولا تطهر محم الأكل كاليغال والحمير والختزير. 

أما الماء الذي خالطه طاهر: كصابون وماء ورد وزعفران ولبن 
وعسل وزبيب» فهو طاهر في نفسه غير مطهّر لغيره» فلا يرفع الحدث 
ولا يزيل الخبث. فإن اختلط الماء بشيء من ذلك بحيث لا يزيل عنه 
اسم الماءء فهر طاهر مطهر؛ لأن النبي يي فيما رواه أحمد والنسائي 
عن أم هانىء- اغتسل هو وميمونة من إناء واحد: قصعة فيها أثر 
العجين . 

والماء المستعمل في رفع حدث: كغسل أو وضوء إو إزالة حَبّث 
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في موضع نجاسة: طاهر مطهّر عند المالكيةء لكن يكره استعماله في 
رفع حدث أو غسل مندوب» ولا يزيل الحدث من وضوء وغسل› 
ويزيل النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن عند الحنفية» ولا يرفع 
الحدث ولا يزيل الخبّث عند الشافعية والحتابلة . 

والماء المتتجس: هو بالاتفاق ماغيّرت النجاسةً أحد أوصافه 
الثلاثة: طعمه أو لونه أو ريحه. وحكمه: أن لا يتعمل في طهارة 
ولا في غيرها إلا في نحو سقي بهيمة أو زرع أو في حال الضرورة 
كعطش شديد. فإن كان الماء قليلاً ووقعت فيه نجاسة لم تغيّر أحدّ 
أوصافه» لم يلجس عند المالكية ولكنه مكروه مراعاة للخلاف» وينجس 
عند بقية الفقهاء. 

والماء القليل عند المالكية: هو ما كان قدر آنية الوضوء أو الغسل» 
فما دونهاء وعند الحنفية: ما كان دون عشر في عشر من أذرع العامة » 
وعند الشافعية والحتابلة : ما كان دون القلّتين ٠١(‏ صفيحة) لقوله ية 
فيما رواه الخمسة عن ابن عمر: «إذا بلغ الماء فين لم يحمل 


الخبك؟. 
السور: 
وحکمه ما يلي( : 


1 سؤر الإنسان: طاهر مطهرء سواء أكان مسلماً أم كافراًء جنا آم 
حائضاء لكن يكره سؤر شارب خمر شك في فمهء كما يكره ما آدخل 
يده فيه. أما قوله تعالى: « إِنْما الْمَتَرِووتَ تسن » [التوبة: 28] فيراد به 
النجاسة المعنوية : نجاسة الكفر والاعتقاد بالباطل. 


)1( الشرح الكبير للدردير 43/1« بداية المجتهد: 0/1 
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وروى مسلم عن عائشة» قالت: «كنت أشرب واأنا حائض» فأناوله 
النبي كيل فيضع فاه على موضع فيّ». 

2 سۇر الهرة والفأرة: طاهر؟ لما رواه الخمة عن كبشة بن 
كعبء أنَّ رسول الله يي قال عن سؤر الهرة: «إنها ليست بنجس» إنها 
من الطوافين عليكم والطوافات». وهو مكروه عند أبي حنيفة . 

3 سؤر ما يؤكل لحمه: كالبقر» والإبلء والغنم طاهر؛ لأن 
لعابه» متولد من لحم طاهرء فأخذ حكمه. 

4 - سؤر الحيوان غير المأكول اللحم : كالبغل والحمار أو المكروه 
أكله كالسباع مثل الأسدء والذنب» والفهد: طاهر» لما رواه الشافعي 
والدارقطني والبيهقي» عن جابرء عن النبي 255 سئل: «أنترضاً بما 
أفضلت الخمر؟ قال: نعم» وبما أفضلت السباع كلها». وهذا متفق عليه 
بين المالكية والشافعية رالحنابلةء وقال الحنفية: إنه مشكوك في 
طهوريته» لا في طهارئه.» فيتوضا به أو يغتسل » ثم يتيمم بعدتل» أو 
يقدم أيهما شاء» فهو إذن طاهر بالاتفاق . 

وكذا سؤر الكلب والخنزير طاهر عند المالكيةء وآما الآمر بغخسل 
وقال سائر الأئمة: إنه نجس »2 لما رواه أحمد والشيخان عن أبي هريرة: 
«إذا شرب الكلب في إناء أحدكم» فليغسله سبعاً». 
الطاهرات : 

الطاهر ات عند المالكية هي ما ياتي( : 

کل حي ؛ ولو كلباً أو خنزيرٌ ولو أكل نجساً» وكذا عرقه ودمعه 
ومخاطه ولعابه الخارج من غير المعدةء فإن خرج منها فنجس » وبيضه 


)1( الشرح الكبير : 48/1 الشرح الصغير : 41. 
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إلا البيض المذر: طاهرء والبيض المذر: هو ما تغير بعفونة أو زرقة أو 
صار دماً. 

والبلغم: وهو ما يخرج من الصدر أو من الدماغ منعقداً كالمخاط» 
من آدمي وغيره. 

والصفراء: وهي ماء أصفر ملتحم. يخرج من المعدة؛ لأن المعدة 
طاهرة» فما خرج منها طاهر» ما لم يستجل إلى فساد كالقيء المتغير. 

وميتة الادمي ولو كافراً على الصحيح» وكذا ميتة ما لا دم له من 
جميع هوام الأرض» كعقرب» وجندب» وخنفس» وجراد» وبرغوث» 
أما ميتة القمل والوزغ (غراب الزرع) والسحالي من كل ما له لحم ودم 
فهي نجسة. ولا يؤكل الجراد عند المالكية خلافاً لغيرهم إلا بما يموت 
به من ذكاة (ذبح) ونحوها. ويؤكل دود الفاكهة والمش (الجبن المعتق 
في اللين والملح) فيؤكل. ويعفى عن القملتين والثلاث للمشقّة . 

وميتة الحيوان البحري من السمك وغيره» ولو طالت حياته بالبرٌ 
كتمساح؛ وضفدع. وسلحفاة بحريةء ولو على صورة الخنزير 
والادمي. 
وجميع ما ذكي بذبح أو نحر أو عقر من مأكول اللّحم» أما محوّم 
الحم كالبغالء والحميرء والخنزير» فلا تطهّره الذكاة (الذبح) على 
المشهور. والشعر والوبر والصوف ولو من خنزير» وزغب الريش. 

والجماد إلا المسكرء أما المخدّر كالحشيشة؛ والأفيون» والسّيكران 
فطاهر» لأنه من الجمادء ويحرم تعاطيه لتغييبه العفل٠‏ ولا يحرم 
التداوي به في ظاهر الجسد. 

ولبن الآدمي ولو كافراً» ولبن غير محوّم الأكل» ولو مكروهاً كالهز 
والسبع . أما لبن محرم الأكل كالبغال والحمير فهو نجس. 

وفضلة الحيوان المباح الأكل من روث» وبعر» وبول» وزبل دجاج 
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وحمام وجميع الطيور» مالم يتعمل النجاسةء وهر أيضاً رأي 
الحنابلة» فإن استعملها أكلاً أو شرباًء ففضلته نجسة» وكذا فضلة الفأرة 
طاهرة إن لم تصل للنجاسة ولو شكا. 

ومرارة المذكّى غير محرم الأكل : وهي الماء الأصفر الكائن في 
الجلد المعلومة للحيوان. وكذا القلس: وهو ما تقذفه المعدة من الماء 
عند امتلاتهاء والقيء ما لم يتغير عن حالة الطعام بحموضة أو غيرهاء 


فإن تغير فنجس . 
والمسك وفارته: وهي الجلدة المتكرّن فيهاء وكذا الخمر إذا خلّل 


ورماد النجس كالزبل» والروث المتنجس» والوقود المتنجس» فإِلّه 
يطهر بالئّار» ودخان النجس طاهر على المعتمد. 

والدم غير المسفوح (أي غير الجاري من الحيوان المذكى ‏ 
المذبوح): وهو الباقي في العروق أو في قلب الحيوان أو ما يرشح من 
اللحم؛ لأنه كحكم المذكى؛ وكل مذكى وجزؤه طاهرء لكن ما بقي 
على محل الذبح كالعنق» وما يوجد في باطن الحيوان المذبوح من الدم 
بعد السلخ نجس؛ لأنه جرى من محل الذبح إلى البطن» فهو من 
المسفوح . 
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النجاسة وأنواعها 


النجاسة: غير الطهارة؛ وهي القذارة الني يجب على المسلم أن 
يتطهّر منهاء ويغسل ما أصابه منها: لقوله تعالى: «وَيبْكَ ظهْرَ » 
[المدثر: 4]. وهي إما نجاسة حسية حقيقية: كالبول والدم وإما 
حكمية اعتبارية كالحدث الأكبر (أو الجنابة) الذي يزول بالغسل 
الشامل. والحدث الأصغر الذي يزول بالوضوء. 
أنواع النجاسة : 

الننجاسة الحقيقية إما مغلّظة أو مخمّفة» وإما جامدة أو مائعة» وإما 
مرئية أو غير مرئية . 

وتجب إزالة النجاسة غير المعفو عنها عن الثوب والبدن والمكان 
للمصلي في قول مشهور عند المالكية حال التذكر والقدرة والتمكن. 
وهناك قول مشهور آخر وهو: السنية» وفروع المذهب مبنية على قول 
الوجوب» فإن صلى المرء بالنجامة عامداً قادراً على إزالتهاء أعاد 
صلاته؛ لبطلاتها. 

واتفقت المذاهب على نجاسة أربعة أنواع: هي ميتة الحيوان البوّي 
الذي له دم» ولحم الخنزيرء والدم المسفرح من برّيء وبول ابن آدم إلا 
الصبي» ورجبعه (روثه). ويرى أكثر العلماء نجاسة الخمرة. 

والنجاسات عند المالكية هي ما يني( : 


)1( الثرح الكبير: 83/1 الشرح الصغير : 43/1 وما يعدهال 273 القرانين 
الفقهية ص 34. 
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| -الميتة: 

وهي ميتة الحيوان البرّي غير المائي الذي له دم سائل؛ وهي ما مات 
حتف أنفه أي من غير تذكية (أي ذبح شرعي). ويلحق بها الجزء المنفصل 
من الحي حال حباته» كاليد والألية والقرن والظغر (للبعير والنعامة والأوز 
والدجاج) والظلف (للبقر والشاة) والحافر (للفرس والبغل والحمار) من 
جميع الحيوانات» وقصب الريش» والجلد ولو دبغ» واللحم والعظم 
والعصب» وناب الفيل المسمى بالعاج» ورجح بعضهم كراهته تنزيهاً. 
فإن ذكي (ذبح) الفيل فلا كراهة باتفاق المالكية» وأما الزغب والشعر 
فطاهر ؛ لأنه لا تحله الحياة. 

ودليل نجاسة الجزء المنفصل من الحي: ما رواه أبو داود والترمذي 
وحكنه من حديث: «ما قطع من البهيمة وهي حيةء فهو ميتة». 

ودليل نجاسة جلد الميتة ولو دبغ عند المالكية والحنابلة: ما رواه 
الخمسة (أحمد وأصحاب السئن الأربعة): ١لا‏ تنتفعوا من الميتة بإهاب 
ولا عصب». 

ويستثنى من الميتة عند الجمهور: ميتة السمك والجرادء لقوله 8# 
فيما رواء أحمد والشافعي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني: «أحلت لنا 
ميتان ودمانء أما الميتتان فالحوت (السمك) والجرادء وأما الدمان 
فالكيد والطحال» لكنه ضعيف» وصكّح أحمد وتفه وله حكم المرفوع» 
ويؤيده حديث متقدم عن البحر : <هو الطهور ماؤه» الحلُ میتنه٤.‏ لکن 
المالكية اشترطوا تذكبة الجراد أو مونه بسببء كقطع عضو منه أو 
إحراق أو جعله في الماء الحار. 

ویستثنی أيضاً: ميتة ما لا دم له سائل كالتمل والنحل ونحوهاء 
وعظم الميتةء وقرنهاء وظفرهاء وشعرهاء وريشهاء وجلدهاء وعاج 
الفيل؛ لأن الحياة الرطبة لا تحلهاء ولا دليل على النجاسة في رأي 
الحنفية» وقال بقية الأئمة: أجزاء الميتة كلها نجسة . ١‏ 
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2 الدم المسفوح: 

وهو الجاري من المذيوح» ولو من سمك وذباب وقراد وبق 
وبراغيث» لقوله تعالى: < أَرْدَمَا تَسْهُومَاك [الأنعام: 145] ومنه أي دم 
من الإنسان» ودم الحيض » لكن يعفى عن البسير منه قدر الدرهم البغلي 
(وهو الداترة السوداء الكائنة في ذراع البغل)ء وعما يبقى في العروق 
بعد الذبح» وعن آثار الدم التي تصيب الجزّار والكئّاف والطبيب الذي 
يزاول الجروح إذا كان يجتهد في درء التجاسة عن نفسه . 


3- لحم الخنزير: 

وإن ذبح شرعاء لقوله تعالى: حرمت عم اميه ولم وم 
نزي . .€ [المائدة: 3] وقوله سبحانه: « أو لَحْمّ زر مَإِنْمُ يمل » 
[الأنعام: 145] أي: خبيث تعافه الطباع السليمة» ويقاس عليه شحمه 
وجميع أجزائه من شعر وعظم وجلد ولو مدبوغء لكن المعتمد عند 
المالكية : أن الخنزير الحيّ وعرقه» ودمعه» ومخاطه» ولعابه طاهر. 
4 - قيء الآدمي وبوله ورجيعه (روثه) : 

هذه الفضلات نجسة» لكن يعفى عن اليسير» وعن ثوب المرضعة 
أو جسدها يصيبه بول أو غائط من الطفل: سواء أكانت أماً آم غيرهاء 
إذا كانت تجتهد في درء النجاسة عنها حال نزولهاء بخلاف المفرّطة, 
وندب لها إعداد ثوب للصلاة. وهذا ما دام الطفل لم يطعم غير اللبن» 
فإن طعم غسل بوله ورجيعه. ودليل الإعفاء خبر الشيخين: أن النبي :2 
نضح من بول صبي بال على ثوبه ولم يغسله. 
5- بول وروث ما لا يؤكل كل لحمه: 

كل حيوان غير مباح الأكل كالبغل والحمار؛ أو المكروه الاكل 
كالهر والسبع. بوله وروثه نجس؛ لما رواه البخاري وابن ماجه أن 
النبي يكل أتى بروثة» فألقاهاء وقال: إنها رجس أو ركس». 
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وكذلك فضلة مستعمل النجاسة كالجلالة من الطيور كالدجاج وغيره 
أكلا أو شرباً؛ لما رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن عبد الله بن عمرو. 
قال: ١نهى‏ رسول الله ب عن لحوم الحُمر الأهلية وعن الجلالة: عن 
ركوبها وأكل لحومها» والجلاّلة : هي التي تأكل العذرة. 

أما فضلة مأكول اللحم كالبقر والإيل والغنمء فهي طاهرة عند 
المالكية والحنابلة» ورجح ذلك الشوكاني تمسكا بالاصل واستصحاباً 
للبراءة الأصلية . 

ولبن الآدمية وما يزكل لحمه طاهرء ولبن الخنزيرة نجس إجماعا . 
6 القيح والصديد: 

القيح (وهو الخائثر الذي يخرج من الدذمامل) والصديد (وهو الماء 
الرقيق الخارج من القروح) وما يسيل من الجسد بسبب جرب أو حكة 
ونحو ذلك: نجس إن كان كثيراً؛؟ لأنه دم مستحيلء ويعفى عن القليل. 
7 المذي والودي: 

المَذي: هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو 
الملاعبة, وهو نجس اتفاقاً؛ لما أخرجه الشيخان عن عليّ: ١كنت‏ رجلا 
مذاءء فاستحيت أن أسأل رسول الله :8 فأمرت المقداد بن الأسودء 
فسأله» فقال: فيه الوضوءء والمسلم يغسل ذكره ويتوضأ». 

والوّذي: ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شيء 
ثقيل» وهو نجس أيضاً؛ لأنه يخرج مع البول أو بعده» فيأخذ حكمه. 
وروى البيهقي عن ابن عباس: «وأما الودي والمذي. فقال: اغسل 
ذكرك أو مذاكيرك» وتوضاً وضوءك في الصلاة». 
5- المني: 

وهو ما يخرج عند اللّذة الكبرى بالجماع والاحتلام ونحوهما. وهو 
نجس في رأي الحنفية والمالكية» يجب غسل أثره. للاستقذار 
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والاستحالة إلى فسادء ولأن أصله دم» وروى الدارقطني والبزار عن 
عائشة: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله يل إذا كان يابسآء 
وأغسله إذا كان رطب . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بطهارته واستحباب غسله أو 
فركه إن كان مني رجل» لما رواء الجماعة عن عائشة: «كنت أفرك 
المني من ثوب رسول الله بء ثم يذهب فيصلي فيه . 
9 الخمر: 

نجة عند أكثر العلماءء لقوله تعالى: #إنَا لقت والمبيم اساب 
اندم بح ين مَملٍ ليطن » [المائدة: 90] وهي تشمل كل مسكر مائع» 
وقالت طالفة بطهارتها؛ لأن الرجس في الأية: النجس المعنوي» وهذا 
حق» فيلتمس دليل للنجاسة من غير الآية» وهو الحديث الذي أخر جه 
أحمد وأبو داودء الوارد في الأمر بغسل آنية المشركين وأوعيتهم لأكلهم 
الخنزير وشربهم الخمر فيها. 
0 الكلب: 

نجس عند جمهور العلماء» لما رواه أحمد ومسلم: «طهور إناء 
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب». 

وقال المالكية: الكلب طاهرء والولوغ لا غيره: نجسء كما لو 
أدخل رجله أو لسانه بلا تحريك أو سقط لعابه: هو الذي يغسل من 
أجله تعبداً سبع مرات. 
المقدار المعفو عنه من النحاسة : 

قوّر المالكية في هذا الشأن ما يلي210: 

يعفى عن قليل دم الحيوان البرّي وقليل الصديد والقيح» وهو 


(1) القرانين الفقهية: ص 33, الشرح الصغير: 79-71/1 
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فدون. 


ويعفى عما يصيب ذيل ثوب امراة أطيل للستر» لا للخيلاءء وعما 
تعلق برجل مبلولة مر بها صاحبها على نجاسة يابسةء وعما يصيب 
الخف والنعل من أرواث الدواب وأبوابها في الطرق» إن تم دلكهماء 
لعسر الاحتراز من ذلك. 


ويعفى عن كل ما يعسر الاحتراز منه من النجاسات بالنسبة للصلاة 
ودخول المسجدء لا بالنسبة للطعام والشراب» مثل سلس الأحداث: 
وهو ما خرج بنفسه من غير اختيار من الأحداث» كالبول والمذي 
والمني والغائطء وبلل الباسور» وما يصيب ثوب المرضعة من بول أو 
غائط طفلها الذي لم يطعم غير اللبنء إذا احتاطت ولم تفرطء ومثلها 
الجرّار والكنّاف» والطييب الذي يعالج الجروح. وكذلك ما يصيب 
صاحب الدواب كالراعي ونحوه من بول» أو روث خيل» أو بغالء أو 
حمير» لمشقة الاحتراز. 


ومثله اثر ذياب أو ناموس أو وشم تعسرت إزالته للضروة. واٹر 
موضع حجامة إذا مسح بخرفة ونحوهاء وأثر الدمامل . 


ويعفى عن دم البراغيث بما دون الدرهم لا ما زاد عنه» وعن الماء 
الخارج من فم النائم إذا لازم الخروج من المعدة» وعن طين المطر 
ومائه المختلط بنجاسةء وعن أثر الاستجمار بجامد بالنسبة للرجل إن 
لم يزد عن المعتادء ويتعين الماء في الاستنجاء بالتبول من قبل المرأة. 

ويجوز الانتفاع بمتنجس في غبر مسجد وآدمي» كسقاية دابة وزرع 
ودهن عجلة» ويعمل من الزيت المتنجس صابون ونحو ذلك 
ولا يجوز بيعه لعدم [مكان تطهيره. 
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كبفية تطهير النجاسة : 

تكون إزالة النجاسة في البدذن والثوب ومكان الصلاة بثلاثة أشياء: 
وهي الغسل» والمسح؛ والنضح . 

فالنضح للثوب إذا شك في نجاسته» والموضع إذا شك في 

والمسح: فيما يفسد بالغسل. كالسيف. والنعلء والخف. 

والغسل : فيما سوى ذلك. 

ولا يكفي في غسل النجاسة إمرار الماء» بل ولا بد من إزالة عين 
النجاسة وأثرهاء حتى تنفصل الغسالة غير متغيّرة» ولا بد من زوال طعم 
النجاسة. ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله. ولا يجوز إزالة 
النجاسة بمائع غير الماء. والماء الجاري كالراكد إن كان كثيراء 
لا تضره النجاسة بمائع غير الماء. والماء الجاري كالراكد إن كان 
كثيرأء لاتضره النجاسة التي لم تغيِر أحد أوصافه (الطعم واللون 
والريح) والقيل يتنجس بمجرد الملاقاة. ولايشترط عدد معين 
للغلء وأما الغسلات السبع من ولوغ الكلب فهو عبادة. 

وتطبيقات ذلك فيما يأتي : 

يغسل الثوب والبدن المتنجس بالماء حتى تزول عين النجامة إن 
كانت مرئية كالدم» كما في الحديث المتفق عليه عن أسماءء حيث أمر 
النبي ياد امرآة آصاب ثوبها دم الحيض بآن تحفّه ثم تقرضه بالماء 
(تفركه)ء ثم تنضحه (تغسله بالماء). وإذا مز موضع النجاسة من الثوب 
والبدن» غسله وحده. وإن لم يميّر غسل الجميع . 

وتطهر الارض النجسة بالصبٌ ومكائرة الماء عليهاء أي: كثرة طرح 


)1( القوانين ألفقهية: ص 35. انشرح الصغير: 81/1 وما بعدها. 
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الماء عليها. حنى تمر التجاسة » ولا يشترط التخلص من الماء في 
بالوعة ونحوهاء لما رواه الجماعة إلا مسلما عن أبي هريرة» قال: قام 
أعرابي» فبال في المسجدء فقام إليه الناس ليقعوا به» فقا يَْ: «دعوه 
وأريقوا على بوله سَيجْلاً من ماء أو ذَنوبآ من ماءء فإنما بعثتم ميثرين 
ولم تبعثوا معسّرين". 

ولا يطهر عند المالكية والحنابلة جلد الميتة بالدباغ» ويطهر به عند 
الشافعية والحنابلة لحديث الشيخين: «إذا دبغ الإهاب فقد طهرا. 

ويطهر السمن الجامد ونحوه بالتقويرء لما رواه البخاري عن 
ميمونة؛ أن النبي بَلِ: «سُئل عن فارة سقطت في سمن» فقال: ألقوهاء 
وما حولها فاطرحوه. وكلوا سمنكم». 

وأما المائع فينجس كله بملاقاته النجاسة. 

ويطهر اللعل المتتجس والخف بالدلك بالأرض» لما رواه. أبو داود» 
عن أبي هريرة رضي اله عنه» أن رسول الله کک قال : «إذا وطىء 
احدكم بنعله الأذىء فإن التراب له طهور». 

وتطهر المرآة والسكين» والسيف» والزجاج . وكل شيء أملس 
صقيل بالمسح الذي يزول به أثر النجاسة؛ عملاً بفعل الصحابة في مسح 
سيوفهم من الدماء . 

والخسيل في الغسّالة الآلية يطهر بغمره بالماء» فإن هذه الغْسّالات 
يتكرر فيها صب الماء ثلاث أو سبع مرات» ويعصر بها الثوب بسرعة 
الدوران أو نحو ذلك من الوسائل الحديثة. 

ولا تطهر الأرض وحبل الغسيل المتنجس عند الجمهور بجفاف 
الشمس أو الريح» وتطهر بذلك عند الحنفية . 

ولا يحكم بنجاسة ثوب أو مكان إلا برؤية عين النجاسةء فلو سقط 

23 


ماء أو غيره على إننسان أو أصيب ثربه بشيء رطب ليلآء بحكم 
بطهارته» ولا يسأل عن نجاسته . 

وإذا صلى الإنسان» ثم بعد الانتهاء من صلاته؛ رأى على ثوبه أو 
بدنه نجاسة لم يكن عالماً بهاء أو كان يعلمها ونسيهاء صكحت صلائه 
في رأي كثير من الصحابة» وعند المالكية انذين لا يوجبون إزالة 
النجاسة إلا عند التذكر والقدرة والتمكن. 

وإذا اشتبه الطاهر من الماء أو الثياب بالنجس» تحدّى واجتهد 
كالاجتهاد في القبلة وصلى بثوب منهاء وتوضاً بأحد الماءين يما غلب 
على ظنه طهارتها بعلامة واستعمله؛ لان التطهر شرط من شروط 
الصملاة. وحل التناول والاستعمال» والتوصل إلى ذلك ممكن 
بالاجتهادء فوجب عند الاشتباه إن تعين طريقاً. وإذا أخبره بتنجسه ثقة 
أو كان فقيهاً اعتمده. 
الاستنحاء وآداب قضاء الحاجة: 

الاستنحاء : 

لغة: إزالة النجوء أي: الغائطء واصطلاحاً: هو قلع النجاسة بنحو 


الماء أو تقليلها بنحو الحجر. والافضل الجمع بين الماء والجامد» 
والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجر. 


والاستجمار: إزالة النجس بالأحجار ونحوها. 
والامتبراء: طلب البراءة من الخارج؛ حتى يتيقن من زوال الأثر. 
والاستنزاه: طلب البعد عن الأقذارء وهو بمعتى الاستبراء. 


والاستنقاء: طلب التقاوة بان يدلك المقعدة بحجر أو ورقء أر 
بالاصابع حالة الاستنجاء بالماء. 
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وحكمه: 

أنه يجب الامتنجاء أو الاستجمار من كل خارج معتاد من أحد 
السبيلين» كالبول أو المذي أو الغائط؛ لقوله تعالى: «وَآلْجْرَ ج4 
[المدثر: 5] أي: الرجس . وهو يعم كل مكان ومحل من ثوب أو بدن. 
وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء اتفاقاً. 

ويكون الاستبراء وهو التأكد من انقطاع البول من مجراه إما بالمشي 
أو التنحنح أو الاضطجاع على شقه الأيسر خارج محل التبول» وطريق 
الاستبراء بتر وسلت خفيفين ثلاثآء لما رواه أحمد: ١إذا‏ بال أحدكم 
فلينتر ذكره ثلاث مرات». 

واستبراء المرأة: أن تضع أطراف أصابع يدها اليسرى على عانتها. 
وصفة الاستنحاء: 

غسل القبل ثم الدُبر بيده البسرى. ولا يستنجي باليمين» فإن كان 
من البول غسل المخرج خاصة» وإن كان من المذي غسل الذكر كله بيه 
طهارته من الحدث» والئيّة واجب غير شرط2!). 

ويشترط للاستنجاء بالحجر أو الورق غير المكتوب ونحوهما 
ما يأتي : 

1 ألا يجفٌ النجس الخارج» فإن جف تعيّن الماء . 

2 ألا يتنقل عن المحلّ الذي أصابه عند خروجه واستقرٌ فيه» فإن 
انتقل عنه» تعيّن الماء. 

3 - ألا يطرأ عليه شيء رطب أجنبي عنه» فإن طرأ عليه جاف طاهر 
فلا يؤثر. 


(1) الشرح الكيير: 109/1 وما بعدهاء الشرح الصغير: 94/1 وما بعدهاء 
القراين الفقهية: ص 36 وما بعدها. 
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4 - أن يكون الخارج من فرج معتاد. فإن كان من منفذ آخرء وجب 
الماء. ولا يجوز الاستجمار بالاحجار من المني ولا من المذي ودم 
الحيض والنفاس؛ ودم الاستحاضة إن لم يلازم كل يوم ولو موّة» وإتما 
يتعيّن الماء؛ كما يتعدّن الماء في إزالة بول المرأة لتجاوزه المحل. 

ويستحب عدد ثلاثة أحجارء ولا يجب» ريكفي ما دون ذلك إن 
حصل الإنقاء أو التنظيف بهء فإن لم ينق بالثلاثة» زاد إلى عدد وتر. 

وآداب قضاء الحاجة ما بتي : 

 !‏ ال يتلقّظ بامم الله وألاً يحمل ذكر اسم الله عليه أو اسم معظّم 
كالملاتكةء والعزيز» والكريم» ومحمدء وأحمدء إل إذا خيف عليه 
الضياع أو كان محرزاً مصوناً. 

2 - أن يلبس نعليه ويستر رأسهء ويأخذ معه ما يستنجي به من ورق 
أو غيره كالماء؛ والحجر في البراري. 

3 - أن يقول قبل الدخول لمكان الخلاء (المرحاض): #يسم الله 
اللّهم إِني أعوذ بك من الحُبث والخبائث» وهي ذُكور الشباطين 
وإنائهمء وهذا ثابت بنص حديث رواه الجماعة. 

ويقول عند خروجه: «غفراتك. الحمدٌ لله الذي أذهب عن الأذى 
وعافاني: 'اللهم طهّر قلبي من النفاق. وحصّن فرجي من الفواحش؛ 
«الحمد لله الذي أذاقني لذنه وأبقى في منفعتهء وأخرج عني أذاه». 

4 - يدخل الخلاء برجله اليسرىء ويخرج برجله اليمنىء امأ في 
المكان المككم كالمسجد والمنزل فيقدم عند الدخول يمناهء وعند 
الخروج يسراه. 

5 يعتمد في حال جلوسه على رجله اليسرى؛ لأنه أسهل لخروج 
الخارج» ويوسع فيما بين رجليه. 


)1( المراجع الابقة. الشرح الصغير: 87/1 94» والشرح الكبير 109_104/1. 
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ولا يتكلم إلاً لضرورةء ولا يطيل المقام أكثر من قدر الحاجة؛ لأن ذلك 
يضره» بظهور الباسور ونحوه. فإذا عطس حمد الله بقلبه. 

ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض؛ لأنَّ ذلك أستر لهء ويبول 
قاعداً لثلاً يصيبه الرشاش» ويكره البول قائما إل لعذر. 

ويطلب مكاناً ليآ منخفضاً ليحترز فيه من إصابة النجاسة» ولا يبرل 
في جُجْر (ثقب) لئلاً يفاجأ يخروج شيء من الهوام (حشرات الأرض) 
فيؤذيه . 

6 يتباعد عن الناس ويستتر منهم» ولا يبول في مهبٌ الريح لثلا 
تعود النجاسة إليه ولافي ماء ومستحمء ولا في المقابر احتراماً لهاء 
ولا في الطرقات ومواضع جلوس الناس» وظلال الجدران والآشجار 
وشواطىء الأنهارء ويحرم البول في المسجد ولو في إناءء تعظيماً 
للمسجد. 

7 ال يستقبل القبلة ولا يستدبرها إلا إن كان في مكان مخصوص. 
والاً ينظر إلى السماء ولا إلى فرجه ولا إلى ما يخرج منهء ولا يعبث 
بيده» ولا يلتفت يميناً ولا شمالاً» ولا ييتاك؛ لآن ذلك كله لا يليق 
بحاله. 

8 أن يدلك يده بعد الاستنجاء بالأرض أو يغسلها بصابون ونحوه 
ليزول ما بها من آثار النجاسة ورائحتها الكريهة . 

9 أن بنضح فرجه وسراويله بالماء ليتخلص من آثار الوسواس. 
سئن الفطرة: 

الفطرة هنا هي : السنّة؛ وقد ورد في السنّة النبوية خصال عشر تعرف 
بخصال الفطرةء وهي ما ياتي210: 


(1) نيل الأوطار: 102/1 -130» شرح مسل للنوري: 146/3 رما بعدها. 
نيل ح مسلم للنرري 
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1 -السواك: 


يسن السواك للرضوء» والصلاةء وقراءة القرآن» وتعلّم الحديث 
والعلم الشرعي وذكر الله تعالى› والنوم واليقظةء ودخول المنزلء وعنل 
الاحتضارء والأكل» وبعد الوتر؛ لقوله ي فیما يرویه أحمد والنسائي» 
عن عائشة رضي الله عنها: «السواك مطهرة للفم» مَرْضاة للرب»» 
وما يرويه الجماعة: عن أبي هريرة رضي الله عنه: *لولا أن أشقٌّ على 
أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». 

ولا يكره السواك للصائم» لعموم الأحاديث الدالة على استحبابه 
ويكره عند الشافعية بعد الزوال (الظهر) . 

ويستاك الشخص بيده اليمنى مبتدتا بالجانب الأيمنء عرضا في 
الأسنانء من ثناياه إلى أضراسهء ويذهب إلى الوسط ثم الأيسرء وطولاً 
في اللسانء لخبر أبي داود في ذلك . 

ويحصل بكل خشن كالفرشاة» والافضل: الأراك» وبالاصبع عند 
عدم السواك» ويُغسّل السواك بالماء بعد استعماله ليزيل ما عليه. 
ويستقيح الاستمرار ببقاته في الفم» أو كثرة استعماله بدون تنظيف. 

وله فوائد كثيرة» منها: تطهير الفمء وإرضاء الرب» وتبييض 
الأسنئان» وتطييب التكهة, وتسوية الظهرء» وشد اللثّق وإبطاء الشّيب» 
وصفاء الخلقة؛ وإذكاء الفطئة» ومضاعفة الأجر» وسهولة النزع للروح: 
وتذكر الشهادة عند الموت. 
2 الختان : 


سنّة مؤكدة عند المالكية والحنفية للذكور» والخفاض في النساء 
مكرمة» لما رواه أحمد والبيهقي: «الختان سنّة في الرجال» مكرمة في 
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النساء“" وبندب آلا تنهك المرأةء أي: لا تجور في قطع الجلدة أجل 
تمام اللذة في الجماع . وواجب عند الشافعية على الذكور والإناث؛ لما 
رواه أحمد وأبو داود أن النبي بيا قال لآخر: دألق عنك * شعر الكفر» 
واخ( ولحديث أبي هريرة أن النبي و2 قال: «من أسلم 
فلیختین»( . 

وقال الإمام احمد: الختان واجب على الرجال مكرمة في حقٌّ 
اللساءء ودلله الأحاديث المذكورة عند الشافعية بالنبة للرجالء 
والحديث المذكور عند الحنفية والمالكية بالنسبة للناء. قال 
الشوكاني : والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب» والمتيقن 
السنْية» كما في حديث: «خمس من الفطرة» الآتي. 

وهو عند الشافعية سّة في اليوم السابع من الولادة؛ لما أخرجه 
الحاكم والبيهتي» عن عائشة» أنَّ النبي يد ختن الحسن والحسين يوم 
السابع من ولادتهما. 

ويكره يوم الولادة ويوم السابع عند الحنفية؛ لأنه من فعل اليهود 
ويستحب أن يؤخر عند المالكية حتى يؤمر الصبي بالصلاة» وذلك من 
السبع إلى العشر. 

ومذهب الجمهور أنَّ الختان ليس بواجب في حال الصغرء فلا 
تختص مدة الختان بوقت معينء» لما رواه أحمد والبخاري» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي يتوه قال: «اختتن إبراهيم خليل الرحمن 


(1) لكنه حديث ضعيف منقطع . 
(2) وهو حديث منقطع. 
(3) لم يضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص» لكن فيه نظر رهو ضعيف. 
(4) تكملة فتح القدير: 99/8: شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرراني: 1/ 393› 
المغني لابن قدامة: 1/ 85. 
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بعدما اتت عليه ثمانون يدنه + واختتن بِالقَدُوم» وهي آلة النّجار 
المعروفة. 
3 4 الاستحداد (حلق العانة : ونتف الإبط): 

هما سنّئان» لما رواه الجماعة؛ عن أبي هريرة رضي لله عنه: 
«خمس هي الفطرة: الاستحداد» والختان» وقص العشارب. ونتف 
الإبط» وتفليم الأظفار؟ . 
5» 6 - قص الشارب وإعفاء اللحية : 

وهما أيضاً سنّنانء ويحسن التوسط فيهما دون تقصير ولا تطويل» 
وأوجب اللحية جمهور العلماء؛ لما رواه أحمد ومسلمء عن 
أبي هريرة: «جزوا الشوارب. وأرخوا اللحى ٠‏ خالفوا المجوس» . 

وما رواه أحمد والنّسائي والترمذي» عن زيد بن أرقم رضي الله 
عنه : *من لم يأخذ من شاربه» فليس منا». 

وقد ذهب كثير من السلفب والكوفيين إلى استصال الشارب وحلقه. 
لظاهر الحديث المنفق عليه عن ابن عمر: #خالفوا المشركين» وفرّوا 
اللحى» وأحفوا الشوارب». 

وذهب مالك وجماعة إلى منع الحلق والاستئصال. 

قال النروي : المختار أن يقص حتى يبدو طرف الشفةء ولا يُحفيه 
من أصله. قال وأما رواية: «أحفوا الشوارب» فمعناه أحفوا ما طال عن 
الشنتين . وهو قول مالك في موطثه. 
7 تقليم الأظفار : 

وهو سنّة» للحديث المتقدم: «خمس من الفطرة». ويستحب التقليم 
والاستحداد. ونتف الإبطء وقص الشارب أو إحفاؤه كل أسبوع مره يوم 
الجمعة؛ استكمالا للنظافة واسترواحا للنفس» ورخص ترك هذه الأشياء 
إلى الأربعين» لمارواه أحمد وأبو داود» عن انس رضي الله عنهء قال: 
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دوقت لنا البي ية في قص الشارب» وتقليم الأظافره ونتف الإبطء 
وحلر العانةء الأ يترك أكثر من أربعين». 
8 - إكرام الشعر بتسريحه وتنظيفه ودهنه : 

لما رواه أبو داود» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي ڳا قال : 
«من كان له شعر فليكرمه» ويخيّر المسلم بين حلق الشعر كلّه أو تركه 
كلّى لما رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنساتي» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي و قال: «احلقوا كلَّه أو ذروا كلّه». 

وما رواه أبر داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة» لكنه 
ضعيف : «إنَّ تحت كلّ شعرة جناية» فاغسلوا الشعر» وأنقوا البشرة». 

وأما حلق بعضه وترك بعضه وهو القرّع فمكروه للحديث المتفق 
القزع؛ فقيل لنافع : ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي» ويترك 
بعضه؛. 

ويستحب تقصير الشعر لما رواه الخمة إل النساني عن عائشة 
رضى اله عنهاء قالت: ذكان شعر رسول الله 25 فوق الوّفرة ودون 
الجمّده(1), 
9 ترك الشيب: 

في اللحية والراس: للرجل والمرأة. لما رواه ! لخمسة (أحمد وأبو 
داود والترمذي والنسائي وابن ماجه) عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن 
النبي 8 قال: ١لا‏ تنتف الشّيبٍ فإنه نور المسلم. .'. 


(1) انوفرة: الشعر المجتمع على الرأس أو ما سال على الأذئين منه أو ما جاوز 
شحمة الأذن»ء ثم الجمة ثم اللّمّة: وهو الشعر الذي يجارز شحمة الأذن. 
وفال في القاموس: انجمة: مجتمع شعر الرأس. 
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وأما تغيير الشَّيبِ بالحنّاء والصفرة والحمرة ونحوها من الألوان: 
ففيه اختلاف قال الغاضي عياض: اختلف السلف من الصحابة 
والتابعين في الخضاب وفي جنهء فقال بعضهم: ترك الخضاب 
أفضل» وروى حديثاً عن النبي 287 في النهي عن تغيير الشَّيبٍء ولأنه 
كيه لم يغير شيبه؛ وروي هذا عن عمر وعلي وأبي بكر وآخرين. وقال 
آخرون: الخضاب أفضل» وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم للأحاديث الواردة في ذلك . 


وهذا دليل على جواز الأمرين كما ذكر الطبري» كما أنه يباح بأيّ 
لون حتى السوادء فقد خضب جماعة بالسواد» وهم ان والحسن 
والحسين ابنا علي وعقبة بن عامر وابن سيرين وأبو بُردة وآخرون. وقال 
النووي عن الخضاب بالسواد: والصحبح بل الصواب أنه حرام وممن 
مرّح به صاحب الحاوي الماوردي. . . 
0 الاكتحال والادهان والتطيب: 


وهي سنّة لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرةء 
قال: قال رسرل الله پک : امن اكتحل فليوتر» من فعل فقد أحسنء ومن 
لافلا حرج" وروى أحمد والنائي وغيرهما عن آنس» قال: 
قال : «حبّب إلي من دنباكم النساء والطيب» وجعلت قرة عيني في 
الصلاة والمستحب كون الكحل في كلّ ليلة وعند النوم؛ والأفضل 
الاكتحال بالإثمد؛ لأنه يجلو البصر. وإذا أصبح الاكتحال للرجال في 


(1) فيه راو مجهول. 

(2) أما الناء: فلتكريم عنصرهن» ونقل أحكام الشريعة الخفية» ولتكثير سواد 
المسلمين» وأما الطيب: فلانه حظ الملاتكة ولا غرض لهم في شيء من 
الدنيا سواه فكانه يغول حبي لهاتين الخصلتين إنما هو لأجل غيري. وآما 
الصلاة فهي للآخرةء ولكونها محل المتاجاة رمعدن المصافاة. 
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عصرنا غير مرغوب فيه لأنه زيئة» فيحسن قصره على البيت وغسله عند 
الخروج منه؛ وهذا متفق مع السنّة بجعله عند النوم» روى ابن ماجه 
والترمذي واحمد ولفظه : "كان النبي ية يكتحل بالإلمد كل ليلة قبل أن 
ينام » وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال». 
الوضوء: 

الوضوء: استعمال ماء طهور في أعضاء مخصوصة في الشرع. 
وحكمه: أنه فرض بنص الآية الكريمة : أا ال ءَامَنُوأ إذًا مت 
إل الككزة ياوا رگم نیکم إل المزلفق اشوا وميم 
وَأَرْسْلَحَكُمْ إل الْكَمَبَيْنِ» [المائدة: 6] وأيّدت السنّةَ تشريعه فيما رواه 
الشيخان وأبو داود والترمذيء» عن أبي هريرة رضي ابله عنه أن 
النبي يده قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث» حتى يتوضا». 

واجمع المسلمون على مشروعيته منذ عهد رسول الله 86 وعلى 
الدوام . وكان تشريعه بالمدينة المنوّرة. 

وأنواعه خمسة : واجب» ومستحب» وسئّة ومباح » وممنوع. 

فالواجب: هو الوضوء لفرض الصلاة» والتطرعء وسجود التلاوةء 
وصلاة المجنازة» وسن المصحف. والطواف. ومن توضأ لشيء من 

ودليل وجوب الوضوء لكل صلاة : آي فرضية الوضوء السابقة» 
واشتراط الطهارة للطواف حول الكعبة : لقوله 4 فيما يرويه الترمذي 
والدارقطني عن ابن عباس: «الطواف صلاة» إلا أنَّ الله تعالى أحلّ فيه 
الكلامء فمن تكلّم فلا يتكلم إلا بخير». 

ولزوم الوضوء لمس المصحف: لقوله كيو فيما يرويه النّسائي 
والدارقطني والطبراني وغيرهم عن ابن عمر: ١لا‏ يمس القرآن إلا طاهر» 
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والسئّة: وضوء الجنب للنوم. 

والمستحب: الوضوء لكلّ صلاة» ووضوء المستحاضة وصاحب 
السلس لكل صلاةء والوضوء للقربات» كتلاوة القرآن» والأذكار 
والدعاء» والعلم» وللمحاوف كركوب البحرء والدخول على السلطان 
والقوم. 

والمباح: للتنظيف والتبرد. 

والممنوع: التجديد قبل أن تقع به عبادة. 


فرائض الوضوء : 

فرائضه سبعة في مذهب المالكيةء أربعة متفق عليها بين الفقهاء 
وهي المذكورة في الآية الكريمة المتقدمة» وثلاثة مختلف فيها أشير إلى 
الخلاف فيهاء وتلك الفرائض هي ما يآتي: 

1 - النيّة عند غسل الوجه: بأن يقول: نويت فرائض الوضوء أو أداء 
الفرض أو رفم الحدث الأصغرء أو استباحة الصلاة. ومحلها القلب 
اتفاقاًء والأولى عند المالكية ترك التلفظ بها. 

وفرضية النيّة مذهب الجمهورء وعند الحنفية: تستحب. ودليل 
فرضيتها: الحديث الذي رواه الجماعة عن عمر: إلما الأعمال 
بالنيّات» وإنما لكل امرىءٍ ما نوى». 

2 غسل الوجه مرّة واحدة: وحدٌ الوجه: ما بين منابت شعر الرأس 
إلى منتهى الذقن طولاًء وما بين شحمتي الأذنين عرضاء فلا يدخل 
الصلع ولا النزعتان (جانبا الراس فوق الصّدْغْ) ولكن لابدٌ من إدخال 
جزء يسير من الراس. ويجب تخليل ما على الوجه من شعر خفيف؛ 


(1) البدائع” 3/1 الشرح الكبير: 85/1» مني المحتاج: 50/1 كشاف 
القناع: 92/1 وما بعدها. 
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ويجب إمرار اليد على اللحية. وأما اللحية الكثيقة فيسن تخنيلها 
ولا يجب. والتخليل: إيصال الماء للبشرة بالدلك على ظاهره؛ وإذا لم 
يجب التخليلء وجب تحريك الشعر ليدخل الماء بين ظاهره» وإن لم 
يصل للبشرة. وهذا فرض متفق عليه. 

3 غل اليدين إلى المرفقين: والمرفق: المفصل الذي بين الساعد 
والعضد. ويجب إدخال المرققين في الغسل. واليدان: من أطراف 
الأصابع إلى المرفقين» ويجب تخليل أصابع اليدين» ويندب تخليل 
أصابع الرجلين. والرٌجْلانَ: من الأصابع إلى الكعبين ولا يجب عند 
المالكية خلافآ للجمهور تحريك الخاتم المأذون فيه لرجل أو امرآةء 
ولو ضيّْتاً لا يدخل الماء تحته. وهذا أيضاً فرض متفق عليه. 

4 مسح جميع الرأس: في مذهبي المالكية والحتابلة خلافاً 
لغيرهم» ن آل نتا ام فرق الخ إلى آخرها في القّفاء ويدخل 
فيه الصدغان مما قوق العظم الناتىء في الوجه» ويدخل فيه أيضا 
البياض الذي فوق وتدي الأذنين. اذ ما بين العين والأذن. 

والمسح: هو إمرار اليد المبتلة على العضوء ولا فضيلة عند 
المالكية في تكرار المسح. ودليلهم أن الباء للإلصاق في قوله تعالى: 
2 وأمسحوأ برءوسكع » [المائدة: 6] فكأئه تعالى» قال: ألصقوا المسح 
برؤوسكم» أي: المسح بالماء. وصفة المسح: البدء من مقدمة الرأس 
إلى نقرة القفاء والرجوع سنّة. 

والواجب عند الحنفية: مسح ربع الرأس مدّة بمقدار الناصية فوق 
الأذنين؛ لما رواه البخاري ومسلم» عن المغيرة بن شعبة: «أن النبيَ تخ 
توضّأء فمسح بناصيّته وعلى العمامة والخفين» والنّاصية أو مقدم الرأس 
مقدّرة بالربع؛ لأنها أحد جوانب الراس الأربعة» فكان ذلك بيانا 
لمجمل الآية القرآنية. 

والمطلوب عند الشافعية : : مسح بعض بعض الرأس» ولو شعرة في حدٌ 
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الرأسء لأنَّ النبي ب في حديث المغيرة المتقدم اكتفى بمسح بعض 
الرأس» وهو الناصية» والباء إذا دخلت على متعدد كما في الآية تكون 
للتبعيض» فيكفي القليل كالكثير . 

وأفعال النبي يي في مسح الرأس ثلاثة: مسح جميع رأسه في 
حديث عبد الله بن زيد عند الجماعة» ومسح على الناصية والعمامة في 
حديث المغيرة السابق» ومسح على العمامة وحدها في حديث عمرو بن 
أميّة عند أحمد والبخاري وابن ماجه. 

5 غسل الرجلين مع الكعبين: والكعبان: هما العظمان الناتنان من 
الجانبين عند مِفْصل القدم. وهذا هو الثابت من فعل الرسول و 
وقوله. وهو فرض متفق عليه في المذاهب الأربعة. 

6 الموالاة: أي: متابعة أفعال الوضوء بحيث لا يقع بينها ما يعد 
فاصلاً في العُرف» وهي واجبة على المشهور عند المالكية إن ذكر 
وقدرء وكذ! عند الحتابلة . 

وقال الشافعية والحنفية: الموالاة سلَّةَ لا واجب. فإذا فرّق بين 
الأعضاء اختياراً مع القدرة عليهاء» بطل عند الفريق الأول ما فعله من 
الوضوء» ولم يضر عند الفريق الثاني إذا كان تفريقاً يسيراً؛ لأنه يمكن 
الاحتراز عنه» وكذا إن كان تفريقآً كثيراً يجزئهء كتضرقة الزكاة والحج. 
وإذا فرّق ناسيا عند المالكية أو أكره على عدم الإتمام» فإنه يبني على 
ما فعل. ما لم يطل الفصل» فإن طال الفصل ابتدأ وضوءه وجوباً لعدم 
الموالاة. والطول يختلف بحسب اعتدال الزمان والعضو والمكان على 
وفق حال الحرارة والبرودة. 

7 - الدلك الخفيف باطن الكف: وهو إمرار العضو على العضو 
إمراراً متوسطاء ويندب أن يكون خفيفاً موّة واحدةء ويكره التشديد 
والتكرار» لما فيه من التعمق في الدين المؤدي للرسوسة» وهو واجب 
لدى المالكية؛ ولو وصل الماء إلى البشرة؛ على المشهور. وسنّة عند 
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الجمهور لا واجب؛ لان آية الوضوء لم تأمر به والسنّة لم تثبته . 

وأما الترتيب فهو فرض لدى الشافعية والحتابلة» لفعل النبي 887 
المبيّن للوضوء المأمرر بهء ولما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة أنه ول 
قال في حجّته: «ابدءوا بما بدأ الله به» والعبرة بعموم اللفظ» ولأنَّ في 
آية الوضوء قرينة تد على أنه أريد بها الترتيب» فإنه تعالى ذكر ممسوحا 
بين مغسولات. والعرب لا تفرّق بين المتجانسين» ولا تقطع النظير عن 
نظيره إلا لفائدة» وهي هنا الترتيب . 

والخلاصة : إل فرائض الوضوء: أربعة عند الحنفية» وهي المذكورة 
في الآية» وسنّة عند الشافعية بزيادة النيّة والترتيب» وسبعة عند المالكية 
بزيادة النيّة والموالاة والدلك» وسنّةَ عند الحنابلة بزيادة الترتيب 
والموالاة» والتيّةَ شرط› والمضمضة والاستنشاق واجبان. 
سنن الوضوء وفضائله(!) ومكروهاته : 

للوضوء سنن وفضائل يثاب المسلم على فعلها ولا يعاقب على 
ترک . 

والسنن ثمان: هي غسل اليدين إلى الرسغين قبل إدخالهما الإناءء 
والمفمفة؛ والاستنشاق» والاستثار (وهو جذب الماء من الانف) 
ورد مسح الرأس من الما إلى المقدمة› ومسح الأذنين ظاهرهما 
وباطنهماء وتجديد الماء لهماء وترتيب فرائض الوضوء» فهو سن على 
المشهرر. 


)1( السنة: مافعله البي کل مرة أو مرتین ۰ ولم يواظب عليه . والفضائل: 
الخصال والأفعال المستحبةء والفرق بينهما: أن السنة: ما أكد الشارع أمرها 
وعظم قدرهاء وآما الفضيلة: فهي ما طلبه الشارع طلبا غير جازم» رخفف 
أمره . 

2( الشرح الكبير: 106-61 . 
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وفضائل الوضوء عشر: وهي السواك,. والتسمية في أولهء والموضع 
الطاهر غير المتنجس» وتقليل الماء بلا حد للقلةء ووضع الإناء على 
اليمين (يمين المتوضىء) إن كان مفتوحا؛ لأن ذلك أمكن له وتكرار 
الغسل ثلاثآء والابتداء بمقدم الرأس في المسحء واستقبال القبلة» 
والتيامن بتقديم اليد اليمنى على اليسرى والرجل اليمنى على اليسرى» 
وذكر الله في اثناء الوضوءء وأن يقول في آخره: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» اللّهم اجعلني من 
التؤابين» واجعلني من المتطهرين . 

وقد ورد فيما يذكره المالكية ‏ أن النبي ييخ كان يقول حال 
الرضوء: «اللّهِمٍ اغفر لي ذنبي. ووسّع لي في داري» وبارك لي في 
رزقي» وقتعني بما رزقتني». 

ومكروهات الوضوء تسعة: الوضوء في الخلاء (المرحاض) أو 
الموضع النجس» والكلام بغير ذكر اله» والإكثار من صب الماءء 
والاقتصار على مرّة واحدة في المغسولات إلا للعالم بالوضوءء والزيادة 
على الثلاث» والبدء بمؤخر الأعضاءء وكشف العورة» ومسح الرقبة» 
وترك سنّة من سنن الوضوء. 


نواقض الوضوء: 
النواقض ثلاثة: الاحداث». والأسباب» والارتداد. والشك في 
الوضوء(). 


أما الأحداث: فهي الخارج المعتاد من السبيلين» وذلك خمسة 
أشياء : البول» والغائط » والريح بصوت أو بغير صوت» والوّدي (ماء 
أبيض خائر يخرج عقب البول) والمّذي (ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند 


)1( الشرح الصغير: 148_151« الشرح الكبير: 114/1 وما بعدها. 
38 


الالتذاذ) ولا ينقض الخارج غير المعتاد كالدم والقيح والحصى والدودء 
ولا الخارج من ثقبة فوق المعدة» سواء انسد المخرجان أو أحدهما أم 
لاء وينقض الخارج من تحت المعدة إن انسد المخرجان. 

والأسباب ثلاثة أنواع: زوال العقل. ولمس البالغ بلدّة من تُشتهى 
من النساءء يأن قصد اللذة أو وجدهاء فإن لم يقصد اللذة ولم يجدهاء 
فلا وضوء عليه. وص البالغ ذكره المتصل به ببطن كفه أو جنبه أو 
أصبع بلا حائل ولو كان خفيفاً. ويكون زوال العقل بجنون أو إغماء أر 
سكر آو بنوم ثقيل ولو قصر زمنهء وتنقض القبلة بالفمء ولو بغير لذَّة. 

ولا ينقض وضوء النائم الجالس الممكن مقعدته من الأرض» 
وينقض وضوء المضطجع . ولا ينقض الوضوء بمس حلقة دبر ولا أنثيين 
(خصيتين) ولا بمس فرج صغيرةء ولاقيء. ولا بأكل لحم جزور 
ولا حجامة ولا فصدء ولا بقهقهة في صلاة ولا يمس امرأة فرجهاء 
ولا بنوم خفيف قصر أو طال. لكن يستحب الوضوء من النوم الطريل 
الخفيف. وينتقض الوضوء بالنوم الثفيل طال أو قصر. 

والؤدة عن الإسلام نافضة للوضوءء وكذا الشك في الطهارة بعد 
تيقن الحدث أو ظنهء فمن تيّمن الطهارة ثم شك في الحدث» فعليه 
الوضوءء خلافاً لبقية المذاهب» المعتمدة على قاعدة: «اليقين لا يزول 
بالشكٌ» وإن تيقَّن الحدث وشلكٌ في الطهارة» فعليه الوضوء بالاتفاق. 

ويلاحظ أن وجود الحاتل على العضو كالشمع والمناكير للأظافر 
يمنع صحة الوضوء؛ أما الكّناء والصباغ فلا يمنع صحة الوضوءء ويباح 
تنشيف الأعضاء بمنديل ونحوه صيفاً وشتاءء والافضل الترك. وترك 
الكلام أثناء الرضوء . 
وضوء المعذور: 

المعذور: مثل سلس البول أو الريح أو الغائط أو المذي» 

39 


والمستحاضة» ولا ينقض الوضوء عند المالكية إن خرج البول والمذي 
ونحوهما على وجه السلس الملازم: وهو أن يلازمه نصف زمن أوقات 
الصلاة أو أكثرء أو كل الزمن» لكن يندب الوضوء إذا لم يعم الزمن. 
ولا ينتقض الوضوء إذا خرج بول أو غائط أو ريح أو خرج من ثقبة فوق 
المعدة» سواء انسد المخرجان أو أحدهما أم لاأ“ . وعدم نقض وضوء 
المبتلى هر أيضاً مذهب الحتابلة . ويبطل وضوء المعذور عند الحنفية 
بخروج وقت الصلاة المفروضة فقط› وبعد صلاة فرض واحد ونوافل 
عند الشافعية ؛ لقول النبي ية لفاطمة بنت أبي حبّيش - فيما رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي وصگحه وابن ماجه ‏ «توضّئي لكل صلات» . 

وينتقض وضوء السلس اتفاقاً إذا بال البول المعتاد» أو أمذى بلذَّة 
معتادة» بأن أحدث كلَّما نظر أو تفكر» ويعرف البول المعتاد: بأن يكثر 
ويمكن إمساكه» والمذي المعتاد: يكون بشهوة» كما ينتقض وضوء 
المس عند المالكية إن لازمه أقل الزمان. 

وإذا لم يتفض وضوء السلسء» فله عند المالكية أن يصلي به 
ما شاء. إلى أن يوجد ناقض غيره» لكن يتحب للسلس والمستحاضة : 
أن يتوضأ كلّ منهما لكل صلاةء ولا يجب عليهماء وفي هذا مراعاة 
للخلاف . 
ما يحرم على المحدث حدثاً أصغر : 

يحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة أشياء اتفاق( : 

1 الصلاة ونحوها: كسجود التلاوة وسجدة الشكر وصلاة الجنازة 


(1) القرانين الفقهية : ص 41 الشرح الصغير : 139/1 . 
(2) الدرر المختار : 280/1» مغني المحتاج : الل كشاف القناع : 138/1. 
)3( الدرر المختار: 160/١‏ وما بعدهاء الشرح الصغير: 149/1 وما بعدماء 
المجموع للنوري: 71/2 وما بمذهاء المغني: 142/1 وما يعدها. 
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وخحطبة الجمعة؛ لقوله يي فيما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن 
أبي هريرة : دلا يقبل الله صلاة أحدكم إذا احدث حتى يتوضًأه . 

2 الطواف بالبيت الحرام: لألّه صلاةء ولقوله بي فيما أخرجه 
الشيخان وأبو داود والترمذي عن آبي هريرة: "الطواف بالبيت صلاة 
ولكنّ الله أحلّ فيه المنطق» فمن نطق فلا ينطق إلا بخيرة. 

3 - من المصحف وحمله : يحرم على المُحدث مس مصحف أو 
جزنه أو کتېه» أو حمله ولو بعلافة , أو وبء أو وسادة» أو كرسي 
نحته > ولو كان المس بحائل أو عود» أو کان الحمل مع أمتعة أخرى 
غير مقصودة بالحمل» فإن قصد حمل الأمتعة. وفيها قرآن تابع لها 
كصندوق ونحوهء جاز الحمل . والدليل الحديث المتقدم عن عمرو بن 
حزم: ١لا‏ يمس القرآن إلا طاهره قال ابن عبد البر: إنه أشبه بالمتواتر» 
لتلقّي الناس له بالقبول. 

وأجاز الزيدية والظاهرية وابن عباس وجماعة من المصحف لغير 
الطاهر من الحدث الأصغر . واتفق الفقهاء على أن غير المتوضىء يجوز 
له تلاوة القرآن أو النظر إليه دون لمس. وأجازوا للصبي لمس القرآن 
للتعلّم؛ لانه غير مكلف» والأفضل التوضؤ. 

وأجاز المالكية المسَ والحمل لمعلم ومتعلم بالغء وإن كان حاتضا 
أو تفاء» لعدم قدرتهما على إزالة المانع› ولا يجوز ذلك للجنب 
لقدرته على إزالة المانع بالغسل أو التيمم. كما أجازوا المس والحمل 
بحرز ساتر واقٍ للمسلم لا للكافرء ولو لجنب أو حائض. 

ويباح اتفاقاً مس التفسير وحمله والمطالعة فيه للمحدث ولو كان 
جنباء أن المقصود من التفسير معاني القرآنء لا تلاوته. 
الشُسل: 

الغسل : إيصال الماء لجميع الجسد بنية استباحة الصلاةء مع الدلك 
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وهو مشروع لقوله تعالى: «وَإن كُنْتُمَ جُنْبا كَأطهَرُوا 4 [المائدة: 6] 
وهو أمدٌ بتطهير جميع البدن؛ إلا أن ما يتعذر إيصال الماء إليه» كداخل 
العينين وصماخ الأذنين خارج عن الإرادة» لما في غسلهما من الضرر 
والأذى. والقصد منه التنظيف» وتجديد الحيوية والنشاط . 

موجباته أو أسبابه: 

موجبات الغل لدى المالكية أربعة هي ما يأني' : 

١‏ خروج المني: أي: بروزه إلى الظاهر من فرج الرجل أو المرآةء 
بلدّة معتادة تدفقاًء في حال النوم أو اليفظة» ٠»‏ بنظر أو فكر في جماعء أو 
بمباشرة فعلية لإنسان حر أو ميت أو بهيمة. وهذا باتفاق الفقهاء؛ لما 
رواه مسلم عن E‏ الخدري أن رسول انيه کی قال : «الماء من 
الما . 
يارسول اش إن الله 0 فهل على المرآة سل إذا 
احتلمت؟ قال: : تعم) إذا رات الماء؟. والمُل واجبٌ على المكلّف 
(البالغ العاقل) دون غيره عند المالكية . 

| والمني : ماء غليظ دافق يخرج عند اشتداد الشهرة . والموجب منه 
للغسل : هر الخارج بلدّة معتادق فإن لم يخرج بلدّة معتادة کان خرج 
بنفسه لمرض» أو ضربة» أو سلسء أو لدغة عقرب » فلا عُسلء وعليه 
الوضوء فقط» لما روى آبو داود. عن علي رضي الله عنه : أنّ رسول الله 
ك2 قال له: (إذا فضحت الماء فاغتسل؟ . والفضح: خروج المني 


بشدة . 


وإذا احتلم ولم يجد مثآ فلا غسل عليه. وإن وجد بللا ولم يتذكر 


(1) الشرح الكبير: 126/1 وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص 25 وما بعدها. 
42 


احتلامآء وجب عليه الغسل إن تيقن أنه مني. فإن شلك ولم يعنم» هل 
هو مني أو غيره» فعليه الغسل احتياط. وإذا رأى في ثوبه منيآ لا يعلم 
وفقت حصولهء يلزمه إعادة الصلاة من آخر نومة له» وكذا ممًا قبنها إن 
احتمل انه من . 

رض ير E CCR‏ قب ار 
دبرا من ذكر أو أنثىء طائ تع أو مكره: نات ثم أو يقظان» ولو لم يحصل 
إنزال اتفاقاً؛ لقوله تعالى: 5 کم اک [المائدة: 6]. 

ولا فرق بين أن يكون الوطء بحائل خفيف أو بغير حائل. ولا عُسل 
في حال عدم الإنزال بإيلاج بعض الحشفة» أو بإيلاج في فرج غير مطيق 
أو ما دون الفرج» كالتفخيذ والتبطين» والتغييب بين الشفرين أو في 
هوى النرج؛ والتصاق الختانين بدون إيلاج» والسحاق (إتيان المرأة 
المرأة) كل ذلك لا عُسل فيه بلا إنزال. 

3ء 4 الحيض والنفاس: يوجبان العْسل بالاتفاق. لقوله 0 
الحيض : < فَأعْمَرْلُوا ليآ في الْمَحِيضَ » [البقرة: 222] ولأن النفاس 
حيض مجتمع. ويشترط لوجوب الغسل وحصته انقطاع دم قد 
والنفاس؛ لقوله تعالى: « وا ترون سن يمن ماهو هرك من عد 

مره اَذ 4 [البقرة: 222] ولقوله كه لفاطمة بنت أبي حُبيش في 
الحديث المتفق عليه : «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء 
اغتسلي وصلي». 

ويجب الفسل بالولادة دون بلل؛ لأن المولود مني منعقد» ولأنه 
لا يخلر الأمر عن بلل غالباً. ولا يجب الغْسل يدم الاستحاضة (وهو 
الدم النزيف الذي يحدث في غير وقت العادة الشهرية) لكن يندب إذا 


انقطع . 


(1) الشرح الصغير: 162/1. 
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ويجب اتفاقا مُسل الميت المسلمء وغير الشهيد عند الجمهورء 
ويغسل ويصلى عليه عند المالكية» ويجب الغسل على الكافر إذا أملم» 
وسدر» رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وهذا مذهب المالكية والحتابلة . 

واستحب الشافية والحنفية عُسل الكافر إذا أسلم إذا لم يكن جُنبآء 
فرائض المُسل : 

المُسل فريضة» لقوله تعالى: ظ وَإن كم هرو [المائدة: 


6] وقوله سبحانه: ‏ لا قروا المککوة راث شكرئ حَبٌٍّ تلوأ ما كمولون 


ءي دم ٠‏ 


ابا لا عاری سیل ی تيتأ [النساء: 43). 

وفرائضٌ الفسل ى (: 

1 . النيّة: بأن ينوي بقلبه أداء فرض الغسل أو رفع الحدث الأكبر أو 
رفع الجنابة أو امتباحة الصلاة. 

2 - تعميم الجسد شعره ويشره بالماء الطهور: ولا يجب على 
المغتسل في مذهبي الحنفية والمالكية نقض مضفور شعره» مالم يشتد 
الضفرء حتى يمنع وصول الماء إلى البشرة؛ لأنّ النبي يي أمر أم سلمة 
بأن تحثو على رأسها ثلاث حثيات دون نقض شعرهاء ولا يجب عندهم 
غسل المسترسل من الشعر. وأوجب الشافعية نقض الضفائر إن لم يصل 
الماء إلى باطنها إلا بالنقض» وكذا الحتابلة بالنسبة للمرأة في الحيض أو 
النفاس » لا في الجنابةء ودليلهم في الحيض حديث عائثة عند 
البخاري: «انقضي رأسك وامتشطي» أنّا في الجنابة فدليلهم حديث آم 
سلمة المتقدم. 


(1) الشرح الكبير: 133/1 وما بعدهاء بداية المجتهد: 1/ 42. 
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وأوجب الشافعية والحنابلة عسل المسترسل من الشعر» لحديث 
أبي هريرة المتقدم: إل تحت كل شعرة جنابة» . 

وأوجب الحنفية والحنابلة خلافاً لغيرهم المضمضة والاستنشاق في 
الغُسلء لقوله تعالى: ود كت لرا م 6] وقوله 
ييه فيما رواه مسلم عن أسماء: "ثم تفيض عليها الماء» ففيهما طلب 
علو ا 

3 ذلك جميع الجسد ولو بخرقة : وهذا رأي المالكية وحدهم 
خلافاً لغيرهم, والدلك: إمرار العضو على ظاهر الجسدء يداً أو رجلا 
فيكفي دلك الرجل بالأخرى» وبظاهر الكف والساعد والعضدء ولو بعد 
صب الماء. 

- الموالاة أو الفور إن ذكر وقدر كالوضوء: وهو رأي المالكية 
وحدهم أيضاء فإن فرق الغسل عامداًء بطل إن طالء وإلا بنى (كمل) 
على ما فعل بنيّة. 

5 تخليل الشعر في الرأس واللحيةء وتخليل أصابع اليدين 
والرجلين. وهو مذهب المالكية فقط . ويندب ذلك عند غيرهم . 
سنن الغسل وفضائله ومکروهان 0 : 

سنن العُسل خمس: وهي: غسل اليدين إلى الرسغين أولاً قبل 
إدخالهما في الإناء» والمضمضة:؛ والاستنشاق» ومسح داخل الأذنين» 
وتخليل أصول شعر الرأس بإدخال الأصابع تحتهء أمّا تخليل الشعر 
بدون إدخال الأصابع» فهو أحد فرائض العْسل كما تقدم بيانه . 

وفضائله ست التسمية؛ والبدء بإزالة الاذى عن جسده» والبدء 
بالميامن وبالأعالي قبل الأسافل» وتقديم الوضوءء وتثليث الرأس 


)1( الشرح الكبير : 1/ 137. القرانين الفقهية: ص 26. 
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بالغسل. وقلة الماء مع إحكام المُسل. 

ومكروهات الل خمة: وهي الإكثار من صب الماءء والتنكيس 
في عمله (غسل الأسافل قبل الأعالي) وتكرار غسل الجسد إذا أوعب» 
والاغتسال في الخلاء » والكلام بغير ذكر الله تعالى . 

ويحرم الاغتسال عريانا أمام الناس؛ لأن كشف العورة حرام قإن 
أنواع الفُسل: 

الغْسل راجب وسنّة ومستحب . فالواجب كما تقدم الغسل من 
الجنابةء والحيض والنفاس» والدخول في الإسلامء فيجب على الكافر 
إذا أسلم أن يغتسل. 

والسئّة : الغل للجمعة» والعيدين» وللوحرام بالحج» ولدخول 
مكّة ولغسل الميّت أي : من أجلى وقيل بوجوبه. ويندب الوضوء 
للجنب إذا أراد نوماً ليلا أو نهاراً. 

والمستحب: الغسل للطواف والسعي بين الصفا والمروة» والرتوف 
بعرفة والمزدلفةء» والغسل من دم الاستحاضة» واغتسال من غل 
الميت. ويجزىء العْسل الواحد عن الحيض والجنابة» والجمعةء 
والعيدء والوضوء. ولا مانعم من تنشيف الجسم صيفاً وشتاء ويجوز 
الاغتسال ببقية الماء الذي اغتسلت منه المرأة وعلى العكس. ويكره عند 
جماعة من الندهاء إزالة الشعر وقص الأظافر للجنب والحائض» 
ولا يكره عند عطاء من التابعين . 
ما يحرم على الب 0): 

يحرم على الجنب والحائض والنفساء ما يحرم بالحدث الأصغرء 


(1) الشرح الصغير: 176/1 وما بعدها. 
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فتحرم الصلاة ومنها أنواع السجود كسجود التلاوة ومجدة الشكرء 
والطواف حول الكعبة ولو نفلاً؛ لأنه صلاة» ومس القرآن. 

ويحرم على الجنب المسلم أيضاً تلاوة القرآن بلسانه» ولر لحرف أو 
آية بقصد القراءة» فإن قصد الدعاء أو الثناء أو افتتاح أمرء أو التعليم أو 
الاستعاذة أو الأذكاره فلا يحرمء كقوله عند الركوب: «سبحان الذي 
سخَّر لنا هذا وما كنا له مقرنين» أي: مطيقين» وعند النزول: "وقل؛ 
رب أنزلني منزلاً مباركا» وعند المصيبة: «إنا لله وإنا إليه راجعونه. 

والمعتمد عند المالكية: أنه لا يحرم قراءة القرآن القليلة على 
الحائض والنفساء حال استرسال الدم عليهماء سواء أكانت جبا آم لاء 
إلا بعد انقطاعه وقبل غسلهماء فلا ثقرأ بعد انقطاعه مطلقاً حتى 
تغتسل» ودليلهم: الاستحسان لطول مقامها حائضاً. 

وضابط القراءة اليسيرة: ما الشأن أن يتعوذ به كآية الكرسي 
والإخلاص والمعوّذتين أو للرقية أو للاستدلال على حكم شرعي. 

ولا يحرم النظر في القرآن لجنب وحائض ونفساء؛ لأنّ الجنابة 
لا تحل العين الناظرة . 

ويحرم الاعتكاف في المسجد للجنب إجماع». ودخول المسجد 
مطلقاً ولو عبوراً أو مجتازاء لقوله ل فيما رواه البيهقي وابن ماجه عن 
آم سلمة: «إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب» والمراد بعابر 
السبيل في قوله تعالى: «وَلَا نْبا إلا عاك سَبِيلٍ © [النساء: 43]: 
المسافر» فهر مستثنى من النهي عن الصلاة بلا اغتسالء وحكمه 
التيمم . وهذا مذهب المالكية والحنفية . ومنع الشافعية والحنابلة الجنب 
والحائض من المكث في المسجد أو التردد فيه لغير عذرء وأباحوا لهما 


)1( لكنه ضيف ٠‏ والمحيح احديك عائشة الذي أخر جه آبر داود ولفظه: فاي 
لا أحل المسجد لحائض ولا جنْب». 
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عبور المسجدء ولو لغير حاجة للآية المتقدمة: « وَل ُتّبًا إلَاعَارق 
سَِلٍ» [النساء: 43] أي: طريق. 
المسح على الخفين: 

المسح على الخين: بدل عن غسل الرجلين في الوضوء. وهو 
إصابة اليد المبتلة بالماء لخب مخصرص» في موضع مخصوص» وفي 
زمان مخصوص. والخف: الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه» 
والموضع المخصوص: ظاهر الخفين لا باطنهماء والزمن المخصوص: 
هو يوم وليلة للمقيمء وثلاثة أيام بلياليها للمسافرء لكن لم يحدد 

وصفة المسح: أنه شرع رخصة في السفر والحضر للرجال والنساءء 
نیرا على المسلمين في وقت البردء أو العمل الدائم كالجندي 
والشرطي وطالب الجامعة المواظب على الدراسة . 

وكانت مشروعيته بالسنّة بأحاديث كثيرة متواترة» جاوز. رواتها 
الثمانين» منهم العشرة المبشرون بالجنة» ومنهم المغيرة بن شعبة في 
حديثه المتفق عليه؛ قال: :كنت مع النبي يكت فتوضأء فأهويت لأنزع 
خحفيه » تقال : دعهما؛ فاي أدخلتهما طاهرتين » فمسح عليهما؟. ومن 
هذه الأحاديث مارواه أحمد والشيخان وأبو دارد والترمذي عن همام 
النخحي رضي الله عنهء قال: «بال جرير بن عبد الله ثم توضأء ومسح 
على خفيه. فقيل: تفعل هذا وقد بلت؟ قال: نعم» رأيت رسول الله ب 

علما بأنَّ إسلام جرير كان بعد نرول سورة المائدة التي فيها آية 
الورضوءء فتكون السنّة مخصصة للآية. 

قال النووي: أجمع من يعتدٌ به في الإجماع على جواز المسح على 
الخفين » في السفر والحضرء سراء کان لحاجة أو غيرهاء حتى المرأة 

48 


الملازمةء والرّمن الذي يمثيء. وإنما أنكرته الشيعة والخوارج» 
ولا يعتد بخلافهم. 
كيفية المسح ومحله : 

الواجب عند المالكية(1): مسح جميع أعلى الخف› ويستحب 
أسفله أيضآ. واكتفى بقية الأئمة بمسح بعض ظاهر الخف أو أعلاء 
بالأصابع خطوط©. وصفة المسح المندوبة لدى المالكية: أن يضع 
باطن كف يده على أطراف أصابع اليمنى. ويضع باطن كف يده اليسرى 
تحت أصابع رجليهء لحديث المغيرة السابق: «أنه #8 مسح أعلى 
٠‏ الخف وأسفله». 


شروطه ومدته: 


يشترط لجواز المسح على الخفين ستة شروط وهي ما يلي مع 
اتفاق الفقهاء على ثلاثة منها هي: لبسهما على طهارة كاملة» وآن يكون 
الخف طاهراً ساتراً المحل المفروض غسله في الوضوءء وإمكان متابعة 
المشي فيه بحسب المعتاد» عملاً بحديث المغيرة السابق. 

1 - أن يكون الخف من جلد: تحرزاً من الجورب» فلا يصح المح 
على غير الجلدء وأجاز الجمهور المسح على الخف المصنوع من 
الجلود أو اللبود أو الخرّق ونحوها. 

2 - أن يكون ساتراً إلى الكعبين وطاهراً: فلا يصح المسح على جلد 
الميتة ولو مدبوغآء وهذا متفق عليه» إلا أن الدبغ مطهر عند الحنيفة 
والشافعية . 


)1( الشرح الصخيرة: 159/1. 

2( فتح القدير : 1 المهذب: 22/1 كشاف الفناع: 130/1. 

(3) القوانين الفقهية: ص 38. الشرح الصغير: 54/1! وما بعذها. 
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3 - أن يكون صحيحا سليماً أو بخرق يسير: فإن كان الخرق كبيراً 
(وهو ما لا يمكن به متابعة المشي) لم يصح المسح عليه؛ لأنه يشترط 
أن يمكن المثى فيه عادة. وهذا متفق عليه إلا أن الحنابلة اكتفوا بإمكان 
المتابعة به عرفء ولو لم يكن معتاداً. 

- أن يكون منفرداً: فلو لبس خفاً فوق خف (الجرموق) ففي 
الراجح من القولين أنه يجوز المسح على الأعلىء فلو نزعه وكان على 
طهر. وجب عليه مسح الأسفل فوراً. وأجاز الجمهور المسح على 
الجرموق . 

5 أن يلبسه على طهارة كاملة بالماء: فإن لم يله على طهارة» أو 
لبسه على طهارة نائصةء أو على طهارة بالتراب غير الماء» لم يصح 
المح عليه. وهذا متفق عليه . 

أن يكون لبسه مباحاً: تحرزاً من المحوّم وغاصب الخفَ»› فلا 
يجوز للمخرم بحج أو عمرة أو لغاصب الخف المسح عليه. ويجوز 
المسح لنعاصي بالسفر كالعاق والديه وقاطع الطريق. ووافق الحتابلة 
على هذا الشرطء خلافا لغيرهم. 

مدة المسح: لم يؤقت المالكية مدة للمسح» خلافاً للجمهرر. 
فيجوز عندهم المسح على الخف من غير توقيت يزمان. ما لم يخلعه أو 
تصيبه جنابة» فيجب حينئذ خلعه للاغتال؛ إن خلعه انتقض المسح. 
ووجب غسل الرجل» وإن وجب الاغتسال لم يمسح؛ لان المسح إنما 
هو في الوضوء. ودليلهم: ما رواه أبو داود عن أبي عمارة إلا أنَّ إسناده 
ضعيف: «أن النبي ية قال له حينما سأله عن مدة المسح يوما؟ قال: 
يومآء قال: ويومين. قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعمء وما شئت». وفي 
رواية : «حتى بلغ سبعا» قال رسول الله 5ه3: «نعم وما بدا لك». 


ومدة المسح عند الجمهور: يرم وليلة للمقيم» وللمسافر ثلاثة أيام 
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بلياليهاء لما رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث علي : 
اللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة» وبنتهي المسح بانتهاء 
المدة عندهم . 

ميطلات المسح: يبطل المسح على الخفٌ بالأمور التاليةء وهي 
عفق عليها(!): . 
متفق عليها' ١‏ : 

1 نواقض الوضوء: كل ناقض للوضوء ناقض للمسح» فيتوضاً 
وبمسح. 

2 الجنابة ونحوها: إن أجنب لابس الخف أو نزل حيض من 
المرأة» بطل المسحء ووجب غسل الرجلين. 

3 نزع أحد الخفين أو كليهما: ينتقض المسح بالنزع» لمفارقة 
محل المح مکانه» وللأكثر حكم الكل» وفي حال تزع الخف الاعلى 
(الجرموق) تجب المبادرة عند المالكية إلى مسح الأسفلين. 

4 - ظهور بعض الرجل بقدر ثلث القدم بتخرق أو غيره» كانحلال 
العْرا ونحوه. 

والواجب في الحالتين الأخيرتين غسل الرجلين فقطء دون تجديد 
الوضوء بكاملهء إذا ظل متوضئاً؛ لأنَّ أثر الحدث اقتصر على الخفف. 
المسح على العمامة والجوارب والجبائر: 

يجوز المسح على عمامة خيف بنزعها ضرر» ولم يقدر على مسح 
ما تحتهاء مما هي ملفوفة عليه كالقلنسوة؛ فإن قدر على مسح بعض 
الرأس أنى به» وكمّل على العمامة. ولا يجوز عند الجمهرر غير 


(1) الدر المختار: 254/1: الشرح الصغير: 2156/1 مغني المحتاج: 68/1« 
كشاف القناع : 136/1. 
(2) الشرح الكبير للدردير: 163/1. 
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الحنابلة المسح على الجوربين العاديين» ويجوز المسح عليهما بالاتفاق 
إذا كانا مجلّدين أو منعّلين. 

وأباح الحنابلة المسح على الجورب إذا كان صفيقاً لا يبدو منه شيء 
من القدمء وأن يمكن متابعة المشي فيه وآن يثبت بنفسه» لما رواه 
الخمسة إلا النسائي أن رسول الله #6 توضأء ومسح على الجوربين 
وال ٠‏ 
التيمم: 

التيكّمم : طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية» وهو من 
خصائص الامة الإسلامية» شرع بالقرآن والسنّة والإجماع. 

أما القرآن: فقوله تعالى: « وَإن كُدُم ته أو عَلَ سَمَرٍ أؤجتة نهد 
نکم اقبط أو نمسم النسآة فلح يدوا ماه مَتَمَسّمُوأ ودا عيبا اموا 

تريخ رأبريك 4 [النساء: 0 

وأما السنّة: فاحاديث كثيرة منها حديث أبي أمامة عند أحمد: 
«جعلت لنا الأرض كلها مسجداً وتربتها طهوراً». 

ا وأجمعت الأمة على جواز التيمم ومشروعيته بدلا من الرضرء 
والغسل في أحوال معينة.ء وجوازه للصلاة المفروضة والنافلة» ومس 
المصحف» وقراءة القرآن وسجود التلاوة والشكر» واللبث في المسجد. 

ووقته عند الجمهور: بعد دخول الوقت وطلب الماءء فلا يصح 
التيمم إلا بعد دخول وقت ما يتيمم له من فرض أو نفل فلا يتيمم 
لفرض قبل دخول وقت فعله» ولا لنفل معين أو مؤقت كسئن الفرائض 
الرواتب قبل وقتها. وآأجاز الحنفية التيمم قبل الوقت» ولأكثر من 


(1) النرر المختار: 2248/1 بداية الممجتهد: 219/1 المهذب: 539/1» 
المغني: 1 295. 
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فرض» ولغير الفرض من النوافل2!؟. 

واتفقت المذاهب على أن الأقضل تأخير التيمم لآخر الوقت إن رجا 
وجود الماء حينئذ. ويستباح بالتكمم ما يستباح بالطهارة بالماء. 
ولا يصلي المتيمّم عند الجمهور خلافا للحنفية بتيمم واحد فرضين» 
وإنما يصلي فرضاً واحدآء ويجمع بين النوافل» و بين فريضة ونافلة إن 
قدم الفريضة عند المالكية» لا إن قدم النافلة . ولا يصلي فرضاً بتيمم نراه 
لغيرهء ولا يصلي به الفريضة الفائتة معهء ومن نوى نفلا لم يصلّ 
فرضاً. وإذا تيمّم لقراءة قرآن أو للدخول على سلطان ونحو ذلك» 
لا يجوز أن يصلي به. ولا إعادة عند الحنفية والمالكية والحنابلة على 
من تيمّم ثم وجد الماء في الوقت» ولا قضاء عليه بالتيمم للأسباب 
الأخرى» إلا إذا قصر في البحث عن الماء أو طلبهء فيعيد الصلاة في 
الوقت. وأوجب الشافعية الإعادة في الحضر دون السفر لطاعة» فإن 
كان سفر معصيةء فالأصح أن تجب عليه الإعادة كالمقيم . 


أسباب التيمم : 

للتيمم أسباب مبيحة له هي ما ياتي( : 

1[ فتمّد الماء الكافي للوضوء أو الغسل : حا پان لم يجدذه» أو 
شرعا بأن نخاف الطريق إلى الماء؛ أو كان بعيداً عنه بقدر ميلين. او 
احتاج إلى ثمنه؛ أو وجده بأكثر من ثمن المثل؛ فإذ! وجد الشخص من 
الماء ما لا يكفيه تيمم» لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه عند 


(1) البدائع: 54/1» القوانين الفقهية: ص 37ء مغني المحتاج: 105/1 كشاف 
القناع : 14/1 . 
(2) بداية المجتهد: ١63/1‏ تبيين الحقائق للزيلعي: 36/1 مغني المحتاج: 
1 كثاف القناع : 1/ 184. 
(3) الميل: 0 ذراع أو خخطوة. 
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الشيخين قال: كنا مع رسول الله كيه في سفرء فصلى بالناسء فإذا هو 
برجل معتزل» فقال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جتابة ولا ماء» 
قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك؟. 

2 عدم القدرة على استعمال الماء: يتيمم العاجز الذي لا قدرة له 
على الماءء كالمكرّه والمحبوس والمربوط بقرب الماء» والخائف على 
نفسه من سبع أو لصء سواء في الحضر أو في السفرء ولو سفر 
معصية ؛ لان التيمم شرع مطلقاً ولآن وجود الماء حينئذ كعدمه. 

3 المرض أو بطء البُرء: يتيمّم الشخص إذا خاف الموت 
باستعمال الماء على نفس» أو خاف تفويت منفعة عضو أو حدوث 
مرض» كنزلة صدرية أو حمَّى» أو خاف من امتعماله زيادة المرض أو 
طولهء أو تأخر برنه» بحسب العادة أو بإخبار طبيب عارف» ولو غير 
مسلمء أو يكون قد استوعبت الجروح أو القروح أكثر أعضاء جسد 
الجتب أو أعضاء الوضوء من المحدث». لحديث جابر عن أبي داود 
وابن ماجه والدارتطني فیمن شح رأمه في سفر ثم احتلمء فأرشده 
النبي ية إلى التيمم . 

4 الحاجة إلى الماء في الحال أو في المستقبل: للمرء التيمم إذا 
اعتقد أو ظن ولو في المستقبل أنه يحتاج للماء احتياجأ مؤديآ للهلاك أو 
شدة الأذى» بسبب العطش على نفسه أو دابته» صوناً للروح عن 
التلف. أو بسبب الحاجة للماء في عجن أو طبخ أو إزالة نجاسة غير 
معفو عنهاء وهذًا ثابت عن جماعة من الصحابة . 

5 الخوف من تلف المال لو طلب الماء: يتيم القادر على استعمال 
الماء حضراً أو سفراً إذا خاف تلف مال ذي بال» له أو لغيره» لو طلب 
الماء الذي تحقق وجرده أو ظنهء أما إن شكه أو توهمه» فيتيمم ولو قل 
الماءء والمراد بالمال ذي البال: ما زاد عما يلزمه بذله في شراء الماء. 

6 شذة البرد: يجوز اليمم لشدة البرد إذا خاف من الموت ولم 
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يجد ما يسخن به الماء؟؛ ا ا ل 
غزوة ذات السلاسل» محتجاً بقوله تعالى: 2١‏ و لوا اش ⁄ 
[النساء: 29] رواه أحمد وأبر داود وغيرهما. 

7 فقد آلة الماء من دلو وحبل ونحوهما: تيم من له قدرة على 
استعمال الماء ولكن لم يجد من يناوله إياهء أو لم يجد آلة من حبل أو 
دَلو مثلاً» إذا حاف خروج الوقت» لأنه بمنزلة عادم الماء. 

الخوف من خروج وقت الصلاة: يجوز التيمم على المعتمد عند 
المالكية لعادم الماء خرف خروج الوقت» محافظة على أداء الصلاة في 
وقتهاء فإن ظن أنه يدرك منها ركعة في وقتها إن توضاأ أو اغتسل» فلا 
يمم . 

والراجح جواز التيمم لأداء الجمعة وصلاة الجنازة إذا حاف فواتهاء 
ويصلي ولا يعيد. 

والخلاصة: إن أسباب التيمم نوعان: فد الماءى» والعجز عن 
امتعمال الما والأول منصوص عليه في القرآن. والثاني مقيس عليه 
وثابت بالسّة . 

فرائض التيمم حمسة» وهي ما ياتي2!0: 

1 النيّة عند الضربة الأولى: بأن ينوي به استباحة الصلاة أو فرض 

التيمم أو استباحة ما منعه الحدث. وهذا متفق عليه بين المذاهب. 
2 - الضرية الأولى: أي وضع الكفين على الصعبد» وأما الضربة 
الثانية فهي سنة عند المالكية والحنابلة. وقال الحنفية والشافعية: التيمم 
ضريتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين» عملا بحديث ابن عمر عند 


)1( البداتع : 45/1 الشرح الكبير للدردير: 254/1 المهذب: 2/1 المغتي: 
1 251. 
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الحاكم والدارقطني والبيهقي» لكنه ضعيف: «التبمم ضربتان: ضربة 
للوجهء وضربة لليدين إلى المرققين» وروى أحمد وأبو داود عن 
عمار بن ياسر: أن النبي يوك قال في التيمم : ضربة للوجه واليدين. وفي 
لقظ عند الترمذي : «أن النبي بک أمره بالتيمم للوجه والكفين». ودليل 
الفريق الأول حديث عمار المتفق عليه: «أجنبت فلم أصب الماءء 
فتمعكت في الصعيد» وصليت» فذكرت ذلك للنبي 35 فقال: إِنّما 
كان يكفيك هذاء وضرب النبي 2 بكفْيه الأرض» ونفخ فيهماء ثم 
مسح بهما وجهه وكفيه. 

3 - تعميم الوجه واليدين إلى الكوعين (الرسغين) بالمحء وأمًا عن 
الكرعين إلى المرفقين فهو سلّة» عملاً بحديث عمار الابق وهذا 
مذهب المالكية والحنابلةء والمطلوب عند الحتفية والشافعية مسح 
اليدين إلى المرفقين كغسلهما في الوضوءء وعملاً بحديث ابن عمر عند 
أبي داود بمسح الذراعين لكنه ضعيف. ويجب تخليل الأصابع ونزع 
الخاتم ليمسح ماتحتهء ويكون تخليل الأصابع بباطن الكف أو 
الأصابع» لا بجنبها إذا لم يمسها تراب . 

4 - استعمال صعيد طاهر: وهذا متفق عليه» فلا يصح استعمال 
ما ليس بصعيد» ولا استعمال صعيد نجس» وافضل أنواع الصعيد: 
التراب . والمراد بالصعيد: كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائهاء 
كتراب ورمل وحجارة وحصى وجص (كلس) لم يحرق بالتارء فإن 
أحرق لم يجز التيمم به» ولو نقل ذلك من مکانه» بان يجعل بينه وبين 
الأرض حائل. 

ويجوز التيمم عند الحنفية والمالكية على المعادن كالملح؛ 
والحديد والنحاس والرصاص والقصدير والكحل ما دامت في موضعها 
ولم تنقل من محلهاء إذا لم تكن من أحد النقدين (الذهب أو الفضة) أو 
من الجواهر كاللؤلو. والمعتمد جواز التيمم على الخشب والحشيش 
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وهو ما جمد من الماء على وجه الأرض أو الحرء لآنه آشبه بجمودة 
الحجر» فالتحق بأجزاء الأرض. 

5 الموالاة: أي أن يوالي بين أجزاء التيمم بأن لا يؤخر مسح عضو 
بزمن معتدل» وأن يوالي بين التيمم وبين ما فعل له من صلاة ونحوها. 
وهذا مطلوب عند المالكية والحتايلة . وقال الشانعة والحنفية : موالاة 
التيمم كالوضوء سنّة . 

كيفية التيمم : 

التيمم الواجب عند المالكية والحتابلة : ضربة واحدة يمح بها 
وجهه بباطن أصابعه» لم كفيه براحتيه؛ لحديث عمار عند أحمد والأئمة 
الستة : أن النبي بك قال في التيمم: «ضربة واحدة للوجه واليدين؛ ولأنَّ 
اليد إذا أطلقت لا يدخل فيها الذراع» بدليل آية السرقة . 

وقال غيرهم: التيمم للوجه واليدين إلى المرفقين كما تقدم. 

والأكمل عند الفريق الأرل خروجاً سن اليغلااف ضربتان: بمسح 
بالثانية يديه إلى المرفقين» وكيفية المسح: أن يُمِرْ اليد اليسرى على 
اليمنى من فوق الكف إلى المرفقء ثم باطن المرفق إلى الكوع (الرسغ) 
ثم يمر اليد اليمنى على اليسرى كذلك» وكيفما فعل أجزآه إن أوعب. 

شروطه: 

يشترط لصحة التيمم عند المالكية شرطان: دخول وقت الصلاة» 
وطلب الماء مالم يتيقن عدم وجودة©. والأول شرط عند الجمهور 
خلافاً للحنفية» والثاني متفق عليه . 


(1) القوانين الفقهية: ص 37. 
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وإن علم الشخص وجود الماء أو ظّه أو شلك فيه في مكان أو توهّم 
وجوده. لزم طلبه لكلّ صلاة طلبآ لا يشقٌ عليه بالفعل. وهو على أقل 
من ميلين» كما يلزم طلبه من رفقة إن اعتقد أو ظنّ أو شلك أو تومّم 
إعطاءهم؛ فإن لم يطلب منهم وتيمم. ثم تبين وجود الماء أو لم يتبين 
شيتاء أعاد الصلاة أبداً إن اعتقد أو ظنّ الإعطاءء وأعاد في الوفت فقط 
إن شلك أو تومّم. 

ويلزمه شراء الماء بثمن معتاد لم يحتج له نقدا أو دينا في الذمة» 
فإن زاد على الثمن المعتادء ولو درهماً على الراجح» في ذلك المحل 
وما قاربهء فلا يلزمه الشراء . 
ستن التيمم وفضاتله ومکروهات( : 

سئن التيمم عند المالكية أربع: 

1 - ترتيب المسح: بأن يمسح الوجه أولاًء ثم اليدين» فإن نكس 
آعاد المنگس وحده وهو اليدان» إن قرب الزمن ولم يصل به» وإلا بطل 
التيمم . 

2» 3 - الضربة الثانية ليديهء والمسح من الكوع (طرف الزند مما 
يلي الإبهام) إلى المرفق. 

4 - نقل اثر الضرب من الخبار إلى المموح: بآلا يمسح على شيء 
قبل مسح الوجه والبدين» فإن مسحهما بشيء قبل ذلك کره وآجزاء 
وهذا لا يمنع من نفضهما نفضاً خفيقاً. 
وفضائل التيمم خمس: 

1 التسمية: بأن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم . 

2 3- الصمت واستقيال القبلة . 
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4 5 - البده بمسح ظاهر اليمنى باليسرى إلى المرفقء ثم بالباطن 
تخليل الأصابع كما تقدم . 

وتكره الزيادة على مرة في المسح» وكثرة الكلام في غير ذكر الله 

نواقض التيمم : 

ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء والعُسل» كالحدث والجنابة» 
وينقضه زوال العذر المبيح له كذهاب العدو والمرض والبرد ووجود 
آلة نزح الماء؛ وإطلاق السراح من السجن الذي لا ماء فيه؛ لأن «ما جاز 
لعذر بطل بزواله؛. 

وينقضه أيضاً رؤية الماء أو القدرة على استعمال الماء الكافي» ولو 
مدّة واحدة لكل عضو. 

فإن رأى الماء أثناء الصلاة لم ينتقض تيممه عند المالكية لأنه مأذون 
له بالدخول في الصلاة بالتيمم» والأصل بقاء الإذن» لكن لو كان ناسيآ 
للماء الذي معه) فتيمم وأحرم بصلاة» تم تذكر فيها. تبطل إن أتسع 
الرقت» وينتقض تيممه عند الحنفية والحنابلة . وقال الشافعية: إن رأى 
الماء في أثناء الصلاةء بطل تيممه وصلاته إن كان في الحضرء ولم 
يبطل إن كان في السفر. 

وإت رای الماء بعد خروج وقت الصلاةء لا يعيدها إجماعا دفعاً 
للحرج. وينقضه أيضاً الفصل الطويل بين التيمم والصلاة؛ لاشتراط 
الموالاة عند المالكية بين التيمم والصلاةء كما تقد . 


(1) الدرر المختار: 234/1 الشرح الصغير: 199/1: بجيرمي الخطيب: 
1 المغني: 1/ 268. 
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حكم فاقد الطهورين: 

فاقد الطهورين: هو فاقد الماء والتراب كالمحبرس في مكان ليس 
فيه واحد منهماء أو في موضع نجس لا يمكنه إخراج تراب مطهرء 
والمصلوب» وراكب سفينة لا يصل إلى الماءء والعاجز عن الوضوء 
والتيمم معاً بمرض .أو كسر ونحوهء والمكره. 

وحكمه عند المالكية: سقوط الصلاة عنه أداء رقضاءء فلا يصلي 
ولا يقضي » كالحائض؟ لأن وجود الماء والصعيد شرط في وجوب آداء 
الصلاة» وقد عدماء وشرط وجوب القضاء: تعلق الأداء بذمة المصلي» 
ولم يتعلق الخطاب بأداء الصلاة في ذمته" . 

وتجب الصلاة عليه عند الجمهور مع الإعادة عند الحنفية 
والشافعية» وعدم الإعادة عند الحنابلة© , 
الحيض والنفاس والاستحاضة: 

الحيض : هو الدم الخارج من فرج المرأة التي يمكن حملها عادة من 
غير ولادة ولا مرض ولا زيادة على الأمد. 

ووقنه: من بلوغ الانثئى تسع سنين قمرية تقريبآء إلى سن اليأس» 
فإن رأت الانثى الدم قبل هذه السن أو بعد سن اليأس» فهو دم فساد أو 
نزيف كجرح عادي. 

وتصبح الأنثى برؤية الحيض مكلفة بجميع التكاليف الشرعية» من 
صلاة وصيام وحج وزكاة» وامتناع عن المحظورات» والتزام 
بالمأمورات كلها. 

وسن اليأس عند المالكية: سبعون سنة» وتسأل النساء في سِنّ 


(1) الشرح الكبير: 162/1. 
)2( مراتي القلاح: ص: ١21‏ المجموع: 2 كشاف القناع: 1/ 95. 
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الخمسين إلى السبعين» فإن قلن: حيض » أو شککن› فحيض ٠»‏ كما 
يألن في المراهقة: وهي بنت تسع إلى ثلاث عشر. وسن اليأس عند 
الحنفية : خمس وخمسرن» وعتد الحنابلة: خمسون سنة » لما رواه 
أحمد عن عائثة: «(إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد 
الحيض» . 

وغالب الياس عند الشافعية: اثنان وستون» ولا آخر لىء ومرجع 
هذه الأقرال الاستقراء. 

وقد تحيض الحامل في رأي المالكية والشافعية» ولو في آخر أيام 
الحملء وإن كان الغالب عدم نزول الدم بها؛ لإطلاق الاية القرآنية 
$ ويكوت عن ايض [البقرة: 222] أي: الحيض» ولأنَّ الحيض 
من طبيعة المرأة. ولأنه دم صادف عادة؛ فكان حيضا كغير الحامل . 

وألوان الدم أيام العادة الشهرية: إما أسود أو أحمر أو أصفر أو أكدر 
(متوسط بين السواد والبياض). وليست الصفرة والكدرة بعد العادة 
حيضاًء ولا يعرف انقطاعه إلا برؤية بياض خالص» بأن تدخل المرأة 
خرقة نظيفة أو قطنا في فرجها لتنظرء هل بقي شيء من أثر الدم أو لا؟ 

ومدة الحيض أو أقله في رأي المالكية: أنه لا حدّ لأقله بالنسبة 
للعبادات» فأقله دفقة أو دفعة في لحظةء فتعتبر .حائضاً وتغتسل 
بانقطاعه» ويبطل صومها وتقضي ذلك اليرم. وأما بالنسبة للعدة 
والاستبراء فأقله يوم أو بعض يوم له بال. 

وأكر الحيض يختلف باختلاف النساءء وهن أربع : مبتدأة 
ومعتادة» وحامل» ومختلطة. أما المبتدأة (وهى التي أول ما ابتدأها 
الدم في بدء الحيض عند الصغر) فيقدر بخمسة عشر يوماً» وما زاد فهو 
دم علة وفساد. 

وأما المعتادة (وهي التي اعتادت أن ترى الدم): فيفدر بزيادة ثلاثة 
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أيام على أكثر عادتهاء والعادة تثيت بمرة استظهاراً» مالم تجاوز نمف 
الشهر. 

وأما الحامل فيما بعد شهرين من بدء الحمل: فيقدر أكثر الحيض 
بعشرين يوماً» وما بعد ستة أشهر فأكثرء فيقدر له ثلاثون يوماً. 

وأما المختلطة : وهي التي ترى الدم يوماً أو أياماء والطهر يرما أو 
أيامآ» حتى لا يحصل لها طهر كامل» تإنها عند العالكية والستابلة تلق 
(تجمع) أيام الدم» فتعدها حتى يكمل لها مقدار أكثر الحيض (وهو ١6‏ 
يوما) وتلغي أيام الطهر التي بينهاء فلا تعدهاء قحا زد عن ملاة أكثر 
الحيض» يكون استحاضة وتغتسل في كل يوم لا ترى فيه الدم؛ رجاء أن 
يكون طهراً كاملا وتكون حائضاً في كل يوم ترى فيه الدم. وتجتنب 
ما تجتنبه الحاتض . 

وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين: خمسة عشر يوماً لأنّ الشهر 
لا يخلو غالبا عن حيض وطهرء وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر 
يوماء لزم أن يكون أقلّ الطهر كذلك خمة عشر يوماء ولا حدّ لأكثره» 
فقد يمتد سنة أو سنتين» وقد لا تحيض المرأة أصلاء وقد تحيض في 
السنة مرة واحدة. 

وإذا رأت المرأة الدم أثناء عادتهاء ثم انقطع عنها وعادء وهو 
ما يعرف بالنقاء آي عدم الدم» فإن المالكية والحنابلة خلافاً لخيرهم 
يأخذون بمبدأ التلفيق: وهو ضم الدم إلى الدم» واعتبار أيام النقاء طهراً 
صحيحاء فتجمع آيام الدم بعضها إلى بعض. ويعتبر الباقي طهراء 
وحكم الملفقة: أنّها تغتسل وجوياً كلما انقطع دمهاء وتصلي وتصوم 
وتوطأ؛ لأنه طهر حقيقة10). 


وأقل الحيض عند ا ثلاثة أيام ولياليهاء وأكثره عشرة أيام 


(1) الشرح الصغير: 209/1. 212. 
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وليالبهاء لحديث ابي آمامة عند الطبراني» وعند الشافعية والحنابلة: 
أقله يوم وليلة. وأكثره عند الحنابلة : ثلاثة عشر يوماً وخمة عشر 
يوماً عند الشافعية» ودليلهم: الاستقراء وتتبع أحوال النساءء وما زاد 
على ذلك فهو استحاضة. ومايسمى بالمشحات قبل استمرار الدم 
واستمر مدة أقل الحيض يعد حيضا فإن لم يستمر أو كان في مدة 
الطهر » فليس حيضاً. 

فإن كان للمرأة عادة شهرية كست أو سبع» ثم في شهر آخر استمر 
الدم أكثر من هذه المدة» فكل دم عند الشافعية ضمن أكثر مدة الحيض 
(وهو ٠١‏ يوما) وأقله: حيض» وكل دم جاوز خحسة عشر يوماًء رهي 
التي تسمى بالمتحاضة» فإن كانت لها عادة متقررة وهي المعتادة» بان 
سبق لها حيض وطهر» فترد إليهما قدراً ووقتاء لما رواه الخمسة إلا 
الترمذي والشافعي بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن ام سلمة: «أنَّ 
امرأة كانت تهّراق الدم!) على عهد رسول الله َو فاستفتيت لها 
رسول الله به فقال: لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من 
الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابهاء فلتدع الصلاة قدر ذلك من الشهره 
فإذا خلّفت ذلك. فلتغتسل ثم لتسعتر بثوب ثم لتصل». 

فإن لم تكن لها عادة متقررةء ترجع إلى القرائن المستفادة من الدم١‏ 
فتميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة» لما رواه أبو داود والنسائي 
وغيرهما عن فاطمة بنت أبي حُبيش: أنها كانت نستحاضء فقال لها 
البي و: «إذا كان دم الحيض أسود يعرف2©. فإذا كان كذلك 
فأمسكي عن الصلاة» فإذا كان الآخر فتوضتي وصلي. فإنما هو عرق". 

واتفق العلماء على أنه لا حدٌ لأكثر الطهر المتخلل بين الحيضتين. 


(1) أي تهريق أو تريق الدم» وهو في معنی تستحاض . 
2( آي تعرفه النساء. 
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النفاس : 

النفاس في رأي المالكية : هو الدم الذي يخرج مع الولادة أو 
بعذهاء ولو بين توأمين» وأما ما خرج قبلهاء فالراجح أنه حيض في 
رأي المالكية والحتابلة . 

وأقله عند الشافعية لحظةء ولا حدّ لأقله عند الجمهورء وأكثره عند 
المالكية والشافعية ستون يومآء وعند الآخرين أربعون يومآء وما زاد 
عليها فهو استحاضة. فإن تقطّع الدم لفقت الستينء وتغتسل كلما انقطع 
وتصوم وتصلي» فإن انفطع نصف شهرء فقد تم الطهرء وما نزل بعد 
ذلك حيض» وعلامة الطهر منه جنوف أو ماء أبيض (قَصّة بيضاء) 
والثاني أبلغ. 

ما يحرم على الحائض والنفساء: يمنع الحيض والنفاس اثني عشر 
شيئاء منها السبعة التي تمنعها الجتابة: وهي الصلوات كلهاء وسجود 
التلاوة» ومس المصحف.». ودخول المسجده والطواف». والاعتكاف». 
وقراءة القرآن. وأجاز المالكية على المعتمد للحائض والنفساء قراءة 
القرآن عن ظهر قلب إذا كان يسيراً» وتمنع كل منهما من القراءة بعد 
انقطاع الدم وقبل الغسل. 

ويزاد في الحيض والنفاس خمسة أخرى : وهي الصيامء والطلاق» 
والجماع في الفرج قبل انقطاع الدمء» والجماع يما دون الفرج قبل 
انقطاع الدم» والجماع بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال. وإنما يجوز 
التمتع بأعلى جسدها بعد أن تشد إزارهاء فإن وطىء في الحيض» 
فيستغفر الله » ولا كفارة عليهء وهذا رأي المالكية والشافعية» وأباح 


(1) الشرح الصغير: 2216/1 فتح القدير: ١129/1‏ حاشية الباجوري : ٠113/1‏ 
كناف القناع: 0/1 . 
2( بداية المجتهد: 1/ 54 وما بعدهاء الشرح الصغير: 1 
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الحنابلة الاستمتاع بالحائض ونحوها بما دون السوّة وفوق الر كبة ما عدا 
الوطء ف في الفرج؛ لقوله يوذ فيما رواه الجماعة إا البخاري: «اصنعوا 
كل شيء إلا التكاح». 

وأجاز الحنفة وطء الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 
إذا انقطع دمها لأكثر الحيض. ودليل المالكية والشافعية قرله تان 


١‏ اعارا زک ل الیو ولا قرو عیبر ترد تر تشک بن 
بث امرك € [البقرة: 222] فإنه شرط شرطين لحل الوطء: القلاع 

الدم» والغسل. 

الاستحاضة: 


الاستحاضة: ميلان الدم في غير أوقاته المعتادة من مرض وفسادء 
من عرق أدنى الرحم» يقال له: العاذل. 

وحكم الاستحاضة: أنها حدث دائم كسلس بول ومذي وغائط 
وريح. ورعاف دائم وجرح لا يرقأ (لايسكن) دمه. ولا تمنع 
الاستحاضة شيئا مما يمنع منه الحيض. ويستحب للمستحاضة أن تتوضأً 
لكل صلاة وأن تغتسل بعد انقطاع الدمء وعليها أن تصلي وتصوم في 
رمضانء ولها الصوم نفلاً. والطواف. وقراءة القرآنء ومس 
المصحف» ودخول المسجدء والاعتكاف. ويجوز وطؤها بلا كراهة 
للضرورةء وهذا مجمع عليه. 

لكن أوجب الجمهور على المستحاضة الوضوء لكل صلاة؛ 
لقوله ل في رواية البخاري: ا توضشي لكل صلاة» وتغسل فرجها 
قبل الوضوء وتحشوه بخرقة أو قطنة دفعاً للنجاسةء ولا تتوضاً قبل 
دخول وقت الصلاة عند الجمهور» ويصح عند الحنفية وضوء المعذور 
قبل دخول الوقت. 

ولا تعد المستحاضة يحكم الحائض إلا بثلاثة شروط: 
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الأول: أن تكون مميّرة. 

الثاني : أن يتغير الدم عن صفة الاستحاضة إلى الحيض. 

النالث: ن يمضي لها من الأيام في الاستحاضة مقدار أقل الطهر 
وهو 15 يوماً. 

فإذا مّزت الدم بتغير راتحة أو لون أو ثخن أو تألم ونحو ذلك» 
لا بكثرة الدم وقلتهء فهو حيض» بشرط أن يتقدمه أقل الطهرء وهو 
خمسة عشر يوماء علما بأن دم الحيض أسود غليظ ولاذع فيه حرقةء 
ودم الاستحاضة أحمر رقيق» والصفرة والكدرة حيض كما تقدم217. 


(1) القرانين الفقهية: ص 41. الدر المختار: 262/1» مغني المحتاج: 1/ 108» 
كثاف القناع: 1/ 226. 
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> اه 

الفصلاليافٍ 

2 ره 2 
إصاء والواعمت) 


ا ١‏ 
د راخ ام بلک ا 0 


الصلاة في اللغة : الدعاء وشرعاً: أقوال وأفعال مخصوصةء مفتتحة 
بالتكبير» مختتمة بالتسليم . وقد شرعت بالكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب: فآيات كثيرة منها: ل وَأقِيمُوا الصَّلَْة. . . © [البقرة: 43] 
ومنها: « إِنَألصّلَ كنت عَلَ الشؤمييت كِتَبَامُوْفوْكَا4 [النساء: 103]. 

وأما السنّة: فأحاديث ثابتة عديدة» منها حديث ابن عمر المتفق 
عليه : بي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 
رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» وحج البيت 
من استطاع إليه سبيلاً». 

ومنها حديث الترمذي الحسن الصحبح عن معاذ بن جبل : ەراس 
الأمر الإسلام. وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله؟. 

وأما الإجماع : فإن الأمة اخنعت على وجوب خمس صلوات في 
اليوم والليلة . 

وفرضت الصلاة ليلة الإسراء قبل الهجرة بنحو خمس سنين» روى 
أحمد والنساٹی وانترمذي وصححه عن أنس قال : «فرضت الصلاة على 
البي يڳ ليئة أسري به خحمسين؛ ثم نقصت حتى جعلت خمساء ثم 
نودي يا محمد: إنه لايبدل القول لديّء وإِنَّ لك بهذه الخمس 
خمسين". 
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وهي أهم عبادة في الإسلامء وأول م يحاسب عليه العيدء روى 
الطبرانى عن عبد الله بن قرط قال: قال رسول الله كي: :أول 
ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة» فإن صلحت صلح سائر 
عمله» وإن فسدت فسد سائر عملهة وهي آخر وصية وصى يها 
رسول الله ية آمته عند مفارفة الدنياء قائلاً وهر يلفظ أنفاسه الأخيرة: 
٠الصلاة‏ الصلاة وما ملكت أيمانكم؟. 

وهي آخر ما يفقد من الدين؛ فإن ضاعت ضاع الدين كله؛ روى ابن 
حبان حديثاً: «لتنقضنّ غرى الإسلام عروة عروة؛ فكلما انتقضت عروة 
تشيّث الناس بالتي تليهاء فأولهن نقضاً الحكم؛ وآخرهن الصلاة». 

وقد أنكر الله تعالى على من يقصر في أداء الصلاةء فقال: 
< يلت ين بيج لف أسَاغوا الصَلرةً تبأ اموت مزق يلقو حا 4 
[مريم : 59]. 

وأنذر النبئٌ َه تاركها يأنه كافرء روى أحمد ومسلم وغيرهما عن 
جابر : «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة؟. 

حكمنها: شرعت لفوائد دينية واجتماعية كثيرة» فهي تعقد الصلة 
بين العبد وربه» وترسم طريق الفلاح قال تعالى: ٤د‏ قلح آلمُؤْمئُونَ © 
لين هُمْ في صَلَامومْ حَاشِعُن4 [المؤمنون: 1] وتقدّب العبد إلى الله تعالى» 
قال سبحانه : « وَمَاحَلتَتٌ لبن وآلإنس إِلَالمْبْدُون» [الذاريات: 56] وهي 
راحة للمؤمن وطمأنينة لنفسه» لحديث أنس عند أحمد والنسائي 
والحاكم والبيهقي: «حَبّب إلى من دنياكم النساء» والطيب» وجعلت 
قرة عيني في الصلاة». 

وتكون الصلاة الجماعية سبيلاً لعقد أواصر الود والمحبة والألفة» 
وتقوية الشعور بالوحدة الإملامية والإخاءء ووحدة الفكر والانتماء» 
وإعلان المساواة بين المسلمين كافةء وتعليم النظام والانضباط. واحترام 
الوقت» وتعبئة المشاعر والعواطف بأحوال المسلمين وأوضاعهم. 
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حكمها: الصلاة فرض عين على كل مكلف (بالغ عاقل) ولكن يؤمر 
بها الأولاد لسبع سنين» ويضربون عليها لعشرء› بيد لا بخشبة ونحوها؛ 
لقوله يه فيما رواء أحمد وأبو داود الترمذي والحاكم والدارقطني عن 
عبد الله بن عمرو: امُروا صبيانكم بالصلاة لسبع سئين» واضربوهم 
عليها لعشر سنين» وفرّقوا بينهم في المضاجع». 

ولا يجب غير الصلوات الخمس في اليوم والليلة إلا بنذرء لحديث 
الأعرابي المتفق عليه: «هل على غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع». 

وحديث ابن عباس المضق عليه أيضاً في قوله ًة لمعاذ حين بعثه 
إلى اليمن: «أخبرهم أنَّ الله تعالى فرض عليهم خمس صلوات في كلّ 
يوم وليلة». 

وحكم تاركها: بإجماع المسلمين أنه كافر يجب قتله إن جحد 
وجربها؛ لثبوت فرضيتها بالأدلة القطعية المتقدمة في القرآن والسنّة 
والإجماع. أمَا إن تركها المسلم تكاسلاً وتهاونا بعد أن أُقَْ بوجويهاء 
فهو فاسق عاص . 

دليل التكفير أحاديث متعددة» منها الحذديث المتقدم عن جابر: ابين 
الرجل وبين الكفر ترك الصلاة؟ . 

وحديث بُريدة عن أحمد وأصحاب السنن: «العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاةء» فمن تركها فقد كفر». 

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد والطبراني وابن 
حبان عن النبي وه أنه ذكر الصلاة يومآء ثم قال: «من حانظ عليها 
كانت له نوراً وبرهاتاً ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم تكن 
له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون 
وهامان وأبيَ بن خلّف». 

ودليل وجوب قتله: أحاديث أخرى منها حديث ابن عباس عند 
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أبي يعلى بإسناد حسن عن النبي 5 قال: عرى الإسلام وقواعد الدين 
ثلائة» عليهن أسس الإسلام» من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال 
الدم : شهادة أن لا إنه إلا اللهء والصلاة المكتوبةء وصرم رمضان؟. 

ومنها الحديث المتواتر الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن 
النبي يك قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا 
ذلك. عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على 
الله عز وجل . 

وعقوبة ترك الصلاة في الآخرة: نار جهنم لقوله تعالى: 0ا 
ستحكك ف سَقَرَ 1 الأ ر تك يى الْمْصَزْينَ4 [المدثر : 42ء 43] وفي الدنيا: 
إن تركها بلا عذر ولو صلاة واحدة يستتاب ثلاثة أيام» كالمرتدء وإلا 
قتل إن لم يتب. ويقتل بالسيف عند مالك والشافعي وأحمد حداً 
لا كفراًء أي: لا يحكم بكفرهء وإنما يعاقب كعقويات الحدود الأخرى 
على معاصي الزنا والقذف والسرقة ونحوهاء وبعد الموت: يغسل 
ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين في مقابرهم؟ لقوله 35 فيما رواه 
أحمد ومسلم عن أبي مالك الأشجعي: :من قال: لا إله إلا الله وكفر 
بما يُعبّد من دون الله حرم ماله ودمه» وحسابه على الله عر وجل؟. 

وقال الحتفية: تارك الصلاة تكاسلاً فاسقء لا يقتل» بل يعزّر 
ويحبس ويضرب ضربآ شديداً» حتى يصلي ویترب أو يموت في 
الجن" لقوله تعالى : 8 إنّ أله لا يَمْفرَ آن يعر ب وور ما دود ذلك لن 
يكذ [النساء: 14]. 

صلاة الصبي: تجب الصلاة وسائر التكاليف الشرعية على المسلم 


(1) الدر المختار: 326/1, بداية المجتهد: [/ 87؛: المهذب: 51/1 المغني: 
442 الشرح الصغير: 238/1. 
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البالغ العائقل؛ فلا تجب على الصبي والمجنون» لغوله 5ق فيما رواه 
أحمد وأصحاب السئن والحاكم عن عائشة: «رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستقيظ. وعن الصبي حتى يحتلم. وعن المجنون حتى 
يعقل8. 

ورفع القلم كناية عن رفع التكليف. لكن ينبغي لولي الصبي أن يأمره 
بالصلاة إذا بلغ سبع سئين» ويضربه على تركها إذا أتم عشرأء للتعرد 
عليهاء للحديث السابق عن ابن عمر: 'مُروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا 
سبعاء واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراء وفوفوا بينهم في المضاجع». 
أوقات الصلاة: 

للصلاة آوقات معينة في القرآن والسنةء لابد من أدائها فيها؛ لقوله 
تعالی: < ار الکو يدرك آلنیں پک َس ال ور نَج ران الجر 
کات مشود [الإسراء: 78] ولحديث جابر بن عبد الله الذي أخرجه 
أحمد والنسائي والترمذي: وهو كما قال البخاري: أصح شيء في 
المواقيت» ومضمونه ما يلي : 

1 وقت الفحر: يدأ من طلوع الفجر الصادق إجماعاً وآخره 
طلوع الشمس . والفجر الصادق: هو البياض المنتشر ضوؤه معترضاً في 
الأفق» ويقابله الفجر الكاذب: وهو الذي يطلع مستطيل متجهاً إلى 
الأعلى في وسط السماءء كذنب السّرحان (الذئب) ثم تعقبه ظلمة» 
والأول دون الثاني هو الذي تتعلق به الاحكام الشرعية كلها من بدء 
صوم؛ ووقت صبحء وانتهاء وقت عشاء. 

2 وقت الظهر: من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله» 

و عو د 
سوى ظل الزوال؛ لقوله تعالى: أَقِوِ أَلصَّلزة دلوك المي [الإسراء: 
8 أي: زوالها. والزوال: ميل الشمس عن ارتفاعها في وسط 
السماء» وتحولها من جهة المشرق إلى جهة المغرب. ويعرف ذلك 
بابتداء الظل في الزيادة» بعد انتهانه في النقصان. وينتهي إلى وقت 
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العصر: وهو أن يصير ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه 
الشمس» وقدر قامة كل شيء بغير ظل الزوال. 

3 - وقت العصر: يبدأ من خروج وقت الظهر وينتهي بغروب 
الشمس» اي انه یبدا من حين الزيادة على مثل ظل الشيء أدنى زيادة» 
وينتهي اتفاقاً بغروب الشمس . لكن تكره الصلاة وقت اصفرار الشمس. 
وصلاة العصر: هي الصلاة الوسطى عند أكثر العلماءء التي آمر الله 
بالمحافظة عليهاء نفال: «احََفِظوأْعَلَ المَحلوتٍ والمككرة اوسن وَقُومُوا 
لَه قن 4 [البقرة: ۲۳۸]. وهي عند مالك وأهل المدينة: صلاة 
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الصبح» وفي رأي زيد بن ثابت: صلاة الظهر. 

4 - وقت المغرب: من غروب الشمس بالإجماعء آي: غياب 
قرصها بكامله» وينقضي عند المالكية بمقدار وضوء وستر عورة وأذان 
وإقامة وخمس ركعات؛ أي إن وقته مضيق حوالي ربع ساعة فأقل غير 
ممتد؟ لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي 4 في حديث جابر المتقدم 
في اليومين في وقت واحد. ويمتد في رأي المذاهب البافية إلى مغيب 
الشفق الأحمر؛ لما رواه ملم عن عبد الله بن عمرو: «وقت المغرب 
مالم يغب الشفقة والشفق كما قال ابن عمر: الحمرة» فيما رواه 
الدراقطني . 

5 - وقت العشاء: يبدأ من مغيب الشفق الأحمرء وينتهي إلى طلوع 
الفجر الصادق» أي : قبيل طلوعه: لكن الوقت المختار للعشاء : هو إلى 
ثلث الليل أو نصفه. وأول وقت الوتر: بعد صلاة العشاءء وآخر وقتها 
ما لم يطلع الفجر . 

وأفضل الوقت مطلفاً لظهر أو غيره» لفرد أو جماعة؛ في شدة الحر 
أو غيره: أولهء فهو رضوان الله؛ لقوله يي لمن ساله فيما رواه 
الدارقطني عن ابن عمر: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على 
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وقتهاء أو «الصلاة في أول وقتهاء" لكن يندب الإبراد في صلاة الظهر 
وقت شدة الحرء حتى يصير الظل عند المالكية بمقدار نصف القامة بعد 
ظل الزوال لتحصيل فضل الجماعة. ومعنى الإيراد: الدخول في وقت 
البرد؛ كما يندب لمن يتنظر جماعة أو كثرتها أن يؤخر لرُبْع القامة (أي 
مقدارها من الظل) بعد ظل الزوال صيفا وشتاء لأجل اجتماع الناس» 
وليس هذا التأخير من معنى الإبراد© . 


وتعد الصلاة جميعها أداء في الوقت إن وقع منها عند المالكية 
والشافعية ركعة بسجدتيهاء لخبر الصحيحين: «من أدرك ركعة من 
الصلاة: فقد أدرك الصلاة» أي: مؤداة. وتدرك الفريضة أداء كنها عند 
الحنفية والحنابلة بتكبيرة الإحرام في وقتها المخسص لهاء لما رواه 
مسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه عن عائشة: أن النبي ڳر قال: :من 
أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس» أو من الصبح قبل أن 
تطلع الشمسء ققد أدركها». 


ويجوز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت؟؛ لفوله كود فيما رواه الدارقطني 
عن جرير : «أول الوقتت: رضوان الله وآخره: عفو الله ورواه البيهقي 
عن ابن عمر بلفظ: «الوقت الأول من الصلاة: رضوان اللهء والوقت 
الأخير: عفو اله . ومن جهلل الوقت بسبب غيم أو ظلمةء ولم 
يوجد معه ساعة» اجتهد بما يغلب على ظنه دخوله بعمل يعمنه. 
كأذكار وأوراد ودرس ومطالعة وصلاة وخياطة وصوت ديك مجرّب 
ونحوه. 


(1) لكنه حديث ضعيف. 

(2) الشرح الصغير: 227/1 وما بعدها. 

(3) قال النووي: أحاديث 'أي الاعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأرل رقتهاه 
وأحاديث أرل الوقت رضران الله وآخره عفو الله» كلها ضعيفة. 
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الأوقات المكروهة: 

تكره الصلاة مطلقآء وتحرم صلاة النافلة اتفاقاً في أوقات خمسة 
ثبت النهي عنها في أحاديث صحيحة» وهي ما رواه مسلم عن عقبة بن 
عامر الجهني : «ثلاث ساعات كان رسول الله كي ينهانا أن نصلي فيهن» 
وأن نقبّر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم 
قاتم الظهيرة حين تزول الشمس» وحين تنضيف(1) الشمس للغروب». 

وما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت 
رسول الله يه يقول: صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس»› 
ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس؟. وهذه الأوقات تفصيلاً هي: 

1 ما بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح في رأي العين» 
أي مقدار ثلث ساعة. 

2 وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح» أي بعد طلوعها 
بمغدار ثلث ساعة. 

3 وقت الاستواء عند اتتصاف النهار إلى أن تزول الشمسء أي 
عند دخرل رقت الظهرء ووقت الزوال: بمقدار ثللاث أو أربع دقاتق قبل 
وقت الظهر. 

4 - وقت اصفرار الشمس حتى تغرب. 

5 بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس . 

وتفصيل مذهب المالكية) في ذلك هو مايأتي: يحرم النفل 
لا الفرض في الأوقات الثلاثة (الشروق والغروب والاستواء) ويجوز 
قضاء الفرائض الغاثتة فيها رفي غيرها. ومن النفل: صلاة الجنازة» 


(1) يقوم قائم الفلهيرة: تميل عن وسط السماءء ونتفيف: تميل. 
(2) الشرح الكبير: 186/1 الشرح الصغير: 241/1. 
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والنفل المنذورء وقضاء التفل المفسدء وسجود السهو البعدي؛ لأن 
ذلك كله لا يزيد على كونه سنّة. ويكره تنزيهاً النفل في الوقتين الآخرين 
(بعد طلوع الفجر إلى الشروقء وبعد أداء العصر إلى الغروب) إلا صلاة 
الجنازة وسجود التلارة بعد صلاة الصبحء وإلا ركعتي الفجر؛ لأنهما 
رغيبة في اصطلاح المالكية . 

ويكره التنفل أيقاً قبل صلاة المغرب» وقبل صلاة ,العيد وبحده. 
ويمنم التنفل يوم الجمعة قبل الخطبة وبعدها في المسجد. ويحرم النفل 
لا الفرض حال خطبة الجمعة للانشغال عن سماعها الواجب» وحال 
خروج (توجه) الإمام للخطبة» وحال ضيق وقت؛ لأنه المؤدي لإخراجه 
عن وفته الواجبء. وحال تذكر صلاة فاتتةء وعند إقامة الصلاة 
المكتوبة؛ لأنه يؤدي للطعن في الإمام. ويقطع المتنفل صلاته إذا أحرم 
بوقت نهي» وجوبأ إن أحرم بوقت حرمةء وندبا إن أحرم بوقت كراهة. 
ولا قضاء عل( . 
أوقات الضرورة لأصحاب الأعذار : 

ذكر المالكية©» وقتاً للصلاة سمه وقت الضرورة: وهو وقت كل 
صلاتين يمكن جمعهما مع بعضهما جمع تقديم أو جمع تأخير: وهما 
الظهر والعصر يشتركان بينهماء والمغرب والعشاء يشتركان بينهما. 
وليس للصبح وقت ضرورة على المشهور. ويمتد وقت الضرورة أكثر 
من الوقت الاختياري في رأيهم ورأي الحنفية والشافعيةء خلافاً 
للحنابلة . وتظهر فائدة وقت الضرورة بالتسبة لأصحاب الاعذار: وهي 
الحيض» والنفاسء والجنونء والإغماء» والكفرء والصباء والنسيان. 

وسمي ضرورياً لعدم جواز تأخير الصلاة إليه لغير أرباب 


(1) المرجعان الابقان؛ القرانين الففهية: ص 46. 
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الضرورات. ولهذه الأعذار عدا حالة النسيان حالتان: حالة ارتفاعها 
وحالة حدوثها. 

1[-أما ارتفاعها. أي : زوالها: 

(أ) فإن ارتفعت أو زالت» وقد بقي من الوقت (وقت الصلاة الثانية) 
ما يسع أقل من ركعة» سقطت الصلاتان. 

(ب) وإن بقي مقدار ركعة فاكثر بقدر ما يسع صلاة واحدةء إمّا تامة 
في الحضرء وإمًا مقصورة في السفرء وجبت الصلاة الأخيرة» وسقطت 
الأولى. 

(د) وإن بقي مقدار من الوقت يسع الصلاة الأخيرة» وزيادة على 
ذلك. بمقدار ركعة من الصلاة الأخرىء وجبت الصلاتانء مثاله: إذا 
طهرت الحائضص أو أفاق المجئون أو بلغ الصبي أر أسلم الكافر» وقد 
بقي إلى غروب الشمس وقت بمقدار خمس ركعات في الحضرء وثلاث 
في السفرء وجبت عليهم الظهر والعصر. وإن بقي أقل من ذلك إلى 
مقئار ركعة. وجبت العصر وحدها. وإن بقي أقل من قدر ركعة» 
سقطت الصلاتان. ويطبق المثال نفسه بالنسية للمغرب والعشاء. 

ويتدىء الوفت الضروري عقب الوقت المختار» فوقت الصبح 
الضروري يبتدىء من الإسفارء ويمتد لطلوع الشمس. ويبدأ ضروري 
الظهر المختص بها من دخول مختار العصر. ريمتد ضروري الظهر 
والعصر من الاصفرار إلى الغروب. ويبدأ ضروري المغرب من مضي 
مايسعها بشروطهاء ويبدآ ضروري العشاء من مضي الثلث الأول» 
ويمتد ضروري المغرب والعشاء (العشاءين) لطلوع الفجر. وتدرك 
الصلاة في الوقت الضروري صبحا أو غيرهاء وتعد آداء» بإدراك وأداء 
ركعة بسجدتيها كما تقدم . 

2 - واما حدوث الأعذار أو طروءها: فيتصور في الجنون وا لحيضر 
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والنفاس» ولا يتصور في الكفر والصبا. 

() فإذا طرأ العذر في وقت مشترك بين الصلائين» سقطت 
الصلاتان. 

(ب) وإن حدث أو طرأ فى وقت مختص بإحداهماء سقطت الصلاة 
المختصة بالوقت الذي طرأ فيه العذر» وقضيت الأخرى. 

ويلاحظ أن أول الزوال مختص بالظهر عند المالكية إلى مقدار أداء 
أربع ركعات في الحضرء وركعتين في السفرء ثم تشنرك الصلاتان في 
وقتيهماء وتختص العصر بمقدار أربع ركعات قبل الفروب في الحضرء 
وركعتين في السفر. 

فلو حاضت المرأة في وقت الاشتراك» سقطت الظهر والعصرء ولو 
حاضت في وفت الاختصاص بالعصر» وكانت لم تصل الظهر 
ولا العصرء سقط عنها قضاء العصر وحدها. ولر حاضت في رقت 
الاختصاص بالظهر» سقطت وحدها. وإن استمر الحيض إلى وقت 
الاشتراك» سقطت العصر أيضاً. وهكذا حكم سائر الأعذار في الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء. 

وأما النسيان: فإذا نسي الشخص إحدى الصلاتين المشتركتين» وهو 
في الحضرء لم سافرء فتذكرها أو بالعكس» هل يتم أو. يقصر؟ القاعدة 
في ذلك: أنه إذا تذكر الصلاة قبل خروج وقتها الضروري» صلاها على 
حسب ما يكون وقت تذكرها من حضر أو سفرء فيفصرها إن تذكرها ني 
السفرء ويتمها إن تذكرها مع الحضر. وإن لم يتذكرها حتى خرج وقتها 
الضروري» صلاها على حسب ما كان في وقتها من حضر أو سفر. 
مثاله: لو نسي الظهر والعصر في الحضرء ثم سافرء فتذكرهما في 
السفر قبل الغروب بمقدار ثلاث ركمات: قصرهماء وإن أدرك مقدار 
ركعتين فقط أو ركعة» أتم الظهر وفصر العصرء وإن تذكرهما بعد 
الغروب أتمهما. 
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ولو نسيهما في السفرء ثم تذكر في الحضر قبل الغروب بمقدار 
خمس ركعات. أتمهماء فإن كان دون ذلك إلى مقدار ركعة» قصر 
الظهرء وأتم العصرء وإن تذكرهما بعد الغروب قصرهما. 
قضاء الصلاة المتروكة : 

من نام عن صلاة أو نسيها ثم تذكرهاء بادر إلى قضائهاء لما رواه 
الشيخان عن أنس: أن النبي يي فال: من نام عن صلاة أو نسيهاء 
فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك. وأقم الصلاة لذكري». 

وروى النسائي والترمذي وصححه عن أبي قتادة قال: ذكروا 
للنبي وي نرمهم عن الصلاةء فقال: «إنه ليس في النوم تفريطء إنما 
التفريط في اليقظة» فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنهاء فليصلها إذا 
ذكرها؟. 

وينبغي اتخاذ الأسباب من النوم ليلا مبكراًء والاعتماد على ساعة 
تنبهه أو زوجة أو رفيق أو جار ونحو ذلك. 

وإذا كان قضاء الصلاة المتروكة بسبب النوم أو النسيان واجباء 
فيجب من باب أولى قضاء الصلاة المتروكة عبد أي يلزم بقضائها 
ولا تسقط عنه؛ لأن ما شغل بالذمة بدخول وقت الصلاة. لا يفرغ إلا 
بأدائه. 

التطوّع أو السيّة قل صلاة المبح وأثناء الإقامة : لا تطوع عند 
جماعة من الفقهاء قبل الصبح إلا ركعتين» لما رواه أحمد وأبو داود عن 
يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعدما طلع الفجرء 
فقال: إن رسول اله ا حرج عيناء ونحن نصلي هذه الساعة. فقال: 
«ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين» فيكره 
التطوّع بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر. 

وأجاز مالك صلاة الليل التي فائت لعذر كالوتر ونحوهء وأباح 
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الشافعي وابن حزم التنفل مطلقاً بلا كراهة. 

وإذا أقيمت الصلاةء كره الاشتغال بالتطوع ؛ لما رواه أحمد وملم 
وأصحاب السنن عن أبي هريرة أن النبي بي قال: 'إذا أقيمت الصلاة» 
فلا صلاة إلا المكتوبةة. 


أنواع حكم الصلاة: 

أنواع الصلرات خمسة عند المالكية: فرض عين» وفرض كفاية» 
وسئّة وفضيلة» ونافلة . 

ففرض العين : الصلوات الخمس بالإجماع. وفرض الكفاية : 
الصلاة على الجنائز في المشهور. وقيل : هي سنّة . 

والسئّة عشر صلوات: الوترء وهي آكد السنن وأوجبهاء وركعتا 
الفجرء وصلاة عيد الفطر» وصلاة عيد الأضحى» وصلاة كوف 
الشمس وخسوف القمرء وصلاة الاستسقاءء وسجود التلاوةء وركعتان 
للطواف» وركعتان للإحرام بالحج. 

والقضائل عشر : وهي ركعتان بعد الوضوء. وتحية المسجد 
ركعتان» وصلاة الضحى» وأقلها ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة ركعة» 
وقيام الليل» وقيام رمضان وهو آكد وإحياء ما بين العشاءين أو 
الأوابين. وأربع ركمات قبل الظهر» وركعتان بعدها» وقيل: أربع 
ركمات» وركعتان قبل العصرء وقيل: أربع» وركعتان بعد المغرب. 
وقيل: ست . 

والنوافل قسمان: ما لا سبب له؛ وهو التطرّع في الأوقات الجائزة؛ 
وماله سبب» وهو عشرة: الصلاة عند الخروج إلى السفر» وعند 
الرجوع منهء» وعند دخول المنزل وعد الخروج مته » وصلاة الاستخارة 
ركعتان» وصلاة الحاجة ركعتانء وصلاة التسبيح أربع ركعات» 
وركعتان بين الأذان والإقامة» وأربع ركعات بعد الزوال» وركعتان عند 
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التوبةء وزاد بعضهم : ركعتين عند الدعاء» وركعتين لمن قَدّم للقتل 
اقتداء بخبيب رضي الله عنه. 

الأذان والإقامة : 

الأذان: قول مخصوص يعلم به دخول وقت الصلاة المفروضة. 
وقد شرع بالفرآن والسنّة والإجماع. 

أما القرآن: فقوله تعالى: «وَإِدَامديتإِلَ أَنْصَلَوْةَ4 [المائدة: 58]. 

وأمًا السنّة: فخبر الصحيحين عن مالك بن الحويرث: «إذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمّكم أكبركم». 

وأمّا الإجماع: فأجمعت الأمة على مشروعيته» بالنحو المعروف . 
والأذان: سئّة مؤكدة بكلّ مسجدء ولو تلاصقت المساجدء ولجماعة 
في حضر أو سفر طلبت غيرها للاجتماع في صلاة الفرض الوفتي» أي: 
الذي له وقت محدود اختياريء لا ضروري» وللصلاة المجموعة مع 
غيرها جمع تقديم» آو تأحير في الوقت الاختياري» كجمع العصر مع 
الظهر في عرفة» والعشاء مع المغرب ليلة المطرء وكالجمع في السفر. 

ويكره الأذان لغير المذكورين» أي: للمنفرد والجماعة المحصورة 
التي لا تطلب غيرها في الحضرء وفي الوقت الضروري» وللفائتة 
وصلاة الجنازة وصلاة العيد والكسورف. 

ويندب الأذان لمنفرد في السفر أو لجماعة لا تطلب غيرها في 
السفرء ولو كان دون مسافة القصر (86 أو 89 كم) كالواعي في البادية» 
والجماعة المخصورة في دار أو خان» لكنهم متفرقون فيهاء ولا تؤذن 
المرآة منعاً من الفتنة بصوتها. 

فضله: وردت أحاديث في فضل الأذان؛ لأنه يذكّر بالصلاة 


)0 الشرح المغير : 1/ 246 وما بعدها. 
80 


والشهادتين ويدعو إلى خير الأعمال وآقربها إلى الله منها ما رواه أحمد 
ومسلم وابن ماجهء عن معاوية: أن النبي بي قال: «إن المؤذنين أطول 
الناس أعناقاً يوم القيامة». 


ومنها ما رواه البخاري عن آبي هريرة: أن رسول الله و قال: «لو 
يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول20, ثم لم يجدوا إلا أن 
يستهموا2» عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليهء 
ولو يعلمون ما في العَسّمة9 والصبح لأتوهما ولو حبرا . 


صفة الأذان: الاذان مشروع مثنى مثنى» حتى التثويب (أي: الصلاة 
خير من النوم) في الصبح بعد الحيعلتين؟ لأنه عمل السلف بالمدينة» 
وهو أذان أبي محذورة» وعدة كلماته مع الترجيع تسع عشرة كلمة 
(جملة). والترجيع: أن يذكر الشهادتين مرتين مرتين. وبدون التنويب 
سبع عشر كلمةء لما رواه مسلم عن أبي محذورة: أنَّ رسول الله كد 
علّمه هذا الأذان: «الله أكبر مرتين» أشهد أن لا إله إلا الله مرتين» أشهد 
أن محمداً رسول الله مرتين» ثم يكرر الشهادتين مرتين» حي على 
الصلاة مرتين» حي على الفلاح مرتينء الله أكبر مرنين» لا إله إلا اللهه. 

شروط الأذان: شروطه بالاتفاق ستة©): الإسلام. والعقلء 
والذكورة» والتمبيزء والعدالة. والمعرفة بالأوقات: ودخول الوقت» 


(1) أي ما فيهما من الفضيلة والثواب. 

2( أي يقترعوا. 

(3) التهجير : التبكير إلى صلاة الظهر. 

(4) العتمة: صلاة العشاء. 

(5) حبواً: زحقا. 

(6) الشرح الكبير مع حاشية الدسرقي: 194/1. الشرح الصغير: 251/1؛ الدر 
المختار: 362/1» مغني المحتاج: 1/ 137ء غاية المتهى: 1/ 87. 
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فلا يصح من كافر ومجنون» وامرأة وخنثئى مشكل. وغير مميزء ويصح 
من صبي إذا اعتمد في دخول الوقت على عدل» ولا يصح من فاسق» 
ولا من جاهل بالأوقات. ويحرم قبل دخول الوقت» كما فيه من التلييس 
والكذب بالإعلام بدخول الوقت» إلا الصبح فيندب تقديمه بسدس 
الليل الأخيرء ثم يعاد استنانا عند طلوع الفجر الصادق. 

ويستحب حسن الصوت وجهارته» أي: أن يكون المؤذن صيّناً 
(حسن الصوت) جهوري الصوت. 

وآدايه عشرة!!2: أن يؤذن على وضوء وطهارة (بأن يكون متطهراً من 
الحدثين الات والأكبر) قائما على موضع ه ر تفع (حائط أو منارة) 
لا جالا إلا لعذر كمرض»ء مسقل القبلةء ويجوز له استدبارها 
للإسماع والاستدارة إلى غيرها في الحيعلتينء ولا يتكلم في الأذان 
بسلام ولا رد ولاغير ذلك ولاینکه ولا یقطعه» بل یرتبه ویوالیه 
ويرتله» ويقف على كلماته بالسكون بخلاف الإقامةء وأن يتولى الإقامة 
من تولى الأذان اتْباعاً للسئّة» وأن يجيب سامعه: بأن يقول مثلما يقول 
المؤذن من تكبير أو تشهد لمنتهى الشهادتين» ولو كان السامع ني صلاة 
نفل» فيندب له حكاية ما يقول المؤذن يلا ترجيع» ولا يحكي ما بعدهما 
من تكبير وتهليل أيفاً على المشهور. 

ويستحب عند الجمهور إجابة المؤذن في جميع الكلماتء لكن 
يقرل السامع في الحيعلتين: ولا حول ولا قوة إلا يابله» وفي التثويب : 
«صدقت وبررت» لما رواه الجماعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه أن النبي :25 قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن». 

كما يستحب للسامع أن يصلي على النبي ڳيد ثم يسال الله له 
الوسيلة» لما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو ا الله كه 


(1) المراجع السابقة. 
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يقول: «إذا سمعتم المؤذن ققولوا مثئل ما يقول ثم صلوا علي. فإنه من 
صلى علي صلاةء صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلةء 
فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون انا 
هو» فمن سال الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي؟. 


قال ابن حجر في فتاويه عن الجهر بالصلاة والسلام على النبيّ: قد 
استفتي مشايخنا وغيرهم في الصلاة والسلام عليه ب بعد الأذان على 
الكيفية التي يفعلها المؤذنون» فآفتوا بآن الأاصل سنّة والكيفية بدعة. 

وروى البخاري عن جابر أن النبي ي قال: «من قال حين يسمع 
النداء: اللهم ربٌ هذه الدعوة التامة والصلاة القاتمةء آتِ محمداً 
الرسيلة والفضيلةء وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدتهء حلت له شفاعتي 
يوم القيامة؟. 


ويدعو بعد فراغ الأذان بينه وبين الإقامة» لما رواء أحمد وأبو داود 
والترمذي عن أنس: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» قالوا: فما 
نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرةة. 

ومكروهاته: ترك المستحب أو الاداب المتقدمة» كأن يكون المؤذن 
قبيح الصوت أو ضعيف الصوت» أو جنبا أو غير مترضىء أو قاعداً بغير 
عذرء أو مستدبر القبلة في غير الحيعلتين» أو متكلماً بكلام آخرء أو 
يكون الأذان غير متوال ولا مرتل› وآن يحرك المؤذن آخر كلماته. وأن 
يؤذن غير من يقيم. وألا يجيب السامع المؤذن» وأن يؤذن أكثر من 
واحد إلا في المغرب» ويكره النطريب وإفراط المد والمشي فيه 
والتئويب في غير الفجر. هذا وقد ورد النهي عن الخروج من 
المسجد بعد الآذان إلا لعذر أو عزم على الرجوع . 


)1( الشرح الصغير: .248/١‏ 
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الإقامة: 

الإقامة: سنّة عين مؤكدة لذكر بالغ منفردء أو يصلي مع نساء أو 
صيان» وسنّة كفاية لجماعة الذكور البالغين متى أقامها واحد منهم 
كفى. وندبت الإقامة لمرأة وصبي سراً فيهما. وتكون الإقامة في 
الفرائض الوقتية والفاثتة . 

ويندب أن يكون المؤذن هو من يقيم. والإقامة عند المالكية مفردة» 
حتى «قد قامت الصلاة» إلا التكبير منها أولاً وآخراً» فهو مثنى. وعددها 
عشر كلمات (جمل) لما رواه الجماعة عن أنس قال: «أمِدٌ بلال أن 
يشفع الأذان» ويوتر الإقامة». 

وآدايها: آداب الأذان المتقدمة. 


ويجوز للمصلي عند المالكية القيام قبل الإقامة أو بعدهاء فلا يطلب 
له تعيين حالء بل بقدر الطاقة2!7 

والإقامة عند الحنفية: مثنى مثنى. لحديث عبد الله بن زيد عند ابن 
آبي شيبة : «فأذّن مثنى مثنى» وأقام مثنى مثنى4 وعند الشافعية والحتابلة 
قُرادىء إلا لفظ : «قد قامت الصلاة» فإنها نكرر مرتين» لما رواء أحمد 
والنسائي وأبو داود وغيرهم عن عبد الله بن عمر قال: «إنما كان الأذان 
على عهد رسول الله که مرتين مرتين» والإقامة مرة مرة» غير أنه يقول: 
قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاة». 

وأما القيام للصلاةء فلا يقوم المصلي عند الحنيفة حتى يقوم الإمام 
أو يقيل» وعند الحنابلة: يقوم عند قول المقيم: «قد قامت الصلاة» 
وعند الشافعية: يستحب أن يقوم بعد انتهاء الإقامة إذا كان الإمام مم 


(1) القوانين الفقهية: ص 48. بداية المجنهد: 1/ 107: 145. 
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المصلين في المسجدء وكان يقدر على القيام بسرعةء وإلاً قام قبل ذلك 
بحيث يدركها(!). 

شروط الصلاة: 

الشرط : ما كان خارجاً عن حقيقة الشيء» والركن: ما كان جزءاً من 
حقيقته» والشرط: مايلزم من عدمه عدم المشروطء ولا يلزم من 
وجوده وجود ولا عدم. 

وشروط الصلاة ثلاثة أنواع: شروط وجوب» وشروط صحة 
وشروط وجوب وصحة معاء والمراد بشرط الوجوب: ما ينوقف عليه 
وجوب الصلاةء وشرط الصحة: ما ينوقف عليه صحتها. وشرطهما 
معاً: ما یتوقفان عليه . 

وشروط وجوب الصلاة اثنان: البلوغء وعدم الإكراه على تركهاء 
فوجوبها يتوقف عليهما دون الصحةء إذ تصح مع فقدهما من الصبي 
ومن المكره حال الإكراه لو وقعت» والتحقيق أن المكره تجب عليه إذا 
تمكن من الطهارة بأن يجريها على قلبهء فعدم الإكراه ليس بشرط في 
الوجوب. 

وشروط الصحة سبعة: طهارة الحدث»ء وطهارة الخْبّث (النجاسة 
الحقيقية) على أشهر الفولين» والإسلام» وستر العورة» واستفبال القبلة 
(جهة الكعبة) وترك الكلام» وترك الأفعال الكثيرة. 

وشروط الوجوب والصحة معأ ستة: بلوغ الدعوة (دعوة النبي كق 
والعقل» ودخول الوقت» والقدرة على استعمال الطهور» وعدم النوم 
والغفلة» وخلو المانع من حيض ونغاس . 


(1) فتح القدير: 170/1. المهذب: 54/1 57ء 59. كشاف القناع : 1/ 267 
2( الشرح الصغير: 1 وما بعدها . 
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وبناء عليهء تجب الصلاة على كلّ مكلف (بالغ عاقل) بلغته دعرة 
النبي يلو ولو كافراً؛ لأن الصحيح تكليف الكفار بفروع الشريعة 
كأصرلها. وتجب الصلاة على متمكن شرعاً وعادة من طهارة الحدث» 
فلا تجب على الحائض والنفساءء لعدم تمكنهما منها شرعآء أما فاقد 
الطهورين كالمقيد والمربوط» فلا تجب عليه ولا يقضيها إن تمكن منها 
بعد خروج الوقت على المشهور» لعدم التمكن من الطهارة عادة. 

ولا تجب على نائم وغافلء أي: ناس؛ لأنهما غير متمكتين من 
طهارة الحدث عادة. ولحديث عائشة رضي الله عنها فيما رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي والحاكم وابن ماجه: 2رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ › وعن المبتلى حتى يبرأء وعن الصبي حتى يكبر» 

وفي رواية أخرى عن علي وعمر عند أحمد وابي داود والحاكم : 
«رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ» وعن 
النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم». 

ويؤمر الصبي ذكراً أو أنثى بالصلاة لسبع» أي عند دخوله في العام 
السابعم» كما فسر المالكية. ويضرب عليها لعشرء أي لدخوله في 
العاشر » ضربا غير مبرح» والآمر والضارب: وليه . 

ولا تصح الصلاة من مجنون ومغمى عليه وسکران» ولا من فاقد 
الطهورين؛ أو عاجز عن استعمالهماء لقيام مانع الحدث بهء ولا من 
حائض ونفساء» لقبام مانع الحيض والنفاس» ولا من غير متطهر عن 
الحدثين الأصغر والأكبرء ولا في حال عدم طهارة الخبث» إذ يشترط 
طهارة الثوب والبدن والمكان» وطهارة الخبث واجبة مع الذكر 
والقدرة» دون العجز والنسيان. وتقط الصلاة آداء وقضاء يعدم القدرة 
على تحصيل الطهارة من الحدث. 

وتصح الصلاة بثوب نجس أو في مكان نجس إذا تعذر تطهيره. 
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ويجب أن يكون ساتر العررة صفيقاً كثيفآ لا يصف ما تحتهء فإن كان 
خفيفاً أو رقبفاً يصف ما تحته. أو تبين لون الجلد من ورائه» فيعلم 
بياضه أو حمرته. لم تجز الصلاة به؛ لأن الستر لا يحصل بذلك» 
والمطلوب ستر العررة من جوانبهاء لا من أسفل ولا من فتحة القميصء 
فلو صلى على زجاج يصف مافوقهء جاز. ويصح التستر بالثوب 
الحرام» ويأثم عاصيه. 

ومن لم يجد ساتراً لعورته صلى عريانا؛ لأن ستر العورة مطلوب 
عند القدرة» ويسقط بالعجز. ويصلي جماعة العراة فرادى» ويتباعد 
بعضهم عن بعض»› وإن كانوا في ظلمة صلوا جماعة» ويتقدمهم 
إمامهم» وإن لم يمكن تفرقهم» صلوا جماعة قياماً صفاً واحداً مع ركوع 
وسسجودء إمامهم وسطهم» غاضين أبصارهم وجوباً. 

ويجب ستر العورة عن أعين الناس إجماعاء أما فى الصلاة 
فالصحيح من مذهب المالكية وجوب ستر الرجل العورة المغلظة ققطء 
وهي الوأتان» فليس الفخذ عندهم عورة في الصلاةء وإنما السواتان 
فقطء لما رواه أحمد والبخاري عن أنس: «أنّ الي ب يوم خيبر حسر 
الإزار عن فخذه» حتى إني لانظر إلى بياض فخذه» . 

وما رواه أحمد عن عانشة أل الب ب كان كاشفاً فخذه أمام أبي 
بكر وعمر. 

وأما المرأة الحرة: فعورتها المغلظة جميع البدن ماعدا الصدر 
والأطراف من رأس ويدين ورجلين» وما قابل الصدر من الظهر 
كالصدرء وعورتها المخففة: هي جميع البدن ما عدا الوجه والكفين» 
فإن انكشف شيء من الصدر أو الأطراف» ولو ظهر قدم لا باطنه» 
أعادت المرأة في الوقت الضروري المتقدم بيانه (وهو وقت الجمع بين 
الصلاتين): في الظهرين للاصغرارء وفي العشاءين: الليل كلهء وفي 
الصبح: لطلوع الشمس. وإن انكشف شيء من العورة المغلظة مع 

87 


التذكر والقدرة؛ ولو بشراء بسعر المثل أو إعارةء بطلت الصلاة» ويعيد 
المصلي الصلاة أبداً على المشهور. وإن انكشف شيء من العورة 
المخففة (الفخذ وما فوق العانة إلى السرة) لا تبطل الصلاة وإن كان 
. كشفها مكروهاء ويحرم النظر إليهاء ويستحب إعادة الصلاة في الوقت 
الضروري. 

ويحرم النظر للعورة» ولو بلا لذَّةَ إذا كانت غير مستورة» أما النظر 
إليها مستورة فهو جائز» بخلاف جسها من فوق الساترء فإنّه لا يجوز. 

والعورة بالسبة للنظر: للرجل ما بين السرة والركبة؛ وللمرأة أمام 
رجل أجنبي غير محرم: جميع بدنها غير الوجه رالكفين. وامام 
محارمها: جميع جسدها غير الوجه والأطراف وهي الرأس والعنق 
واليدان والرجلان؛ إلا أن يخشى لذةء فيحرم ذلك» لا لكونه عورة. 
والمرأة مع المرأة أو مع محارمها كالرجل مع الرجل؛ ترى ماعدا 
مابين السرة والركبة. والمرأة في النظر للأجنبي كالرجل مع ذوات 
محارمهء لها النظر إلى الوجه والأطراف. 

وعورة المسلمة أمام الكافرة: جميع البدن ما عد! ما يظهر منها عند 
المهنة» أي الأشغال المنزلية. وصوت المرأة ليس بعورة بالاتفاق» لكن 
يحرم سماع صوتها بالتطريب والتنغيم» لخوف الفتنة. وعورة الصغير 
المأمرر بالصلاة: السوأتان والفخذ. وعورة الصغيرة المأمورة بالصلاة: 
ما بين السرة والركبة. والأفضل تغطية الرأس في الصلاة؛ لكن إن كان 
ذلك بقصد الخشوع جاز كشف الرأس بالنسبة للرجل . 

واتفق بقية الفقهاء على أن عورة الرجل في الصلاة والنظر: ما بين 
السرة والركبة» وأن عورة المرأة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين» 
لكن الاصح عند الحنفية: أن قدمي المرأة ليسا بعورة في حقٌ الصلاة» 
وعورة في حق النظر والمس. ودليلهم قوله تعالى : «وَلارِسَ رِبِنتَهُنَ 
إلا ما هر نه [النور: 31] آي: محل زينتهن» وما ظهر منها: 
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الوجه والكفان» كما قال ابن عباس وابن عمر. 


وروی أحمد والحاكم عن محمد بن جحش ٠»‏ قال: مر رسول الله 
عي على معمر› وفخذاه مكشرفتان» فقال: ديا معمر غط فخذيك فإن 
الفخذين عررة». 


ويجوز للمسافر الراكب أن يتنفل بالصلاة ولو بالوتر على الدابة 
والسيارة والطائرة والسفينة إلى القبلة وغيرها بحسب سير المركوب». 
ويصلي الراكب بالإيماء» فيومىء بالركوع والسجردء ويجعل السجود 
أخفض من الركوع» ولا يتكلم ولا يلتفت. ولا يشترط طهارة الأرض؛٠‏ 
ويشترط عند الشافعية والحنابلة استقيال القبلة عند تكبيرة الإحرام» 
ولا يشترط ذلك عند المالكية والحنفية . 

ولا تصح صلاة الفرض على ظهر الدابة» وإن كان المصلي مستقيلاً 
القبلة» إلا في حال التحام القتالء أو الخوف من عدوء أو الركوب في 
خضّاخض (مجتمع كثير من الماء) لا يطيق التزول فيه أو خشي تلطخ 
ثيابه» أو حال مرض الراكب الذي لا يطيق النزول معه. 

وتكون صلاة الفرض في السفينة قائمآء وباتجاه القبلة» ويغير 
اتجاهه إلى القبلة كلما دارت السفينة. وأما الصلاة في الطائرة فلابد فيها 
ايضاً من القيام والركوع والسجود والاتجاه إلى القبلة» ولا تصح على 
المقعد إيماءء وحينئذ ينوي المسافر الجمع بين الصلاتين تقديماً أو 
تأخيراء أو ينتظر محطة وقوف الطائرة في مطار» فإن كانت لا تقف 
واستمرت الرحلة مثلاً عشر ساعات» لم يبق مجال إل القضاء بعد 
الهبوط . 

وأجاز الحنابلة الصلاة لغير القبلة عند العجز عن استقبالهاء كالمكره 
والمريض والخائف» لقوله هة في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة : 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم؟ . 
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وأباح أبو حنيفة الصلاة قاعداً ولو بلا عذرء ولكن بشرط الركوع 
والسجود. والأظهر قول الصاحبين أنه لابد من عذر 
أركان الصلاة أو فرائضها: 

فرائض الصلاة في مذهب المالكية" أربع عشرة فريضة: هي النيّه 
وتكبيرة الإحرامء والقيام لها في الغرض» وقراءة الفاتحة للإمام 
والمنفرد» والقيام للفاتحة في الفرض» والركوع والرفع منه» والسجودء 
والجلوس بين السجدتين» والسلام والجلوس لهء والطمأنيئة في جميع 
الأركان» والاعتدال بعد الركوع والسجود. وترتيب الأركان على النحو 
المعروف . 

أما النيّة: فمحلها القلب» بأن ينوي الصلاة المخصوصة» ويجب 
التعيين في الفرانض وفي السنئن الخمس (وهي الوترء والعيده 
والكسوف». والخسوف. والاستسقاء) وسلَّة الفجرء دون غيرها من 
النوافل كالضحى والسئن الرواتب والتهجد. فيكفي فيها نية مطلق نفل» 
وينصرف للضحى إن كان قبل الزوال. ولراتب الظهر إن كان قبل 
ولتحية المسجد عند الدخول إليه. وللتهجدء إن في الليل» وللشفع إن 
كان بعد العشاء قبل الوترء ولا يشترط تعيين الأداء أو القضاء أو عدد 
الركعات. 


ودليل فرضية النية قوله تعالى : < وَمآ موا إلا يمدو َه ييي له لين 
حَتَفَكَ © [البينة : 5[ وقوله بق فيما يرويه البخاري عن عمر: «إنّما 
الأعمال بالنيات» وإنّما لكل امرىء ما نوى». 


وجاز التلفظ بالنية» والأولى عند المالكية تركه في صلاة وغيرهاء 
وتجب نية الانفرادء والمأمومية» ولا تجب نية الإمامة رڈ في الجمعة 
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والجمع بين الصلاتين تقديماً للمطرء والخرف» والاستخلاق(), 
لكون الإمام شرطاً فيهاء وكذا الجنائز . 


وأما تكبيرة الإحرام: فهي أن يقول المصني في نفسه: الله أكبر» 
وهي فرض على كل مصل؛ ولو ماموماء فلا يتحملها الإمام عنه فرضأء 
أو نفلك ولا يفصل بين جزئي واه أكبر* يكلمة أخرى ولا بسکوت 
طويل» ولا يجزىء مرادفها بعربية ولا أعجمية. قإن عجز عن النطق 
بهاء سقطت ككل فرض» وإن قدر على الإتيان ببعضها أتى به إن كان له 

وأمّا القيام لتكبيرة الإحرام في الفرض: فيترتب عليه أنه لا يجزىء 
فيه الجلوس ولا الانحناء في أداء الفرضء أما في النفل فيجوز الجلوس 
في صلاته» كما يجوز فيه التكبير جالسآ وإتمامه قائماً. ويستئتى من 
فريضة القيام في الفرض حالة المسبوق» فإنه يجوز له التكبير حال 
انحطاطه للركوع مبتدثاً به فائماء ويدرك الركعة إذا وجد الإمام راكعاً. 
واتفق العلماء على فرضية القيام للقادر عليه في الفرضء. لما رواه 
البخاري عن عمران بن حصين قال: كانت بي بوامير» فسألت النبي 4 
عن الصلاة؟ فقال: «صلّ قائمآء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع 

فإن عجز عن القيام لمرض مثلاًء صلى على حسب قدرته 
ولا يكلف الله نفسآ إلا وسعها. أما في النفل فيجوز أداؤه قاعداً مع 
القدرة على القيام؛ لكنّ له نصف أجر القانم» لما رواه البخاري ومسلم 
عن عبد الله بن عمر»ء قال: حدّثت أن رسول الله َة قال: ءصلاة الرجل 
قاعداً نصف الصلاة) . 


(1) الاستخلاف: أن يقدم الإمام أحد المصلين لمتابعة الصلاة» حال فاد صلاة 
الإمام بالحدث وغيره» قبل خروج الإمام من المسجد. 
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وما قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد: فيجب أن تكون بحركة اللسان 
وإن لم يسمع نفسه في رأي المالكية خلاقاً للجمهورء ولكن الاولى 
مراعاة الخلاف. فإن العلماء أوجبوا إسماع النفس» آما المأموم فلا يلزم 
بقراءتها على المعتمد. ويتحملها عنه الإمام» ولكن تستحب قراءتها له 
فقط . 

وتجب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد في كل ركعة على 
المشهورء فإن سها المصلي عنها أو عن بعضها في ركعة» سجد سجود 
السهوء وأعاد الصلاة أبداً على المشهور. وإن تركها كلها أو بعضها 
عمداً ولو في ركعة؛ بطلت صلاته» كما تبطل إذا لم يسجد للسهو حال 
تركها سهواً. والدليل ما رواه الجماعة عن عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه أن النبي و قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

ولا يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية» لوجوب الاستماع 
للقرآن» وتستحب القراءة حال السر؛ لقول النبي ب فيما رواه أبو داود 
والنسائي والترمذي عن أبي هريرة: «إذا أسررث بقراءتي فاقرؤوا». 

ولا نُجزىء القراءة بغير العربية إجماعاء أما من عجز عنها فعليه 
قراءة قدر سبع آيات» فإن عجز عن ذلك فعليه التسبيح والتحميد 
والتهليل. وليست البسملة عند الحتفية والمالكية آية من الفاتحة» 
ويستحب ترك قراءة البسملة في الفريضة. وقال الشافعية والححتابلة: 
البسملة آية من الفاتحةء لما رواه النسائي» وابن خزيمة» وابن حبان عن 
نعيم المجمّرء قال: :صليت وراء أبي هريرة» فقرأ: بسم الله الرحمن 
الرحيمء ثم قرأ بام القرآن» وفي آخره قال: والذي نفسي بيده إني 
لأشبهكم صلاة برسول الله يك قال ابن حجر: وهو أصح حديث ورد 
في الجهر بالبسملة. 

ويستحب الإسرار بالتأمين للمنفرد (الفذ) ولامام فيما يسر فيه. 
وين عند الشافعية والحنابلة أن يجهر الإمام والماموم بالتأمين فيما 
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يجهر فيه بالقراءة؛ ويخفيه في الرية» وأما القيام للفاتحة في الفرض: 
فيترتب عليه أنه إن جلس أو انحنى حال قراءتهاء بطلت صلاتهء وكذا 
تبطل لو استند إلى شيء بحيث لو أزيل ما استند إليه سقط . 7 

وأما الركوع : فهو مجمع على فرضيته لقوله تعالى : < ايها آلب 
اموا أَركَعْوا وأسْجِدُوا» [الحج: 77]. وهو الانحناء بحيث يضع 
كفيه على ر كبتيه؛ فلو جلس فركع لم تصح صلاته. وآما مجرد تطاطو 
الرأس فليس بركوع بل إيماءء وأما تسوية الظهر فمندوب زائد على 
الوجوب» لتمكين اليدين من الركبتين. ويجب الاطمئنان في الركوع» 
لحديث المسيء صلاته عن أبي هريرة فيما اتفق عليه الشيخان: «. . ثم 
اركع حتى تطمئن راكعاً». 

وأما الرفع من الركوع: فيترتب عليه أنه إذا لم يرفع» بطلت صلاته» 
لحديث المسيء صلاته : «ثم ارفع حتى تعتدل قائماأ». 

وأما السجود: فهو أن يكون على أقل جزء تيسر من جبهته (مقدم 
الرأس) وهو مافوق الحاجبين وبين الجبينين. ويندب السجود على 
الأنف» فلو سجد على أحد الجبينين لم يكف . وأوجب الحنفية السجود 
على الأنف» ودليل وجوب السجود الآية السابقة: «اركعوا واسجدوا» 
وحديث المسيء صلاته: «ثم اسجد حتى تطمثن ساجداً» ثم ارفع حتى 
تطمثن جالساء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدأه. وتجب فيه الطمأنينة 
وفي الجلوس بين السجدتين» وهي المكث زمناً ما بعد استقرار 
الأعضاءء وأدناها مقدار تسبيحة. 

وأمًا الجلوس بين السجدتين: فيترتب عليه أنه إن تركه عمداً أو 
سهوك ولم يمكن تداركهء وطال عدم التدارك» بطلت صلاته. 

وآما السلام: فهو آخر الأركانء كما أن النية أولهاء وإنما يجزىء 
«السلام عليكم» بالعربية. والمعتمد عند المالكية: أنه لا يشترط تجديد 
نية للخروج من الصلاة بالسلام؛ فلو سلم من غير تجديد نية أجزاء. 
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وأكمله: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته». والفرض عند الجمهور 
هو اللام الأول حال القعودء والثاني سنّة. ويسلم المأموم عند 
المالكية ثلاثاً: واحدة يخرج بها من الصلاة. وأخرى يردها على إمامه 
والثالثة إن كان على يساره أحد» رد عليه» في مشهور المذهب. ودليل 
فرضية السلام: ما رواه أحمد والشافعي وأبو داود وابن ماجه والترمذي 
عن علي رضي الله عنه أن البي يي قال: «مفتاح الصلاة الطهورء 
وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم». وأوجب أثمة المذاهب الأخرى 
القعود الأخير لقراءة التشهد فيه ؛ لقوله هز للمسيء صلاته : «فإذا رفعت 
رأسك من آخحر سجدة. وقعدت قدر التشهدء فقد تمت صلاتك». 

وآما الجلوس للسلام : فيدل على أنه لا يصح من قبام ولا اضطجاع. 
وأمّا الطمأنينة : فهي استقرار الأعضاء زمنآ ما في جميع أركان الصلاة. 
وات الاعتدال بعد الركوع والسجودء والقيام لتكبيرة الإحرام؛ 
وانجلوس للسلام» فيدل على أنه لا يكفي الانحناء في ذلك . 

وأمًا الترتيب: فمعناه ترتيب أركان الصلاة؛ بآن يقدّم النية على 
تكبيرة الإحرام» لم الفاتحة» ثم الركوع» ثم الرفع منه» ثم السجود» ثم 
السلام. 
سنن الصلاة وفضائلها أو مندوباتها : 

سئن الصلاة: هي الأقوال والأفعال التي يثاب فاعلها ولا يعاقب 
تاركهاء بل يعاتب ويلام. والسنّة عند المالكية: ما طليه الشرع وأكد 
أمرء وعظّم قدره وأظهره في الجماعة. ويثاب فاعله ولا يعاقب تاركه 
كالرتر وصلاة العيدين. والمندرب عندهم: ما طلبه الشرع طلباً غير 
جازم؛ وخفف أمرهء ويثاب فاعله. ولا يعاقب تاركهء كصلاة أربع 
ركمات قبل الظهر. 

ويسجد سجود الهو لثمانٍ من السنن: وهي السورةء والجهرء 
والإسرارء والتكبيرء والتحميدء والتشهدان» والجلوس لهما. 
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والسنن أربع عشرة» وهي ما ياتي(“. 


1 قراءة آية طويلة آو قصيرةء مثل 9 مدهاسان ¢ [الرحمن: 64] 
بعد الفاتحة في الركعتين الأولى والثانية» وإتمام السورة مندوب. 

2 - القيام لقراءة الآية يعد الفاتحة. 

3 - الجهر في الصبح والجمعة وأولتي المغرب والعشاء. وأقل جهر 
الرجل: إسماع من يليه فقط» لو فرض وجود أحد بجانبه متوسط 
السمع. وجهر المرأة الكافي : إسماع نفسهاء كإسرارها. 

خث الإسرار في الظهر والعصر وأخيرة المغرب وآأخيرتي العشاء . 
وهذه السنن الأربع مخصوصة بالفرض» فلا تسن في النفل . 
5 - كل تكبيرة غير تكبيرة الإحرام. 
- التسميع: أن يقول المصلي الإمام والمنفرد: سمع الله لمن 
احمدهة» حال رفعه من الركوع » وأما المأموم فلا تسن في حقه» بل يكره 
التسميع والتحميد. 
التشهد الأول والأخيرء وفي سجود السهوء والجلوس له 
وصيغة التشهد : «التحيّات للهء الزاكيات للهء الطيّبات الصلوات لهء 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ويركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين؛ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن 
0 
- الصلاة على النبي يق بعد التشهد الأخيرء يأي لفظ كان: 
اش «اللّهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 


(1) الشرح الكير: 242/1 القوانين الفقهية: ص 50 وما بعدهاء الشرح 
الصغير: 317/1 . 
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إبراهيم وعلى آل إبراهيم » وبارك على محمد وعلى آل محمدء كما 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» في العالمين. إنك حميد 
مجيك؟ . 

10 - السجود على صدر القدمين وعلى الركبتين والكفين : 
والمشهور كما تقدم: أنه يجب السجود على الجبهةء فيكون السجود 
على سبعة أعضاء. 

11 - رد المقتدي السلام على إمامه ومن على يساره إن وجل» إذا 
شاركه في ركعة فأكثر لا أقل. والمجزىء في سلام الرد على الإمام 
والمأموم الذي على اليسار: #سلام عليكم» أو «وعليكم السلام؟. 

2 الجهر بتسليمة التحلل فقط من الصلاة» دون تسليمة الرد. 

3 إنصات المقتدي (المأموم) أثتاء جهر إمامه إن سمعه أو لم 
يسمع قراءته لبعد أو صمم ونحو ذلك أو لسكوت الإمام تعارض » كأن 
يسكت بعد تكبيرة الإحرام أو بعد الفاتحة أو السورة. 

14 الزائد على الطمأنيتة الواجبة بقدر ما يجب. والظاهر: أن يقدّر 

وزاد , يعضهم : ترتيل القراءة» والتيامن بالىلام› والسترة امام 
والمنفرد (الفذٌ) إن خشيا أن يمر أحد بين يديهماء والمعتمد أن ما عدا 
الأرل مندوب. 

وفضائل الصلاة أو مندوباتها ثمان وأربعون وهي : نية الأداء 
الحاضرة. والقضاء في الفائتة» خروجاً من الخلاف» ونية عدد الركعات 
كركعتي الصبح والثلاث في المغرب والاريع في غيرهماء والخشوع 
(الخضوع) لله واستحضار عظمة الله وهيبته» وأنه لا يعبد ولا يقصد 
(1) الشرح الصغير: 323/1. 
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سواهء وامتثال أمرهء بتلك الصلاة ليتم المقصود منها باطناً من إفاضته 
الرحمات من الله تعالى . 

ورفع اليدين حذو المنكبين» ظهورهما للماءء وباطنهما للارض 
عند تكبيرة الإحرام. لا عند الركوع والرفع منه» ولا عند القيام للركعة 
الثالثة» وإرسالهما بوقار لا بقوةء ولا يدفع بهما من أمامه لمنافاته 
للخشوع» وجاز قبضهما على الصدر في النفل» وكره القبض بالفرض» 
لما فيه من الاعتماد عليهما كأنه مستند» فلو فعله لا للاعتماد» بل 
استناتء لم يكرهء وكذا إذا لم يقصد شيئاً فيما يظهر. وإكمال السورة 
بعد الفانحةء فلا يقتصر على بعضهاء ولا على آبة آو أكثرء ولو من 
الطوال» فالسورة ولو قصيرة أفضل من بعض سورة ولو كثر. ويكره 
تكرير السورة كالصمدية في الركعة الواحدة أو في الركعتين» في الفرض 
لا في النفل» بل المطلوب أن يكون في الثانية سورة غير التي قرأها في 
الأولى. أنزل منها لا أعلى» فلا يقرأ في الثانية . «إنا أنزلتاءة بعد قراءته 
في الأولى #لم يكن؟ مثلاً. 

وتطويل القراءة في الصبح: بأن يقرأ فيها من طوال المفصّل» وأوله 
الحجرات وآخره النازعات» وإن قرأ فيها بنحو «يس» فلا بأس به 
والظهر تلي الصبح في التطويل» ووسطه «عبس» وآخره سورة «والليل» 
ويكون التطويل المذكور لمنفرد وإمام بجماعة معينين (محصورين) 
طلبوا منه التطويل بلسان المقال أو الحال» وإلا فالتقصير في حقه 
أفضل » مراعاة للضعيف وذي الحاجة. 

وتقصير القراءة بمغرب وعصرء فيقرأ قيهما من قصار المفصل» 
ويتوسط في العشاء» فيقرأ فيها من الوسط. 

وتقصير الركعة الثانية عن الركعة الأولى؛ والمساواة خلاف الأولى» 
ويكره تطويل الثانية عن الأولى . 

وإسماع المصلي نفسه في السدٌ؟ لأنه أكمل وللخروج من الخلاف. 
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وقراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة السرية وأخيرة المغرب وأخيرتي 
العشاء. 

وتامين المنفرد في السّر والجهرء أي قوله: ١‏ أمين» أي : استجب » 
بعد دولا الضّالين» وتأمين الإمام في السرّ فقطء والمأموم في السر 
والجهر إن سمع إمامهء ويندب الإسرار بالتأمين لكل مصل . 

ونسوية الظهر في الركوع» ووضع اليدين (الكفين) على الركبتينء 
وتمكينهما من الركبتين» ونصب الركبتين» فلا يحنيهماء والتسبيح في 
الركوع بأن يقول نحو «سبحان ربي العظيم وبحمده» وسبحان ربي 
العظيم؟ ولا يدعو ولا يقرأ فيه» أما في السجود فيندب فيه التسبيح 
والدعاء أيضاً كما ورد في السئّةء روى مسلم وأبو داود والحاكم عن 
أبي هريرة أن النبي يع كان يقرل في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي 
كلد توق وغ وارل و آغز وتعلويتة وبر 

ويندب مجافاة الرجل مرفقيه عن جنبيه في الركوع والسجود. 

وقول المقتدي: «ربّنا ولك الحمد» أو «اللَّهم رينا لك الحمده 
وإثبات الواو أولى من حذفها بعد قول إمامه: «سمع الله لمن حمده» 
ولا يقول الإمام ذلك كما لا يقرل المأموم اسمع انهه والمنفرد يجمع 
بينهما حال القيام والاعتدالء لا حال رفعه من الركوع المقترن ب اسمع 
اقه» والتكبير للركوع والسجود والرفع من السجود الاول والثاني» 
ويمكن الجبهة والأنف من الأرض أو ما اتصل بهاء من سطح كسرير» 
آو سقف في السجود» ووضع اليدين أثناء السجود مقابل الأذنين» وضم 
الأصابع ورؤوسها لجهة الفبلة في السجودء ومجافاة الرجل في السجود 
بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن ركبتيه» وكذا مجافاة ضبعیه) عن جنبیه» 


)1( أي صغيره وكبيره. 
(2) الضبع: ما فوق المرفق إلى الإبط . 
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وأما المرأة فتضم في جميع أحوالها. ويندب في السجود رفع العجيزة 
عن الرأس والدعاء قيه بأمر الدين أو الدنيا أو الاخرة أو لغيره» بلا حدّ. 
بلعب بابس اله تناك" 


والتورّك”!2 في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول والأخيرء 
ووضع الكفين على رأس الفخذين بحيث تكون رؤوس الأصابع على 
الركبتين» وتفريج الرجل الفخذين فلا يلصقهما بخلاف المرأة» وعقد 
ما عدا السبابة والإبهام من اليد اليمنى حال التشهد الأول والأخيرء 
بجعل رؤوس الأصابع الثلاثة بلحمة الإبهام» ماذاً أصبعه السبابة بجنب 
الإبهام كالمشير بهاء وتحريك السبابة يمينآً وشمالاًء لا لجهة فوق 
وتحت. تحریکا متوسطاء من آول التشھد إلی آخرہ یمینا وشمالاً. لأنها 
مذعرة للشيطان؛ كما ورد في ااححديث الذي رواء البيهقي عن ابن عمر. 
لكنه ضعيف: «تحريك الأصيع في الصلاة مذعرة للشيطان». 


ويندب القنوت” © سراً قبل الركوع الثاني؛ ويجوز بعده» في الصبح 
بأيّ لفظ نحو «اللّهم اغفر لنا وارحمناء أو المأثور وهو: «اللَّهم إنا 
نستعينك ونستغفرك ونؤمن بكء وتتوكل عليك. ونثني عليك الخير 
كلهء نشكرك ولا تكفرك. ونخنع لك» ونخلع ونترك من يكفركء 
الهم ياك نعبد ولك ا ونسجد وإليك نسعى ونحفد( ترجو 
رحمتك» ونخاف عذابك الجدّء إن عذابك بالكافرين ملحق» أي: 
لاحق بهمء أو بفتح الحاء. 1 


(1) التورك: جعل الرجل اليسرى مع الألية على الأرض. ونصب القدم اليمنى 
على القدم اليسرى خلفها. 

(2) أي الدعاء والتضرع. 

)4( أي نسرع . 


ويندب الدعاء سراً قبل السلام وبعد الصلاة على النبي َه ويندب 
تعميمه (أو إعمامه) مثل: اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا 
بالإيمان مغفرة عزم(1©. اللّهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرّنا وما أسررنا 
وما أعلنّاء وما أنت اعلم به منا. رينا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة» وقنا عذاب النار. اللّهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن 
عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة المسبح الدجال. 
اللّهم إني أعوذ بك من المغرم والمآئم©©. اللَّهم اغفر لي ما قدّمت 
وما آحرت» وما أسررت وما آعلنت» وما أسرفت» وما آنت أعلم به 
منّيء أنت المقدّم وأنت المؤخّرء لا إله إلا أنت. اللّهم إني ظلمت 
نفسي ظلما كثيرأء وإنه لا يغفر الذنرب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من 
عندك» وارحمنيء إِنّك أنت الغفور الرحيم. 


ويندب التيامن بتسليمة التحليل» وسترة2) الإمام والمنفرد إن خشيا 
مروراً بمحل سجودهما فقطء أما المأموم فالإمام سترته» والسترة تكون 
بطاهر من حائط أو أسطوانة وغيرهماء ثابت» لا كوط وحبل ومنديل 
ودابة غير مربوطةء ولا حط في الأرض» ولا حفرةء غير شاغل كامرأة 
وصغير ووجه كبير وحلقة علم أو ذكُرء في غلظ رمح وطول ذراع. 

ويأثم الماز بين يدي المصلي فما يستحقه من محل صلاته» غير 
طائف في البيت؛ وغير محرم بصلاة يمر لسد فرجة بصف» آو لغسل 
رعاف. فلا حرمة على الطائف والمصلي إذا مرًا بين يدي المصلي» 
والإئم إذا كان له مندوحة» أي سعة وطريق غير ما بين يدي المصلي» 
فإن لم يكن له طريق إلا ذلكء فلا إثم عليه إن احتاج للمرورء وإلا 


(1) أي جزماً. 

(2) أي الرفوع في الغرم (الدين) والإثم أو المعصية. 

(3) السترة: ما يجعله المصلي أمامه لمنع المارين بين يديه» كذراع هاشمي مثلاً. 
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أثم . ويأثم أيضاً المصلي الذي تعرض بصلانه من غير سترة» في محل 
يظن به المرور» ومرٌ بين يديه أحد. 
مكروهات الصلاة: 

مكر وهات الصلاة ستة وعشرون7!؟2: 

هي التعرذ والبسملة في الفريضة دون النافلة على المشهور» لكن 
الإتيان بالبسملة أولى» خروجاً من الخلاف. 

والدعاء في خمسة مواضع : أثناء الفاتئحة؛ وأثناء السورةء» وفي 
الركوع» وبعد التشهد الأول» وبعد سلام الإمام. 

وتخصيص دعاء لا يدعو بغيره» والجهر بالدعاء المطلوب في 
سجود أو غيره وبالتشهد المطلق, والدعاء بالعجمية للقادر على 
العربية. 

والسجود على الثياب والبسط وشبههما مما فيه رفاهية ينافي 
الخشوع. يخلاف الحصير الخشنء وعلى ملبوس المصلي أو على كَوْر 
عمامته أو طرف كمّه أو ردائه. 

والقراءة في الركرع والسجود. والالتفات في الصلاة بلا حاجة 
مهمة. وتشبيك الأصابع وفرقعتهاء لمنافاة ذلك الخشوع والآدب. 
والإقعاء : بأن يستند في جلوسه على صدور قدميه» وأليتيه على عقبيه» 
لقبح الهيثة . 

والتخصّر: وهو وضع اليد على خصره حال قيامه؛ لأنه فعل 
المتكبرين ومن لا مروءة له. وتغميض العينين إلا لخرف وقوع بصره 
على ما يشغله عن صلاته . ومدافعة الأخبثين : البول والغاتط . 

ورفع رجل عن الأرض واعتماد على الأخرى إلا لضرورة» ووضع 


(1) الشرح الصغير: 337/1, القوانين الفقهية: ص 51. 
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قدم على الأخرى» وإقران القدمين دائماً في جميع صلاته. وحمد 
لعاطس أو بشارة بشّر بهاء وهو يصلي. 
المكروه » وحمد لعطاسه. وأما الرد بالكلام فمبطل» وأما رد السلام 
على مسلم عليه فمطلوب. 

وحك جسد لغير ضرورة إن قل ويسجد للسهو إن لم يكثر» 
وانکثیر مبطل › والكثرة بالعرف. 

وترك سئّة خفيفة عمداً من سنن الصلاة كتكبير وتسميعة» وحرم ترك 
السنّة المؤكدة. 

وقراءة سورة أو آية في الركعتين الأخيرتين. 

والتصفيق في صلاة ولو من امرأة لحاجة تتعلق بالصلاة؛ كهو 
الإمام بالجلوس بعد الركعة الثالثة في رباعية» والتسليم بعد الركعتين 
فيهاء ومنع ماز بين يديهء والتنبيه على أمر ماء والمشروع هو التسبيح 
بأن يقول: سبحان الله . 
ما تحرم أو تكره الصلاة فيه: 

تحرم الصلاة بالإجماع في الأرض المغصوبة؛ لأنَّ اللبث فيها حرام 
في غير الصلاة. فلأن يحرم في الصلاة أولى. 

لكن تصح الصلاة في رأي الجمهور غير الحتابلة؛ لأنَّ النهي 
لا يعود إلى الصلاة: فلم يمنع صحتهاء كما لو صلى وهو يرى غريقاً 
يمکنه إنقاذه» فلم ينقذه» أو حريقاً يقدر على إطفائه فلم يطفئه» أو مطل 
غريمه الذي يمكن إيفاؤه وصلى» ويسقط بها الفرض مع الإئمء 
ويحصل بها الثواب» فيكرن مثاباً على فعله, عاصياً بمقامه» وإئمه 

وقال المالكية خلافآ للجمهور: تجوز الصلاة بلا كراهة في محجة 
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الطريى(1! والمزيلة » والمقبرة» والحمام. والمجزرة» أي : وسطها إن 
أمنت النجاسة. فإن لم تؤمن بأن كانت محققة أو مظنونة فهي باطلةء 
وإن كانت مشكوكة أعيدت في الوقت» إلا إذا صلى في الطريق لضيق 
المسجد» وشك في الطهارةء فلا إعادة علي . 

وذكر المالكية وفافا لغيرهم: أنه تكره الصلاة بمعاطن الإبلء أي: 
مواضع بروكها عند شربهاء ويعيد المصلي إن صلى فيها بوقت مطلقاء 
حتى ولو أمن من النجامة» أو فرش فرشا طاهراً. 

وتكره الصلاة بالكنيسة (وهي متعبد الكفار من النصارق أو غيرهم) 
إلا لضرورة» كحرء أو برد» أو مطرء أو خرف عدوء. أو سبعء فلا 
كراهة حينئذ. 

وتكره الصلاة النافلة على ظهر الكعبة » وتملع في مذهبي المالكية 
والحنبلية الفرائض داخل الكعبة» وتصح في مذهبي الشافعية والحنفية. 

وتكره الصلاة عند المالكية على غير الارض وما تتبته . 
الأذكار الواردة عقب الصلاة: 

يسن ذكر الله والدعاء المأثور» والاستغفار عقب الصلاةء إِمّا بعد 
الفريضة مباشرة إذا لم يكن لها سنّة بعدية» وإمًا بعد الانتهاء من السنّة 
البعدية؛ لأن الاستغفار يعوض نقص الصلاةء والدعاء يوفر الثواب 
والأجر. 

فيقرل بعد اللام: «أستغفر الله ثلاثآء أو د] ستغفر الله العظيم الذي 
لا إله إلا هو الحيّ القيوم وأتوب إليه» ثلاثاً. ثم يقول: «اللّهم أنت 


(1) محجة الطريق: الجادة المسلوكة التي سلكها الابلة أي المارة» وهي قارعة 
الطريق: وهي الني تقرعها الأقدام في أعلاء أر أوسطه. 
(2) القوانين الفقهية: ص 49 وما بعدها. 
103 


السلام ومنك السلام» وإليك السلامء تباركت وتعاليت ياذا الجلال 
والإكرام' ثم يقول: «اللّهم أعنّي على ذكْرك وشكرك وحسن عبادتك». 

لم يقرأ آية الكرسي ٠‏ وسورة الإخلاص» والمعوذتين» والفاتحة . ثم 
يسح بعد الصلوات المكتوبة ثلاثاً وثلائين» ويحمّد ثلاثا وثلانين» 
ويكبر ثلاث وثلائين» فيقول: «سبحان ائه الحمد لله الله أكبره ثم 
يختم تمام المالة بقوله: E‏ 
الحمد» يحبي ويمبث وهو على كل شيء قدیرا «اللهم ماتخ لها 
أعطيت» ولا معطي | لما منعت» ولا ينفع ذا الجدّ منك الجد» آي : 
لا ينفع الغني غناه «اللّهُم صل على سيدنا محمد وعلى آله. 

ويقول قبل القراءة والتسبيح وغيرهما مما ذكر بعد صلاتي الصبح 
والمغرب» وهو أن رجليه» قبل أن يتكلمء عشر مرات: دلا إله إلا الله 
وحده» لا شريك لهه له الملك وله الحمدء يحبي ويميت» وهو على 
كل شيء قدير». 

ثم يقول سبع مرات: «اللّهم أجرني من الناره «اللّهم أدخلني الجنة». 

.ثم يدعو المصلي لنفسه وللمسلمين بما شاء من خيري الدنيا 
والاحرة» وبخاصة بعد الفجر والعحصر. لحضور ملائكة الليل والنهار 
فيهماء ومن أفضل الدعاء المأثور: «اللّهم إنني أعوذ بك من البخلء 
وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمرء وأعوذ بك 
من فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب القبر؟. 

صلاة الوتر : 

الوتر: مطلوب بالإجماع ٠١‏ لقوله 5 فيما رواه أبو داود وصححه 
الترمذي: «يا أهل الفرآن اوترواء فان الله وثر يحب الوثر» وهو واجب 
عند أي حنيفة؛ لما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن خارجة بن 
حذافةء إلا آنه غريب: «إنْ الله تعالى زادكم صلاةء ألا وهي الوترء 
فصلوها ما بين العشاء إلى مسلوع الفجر» وهو أمرء والأمر للوجوب. 
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وهو سنّة مؤكدة وآكد السنن عند الجمهور» وهذا هر الأصح؛ 1 
رواه أحمد وأصحاب السئنء وحنه الترمذي عن عل > قال: - 
ليس بحتم تم" كصلاتكم المكتوبة؛ ولكن رسول الله يك أوترء ثم 
يا أهل القرآن أوترواء فإن الله وترء يحب الوترة©©. 

وروى البخاري ومسلم من حديث طلحة بن عبيد الله: أن رسول الله 
يي فال لأعرابي: «خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة» فقال 
الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوّع». رأقل الوثر ركعة 
واحدةء يقرأ فيها المصلي الإخلاص والمعوذتين. وأدنى الكمال 
ثلاث. وأكمل منه خمس» ثم سبع» ثم تسع» ثم إحدى عشرة ركعة. 
ويقرأ في الشفع سورة الأعلى في الركعة الأولى» والكافرون في الثانية 
بعد الفاتحة فيهماء ويفصل بينهما بلامء ويكره وصل الوتر بالشفع 
بغير سلام لغير مقتد يواصلء وكره وتر بواحدة من غير تقدم شفع. 
ووقته الاختياري عند المالكية©© إلى ثلث الليلء ووقته الضروري من 
طلوع الفجر لتمام صلاة الصبحء فإن صلاها خرج وقته الضروري 
وسقط ولا يقضى؛ لأنه لا يقضى عندهم من النوافل إلا سنّة الفجرء 
فتقضى للزوال» وكره تأخيره لوقت الضرورة بلا عذرء والأفضل الوتر 
آخر الليل. 

ويقضى الوتر عند الجمهور؛ لما رواه البيهقي والحاكم عن أبي 
هريرة أن النبي ب قال: «إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر'. 

ويندب تأخير الوتر آخر الليل لمن شأنه القيام لصلاة التهجد ليكرن 
وتره آخر صلاته من الليل. 


(1) آي ليس بلازم. 

(2) اي آنه تعالی واحد» يبت على صلاة الوتر. 

)3( الشرح الصغير : 411/1 وما يعدهاء القوانين الفقهية: ص89 . 
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ومن أوتر أول الليل؛ ثم تنفل فلا يعيد الوترء ولا يشفع الركعة 
بركعة» إذ لا وتران في ليلة . 

وجاز لمن صلى الوتر أول الليل أو آخره: آن يتنفل بنفل بعده 
بشرطین : هما ألا يوصله به بل يؤخره عنه بحيث لا يعد في العرف أنه 
أوصل وتره بنفل» وألا ينوي قبل شروعه فيه النفل بعده. 

ويستحب أن يقول بعد الوتر: #سبحان الملك القدّوس» ثلاثاً؛ ويمد 
بها صوته في الثالثة» اتباعاً للسئة في حديث أبي بن كعب عند أبي داود 
والنساني . 

ويشرع القنوت في الوتر عند الحنفية والمالكية قبل الركوع» وعند 
الحنابلة بعد الركوع في جميع السنةء لما رواه أحمد وأصحاب السنن 
من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهماء قال: علمني رسول الله 5 
كلمات أقولهن في الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت..» الخ الدعاء 
المعروف. 

ولا يقنت في الوتر عند الشافعية إلا ا 
بعد الركوع؛ لما روى أبو داود والبيهقي: دان أبي بن كعب كان يقنت 
في النصف الأخير من رمضان حين يصلي التراويح» لكن فيه انقطاع . 

صلاة الضحى: 

تسن صلاة الضحى ركعتين إلى ثمان ركعاتء لما رواه أحمد 
وأبو داود عن بُريدة أن رسول الله كي قال: «في الإنسان ثلاثمائة 
مفصل» عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة» قالوا: فمن الذي 
يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخامة في المسجد يدفنهاء أو الشيء 
يئحيه عن الطريق» فإن لم يقدر فركعتا الضحى تجزىء عنه؟. 

وروى الحاكم والطبراني ورجاله ثقات عن النواس بن سمعان رضي 
الله عنه أن النبي ييه قال: قال الله عز وجل: «ابن آدم لا تعجزن عن 
أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره». 
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وروى أحمد ومسلم وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
«كان النبي 5 يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله». 
قيام رمضان (التراويسح): 

يسن قيام رمضان أو صلاة التراويح للرجال والنساء بعد صلاة 
العشاء» ويصلَّى جماعة وهو أفضل أو على انفراد؛ وهو عشرون ركعة 
باتفاق جمهور الفقهاء والظاهرية» عملاً بما تم الاتفاق عليه في عهد 
عمر وعثمان وعلي بالاجتماع على عشرين ركعة» قال الترمذي: وأكثر 
أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي َة 
أنّها عشرون ركعة. وذهب مالك إلى أن عددها ست وثلائون ركعة غير 
الوتر. ويرى بعضهم أنه يجوز القيام بثماني ركعات» لما روى الجماعة 
عن عائثة: «أن النبي يَيْةِ ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 
إحدى عشرة ركعة؟. 

وروى ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن جابر: أنه يهو 
صلى بهم ثماني ركعات والوترء ثم انتظروه في القابلة» قلم يخرج إليهم . 
صلاة الاستخارة: 

يسن لمن أراد التعرف على وجه الخير في أمر من الأمور المباحة: 
أن يصلي ركعتين من غير الفريضة» يقرا فيهما ما شاء بعد الفاتحة» ثم 
يحمد الله ويصلي على نبيه يك ثم يدعو بالدعاء المروي عند البخاري 
وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه 
قال: كان رسول الله يإ يعلّمنا الاستخارة277 في الأمور كلهاء كما 
يعلّمنا السورة من القرآن يقول: 9إذا هم أحدكم بالأمرء فليركع ركعتين 
من غير الفريضة » ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك 
بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيمء فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم 


(1) أي أطلب منك الخبر. 
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ولا اعلم» وآنت علاّم الغيوب» اللّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر 
(ويسمّي حاجته) خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» أو قال: 
عاجل أمري وآجله؛ فاقذره لي ویره لي ثم بارك لي فيه وان كنت 
تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» أو قال: 
عاجل أمري وآجله: فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدٌر لي الخير حيث 
کان» ثم أرضني به" قال: ويسمّي حاجته عند قوله: «اللّهم إن كان هذا 
الأمر». 


ما يباح في الصلاة: 
يباح في الصلاة حسبما ورد في السنّة النبوية ما يأتي: 


1 بكاء التخشعء والتأرّف سواء من خشية الله آم لمصيبة ووجع» 
مادام أمراً غالبا عليه لا يمكن دفعه» لقوله تعالى: إا نل عَم منت 
يمن حَرُوا سَجنَا ويك 48 [مريم: 58] وحديث عبد الله بن الشخير عند 
أحمد وأبي داود والنساتي والترمذي قال: 9رأيت رسول الله كه يصلي 
وفي صدره أزيز كأزيز المِرْجّل من البكاء». فإذا كان البكاء بصوت» فإن 
كان اختياراً أبطل مطلقاء كان لتخشع آم لا بأن كان لمصيبة» وإن كان 
غلبة بتخشع لم تبطل وإن كان لغير تخشع أبطل. 

2 الالتفات عند الحاجة: لما روى أحمد عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال: كان النبي 986 يلتفت يمينا وشمالاً٠‏ ولا يلوي عنقه خلف 
ظهره. فإذا كان الالتفات لغير حاجة كره تنزيهاء لمنافاته الخشوع 
والإقبال على الله روى أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود عن عائثة 
رضي الله عنهاء قالت: سألت رسول الله يه عن التلقّت في الصلاةء 
فقال: «اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العيد». 

3 قتل المؤذيات كالحيّة والعقرب والرّنبور (ذباب آليم اللشع) 
ونحوها: يجوز ذلك للضرورة وإن اقترن بعمل كثير؛» لما رواه أحمد 
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واصحاب السنئن عن أبي هريرة أن النبي يد قال: «اقتلوا الأسودين(!) 
في الصلاة : الحيّة والعقرب؟. 

4 - المشي اليسير لحاجة: يجوز للمصلي فتح ياب داره إذا كان في 
اتجاه القبلة» ولا يجوز استدبار القبلة؛ لما رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي والترمذي وحكنه عن عائشة» قالت: كان رسول الله 8 يصلي 
في البيت» والباب عليه مغلق» فجئت» فاستفتحت فمشى ففتح لي ١‏ ثم 
رجع إلى مصلاهء ووصفث أن الباب في القبلة . وأما المشي الكثير في 
الصلاة المفروضة فيبطلها. 

5 - حمل الصبي: روى أحمد والنسائي وغيرهما عن أبي قتادة: أنَّ 
النبي بل وأمامة بنت زينب ابنته على رقبته» فإذا ركع وضعهاء وإذا قام 
من سجوده أخذهاء وكان ذلك في صلاة الصبح. وروى أحمد 
والنساني والحاكم عن عبد الله بن شدّاد عن أبيهء قال: خرج علينا 
رسول الله في إحدى صلاتي العشي (الظهر أو العصر) وهر حامل حسن 
أو حسينء فتقدم النبي كي ثم كبّر للصلاةء فصلىء فسجد بين ظهري 
صلاته أطالهاء قال: إني رفعت رأسي» قإذا الصبي على ظهر رسول الله 
كي رهو ساجد؛ فرجعت في سجودي. 

6 إلقاء السلام على المصلي ومخاطته والرد عليه بالإشارة: روى 
أحمد وأصحاب السئن وصححه الترمذي عن عبد الله بن عمر عن 
صهيب» قال: مررت برسول الله وك وهو يصلي» فسلمت فردٌ علي 
إشارة» وقال: لا يعلمه إل قال إشارة بإصبعه: كيف كان النبي با يرد 
عليهم حين كانوا يسلّمون في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده. 

7- التسبيح والتصفيق: يجوز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا 


(1) يطلق على الحية والعقرب لفظ الأسودين تغليباًء مع أن الأسود في الأصل 
الحية. 
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عرض آمر من الأمرر في الصلاةء لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي 
عن سهل بن سعد الساعدي عن النبي يه قال: ١من‏ نابه شيء في 
صلائه» فليقل: سبحان اللهء إنما التصفيق للنساءء والتسبيح للرجال». 

8 الفتح على الإمام: يجوز الفتح على الإمام بتذكيره بآية نسيها إذا 
سكت ولم يتردد» لما رواه أبو داود عن ابن عمر: وأ النبّي كيه صلى 
صلاة فقرأ فيهاء فالتبس عليه فلما فرغ قال لأبي: «أشهدت معنا؟ 
قال: نعمء قال: فما منعك أن تفتح علي؟»؟. 

9 حمد الله عند العطاس أو عند حدوث نعمة: روى النسائي 
والترمذي عن رفاعة بن رافع قال: صليت خلف رسول الله جا 
فعطست فقلت: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيهء كما يحب ربنا 
ويرضى. فلما صلى رسول الله ب قال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم 
يتكلم أحدء ثم قال الثانية» فلم يتكلم أحد. ثم قال الثالثة فقال رفاعة: 
أنا يا رسول الله. فقال: «والذي نفس محمد بيدهء لقد ابتدرها بضع 
وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها». 


0- السجود على ثياب المصلي أو عمامته لعذر: يجوز ذلك لعذر 
ويكره لغير عذرء لما رواه أحمد بسند صحيح عن ابن عباس أنَّ 
النبيّ يق صلى في ثرب واحد يتقي بفضوله حر الارض وبردها. 

1 - القراءة من المصحف: أجازه الشافعية والحنايلة مع الكراهة» 
إن ذكوان مولى عائشة كان يؤمها في رمضان من المصحف. رواه 
مالك. 

2 تدبير أمور الجيش في الصلاة: قال البخاري: قال عمر: إنّي 
لاجهز جيشي وأنا في الصلاة. لكن ينبغي للمصلي الإقبال على ره 
وعدم التفكير في أمور الدنياء وحصر الفكر في معاني الايات رفي 
حكمة أعمال الصلاة» فإنّهِ لا يكتب للمرء من صلاته إلا ما عقّل منها. 
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3 بعض الأعمال الاضطرارية: كان و يصلي وعائشة معترضة 
بينه وبين القبلةء فإذا سجد غمزها بيده فقبضت رجلهاء وإذا قام 
بطتها. وكان يق يصليء فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاتهء فأخذه 
فخلقه حتى سال لعابه على يده» وكان يصلي على المنبر لتعليم الناس 
الصلاة» ويجد على الأرض» ثم يصعد مرة أخرى» وكان يصلي أمام 
جدار؛ فجاءت بهيمة تمر بين يديهء فما زال يدارتها (يدافعها) حتى 
لَص بطنه بالجدار» ومرت من ورائه. وکان يصلي فجاءته جاریتان من 
بني عبد المطلب قد اقحلتا فأخذهما بيده؛ فنزع إحداهما من الأخرى» 
وهو في الصلاة. 
مبطلات الصلاة : 

تبطل الصلاة في مذهب المالكية بما يأتي : 

الخ لضحك عمداً أو سهواً. 

2 تعمد الأكل أو الشرب» ولو قلّ المقدار. 

3 - الكلام عمداً ولو بكلمة نحو: : نعم“ أو لاء لمن سأله عن شيء» 
9 إذا كان لإصلاح الصلاة» فتبطل يكثير الكلام دون يسيره» كأن يسلّم 


الإمام بعد اثنين أو يقوم لخامس ولم يفهم بالتسبيح أو لم يرجم ل 
فقال له المأموم : آنت ت سلّمت من ائنتين أو قمت لخامسة» كما وقع في 


قصة الصحابي ذي اليدين (الخزباق بن عمرو) التي رواها البخاري» فإن 
4 - التصويت عمداً: وهو الخالي عن الحروف كصوت الخراب. 
5 النفخ عمداً بفم لا بأنف. والسلام عمداً حال شكه في الإتمام. 


(1) الشرح الصغير : 1/ 344, القرانين الفقهية: ص 50. 
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6 - القيء عمداً أو القأس217. ولو كان ظاهراً قليلاً. أما البلئ!©©» 
فلا يفسد صلاة ولا صوما إلا إذا كثرء فيجري على الأفعال الكثيرة» فإن 
غلبه القيء لا يضرء حيث كان طاهراً» ما لم يزدرد منه شيئأء فإن ابتلعه 
عمداًء بطلت الصلاة. 

7- طروء ناقض للوضوء من حدث أو سبب أو شك في الطهارة» 
إلا أنه في حال طروء الشك يستمر» فإن بان الطهرء لم يعد الصلاة. 

8 - طروء كشف العورة المغلظة (السوآتين) لا غيرها. 

9 طروء نجاسة سقطت عليه وهو في الصلاة أو تعلقت به 
واستفرت بهء وعلم بها واتع الوقت لإزالتهاء وإيقاع الصلاة ني 
الوقت. وإلا لم تبطل؛ لأن طهارة الخبث واجبة عند المالكية مع الذّكْر 
والقدرة» ساقطة مع العجز والنسيان» كما تقدم. 

0 - الفعل الكثير من غير جنس الصلاة» كحك جسد وعبث 
بلحية ٠‏ ووضع رداء على كتفء ودفع مارء وإشارة بيدء أما القئيل من 
الفعل كالإشارة وحك البشرة فلا يبطلهاء وأما المتوسط بين الكثير 
والقليل» كالانصراف من الصلاة» فيبطل عمده دون سهوه. 

١‏ - الشاغل المانع عن فرض من فرائض الصلاة» كركوع أو سجود 
أو قراءة فاتحة أو بعضهاء مثل غثيان (فوران النفس) أو هم كثير أو 
وضع شيء في الفم. فإن كان الشاغل عن السنة المؤكدة» أعاد الصلاة 
في الوقت الضروري» وهو في الظهرين للاصفرار. 

2 - تذكر أولى الصلاتين الواجب ترتيبهما في الصلاة الأخرى: 
كآن يتذكر في صلاته العصر قبل الغروب أن عليه الظهرء أو يتذكر وهر 


(1) القَلْس: ما خرج من الحلق مِلء الفم أو دونه» وليس بقيء١‏ فإن عاد فهو 
القيء. 


(2) التلغم: خلط من أخلاط البدن الأربعة» عند الأقدمين. 
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في العشاء قبل الفجر أن عليه المغرب» فتبطل التي هو فيها؛ لآن ترتيب 


الحاضرتين واجب وشرط . 


3 - زيادة أربع ركعات سهواً في الرباعية والثلائية على المشهور» 
ولو في السفرء وزيادة ركعتين سهواً في الثنائية كالصبح والجمعة؛ أو 
في الوترء آما زيادة ركعة فقط فلا تبطل الصلاة . 


4 - سجود المسبوق مع الإمام المترتب عليه بسبب السهو» سواء 
أكان السجود قبلا أم بعدياً إن لم يدرك معه ركعة. فإن أدرك معه ركعة 
بسجدتيهاء سجد معه السجود المَبْلي» وقام لقضاء ما عليه بعد سلامه» 
وأخر البعدي لتمام صلاته. 


5 - السجود قبل اللام لترك سئة خغيفة كتكبيرة أو تسميعة» أو 
ترك فضيلة كالقنوت» لتعمد الزيادة إذ لا سجود عليه. 


6 ترك السجود القبلي بسبب ترك ثلاث سنن» كثلاث تكبيرات» 
أو ترك السورة؛ إن طال الترك أي طال زمن تركه سهواًء بأن لم يأت به 
بعد السلام بقرب منه» لأنه اشتغل. عن الصلاة» فإن لم يطل سجد بعد 
السلام إن كان الترك سهواً. 


وتبطل الصلاة أيضاً لترك النية أو قطعها أو ترك ركن كالقراءة 
والركوع أو غير ذلك من الفرائض أو ما قدر عليه منها بسبب عذرء 
سواء أكان الترك عمداً أم جهلاً أم سهواً. أما ترك التوجه للقبلة أو 
الجهل بهاء أو إزالة النجاسة أو ستر العورة» فلا يبطل الصلاة حال 
الترك سهواً؛ وتعاد الصلاة في الوقت. 


وتبطل أيضا بالاتكاء حال القيام على حائط أو عصا لغير عذر» 
بحيث لو زال عنه متكّؤه لسقط . 
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وتبطل بتذكر المتيمم الماء في الصلاة» وباختلاف نية الإمام 
والمأموم» وبفساد صلاة الإمام بغير سهو. 


واللحن في القراءة لا ييطل الصلاة» ولو غير المعنى على المعتمد 
عند المالكية . 


114 


أنواع خاصة من السجود 
سجود السهو. وسجدة التلاوة. وسججة الشكر 


سحود السهو: 

سجود السهو مشروع › لما رواه أحمد» ومسلم عن أبي سعيد 
الخدري» قال: فال رسول الله : ١إذا‏ شك أحدكم في صلاته» فلم 
يذرِ٬‏ کم صلی ثلاثا أم أربعا. فليطرح الشك؛ وليبن على ما استيقن. 
ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلمء فإن كان صلی خماء > شفعن له 
صلاته» وإن كان صلى إتماماً لأربع؛ كانتا ترغيما للشيطان؟ . 

وهو مشروع جبراً لنقص الصلاة تفادياً عن إعادتهاء يسيب ترك 
شيء غير أساسي فيهاء أو زيادة شيء فيهاء ا 
آخر حديث لها: هافق التمام فليسجد سجدتي السهو قبل أن 
بسلّم» وإذا سها بعد التمام سجد سجدتي السهو بعد أن يسلَّمِ(!) فعلق 
السجود على السهو. 

وهو عند المالكية والشافعية سنَّة مؤكدة للإمام والمنفرد. وأما 
المأموم حال القدوة» فلا مجود عله بزيادة أو نقص لسنّة مؤكدة أو 
سنّتين خفيفتين ١‏ لأن الإمام يتحمله عنه» فلو سها فيما يقضيه بعد سلام 
الإمام. سجد لنفسه . وقال الحنفية والحنابلة : سجود السهو واجب على 


(1) ولكن في إمناده عيسى بن ميمون المدني المعروف بالراسطي» ونّتَه ابن معين 
وحماد بن سلمة وضعفه الجمهور (نيل الأوطار: 111/3). 
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الإمام والمنفردء يأئم المصلي بتركه» ولا تبطل صلاته؛ لأنه ضمان 
ET‏ 

وأما المسبوق الذي أدرك ركعة» فيسجد مع إمامه السجود القبلي 
المترتب على الإمام قبل قضاء ماعليهء إن سجد الإمام. أما إن لم 
يسجد الإمام» بل ترك السجودء سجد المأموم لنفسه» قبل قضاء 
ما عليه» وار السجود البعدي الذي ترتب على إمامه لتمام صلاته 
فیسجده بعد سلامه» فإن قدمه بطلت صلاته . 

وأسبابه: ثلاثة : نقص.ء وزيادة. ونقص وزيادة معاً. 

أما النقص: فهو ترك سنَّة مؤكدة داخلة في الصلاة سهواً أر عمداء 
كالسورة إذا تركها عن محلها مهوأء أو ترك سنَّتين خفيفتين فأكثر» 
كتكبيرتين من تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الإحرامء أو ترك السورة مع 
آم القرآن» أو ترك تسميعتين» أو تكبيرة وتسميعهء أو ترك سنّة أيضأء 
مثل الجهر بالفاتحة ولو مرةء أو الجهر بالسورة في الركعتين بفرض 
كالصبح» لا نفل كالوتر والعيدين» مع اقتصار على حركة اللسان الذي 
هو أدنى السرء وترك تشهد ولو مرة؟ لأنه سنّة خفيفة. ويسجد للنقصان 
قبل السلام» ويتشهد ويسلم. 

ولا سجود بترك فضيلة من فضائل الصلاةء كالقنوت. ورينا ولك 
الحمد» وتكبيرة واحدةء وشبه ذلك» وإذا سجد لشيء من ذلك قبل 
سلامه » بطلت صلاته ويبتدثها. 

فإن نقص ركنا عمداً بطلت صلاته» وإن نقصه سهواًء جبره مالم 
يفت محلهء فإن فات ألغى الركعة ونضاها. وعلى هذا لا يجبر نقص 
الفرض بسجود السهوء ولا بد من الإتيان به» وإن لم يذكر ذلك حتى 


(1) فتح القدير: 355/1» الشرح الصغير: 377/1 وما يعدهاء مغني المحتاج: 
1 كشاف القناع: 459/1. 
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سلم وطال» بطلت صلاته ويبتدثها. 

وأما الزيادة: فهي زيادة فعل غير كثير ليس من جنس الصلاة أو من 
جنسهاء مثال الأول: أكل خفيف أو كلام خفيف سهراًء ومثال الثاني: 
زيادة ركن فعلي من أركان الصلاة كالركوع والسجردء أو زيادة بعض 
الصلاة كركعة أو ركعتين» أو أن يسلّم من اثنتين. ويسجد للزيادة بعد 
السلام » ولا يفوت السجود البعدي بالنسيان» ويسجده ولو ذكره يعد 
شهر من صلاتهء ولو قدم السجود البعدي أو آخر السجود القبلي» 
أجزأه ذلك ولا تبطل صلاته على المشهور. 

آما زيادة القرل سهراًء فإن كان من جنس الصلاة فمغتفرء وإن كان 
من غيرهاء سجد له. 

وأما الزيادة والنقص معاً: فهو نفص منّة ولو غيره مؤكدةء وزيادة 
ما تقدم في البب الثاني» كأن نرك الجهر بالورة» وزاد ركعة في 
الصلاة سهواًء فقد اجتمع له نقص وزيادة» ويسجد للزيادة والنقصان 
قبل السلامء ترجيحا لجانب النقص على الزيادة. 

وهل يعود لما سها عنه؟ من قام إلى ركعة زائدة في الفريضة» رجع 
متى ذكرء وسجد بعد السلام» وكذلك يسجد إن لم يذكر حتى سلّم. 
أما المأموم: فإن اتبع الإمام عالماً بالزيادة بطلت صلاته. وإن اتبعه 
ساهيا آو شاکاً» صت صلاتهء ومن اتبعه جاهلا أو متأولاً. فيه 
قرلان» ومن لم يتّبعه وجلس» صخت صلاته . 

ومن قام إلى ثالثة في النافلة : فإن تذكر قبل الركوع» رجع وسجد 
بعد السلام» وإن تذكر بعد الرفع من الركوع؛ أضاف إليها ركعة» وسلم 
من أربع» وسجد بعد السلام؛ لزيادة الركعتين . 

ومن ترك الجلسة الوسطى: فإن تذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه» 
أمر بالرجوع إلى الجلوسء فإن رجع فلا سجود عليه في المشهورء 
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لخفته» وإن لم يرجع سجد. وإن ذكر بعد مفارقته الأرض بيديه» لم 
للسهوء فإن رجع ففد آساء ولا بطل صلاته على المشهور؛ لان 
ما قارب الشيء يعطى حكمه عندهم . 

ومن شك في صلاتهء ولم يدر ما صلى ثلاثا أو اثنين» فإنه يبني 
على الأقل» ويأتي بما شك فيه ويسجد يعد سلامه . 

ومحل السجود المسنون: قبل السلام إن كان سيبه النقصانء أو 
النقصان والزيادة معآء وبعد السلام إن كان سببه الزيادة فقطاء وينوي 
وجوياً للسجود البعذي» ويكبر في خفضه ورفعه» ویسجد سجدتين 
جالاً بينهماء ويتشهد استناناً؛ ولا يدعو ولا يصلي على الي تل“ ثم 
يسلم وجوباًء فتكون واجباته خمسة: 

وهي الئية؛ والسجدة الأولى» والثانية. والجلوس بينهماء والسلام 
لكن السلام واجب غر شرط› وأا التكبير والتشهد بعذه فسنة. وإن 
أخْر السجود القبلي عمداً»- كره ولا تبطل الصلاة» وإن قذم السجود 
البعدي على السلام» أجزأء على المذهب. وأثم وحرم تغذدیمه عمد 
وتصح الصلات فإن لم يتعمد التأخير أو التقديم» لم یکره ولم يحرم . 
سحدة التلاوة: 


م 


سحدة التلارة أو سجود القرآن مشروعة ؛ لقوله تعالی : ETS‏ 
هم آلقرمان لا يسَجُدُنَ © 4 [الانشقاق: 21 ] وقال ابن عمر رضي الله 
عنهما فيما رواه أبو داود والبيهقي والحاكم: «كان رسرل الله هة يقرأ 
علينا السررة» فقرأ السجدة. فيسجد ونسجد معه» حتى ما يجد أحدنا 
مکانا لموضع جبهته». 

وفضلها: إرغام الشيطان» روى أحمد ومسلم وابن ماجه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ك: ١إذا‏ قرأ ابن آدم 
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الجدة. فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله""» أمر بالسجود 
فسجدء فله الجنة» وأمرت بالسجود» فعصيت فلي النار». 

وهي واجبة عند الحنفية» للاية السابقة: « هنا هم ا ومون لإ دنا 
رئ مم اهران لا يَسَجُدُونَ 48 [الانشقاق: 21] ولا يذم إلا على ترك 
واجب» ولحديث غريب عن عثمان وابن عمر: «السجدة على من 
سمعها وعلى من تثلاها؟. 

وسئّة للقارىء والمستمع عند الجمهور؛ لما روى الجماعة إلا 
ابن ماجه عن زيد بن ثابتء قال: «قرأت على النبي ل النجم» فلم 
یسجد ملا آرم( وتسن لقارىء ومستمع (قاصد السماع منه) لا مجرد 
السماع؛ ويلزم متابعة الإمام في السجدةء فإن سجد الإمام» فتخلف 
المقتدي» أو سجد المأموم دون إمامهء بطلت صلاتهء ولا يسجد 
المصلي لقراءة غيره بحال» ولا يسجد مأآموم لقراءة نغسهء فإن فعل 
بطلت صلاته؛ لأنه زاد فيها سجوداً. 

وهي سجدة واحدة يسبّح فيها كالصلاة: سبحان ربي الأعلىء ثلا 
ولا [إحرام فيها ولا تليم» ويكبر للسجود والرفع منهء ويكبر القائم من 
قيام» والجالس من جلوس» ويزيد في السجود على التسبيح: «اللّهم 
اكتب لي بها أجرأء وضع عنّي بها وزراًء واجعلها لي عندك ذخراًء 
وتقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود؟ . 

وصفة السجود عند الحنفية والحنابلة: أن يكبر إذا سجد ورفع» 
ولا تشهد ولا سلامء وعند الشافعية : أن يحرم دون رفع اليدين» لم 
يكبرء ثم يسجدء ثم يكبرء ثم يسلم التسليمة الأولى فقطء ويسن عند 


(1) أي يا هلاكه رحزنهء أي الشيطان. 
(2) فتح القدير: 380/1. الشرح الصغير: 2416/1 المهذب: 085/1 المغني: 
7/1. 
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الشافعية للقارىء والمستمع والسامع عند قراءة آية سجدة . 

وذكر المالكية أنه يشترط في المستمع شروط ثلاثة: 

1 أن يكون القارىء صالحا للإمامة في الفريضة: بأن يكون ذكراً 
بالغ عاقلاً مسلما متوضئاء فلو كان القارىء امرأة أو مجنوناً أو صبياً أو 
كافراً أو غير متوضىءء فلا يسجد المستمع ولاالسامعم» ويسجد 
القارىء فقط إن كان امرأة أو صبياً. 

2 ألا يقصد القارىء إمماع الناس حسن صوته: فإن كان ذلك» 
فلا يسجد المستمع . 

3 - أن يكون قصد السامع من السماع أن يتعلم من القارىء القراءة 
أو أحكام التجويد من مدّ وقصر وإخفاء وإدغام ونحو ذلكء ولا سجود 
في صلاة الجنازة ولا في خطبة الجمعة. 

ويشترط لصحة سجدة التلاوة ما يشترط لصحة الصلاة: من طهارة 
الحدث (الوضوء والغسل) وطهارة النجس أو الخبث (وهي طهارة 
الثرب والبدن ومكان السجود) والقيام والقعود وستر العورة» واستقبال 
القبلة» والنية» ودخول وقت السجودء بأن يكون فد قرأ الاية أو 
سمعها. 

ويبطل سجدة التلاوة كل ما يبطل الصلاة: من الحدث والعمل 
الكثير» والكلام» والقهقهةء وعليه إعادتهاء والأكل. 

وسبب سجدة التلاوة أمران فقط: التلاوة والامتماع بشرط أن 
يقصده » كما تقدم. 

وتسن عند المالكية في أحد عشر موضعا من القرآن» ليس منها ثانية 
الحجء ولا النجم. ولا الانشقاق. ولا العلق. عملا بعمل أهل المدينة 
المقدم على الحديثء» لدلالته على نسخه. والمواضع هي: 

في آخر الأعراف (206)ء والرعد (15)؛ والنحل (49)ء والإسراء 
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(107): ومريم (58). واول الحج (2)18 والفرقان (60)» والنمل 
(25)» وفصلت (38)» وص (24)ء والسجدة (15))ء وتكرر 
السجدة بتكرر التلاوة إلا المعلم والمتعلمء فيسجد فقط أول مرة دفعا 
للمشقة؛ ويكره تركها بعد الصبح والعصر قبل إسفار©» واصفرارء 
ويكره الاقتصار على قراءة الآية للسجودء ويكره لمصل تعمد السجدة» 
بان يقرأ ما فيه آيتها في الفريضة» ولو صبح جمعة على المشهورء 
ولا كره في نفل» فإن قرأها بغرض عمداً أو سهواً سجد لهاء ولو بوقت 
نهي. لا إن قرأها في خطبة» فلا يسجد لها لاختلال نظامها. ويددب أن 
يجهر بها الإمام في الصلاة السرية» كالظهر؛ ليسمع المأمومين» فيتبعوه 
في سجودهء فإن لم يجهر يهاء بل قرأها سراً وسجدء اتّبعه المقتدون» 
لأنّ الأصل عدم السهرء فإن لم يتّبعوهء صحت صلاتهم. 

ومن تجاوزها في القراءة بآية أو آبتين» يسجد بلا إعادة قراءة 
محلهاء آئا إن تجاوزها بكثير» فيعيد القراءة التي فيها السجدة» سواء 
أكان في صلاة أم في غيرهاء ما لم ينحن إلى الركوع» فإن فعل ذلك 
فات تداركهاء لكن إن كان في نفل» أعاد قراءتها ندبآ في الركعة الثانية 
وسجد. ويندب أن يقرأ بعدها شيئا من القرآن ولو من سورة أخرى» 
قبل ركوعهء ليقع ركوعه عقب قراءة. 
سحدة الشكر : 

تستحب سجدة الشكر عند الجمهورء وتكره عند المالكية عند سماع 
بشارة» كما يكره السجود عند زلزلة» وإنما المستحب عند حدوث نعمة 


(1) رأضاف الحنفية ثلاث أخر: في النجم والانشفاق والعلقء وهي أيضاً عند 
الشافمية والحنابلة أربع عشرة سجدة» اتان منها في الحجء وأما سجدة صل 
فهي مجدة شكر تستحب في غير الصلاة. 

(2) الإسفار: إضاءة النهار صباحاً قبل طلوع الشمس . 
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أو دفع نقمة: هو صلاة ركعتين؛ لأنّ عمل آهل المدينة على ذلك . 

هذا... ويكره التلحين بقراءة القرآن اتفاقاًء وقراءة جماعة 
يجتمعون. ففيقرؤون شيئاً من القرآن معآ نحو سورة يسّ عند المالكية» 
والجهر بقراءة القرآن في المجد اتفاقاً؛ لما فيه من التشويش على 
المصلين والذاكرين مع مَظِنَّةَ الرياء» ويّخْرّجٍ القارىء من المسجد إن 
داوم القراءة؛ كالذي يتعرض بقراءته لسؤال الناس . 

ويحرم التقرب إلى الله تعالى. بسجدة من غير سبب» ولو بعد 
صلاة» وسجود الجهلة بين يدي مشايخهم حرام اتفاقاء ولو بقصد 
التقرب إلى الله تعالى؛ وفي بعض صوره ما يكون كفر . 
قضاء الفوائت: 

القضاء: فعل الصلاة خارج وقتها المحدد لها شرعاء ويقابله الأداء. 
ويأئم من أخر الصلاة بغير عذر عن وقتها؛ لآل الصلاة مفروضة في 
وقت معين» كما قال الله تعالى : < إِنَّ آلصّلَوْءَ كَانتْ عل الشؤمييرت كتنبا 
وساي [النساء: 103]. 

ومن شغلت ذمته بأيّ تكليف لا تبرأ إلا بإبراء الذمة أداء أو قضاءء 
لقوله بي فيما رواه الجماعة إلا ابن ماجه عن أنس: من نام عن صلاة 
أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة 
لذكري». 

وقوله # فيما رواه الشيخان عن ابن عباس: «فذين الله أحق أن يقضى» . 

ولا يجب القضاء انفاقاً لجنون أو إغماء أو كفر أو حيض أو نفاس» 


(1) الدر المختار: 344/1, الشرح الصغير: 422/1» مغني المحتاج : 1 
المغني : 1. 
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أو لفقد الطهررين عند المالكية . ولا يألم من فاتته الصلاة لعذر النوم أو 
النان؛ لقوله يي فا رواه الترمذي والنسائي : 9إنه لين في النوم 
تفريط. إنما التفريط في اليقظة» > فإذا د نسي أحدكم صلاة أو نام عنهاء 
فليصلها إذا ذكرها». لكن يطلب شرعا النوم مبكراٌء والاعتماد عند 
الإمكان على ساعة تنه النائم للصلاة؛ وإلاّ كان مقصرًة!" . 

ويجب أن يكون القضاء فوراً باتفاق الفقهاء؛ سواء فاتث الصلاة 
بعذر أو بغير عذر. ومن جهل عدد الفوائت» وجب عليه أن يقضي حتى 
يتيقن براءة ذمته من الفرض. ولا يلزم تعيين الزمن» بل يكفي تعبين 
المنوي كالظهر أو العصر مثلاً. ويجوز عند الجمهور غير الحنفية قضاء 
الفوائت في جميع أوقات النهي عن الصلاة وغيرها. 

وتقضى الصلاة عند المالكية بنحو ما فاتت سفراً أو حضراًء جهراً أو 
سرا ويحرم التأخيرء ولو كان وقت نهي كطلوع شمس وغرويهاء 
جمعة $ لضرورة أو عذر كأكل أو شرب أو قضاء حاجة» 

فتقضى الحضرية كاملة ولو قضاها في السفر» وتقضى النهارية سراً ولو 

قضاها ليلء وتقضى الليلية جهراً ولو قضاها نهاراً؛ لان القضاء يحكي 
ما كان أداء . 

ويجب ترتيب الصلوات المقضية بحسب وقتها مع التذكر والقدرة» 
بال يكره على عدمه. والترتيب شرط في صلاتين مشت ركتي الوقت» 
وهما الظهران والعشاءان» فمن تذكر الظهرء وهر في أثناء العصر؛ 
فالعصر باطلةء وكذا العشاء مع المغرب؛ لال ترتيب هاتين الصلاتين 
واجب شرطآء ويقطع الصلاة التي يؤديها إن لم يتم ركعةء ويندب أن 

يضم إليها ركعة إن أتم ركعة» ويجعلها نفلا . 


)1( الكتاب للقدوري مع اللباب: 85/1 الشرح الصغير: 364/1 مني 
المحتاج : 1/1 المغني: 108/2 . 
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أنواع الصلاة 


صلاة الجماعة. صلاة الحمعةء صلاة المسافرء 
صلاة العيدين.» صلاة الكوف والخسوف» 
صلاة الاستسقاء. صلاة الخوف. صلاة الحنازة 
وأحكام الجنائز. 
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صلاة الجماعة 


الجماعة: فعل الصلاة في جماعة بإمامء بفرض ولو فاتاء أو 
كفائيآء كالجنازة» غير الجمعة. وهي للرجال القادرين عليها من غير 
حرج سنّة مؤكدة في رأي المالكية والحنفية» وذهب الشافعية إلى أنها 
فرض كفاية؛ والحنابلة إلى أنها فرض عينء لقوله تعالى: 8 وَأرْتمُوْممَ 
لكي € [البقرة: 43] وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذٌ (الفرد) 
بسبع أو خمس وعشرين درجةء كما روى الشيخان عن ابن عمر: أن 
رسول الله ب قال : «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الف بسبع وعشرين 
درجة». وفي رواية : «بخمس. وعشرين؟. 

وفي غير الفرض تسن على الأوجه في العيد والكسوف 0 2 
وتندب في التراويح. وأجاز الشافعية الجماعة في النفل؛ لأن النَبِي يي 
صلى ركعتين تطوعاء وصلى معه أنس عن يمينه» كما صلت أم سُلَيمٍ 


وأم حرام خلفه. 
وحكمتها: إذكاء الروح الجماعية بين المسلمين» وتحقيق التآلف 
والتعارف والتعاون بينهم. 


ريجوز عند المالكية خلافا للاولى خروج امرأة متجالة (لا أرب 

للرجال فيها) للمسجد لصلاة الجماعة فيه. ولجماعة العيد والاستسقاء 

والكسوف وجنازة القريب والبعيدء كما يجوز خروج شابة غير مفتنة 

لمسجد وجنازة قريب من أهلهاء أما مخثية الفتنة فلا يجوز لها الخروج 
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مطلقا(!». والثواب الأكمل يحصل لمن أدرك الصلاة مع الإمام من أولها 
إلى آخرهاء ويحصل فضل الجماعة بإدراك ركعة مع الإمام أما مدرك 
ما دون الركعةء فلا يحصل له عند المالكية فضل الجماعة» وإن كان 
مأموراً بالدخول مع الإمام» وأنه مأجور بلا نزاعء وقال الجمهرر: 
إدراك فضيلة الجماعة ما لم يسلّم الإمام» ولو لم يجلس مع . 


وأقل الجماعة: اثنان: إمام ومأموم» ولو مع صبي مميز عند 
الشافعية والحنفية» لما روى ابن ماجه والحاكم وغيرهما عن أبي موسى 
الأشعري: أنّ النّبِي يد قال: «الاثنان فما فوقهما جماعة». ولا تنعقد 
الجماعة مع صبي مميز عند المالكية والحنابلة . 

واتفق أئمة المذاهب(3) 1 على أن من أدرك الإمام راكعاً في ركرعه؛ 
فإنه يدرك الركعة مع الإمام. ونسقط عنه القراءة» لما رواه الشيخان 
انه کی قال: «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام» فقد أدرك الصلاة». 
وكذا تدرك الركعة عند المالكية مع الإمام بانحناء المأموم في أول ركعة 
له مع الإمام قبل اعتدال الإمام من ركوعه» ولو حال رفعه» ولو لم 
يطمثن المأموم في ركوعه؛ إلا بعد اعتدال الإمام مطمئنا. 


ويكبّر تكبيرة الإحرام في مذهب المالكية؟: من خشي فوات ركعة 
rE‏ دون الصف إن ظن إدراكه 
قبا ل رفع راس س الإمام من الركوع ١‏ فإن لم يظن إدراك الصف قل رفع 
الإمام. تابع مشيه بلا خحبب (هرولة) إل أن تكون الركعة الأخيرة من 


(1) الشرح الصغير: 424/1 وما بعدها. 
)2( الشرح الكبير: 2320/1 كشاف القناع : 51 . 
(3) تبيين الحقاتق للزيلعي: 184/1 الشرح الصغير: 426/1 كشاف القناع: 
540/1 . 
(4) الشرح الصغير: 461/1. 
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صلاة الإمامء فإنه يُحرم في مكانه دون الصف ثلا تفوته الصلاة» ثم 
يمشي حتى يدخل في الصف . 

ويجوز الإسراع لإدراك الصلاة مع الجماعة بلا خبب (هرولة) 
ويحرم على المتخلف ابتداء صلاة فرض أو نفل بجماعة أم لاء بعد 
إقامة الصلاة لإمام راتب» فإن أقيمت الصلاة» وكان المصلي في صلاة 
فريضة أو نافلة في المسجدء قطع صلائه إن خشي فوات ركعة مم 
الإمام» ودخل مم الإمام مطلقاً. فإن لم يخش فوات ركعةء أتمّ صلاة 
ركعتين إن كانت الصلاة نافلة» وقطع صلاته إن كان في صلاة صبح أو 
مغرب في الركعة الأولى» ودخل مع الإمام لثلا يصير متنفلاً بوقت 
نهي» وأتمّ ثانية المغرب أو الثالثة» أو ثانية الصبح بنية الفريضة. 

وأما في الصلاة الرباعية: فإن كان في الثانية كملهاء وإن كان في 
الثالثة قبل كمالها بسجودهاء رجع للجلوسء فتشهد وسلّم . 

ويكره عند الجمهور ويحرم عند الحنابلة تكرار الجماعة في مسجد 
له إمام راتب» وإقامة الجماعة قبل الإمام الراتب» ويحرم في مذهب 
المالكية إقامة جماعة مع جماعة الإمام الراتب» ومتى أقيمت الصلاة مع 
الإمام الراتب» فلا يجوز إقامة صلاة أخرى» فرضا أو نفلآء جماعة أو 
فرادى» إلا المساجد الثلالة (المسجد الحرام» ومسجد المدينة» 
والمسجد الأقصى) يجوز لمن دخلوا بعد صلاة الإمام الراتب أن يصلَوا 
فيها فرادى ؛ لأن الصلاة المنفردة فيها أفضل من جماعة غيرها!!), 

ويكره تعدد الآئمة الراتبين؛ بأن يصلي أحدهم بعد الآخرء وتعدد 
الجماعات في وقت واحدء لما فيه من التشويش.؛ ولا یکره تكرار 
الجماعة في المساجد التي ليس لها إمام راتب. 

ومن صلى في جماعة لم يُعد في أخرى إلا إذا دخل أحد المساجد 


(1) الشرح الصغير: 442/1. 
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الثلاثة: فيندب له الإعادة. ومن صلى منفرداً» جازت له الإعادة في 
جماعة. اثنين فأكثر, إلا مع إمام راتب بمسجد» فيعيد معه؛ لان الراتب 
كانجماعةء ويعيد المنفرد كل الصلوات غير المغرب» حتى لا تصير 
شفعاً مع الأول. وغير العشاء بعد صلاة الوتر؛ لأنّه إن أعاد الوتر خالف 
قوله 5ة : «لا وتران في ليلة» وإن لم يعده خالف حديث: #اجعلوا آخر 
صلاتكم من الليل وتراً». 


ويعيد إن كان مأموماً» ولا يصح أن يكون إمام وينوي المعيد 
الفرض ؛ لأنه ليس فيها شرع ثابت. 


والقيام للجماعة موكول إلى طافة الناس. حال الإقامة وأولها أو 
بعدهأ في رأي المالكيةء لأنه ليس فيها شرع ثابت © , ويندب لمن 
صلى منفرداً إعادة الصلاة في جماعة» ويصح عند أحمد وإسحاق لمن 
صلى جماعة إعادة صلاته مع جماعة أخرى بئية التطوعء وتكون الثانية 
نافلة . 


وجاز ترك الجماعة والجمعة لعذر» كشذة وحل وشدة مطر وجذام 
تضر رائحته بالناس» ومرض يشق معه الذهاب» وتمريض قريب وشدة 
مرض قريب ونحوه كصديق وزوجة» وخوف على مال ذي أهمية من 
ظالم أو لص أو نارء ولو لغيره» وخوف حبس آو ضرب» وعري بال 
يجد ما يستر عورته» ورائحة كريهة تؤذي الجماعةء كراتحة ثوم وبصل 
ودباغ وكراث». وعدم وجود قائد لأعمى لا يهتدي بنفسهء وإلا وجب 
عليه السعي» وشدة الريح بالليل» لا بالنهار» وليس العرس من 


(1) بداية المجتهد: 137/1» المرجع السابق: 427/1. 
(2) بداية المجتهد: 145/1 . 
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الأعذارء ولا شهود العيد وإن أذن لهم الإمام في التخلف على 
المشهورء إذ ليس حقا له10). 
الإمامة: 

الإمامة المقصودة هنا: إمامة الصلاة» وهي ارتباط صلاة المؤتم 
بالإمام. ويشترط في الإمام للرجال: أن يكون ذكراًء مسلما عاقلا 
بالغ عالماً بما لا تصح الصلاة إلا به من قراءة وفقهء فإن اقتدى إنسان 


بإمام » ثم تبين له آنه كافر أو امرآة أو خنثى مشكل أو مجنون أو فاسق 
ار صي لم يبلغ الحلمء أو محدث تعمد الحدث» بطلت صلايه©), 


ولا يصح الاقتداء بمن عجز عن ركن قولي كالفانحةء أو فعلي 
كالركوع والسجود إلا إذا تساوى الإمام والمأموم في العجزء ولا يجوز 
الاقتداء بمسبوق قام لقضاء ما عليه» فاقتدى به غيره» ولو لم يعلم بان 
إمامه مأموم إلا بعد الفراغ من صلاته» لكن يصح الاقتداء بالمدرك: 
وهو من أدرك مع الإمام ركعةء فيصح الاقتداء به إذا قام لصلاتهء 
وينوي المدرك الإمامة. 

ولا تصح إمامة المرأة للنساء عند المالكية لاشتراط الذكورة في 
الإمام» وتكره تحريماً عند الحنفية. 

وتصح عند الشافعية والحنابلة بلا كراهة إمامة المرأة للنساء؛ لما 
روي عن عائشة وأم سلمة وعطاء: أ المرأة توم النساء» وروى 
أبو داود والدارقطني والحاكم عن آم ورقة : آنه ڳل أذن لها أن تؤم نساء 
داره(2. 


)1( الراك ن الفقهية : ص69 . 
(3) نيل الأوطار: 216413 وصححه ابن خزيمة . 
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وقال الحنفية : يكره تحريماً جماعة النساء وحدهن بغير رجال» ولو 
في التراويبح» في غير صلاة الجنازة» فلا تكره فيها؛ لأنها فريضة غير 
مكررة؛ لما أخرجه أبو داود ععن ابن مسعود أن النبي وآ قال: «صلاة 
المرأة في بينها أفضل من صلاتها في حُجرنهاء وصلاتها في مَخُدعهاء 
أفضل من صلاتها في بيتهاةأ)وفي حديث أم سلمة عند أحمد. #خير 
ماجد النساء فَغْر بيوتهن١.‏ ووجه کون صلاتهن ذ في البيوت أفضل : 
الأمن من الفتنة. 

وتصح عند المالكية إمامة النمتام والفأفاء والألكن (من لا يخرج 
بعض الحروف من مخارجها) والمعذور كسلس البول ولو لير 
المماثلء مم الكراهةء وتجوز إمامة الأعمى» والمخالف في الفروع. 
والعنّين (من لا ينتشر ذكره) والمجذوم إلا أن يشتد جذامه ويضر بمن 
خلفه. فينحّى عنهم. ويجوز علو المأموم على إمامه» ولو بسطحء 
ولا يجوز العلوٌ للإمام على مامومه إلا بالشيء اليسير كالشير ونحوه. 
ولا تصح إمامة المعذور لصحيح عند الجمهرر ولا لمعذور مبتلى بغير 
عذره. 

والأحق بالإمامة: السلطان أو نائبه» ثم الإمام الراتب في المسجده 
ثم رب المنزل فيه» ويقدم المستأجر على المالك؛؟ لأنه مالك لمنافعه . 

ثم الأفقهء فالاعلم بالسئة فالأقرأء فالأعبدء فالاقدم إسلاماء 
فالأرقى نسب كالفرشي» ويقدم معلوم النسبي على مجهوله. ثم م جميل 
الخَلقء فالاحسن خلقاء فالاحسن لباساء فإن تساووا قدم الأورع 
والزاهد الحر على غيرهم. ويقدم الأعدل على مجهول الحال» والأب 
على الابن» والعم على ابن أخيه. 


(1) ويكون الترتيب بحب الأولوية: التخدّع (اليت الصغير) ثم اليت (البيت 
الكبير) ثم الْحُجرة (المنزل). 
130 


وتكره إمامة الفاسق والأقطع والاشلّ وصاحب السلس» ومن به 
قروح على الصحيحء وإمامة من يَكرّه. 

ويكره للخّصي (مقطوع الخُصِيتين) والأغلف (غير المختون) 
والمأبون بالنساء (المُتَشَبّه بهن في مشيه أو كلامه) ومجهول الحال (من 
لم يعلم حاله أهو عدل أم فاسق) ومجهول النسب» وولد الزناء والعبد: 
أن بكرن إماماً راتباً في فريضة أو سنة كعيد. بخلاف النافلة» فإنها 
لا تكره بواحد منهم. ۰ 

وتكره الصلاة بين الأساطين (الأعمدة) وصلاة المأموم أمام أو قَدّام 
الإمام بلا ضرورةء وإلا لم تكره» وصلاة الرجل بين تساء وعكسه» أي 
امرأة بين رجالء وإمامة بمسجد بلا رداء يلقيه الإمام على كتفيه» 
واقتداء من بأسفل السفيئة يمن أعلاهاء لعدم تمكنهم من ملاحظة 
الإمام» وقد تدور» فيختل 55 أمر الصلاةء بخلاف العكس»ء أي 
اقتداء الأعلى بالأسغلء وإذا صلى الإمام بجنابة أو غير وضوءء بطلت 
صلاته اتفاقاً في العمد والنسيان» وتبطل صلاة المأموم في العمد دون 
النسيان10© , 

ويستحب للإمام بعد السلام أن ينحرف عن يمينه أو شمالهء لما 
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن قبيصة بن هُلْب عن أبيه قال: 
كان النبي يي يؤمناء فينصرف على جانبيه جميعاً» على يمينه وعلى 
شماله. 


ويتحمل الإمام سهو المأموم» واتفق الفقهاء على أنه لا يحمل الإمام 
من فراتض الصلاة شيئاً عن المأموم ما عدا القراءة» فإن المقرر لدى 
المالكية والحنابلة أن المآموم يقرأ مع الإمام فيما أسوّ فيه» ولا يقرأ معه 
فيما جهر بهء فإنهم استثنوا من عموم حديث عبادة عند الجماعة: 


(1) الشرح الصغير : 440/1 وما بعدها. 
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«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب المأموم فقط في صلاة الجهرء 
للنهي الوارد عن القراءة فيما جهر فيه الإمام فى حديث أبي هريرة فيما 
روا أبو داود والنساتي والترمذي وحلكته: :.. فإز ني اقول مالي أنارّع 
القرآن؛ وعملاً بظاهر الآية: «وَإدًا قرم ال اتکی ا انیا 
عل ترَمُوْت4 [الأعراف: 204] قالوا: وهذا إنما ورد في الصلاة. وأما 
الشافعية فاستنوا من النهي عن القراءة أم القرآن» عملاً بحديث عبادة بن 
الصامت المتقدم» وبرواية أخرى عند أبي داود والترمذي: هلا تفعلوا 
إل بام القرآن» 0000 


الإمام بعد الفائحة. ولا يكير لاحرام إل إلا 0 الإقامة 
واستواء الصفوف؛ ويجوز الفتح على الإمام إذا ارت عليه» إذا سكت 
ولم يترددء ويجوز ارتفاع الإمام عن المأمومين بشيء يسير كالشبر 
ونحوه» فإن قصد الإمام والمأموم بعلوه الكبْر» بطلت صلاته . 
الاقتداء: 

يشترط للاقتداء بالإمام ما يأتي230: 

1 أن ينوي المؤتم الاقتداء بإمامه مع تكبيرة الإحرام: فإن لم ينو 
بطلت صلاته » ولا د يشترط في حقٌّ الإمام أن ينوي الإمامة إلاّ في أربعة 
أحرال: في صلاة الجمعة» وصلاة الجمع. وصلاة الخرف» وصلاة 
الاستخلاف» فلا بد فيها من نية الإمام الإمامة. 

2 اتحاد صلاتي الإمام والماموم: في ذات الصلاةء فلا يصح 
اقتداء بصلاة ظهر خلّف عصر مثلاً. وفي صفة الصلاة ة أداء وقضاءء فلا 
يصح أداء خلف قضاء ولا عکسه» وفي زمن الصلاةء فلا يصح ظهر يوم 


(1) الشرح الصغير: 449/1 رما بعدها. 
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السبت خلف ظهر الأحد ولا عكسه؛ء وفي زمن الصلاة» فلا يصح ظهر 
يرم السبت خلف ظهر الأحد ولاعكهء ولا يصح اقتداء في صلاة 
صبح بعد طلوع الشمس بمن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس؛ لأنها 
للومام أدام وللمأموم قضاء . 


ويصح اقتداء نفل خلف فرض» كركعتي الضحى خلف صبح بعد 
الشمس. وركعتي نفل خلف صلاة سفرية» وأريع نفل خلف صلاة 
حضرية. ويجوز تقدم المأمرم على الإمام» لكن يكره التقدم لغير 
ضرورة» ولا يمنع صحة الاقتداء اختلاف مكان الإمام والمأموم؛ متى 
أمكن ضيط أفعال الإمام برؤية أو سماعء ولا يشترط إمكان التوصل إليه 
إلا في الجمعة . 

3 متابعة المأموم إمامه : بأن يكون فعل المأموم عقب فعل الإمام 
في الإحرام والسلام فقط › بأن يكبر للوؤحرام بعده» ويسلم بعده. فلو 
ساواه بطلت صلاته » ويصح أن يبتدىء بعد الإمام ويختم بعده قطعا أو 
معه على الصحيح» ولا يصح أن يختم قبله. 

ولا يشترط تأخر المرأة عن صفوف الرجال» وإنما هو سلّة نبوية 
فقط فإذا حاذت المرأة في صف الرجالء لم تبطل صلاتهاء ولا صلاة 
من يليها ولا من خلفها ولا من أمامها. 


ويتقدم الإمام ويقف المأمومون خلفه رجالاً أو نساءً» وموائف 
المأموم مستحبة وهي أربعة» فالرجل الواحد عن يمين الإمام» والاثنان 
خحلفه» والمرأة خلفه إن كانت وحدهاء وخلف الرجال إن كانوا؛ لما 
رواه الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله :88 قال: «خير 
صفوف الرجال أوَلهاء وشرّها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء 
وشرّها أولها». 
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والصف الأول أفضلء ويلي الإمام أهل الفضل » ومن لم يجد مكاناً 
في الصف صلى وراءهء ولم يجذب إليه رجلاً؛ خلافاً للشافعية» ومن 
صلى خلف الصف وحدهء فصلاته صحيحة. وإذا رأى المصلي فرجة 
أمامه مشى إليها إن كانت قريبة» والقرب: صفان أو ثلاثة صفوف. 

ويستحب للومام أن يآمر بتسوية الصفوف ومد الثغرات. وتسوية 
المناكب. وصلاة المسمّع (المبلّغ) جائزة على الأصح» ولا ينتظر الإمام 
الداخل خلافاً للمذاهب الأخرىء ومن جاء والإمام راكع؛ له أن يركع 
مکانه» ثم يدت راكعاً. ومن افتدى بإمام » لم تجز له مفارقته عند 
المالكية والحنفية» وقال الشافعية والحنابلة: تجوز نية المغارقةء وإتمام 
المقتدي صلاته منفرداً. 
أحوال المقتدي : 

المقتدي: إا مدرك أو لاحق أو مسبوق. 

والمدرك: الذي أدرك نجميع الصلاة مع الإمامء صلاته تامة 
ولا قضاء عليه بعد سلام إمامه؛ لأنه لم يفته شيء من الصلاة. 

واللاحق: الذي فاته شيء من الصلاة يعد الدخول مع الإمام لعذرء 
كزحمة أو نعاس لا ينقض الوضوء»ء فإما أن يفوته ركوع أو سجود أو 
ركعة . فإن فاته ركوع أو رفع منه مع الإمام في الركعة الأولى» ألغى هذه 
الركعة» وقضى ركعة بعد سلام الإمام. وإن كان الفرات في غير الركعة 
الأولى» فإن أمكنه تدارك الإمام ولو في السجدة الثانية» فعل ما فاته» 
وإلا فإنه يلغي الركعة ويقضيها بعد ملام الإمام. 

وإن فاتته سجدة أو سجدتان: فإن أمكنه السجود وإدراك الإمام في 
ركوع الركعة التالِةء فعل ما فاته ولحق الإمامء» وتحسب له الركعةء 





ع( الشرح الكبير : [/345 وما يعدهاء القراتين الفقهية: ص70 وما بعدها. 
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وإن لم يمكنهء ألغى الركعة» واتبع الإمام فيما هو فيه» وأتى بركعة بعد 
سلام الإمام. وإن فاتته ركعة فأكثرء قضى ما فاته بعد سلام الإمام . 

والمسبوق: الذي فاتته ركعة أو أكثر قل الدخحول مع الإمامء 
وحكمه: أنه يجب عليه أن يقضي بعد سلام الإمام ما فاته من الصلاةء 
ويجعل مافاته من القول أول صلاته» وما أدركه معه اخرها» فيأتي 
بالقراءة على صفتها من سر أو جهرء ويقنت في ركعة القضاء. وأمًا في 
الفعل فيجعل ما آدركه مع الإمام أول صلاته» وما فاته آخر صلاته» 
فيكون كالمصلي وحدهء فإذا صلى مع الإمام ركعة» وجلس للتشهد. 
جلس للتشهد بعد ركعته الثانية؛ لأنها ثانية له بالنسبة للجلوس» لم 
يكمل صلاته» ويسجد للسهو مع الإمام السجود القبلي » ويؤخر السجود 
البعدي حتی يفرغ من صلاته» وإن أدرك مع الإمام ركستين أو آقل من 
ركعة. كبّر للقيام» وإلاً فلا یکی ا وإن أدرك المسبوق 
الإمام .في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه. بأن مكن يديه من ركبتيه. نقد 
يدرك الركعة. وإ لم تحسب له ركعة» وإن لم يدرك ركرع الأخيرة. 
قام وصلى صلاة كاملة لنفسه. 
الاستخلاف: 

الاستخلاف: إنابة الإمام غيره من المقتدين إذا كان صالحاً للإمامة» 
لإتمام الصلاة بدل الإمام لعذر قام به فيصير الثاني إماماء ويخرج 
الأول عن الإمامةء ويصبح في حكم المقتدي بالثاني. وحكمه: الندب 
في غير الجمعةء والوجوب فيه . 

وطريقته : أن يأخذ الإمام بثوب المقتدي» ويجره إلى المحراب» ئم 
بتأخر الؤمام واضعاً يده على أنفه» موهماً أنه قد رعف قهرا ويتم 
الاستخلاف بالإشارة أو بالكلام» ويندب استخلاف الأقرب للإمام من 


(1) الشرح الصغير: 465/1 وما بعدها. 
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الصف الذې یلیه؛ لأنه آدری بأفعاله» وتیگر تقدمه» فیفتدون به. 

وشرطه: أن يكون الخليفة قد دخل في الصلاة قبل طروء العذرء 
فإن لم يستخلف» قدم الجماعة واحداً منهم؛ فإن لم يقدموا تقدم واحد 
منهمء فإن لم يفعلوا صلوا فرادى إلا في الجمعة لاشتراط الجماعة 
فيهاء ويبدأ الخليفة من حيث وقف الإمام الاول. 

وأعذاره ثلاثة : 

1 الخوف على مال للإمام أو لغيره أو على نفس من التلف لو 

2 - أن يطرأ على الإمام ما يمنعه من الإمامة» كالعجز عن ركن 
كالقيام أو الركوع . أو قراءة الفاتحة» أو حصول رعاف مانع للإمامة : 
وهو ما کان دون درهم . 

3 - ان يطرأ على الإمام ما يبطل الصلاة: كأن يسبقه الحدث من بول 
أو ريح أو غيرهماء وهو يصلي» أو يتذكر آنه کان محدثا قبل الصلاةء 
آو غلب عليه القهقهةء أو طرأ عليه جنون أو إغماء أو موت؛ء أو رعف 
رعفاً تبطل الصلاة به على المشهور: (وهو مازاد عن درهمء وسال 
ولطخ المكانء أو خاف تلويث المسجد) أو طرأ عليه شك: هل دخل 
الصلاة بوضوء أو o‏ أو تحقق الطهارة والحدث وشك في السابق 
منهما. 

وينتظر المسبوق سلام المستخلف» فإن لم ينتظره؛ بطلت صلاته. 

صيرورة الإمام مأموماً: 

هذا عكس الاستخلاف فيجوز للإمام أن يصبح مأموماً إذا استُخلف 
فحضر الإمام الراتب» بدليل ما رواه الشيخان عن سهل بن سعد من 
قصة تقديم أبي بكر للإمامة» ثم جاء رسول الله يهل والناس في الصلاة» 
فوقف في الصف» فصفق الناس. وحينما عرف أبو بكر ذلك استأخر 
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حتى استوى في الصفء وتقدم النبي مهو ثم انصرف . ثم قال رسول الله 
كي : «ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من ناله شيء في صلاته» فليسبّح» 
فإنه إذا سبح التفت إليه. وإنما التصفيق للنساء» . 
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صلاة الجمعة 


صلاة الجمعة فرض عين على كل رجل حر غير معذور» مقيم ببلد 
الجمعة أو مقيم بقرية نائية عن بلد الجمعة (منفصلة عن يلد الجمعة 
بنحو فرسخ أو ثلاثة أميال) فلا تجب على مسافر إذا لم ينو إقامة أربعة 
أيام صحاح . 

ويكفر جاحدها لثبوتها بالدليل القطعي ويعاقب تاركهاء لقوله 
تعالى : کا الین مثا إناثروى إلصَلروين يو الْجُْمَة تَسْمرا إل وَو الله 
ردروا ايع € [الجمعة: 9] وقوله ل فيما رواه أحمد ومسلم عن 
ابن مسعود: «لعّد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس» ثم أحرّق على 
رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم». 

وهي فرض مستقل ليست بدلاً عن الظهرء لعدم انعقادها بنية الظهر 
ممن لا تجب الجمعة عليه» كالمسافر والمرأة» وهي آكد من الظهرء بل 
هي أفضل الصلوات» ويومها أفضل الأيامء وخير يوم طلعت فيه 
الشمس؛ لما رواه أحمد والبيهقي عن أبي لبانة البدري رضي الله عنه أن 
رسول الله هة قال: «سيد الأيام يوم الجمعة» وأعظمها عند الله تعالى» 
وأعظم عند الله تعالى من يوم الفطر وبوم الضحى. .٠.‏ 

وروى مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله و قال: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
الجمعة .افيه حُلق آدم عليه السلام. وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منهاء 
ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة». 

وأدلة فرضيتها العينية المستقلة لا الكفائية : الآية السابقة: «فَامْموا 
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إلذأم. .€ [الجمعة: 9 وقوله ب فيما رواه مسلم عن أبي هريرة: 
«لينتهين أقوام عن وَدْعهم الجمعات» أو ليختمن اه على قلوبهم » ثم 
ليكونن من الغافلين» وإجماع المسلمين على وجويها. 

ودليل كونها فرضاً مستقلاآً: آن الظهر لا يغني عنهاء وقول عمر: 
'الجمعة ركمعتان» تمام غير قصر على لسان نبيكم كي وقد خاب من 
انترى؟ . 

وفرضت الجمعة بمكة قبل الهجرة» لما رواه الدارقطني عن 
ابن عباس قال: «أذن للنبي ب في الجمعة قبل أن يهاجر. .». وأول 
من جُمّع في المدينة معصعب بن عميرهء وكان يسمى المقرىء» 
وأسعد بن زّرارة هو الذي دعا الناس. 

والسعي للجمعة واجب». حكمه حكم الجمعة؛ ؛ لأنه ذريعة إلبهاء 
لقرله تعالى : « اشوا إل ور آم 4 [الجمعة : 4] والتبكير إليها فضيلة» 
ويكون الاشتغال عنها بالبيع ونحوه بعل الأذان الثاني الذي يكون بین 
يدي الخطيب حرامآء والبيع فاسداًء ويفسخ على المشهور. 

وحكمتها: تجمع المسلمين وتعاونهم وتآلفهم وتوحيد كلمتهم 
ومذاكرتهم بشؤون الإسلام» وتذكيرهم بأحكام وآدایه» 
وإعدادهم للجهاد وإصلاحهم؛ كما قال الله تعالى: $ إن HS‏ 
مع ميو [الذاريات: 55]. 

وشروط وجوب الجمعة سبعة: الإسلام» والبلوغ» والعقل» 
والذكورة» والحرية» والإقامة في يلد في محل الجمعة. والصحة.ء فلا 
تجب على كافر حال كفرهء ولاعلى صبي ومجئون ونحوهء وانثى» 
وعبد» ومسافر» ومريض» وخائف. أما الأعمى فتجب عليه إن وجد 
من یقود.. 








(1) الشرح الصغير: 493/1 رما يعدهاء بداية المجتهد: 151/1. 
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ويجوز السفر يوم الجمعة قبل الزوال في رأي المالكية والحنفية» 
ولكن يكره لمن لا يدركها في طريقه» ويحرم ويمنع بعد الزوال وقبل 
الصلاة اتفاقا؛ لقول عمر : «الجمعة لا تحيس عن سفره. 

وحوّم الشافعية والحنابلة السفر قبل الزوال وبعدهء إلا أن تمكنه 
الجمعة في طريقه أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة أو كان السفر واجبآء 
كالسفر لحج ضاق وقته وخاف فوتهء لما رواه الدارقطني عن ابن عمر: 
أن رسول الله وقْدْ قال: #من سافر من دار إقامة يوم الجمعة. دعت عليه 
الملائكة» لا يُصححَب في سفر» ولا يعان على حاجته». 

وتستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتهاء لما رواه النساني 
والبيهقي والحاكم عن أبي سعيد الخدري أن النبي 35 قال: امن قرأ 
سورة الكهف في يوم الجمعةء أضاء له من النور ما بين الجمعتين». 

ويستحب أيضا الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله د ليلة 
الجمعة ويومها» لما رواه الخمسة إلا الترمذي عن أوس بن أوس رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله كِ: *من أفضل أيامكم يوم الجمعة: فيه 
خلق آدمء وفيه قبض. وفيه النفخةء وفيه الصعقةء فأكثروا على من 
الصلاة فيه ء فإن صلاتكم معروضة علي ۰ قالوا: يا رسول اله» وكيف 
تعرض عليك صلاتنا وقد امت فقال: إل الله عر وجل حرّم على 
الأرض أن تأكل أجاد الأنبياء». 

وفي حديث آخر: «أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة». 

وشروط صحتها خمسة20: 

1 المسجد الذي يكون جامعاً: فلا تصح في البيوت» ولا في 


(1) آي بليت. 
(2) لشرح الصغير: 595/1 


براح من الأرض» ولا في خان ولا في رحبة دار. 

وللمسجد شروط أربعة: أن يكون مبنيأء وأن يكون بناؤه على 
عادتهم. وأن يكون متحداًء ومتصلا بالبلد. 

2 الجماعة: ليس لهم حد معين كمائة أو أقل أو أكثر عند مالك 
رحمه اللهء بل لا بذ من أن تكون جماعة تتقرى (تقام وتستغني) بهم قرية 
عادة بالأمن على أنفسهم والاستغناء في معاشهم العرفي عن غيرهم. 
ورجّح ائمة المالكية انها تجوز باثني عشر رجا للصلاة والخطبة باقين 
لسلامتهاء وهو المعتمدء أي: أن يكونوا من أهل البلد الأصلبين غير 
المقيمين لنحو تجارة» وأن يبقوا مع الإمام من أول الخطبة إلى السلام 
من صلاتها. 

3 الخطبة الأولى: وهي ركن على الصحيحء وكذلك الخطبة 
الثانية على المشهور: ولا بد من أن تكون بعد الزوال (وسط النهار) 
وقبل الصلاة وليس في الخطبة حد معين أيضا عند مالك. ولا بد من 
أن تكون في المسجد لا خارجه» وما تسميه العرب خطبة ويستحب 
الطهارة فيهاء وفي وجوب القيام لهما تردد بين الوجوب والسنية» 
والراجح وجوبه. وأن يحضر الجماعة الاثنا عشر الخطبتين . 

4 - الإمام المقيم ولو لم يكن متوطناء ومن صفته أن يكون ممن 
تجب عليه الجمعة» احترازاً من الصبي والمسافر وغيرهما ممن لم تجب 
عليهم . ويشترط أن يكون المصلي بالجماعة هو الخاطب إلا لعذر يمنعه 
من ذلك من مرض أو جنون أو نحو ذلك» ويجب انتظاره للعذر القريب 

5 موضع الاستيطان: فلا تقام الجمعة إلا في موضع يستوطن فيه» 
ويكون محلاً للإقامة» يمكن المثوى فيهء بلدا كان أو قرية » والاستيطان 


)1( البرَاح : المتسع من الأرض ٠‏ مما لا شجر فيه ولا بناء . 
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أخص من الإقامة؛ لأنه الإقامة بقصد التأبيدء والإقامة أعم. ويكون 
باستيطان بلد مبئية بطوب أو حجر أو غيرهماء أو استيطان أخصاص من 
قصب أو أعواد. لا خيم من شعر أو قماش؛ لأن الغالب على أهلها 
الارتحال» فأشبهوا المسافرين. وهذا شرط صحة ووجوب أيضاء فإذا 
لم يتوافر الاستيطان لم تصح جمعة لأحد» ولولاه ما وجبت جمعة على 


أحد. 


ومن أدرك الركعة الثانية مع الإمام» فقد أدرك الجمعةء وأتمها 
جمعةء وإن لم بدرك معه الركعة الثانيةء أتمها ظهراً في رآي الجمهور؛ 
لإطلاق قرله يد فيما رواه ابن ماجه: «من أدرك ركعة من الجمعة 
فليصل إليها أخرى"'. 

وقال الحنفية: من أدرك الإمام يوم الجمعة في أي جزء من صلاته» 
ولو في التشهد أو سجود السهوء صلى معه ما أدرك وأدرك الجمعة» 
لما رواه أحمد وابن حبان من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «ما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فاقضواه أودفاتمرا؟. 


ويمنع على الراجح لدى المالكية تعدد الجمعة في مسجدين أو أكثر 
في بلد واحدء ولا تكون الجمعة إلآ متحدة» فإن تعددت صحت جمعة 
الجامع الأقدم أو العتيق: وهو المسجد الذي أقيمت فيه أول جمعة في 
البلد» ولو تأخر بناؤه عن غيره. فإن كان البلد كبيراً يحتاج إلى جوامع 
أو في حال خوف الفتنةء بأن يكون بين آهل البلد عداوة» أو في حال 
سعة البلد وتباعد أطرافهء فصلاة الجمعة في جميعها جائزة؛ لأنها صلاة 
شرع لها الاجتماع والخطبةء فجازت بحسب الحاجة كصلاة العيد. 
ولما دعت الحاجة إلى تعدد الجمعات في الأمصارء صليت في أماكن» 
ولم ينكر أحدء فكان إجماعاً. 


والتعدد يكرن بحسب الحاجة› فإن تحفققت بجمعتين » لم تجز 
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الثالثة» لعدم الحاجة إليهاء وهكذا الرابعة والخامة» والخلاصة: عدم 
جواز التعدد إلا لحاجة. 

وآداب الجمعة ثمانية(!»: 

1 الغسل لها: وهو سنّة عند الجمهررء ومن شروطه عند 
المالكية: أن يكون متصلاً بالرواح» فإن اغتسل واشتغل بغداء أو نوم» 


أعاد الغسل على المشهور. 

2 السواك . 

3 حلق الشعر. 

4 - تقليم الأظافر. 

5 تجنب ما يتولد منه الرائحة الكريهة كالبصل والثوم والتبغ. 
6 التجمل بالثياب الحسنة. 

7 التطيّب لها. 


8- المشي لها دون الركوب إلا لعذر يمنعه من ذلك. 

وشروط الخطبة تسعة2): 

1 أن يكون الخطيب قاثماً: والأظهر أن هذا واجب غير شرط› 
فإن جلس أتم خطبته وصحت. 

2 أن تكون الخطبتان بعد الزوال: فإن تقدمتا عليه» لم يجز. 

3 - أن يكونا مما يسميه العرب خطبة: ولو سجعتين مثل: «اتقوا الله 
فيما أمرء وانتهوا عما نهى عنه وزجر» فإن سبّح أو هلك أو كبّرء لم 
يجزه. وندب ثناء على الله وصلاة على نبيه؛ وأمر بتقوى» ودعاء . 
بمغفرة» وقراءة شيء من القرآن. 


(1) القرانين الفقهية: ص81 الشرح الصغير: 503/1 وما بعدها. 
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4 - كونهما داخل المجد كالصلاة: فلو كانت خطبتهما خارجه لم 
يصحا. 
- أن يكونا قبل الصلاة: فلا تصح الصلاة قبلهماء فإن أخُرهما 
عنه, أعيدت الصلاة إن قرب الزمن عرفا ولم يخرج من المسجد. فإن 
طال الزمن أعيدتا؛ لأنهما مع الصلاة كركعتين من الظهر. 
6 أن يحضرهما الجماعة الاثنا عشر: فإن لم يحضروا من أولهماء 
لم يجزيا؛ لأنهما كركعتين. 
- أن يجهر بهماء وأن يكونا بالعربية ولو للاعاجم غير 
العرب. واتصال أجزائهما ببعض وأن تتصل الصلاة بهما. وأجاز 
الحنفية الخطبة بغير العربية. 
وليس من شرط الخطبتين: الطهارة على المشهور لدى المالكية 
والحنفية والحنابلةء لكن كره فيهما ترك الطهر من الحدثين الأصغر 
والأكبر» ووجب انتظار الخطيب لعذر قرب زواله بالعرف كحدث 
حصل بعد الخطية» أو رعاف يسيرء والماء قريب. ولا يصلي غير من 
يخطب إلا لعذرء فيشترط اتحاد الإمام والخطيب إلا لعذر طرأ عليه 
كجنون ورعاف مع بُعْد الماء. واشترط الشافعية للخطبة الطهارة من 
الحدثين» وطهارة النجس في الثوب والبدن والمكان. اتباعاً للسئة. 
ومندوبات الخطبة هي ما ياتي: 
الشروع في الخطبة» واستقبال الإمام الخطيب القوم بو بوجهه دون التفات 
يمينا وشمالاًء وأن د على الناس حال خروجه للخطبةء وان يؤذن 
واحد بين يدي الخطيب» والبداءة بحمد الله والثناء عليه والشهادتان 


(1) الشرح الصغير: 506/1 وما يعدها. 
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والصلاة على النبي يكيو والعظة والتذكير» وقراءة آية من القرآن» 
والجلوس بين الخطبتين» ويكرر هذه المندوبات الأخيرة في الخطبة 
الثانية» والدعاء في الثانية للمؤمنين والمؤمنات بالمغفرة وإجراء 
النعم ودفع النقمء والنصر على الأعداءء والمعافاة من الأمراض» 
والاستغفار. 

وإسماع القوم الخطبة؛ لأنه أبلغ في الإعلام» واعتماد الخطيب 
بيساره أثناء قيامه على نحو عصا أو سيف قوس» وتقصير الخطبتين» 
وكون الثانية أقصر من الأولى . 

وإذا خرج الإمام على المنبرء فلا صلاة ولا كلام ولو تحية 
المسجدء وإنما يجلس الداخل ولايركع» لكن يجوز عند الشافعية 
والحتابلة تحية المسجد لداخل مطلقاً بركعتين خفيفتين ويقتصر فيهما 
على الواجبات. 

ومكروهات الخطبة هي : 

ترك أحد المندوبات المتقدمةء ومن أهمها تطويل الخطبة» وترك 
الطهارة» وتخطي الرقاب أثناء الخطبة لغير الإمام ولغير فرجةء مع أنه 
خلاف الأولى عند المالكية؛ والكلام أثناء الخطبةء لقوله ب فيما رواه 
الجماعة إلا ابن ماجه عن أبي هريرة: «إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم 
الجمعة والإمام يخطبء فقد لغوت». 

وأجاز المالكية مع خلاف الأولى ذكر الله تعالىء كتسبيح وتهليل سراً 
إذا قل؛ حال الخطبة؛ ومُنِع الكثير جهراً؛ لأنه يؤدي إلى ترك واجب» وهو 
الاستماع. ويكره تنفل عند الاذان الأول لا قبله لجالس في المسجدء وآمًا 
عند الأذان الثاني فحرام» ويكره التنفل بعد صلاة الجمعة أيضاً إلى أن 
ينصرف الناس من المسجد. ويسن عند جماعة من المالكية. ومثلهم بقية المذاهب 


)اع( المرجع السابق : ص510 وما يعدها. 
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صلاة أربع أو ركعتين يعد الجمعة» عملا بما رواه مسلم والترمذي 
وأبو داود عن أبي هريرة» ويسن ركعتان في البيث قبل الجمعة عملاً بما 
رواه الجماعة عن ابن عمر. 

ومفسدات الجمعة: ما تفسد به سائر الصلوات الأخرى» ولا تفسد 
الجمعة عند المالكية بخروج وقت الظهرء لأن خروج الوقت لا يفسد 
الصلاة. 

وأمًا صلاة الظهر يوم الجمعة: فتكره عند المالكية جماعة لغير 
أرباب الاعذار الكثيرة الوقرع» ولا تصح للمرء غير المعذور صلاة 
الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة» وتجب عليه الجمعةء ويلزمه 
السعي إليها؛ لأنها المفروضة عليهء فإن صلى الظهر بعد صلاة 
الجمعة أجزأء مع عصيانه . 

ويستحب لمن يرجو زوال عذره أن يؤخر الظهر إلى اليس عن 
إدراك الجمعة؛ لأنه قد يزول عذره» كقدوم من سغرة؛ وشفاء مرض » 
وإطلاق سراح من وثاق. 

ومن لا تجب عليه الجمعة» كالمسافر والعبد والمرأة والمريض 
المزمن وسائر المعذورين؛ له أن يصلي الظهر قبل صلاة الإمام في 
الجمعة؛ لأنه لم يخاطب بالجمعة» فصحت منه الظهرء كما لر كان 
بعيداً من موضع الجمعة» فإن صلاهاء ثم سعى إلى الجمعة» لم تبطل 
ظهرهء وكانت الجمعة نفلاً في حقه؛ سواء زال عذره أو لم يزل. 

وإذا فات وقت الظهر أو ضاق عن الجمعة» مسقطت الجمعة. 
وتصلى قضاء ظهراً. 

وإذا لم يتوافر شرط من شروط صحة الجمعة غير دخول الوقت» 
كأن نقص عدد المصلين عن المطلوب» أو لم يدرك المسبوق ركعة مع 
الإمام» أو لم يتوافر البنيان» صلى الناس الظهر بدلاً عن الجمعة. 
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صلاة المسافر 


يجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية والجمع بين الصلاتين جمع 
تقديم أو تأخير. 

أما القصر فمشروع بالقرآن والسنة والإجماع؛ أما القرآن: فقوله 
تعالى : « ولا ص فى لض ككش علتك متاح أن نقتا يى الصّكزة . . > 
[الساء: 101]. 

وآئا الست : فإن الاأخبار تراترت أن النبي به كان يقصر في أسفاره» 
حاجأ ومعتمراء وغازيآ محارباً. وأجمع أهل العلم على مشروعية 
القصر. 

والقصر: هو اختصار الصلاة الرباعية إلى ركعتين» وهو يشمل 
الظهر والعصر والعشاءء دون الفجر والمغرب. 

والقصر عند المالكية على المشهور الراجح: سئه مؤكدة» لفعل 
النبي ود فإنه لم يصح عنه في أسفاره أنه أتم الصلاة قطء كما روى 
أبن عمر وغيره. وهو رخصة على سيل التخيير عند الشافعية والحنابلةء 
لكنه أفضل من الإتمام مطلقاً عند الحنابلة » أو بلغ المسافر عند الشافعية 
ثلاث مراحل تقدر ب 96 كم اتباعاً للسنة. وذهب الحنفية إلى أن القصر 
واجب عزيمة؛ لما أخرجه الشيخان عن عائشة : «فرضت الصلاة ركعتين 
ركعتين» فأقرت صلاة السفر» وزيد في صلاة الحضره . 


(1) الدر المختار: 735/1 الشرح الكبير: 358/1 مغني المحتاج: 271/1 
كشاف القناع : 601/1. 
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وسببه: السفر الطويل المباح المقدّر بالزمن: يومان معتدلان أو 
مرحلتان بسير الأثقال ودبيب الأقدام في الماضي» و يقدر بالمسافة ذهاباً 
بأربعة برد أو ستة عشر فرصخا أو ثمانية وأربعين ميلاً. والميل في تقدير 
المالكية ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع (3500) وتقدر المسافة بحوالي 86 
أو 89 كمء والمسافة في البحر أو ني الجو كالمسافة في البر على الأرض. 
والجمع في السفر عند المالكية مقصور على حال السفر الفعلي الحركي 
١عَلَسََرِ».‏ ولقولهم: 5إذا جد به السير لا أن يكون مستقراً في مكان. 

واستلنی المالكية من هذه المافة: آهل مکة ومنى ومزدلفة 
والمحصّب (ما بعد مني نحو مكة) إذا خرجوا للحج والوقوف بعرفةء 
فلهم أن يقصروا في الذهاب والإياب» فإن وصلوا وطنهم أتموا الصلاة. 

ولا يباح عند الجمهور غير الحنفية القصر والجمع والفطر والمسح 
على الخفين ثلاثة أيام» والصلاة على الراحلة تطوعاء في سفر 
المعصية» كقطع الطريق» والتجارة في الخمر والمحرمات؟؛ لأن: 
«الرخص لا تناط بالمعاصي !21 

ويجرز اتفاقا القصر في السفر بمجرد خروج المسافر من بلذه. 
وتجاوز بيوت البلد التي خرج منها فيما لا بساتين لهاء أو تجاوز 
البساتين المسكونة؛ ويتتهي القصر إلى مثل ذلك في البلد التي ينوي 
الإقامة فيي( . 

وكره القصر لاء بالسغرء ويثم المسافر صلاته عند المالكية 
والحنابلة والشافعية إذا نوى الإقامة ببلد بمقدار عشرين صلاة في مدة 


)1غ( الدر المختار: 1 الشرح الصغير: 21/1 مغني المحتاج : 2268/1 
المغني 2 . 

(2) مراقي الفلاح: ص71 بداية المجتهد: 163/1 المهذب: 102/1 المغني: 
2 . 
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الإقامة » غير يومي الدخول والخروجء فإذا نقصت عن ذلك قصرء لكن 
الحنابلة قالوا: أكثر من عشرين صلاة. ويتم المسافر عند الحنفية إذا 
نوى الإقامة خمسة عشر يوما فصاعداًء فإن نوى أقل من ذلك قصر. 

وشروط القصر ستة: 

اشترط المالكية(!2 ستة شروط لجواز القصر وهي : 

1 طول السفر: وهي ثمانية وأربعون ميلاً على المشهورء وهذا 

2 - أن يعزم من أول سفره على قطع المسافة من غير تردد. 

3 - أن يقصد جهة معينة: فلا يقصر الهائم ولا من خرج إلى طلب 
ابق ليرجع من أين وجده» وهذا رأي الجمهورء وأجاز الحنفية للهائم 

4 أن يكون السفر مباحاً: فلا يقصر عند الجمهور العاصي بسفره 
كقاطع الطريق» ولا يشترط كون السفر قرية » فيصح القصر لفر 
السياحة» وأجاز الحنفية القصر في كل سفر مباح أو معصية مطلقا. 

5 - أن يجاوز البلد وما يتصل به من الأبنية والباتين المعمورة كما 
تقدم ‏ وهذا متفق عليه . 

6 الا يعزم في خلال سفره على إقامة أربعة أيام بلياليها. 

ويكره اقتداء المسافر بالمقيم» لمخالفة المسافر سنته من القصرء 
وعليه بالاتفاق إتمام الصلاة ولو نوى القصرء وأعاد في الوقت على 
المعتمد لدى المالكية©. ويكره أيضاً اقتداء المقيم بالمسافر» لمخالفة 
نية إمامهء فإذا صلى المسافر بالمقيمين ركعتين» سلّم ثم أتموا 


(1) القوانين الفقهية: ص84. 
2( الشرح الصغير: 482/1. 485. 
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صلاتهم. ويستحب أن بقرل عقب السلام: أتموا صلائكم. فإني 
مسافرء لدفع توهم أنه سها. 

ويمتئع القصر بنية الإقامة أربعة أيام صحاح غبر يومي الدخول 
والخروج»ء ووجوب عشرين صلاةء أو العلم بإقامة الأربعة أيام عادة في 
محل ماء أي لا بد من الشرطين معاً عند المالكية: إقامة أربعة أيام 
صحاح» ووجوب عشرين صلاة» فإن لم يقم أربعة أيام أو أقام مدة ليس 
فيها عشرون صلاةء فصر. 

ومن أقام لحاجة متى قضيت سافر» فلا ينقطع القصرء ولو طالت 
المدةء إلا إذا علم أن الحاجة لا تقضى إلا بعد أربعة أيام» ومن لم ينو 
الإقامة. وأقام مدة طويلة» له أن يقصر. 

ومن نوى الإقامة.» وهو في الصلاة» قطع الصلاةء وندب أن يشفع 
إن صلى ركعة بسجدتيهاء ولا يشترط في محل الإقامة كونه صالحا 
للإقامة فيه . 

ويمتنع القصر أيضاً على المسافر» وعليه الإتمام إن عاد إلى بلدته 
الأصلية التي نشأ فيها أو مرٌ فيهاء أر إلى بلد الزوجة التي دخل بهاء 
وكانت غير ناشزء أو إلى بلد نوى الإقامة الدائمة فيهاء أو نوى دخول 
وطنهء أو مكان زوجته في أثناء الطريق» إن لم يكن بينه وبين المحل 
المنوي دخوله مسافة القصر الشرعية7!' , 

الجمع بين الصلاتين: 

يجوز الجمع تقديماً وتأخيراً بين الظهر والعصرء أو بين المغرب 
والعشاء في السفر الطويل )86 أو 9 كم). ودليل جمع التقديم حديثك 
معاذ الصحيح عند أحمد» وأبي داود» والترمذي و-حسنه ١‏ وغيرهم: 
(1) المرجع السابق: ص 481 وما بعدها. 

150 


“أن الي يقي كان في غزوة تبوك إذا ارتحل بعد المغرب» عجّل 
العشاءء فصلاها مع المغرب؟ . 

ودليل جمع التأخير حديث أنس وابن عمر في الصحيحين»› قال 
أنس: «كان رسول الله كي إذا رحل قبل أن تزيع" الشمس» أخر الظهر 
إلى وقت العصرء ثم نزل يجمع بينهماء فإن زاغت قبل أن يرتحل» 
صلى الظهر» ثم ركب١.‏ 

وحديث ابن عمر في رواية الترمذي: أنه إذا استغيث على بعض 
أهلهء فجدّ به السيرء آخّر المغرب حتى غاب الشفق» لم نزل فجمع 
بينهماء ثم أخبرهم أن رسول الله يذ كان يفعل ذلك إذا جد به السير. 

وأسباب الجمع عند المالكية2؟ ستة: هي السفرء والمطرء والوحل 
مع الظلمة؛ والمرض كالإغماء ونحوه» وجمع عرفة» ومزدلفةء وكلها 
برخص لها الجمع جوازاً للرجل أو المرأة؛ إلا جمع عرفة ومزدلفة فهو سنة. 

ويشترط لجواز جمع التقديم في السفر شرطان: 

1 آن تزول عليه الشمس (يدخل الظهر) وهو مسافر في مكان نزوله 
للاستراحة . 

2 - أن ينوي الارتحال قبل وقت العصرء والنزول للاستراحة بعد 
غروب الشمس» فإن نوى الاستراحة قبل اصفرار الشمس» صلى الظهر 
فقطء وآخر العصر وجوباً لوفتها الاختياري» فإن فدمه أجزأته الصلاة. 
وإن نوى الاستراحة بعد الاصفرار قبل الغروبء خير في العصر: إن 
شاء قدمهاء وإن شاء أخرها. والمغرب والعشاء كذلك»ء مع ملاحظة أن 
غروب الشمس كالزوال في الظهرء وطلوع الفجر كالغروب. وابتداء 
الثلثين الأخيرين من الليل كاصفرار الشمس. 


(1) تميل ظهراً. 

(2) الشرح الصغير: 487/1 . 

(3) القوانين الفقهية: ص82 الشرح الكبير : 368/1. 
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صلاة العيدين 


شرعت صلاة العيد في السنة الأولى من الهجرةء ومشروعيتها 
بالكتاب والسنّة والإجماع . 

أما الكتاب: فقول الله تعالى: ١ط‏ مَصَلٍ لرَبْكَ وَأخحَر » [الكوثر: 2] 
أي: صلاة عيد الأضحى والذبح فيه. وأمًا السنّة: فثبت بالتواتر أن 
رسول الله كيد كان يصلي صلاة العيدين» قال اين عباس في الحديث 
المتفق عليه : «شهدت صلاة الفطر مع رسول الله ك وأبي بكر وعمر» 
فكلهم يصليها قبل الخطبة١.‏ 

وأجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيدين. 

وهي سنّة مؤكدة في مذهبي المالكية والشافعية» تلي الوتر في 
التأكيدء ويؤمر بها كل من تجب عليه الجمعة» وهو الذكر البالغ الحر 
المقيم في بلد العيد أو النائي عنه» كبعد فرسخ (5544 م). ولا تندب 
لصبي وامرأة وعبد ومافر لم ينو إقامة تقطع حكم السفرء ولا لحاج 
ولا لأهل منى؛ ولو غير حاجين» وندب عند المالكية لغير المرأة 
العابة(. 

وقال الحنفية : صلاة العيد واجبة على من تجب عليه الجمعة» 
وذهب الحتابلة إلى أن صلاة العيد فرض كفاية للاية السابقة: « فصل 
ِريكَ وَأنحر4 [الكوثر: 2] وهي صلاة العيد في المشهور في السيرة. 


(1) الشرح الصغير : 523/1: المهذب: 118/1. 
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ووقتهاء أي: وقت صلاة العيد بالاتفاق: هو ما بعد طلوع الشمس 
قدر رمح أو رمحين (حوالي ثلث أو تصف ساعة) إلى قبيل الزوال (قبل 
وقت الظهر) وهو وقت صلاة الفحى» للنهي عن الصلاة عند الطلوع ٠‏ 
فتحرم عند الشروق'. 

ومن فاتنه صلاة العيد» لم يقضها عند المالكية والحنفية؟ لفوات 
وقتهاء والنوافل لا تقضى» وإذا لم يعلم قوم بالعيد إلا بعد الزوال فلا 
تصلى من الغدء لغوات وقتهاء ولا تنوب عند الجمهور عن صلاة 
الجمعة إن كان العيد يوم الجمعة. وأجاز الحنابلة إنابة صلاة العيد عن 
الجمعة إذا اجتمعا في يوم واحد إلا الإمام؛ لما رواه الخمسة عن 
زيد بن أرقم قال: صلى النبي بد العيدء ثم رخص في الجمعة» فقال : 
«من شاء أن يصلي فليصل. والأفضل حضور الجمعة خروجاً من 
الخلاف. 

وموضعها: في غير مكة عند الجمهور: المصلى (الصحراء) أو 
الفضاء القريب من البلد عرفاً لا المسجدء إل من ضرورة أو عذرء 
وتكره في المسجدء لمخالفة فعله عليه السلام. أما في مكة: فالأفضل 
فعلها في المسجد الحرام؛ لشرف المكان ومشاهدة الكعبة. وذلك من 
أكبر شعائر الدين» ولا تقام في موضعين إلا لعذر. 

وذهب الشافعية إلى أن فعل صلاة العيد في المسجد أفضل؛ لأنه 
أشرف وأنظف من غيره؛ إلا لضيق المسجدء فتصلى في المصلى؛ لما 
رواه الشيخان عن ابي سعيد الخدري: أنَّ الي َة كان يخرج إلى 
المصلى©). 


)0( فتح القدير: 424/1. القرانين الفقهية: ص85». مغني المحتاج: 6310/1 
كشاف القناع : 5642 . 

(2) تببين الحقائق للزيلعي: 224/1: القوانين الفقهية: ص85. المجموع: ٠5/5‏ 
كشاف القناع : 52 . 
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وكيفيتها: صلاة ركعتين قبل الخطبة بالاتفاق يلا أذان ولا إقامة. 
وإنما ينادى: 'الصلاة جامعة» مشتملة بعد الإحرام عند المالكية 
والحنابلة على ست تكبيرات في الأولى» وخمس في الثانية قبل 
القراءة» ويصح بعدهاء وخالف المندوب. ودليلهم ما رواه أحمد عن 
ابن عمر: «أنَّ الي بك كبر في عيد النتي عشرة تكبيرة: سبعاً في 
الأولى. وخمسا في الآخرة». 

وعدد التكبيرات عند الشافعية سبع في الأولى وخمس في الثانية قبل 
القراءة مع رفع اليدين في الجميعء يفول عند الجمهور بين كل 
تكييرتين: «سبحان اللهء والحمد للّهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر». 
والتكبيرات عند الحنيفة في کل ركعة ثلاث» في الأولى قبل القراءة» 
وفي الثانية يعد القراءة. 

ويستحب أن يقرأ في الركعتين عند المالكية والحتفية سورة: <سَيْج 
اسر ربك امل € [الأعلى: 1] وسورة الشمس ونحوهاء وعند الشافعية 
والحنابلة سورة (الأعلى) وسورة الغاشية» لثبوته في صحيح مسلم . 

ولا يفصل عند المالكية بين التكبيرات بذكر ولا غيره. ويندب 
موالاة التكبير إلا الإمامء فيندب له الانتظار بعد كل تكبيرة» حتى يكبر 
المقتدون» ولا يرفع يديه مع التكبيرات في المشهور. وإن نسي الإمام 
التكبير قبل الركوع رجع إليهء وأعاد القراءة» وسجد بعد السلام سجود 
السهوء لزيادة القراءة الأولىء ولايرجع إليه بتذكره بعد الركوع» 
ويسجد الإمام للسهوء ولو لترك تكبيرة واحدة» إذ كل تكبيرة منها سنة 
مؤكدة. 

وإذا لم يسمع المقتدي تكبيرة الإمام تحرى تكبيرة وكبرء والمسبوق 
لا يكبر ما فاته أثناء تكبير الإمامء ويكمل ما فاته بسبب تأخر اقتدائه بعد 
فراغ الإمام منه. وإذا اقتدى بالإمام أثناء القراءة بعد التكبيرة» فإنه يأتي 
بالتكبيرة بعد إحرامهء وإذا فاتته الركعة الأولىء يقضيها ستأ غير تكبيرة 
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الفيام» وإن أدرك مع الإمام أقل من ركعة» قضى ركعتين بعد سلام 
الإمام مع تكبيراتهما. 

وتندب خطبتان للعيد بالاتفاق كخطبتي الجمعة في السنن 
والمكروهات. وتؤخر الخطبة عن الصلاة اتفاقاء تأسيا بالنبي يه 
ويخلفائه الراشدين» روى ابن ماجه عن ابن عمرء قال: دن الي 5ل 
وأبا بكرء وعمر» وعثمان كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة» . 

ويجلس الخطيب قبلهما وبينهماء ويكبر في الخطبة الأولى وأئنانها 
من غير تحديدء وقيل: .سبعاً في أول الاولى» ويعلم الناس ما يحتاجون 
إليه في يومهم. ففي عيد الفطر يذكرهم بأحكام زكاة الفطر» وفي عيد 
الأضحى بأحكام الأضحية ونكيرات التشريق ووقوف الناس بعرفة وغير 
ذلك. ويسن بالمستمع أن يكبر سراً عند تكبير الخطيب . 

وعند الجمهور يكبر الخطيب في الخطبة الأولى تسع تكبيرات 
متوالية» وفي الثانية سبع تكبيرات متوالية. 

ويكبر المسلم جهراً في المنازل. والمساجد. والأسواق» والطرق 
في عبيد الفطر عند الغدو إلى الصلاة إلى أن تبدا الصلاة على المشهورء 
وفي عيد الأضحى عقب الصلرات المفروضة وهي خمس عشرة فريضة» 
من ظهر يوم النحر إلى صبح اليوم الرابع» وصيغة التكبير ثلاث: الله 
أكبرء الله أكبرء اله أكبرء لا إِلْه إلا الله والله أكبر ولله الحمدة. 

ووافق الجمهور على التكبير عند الخروج إلى صلاة الفطر وإلى أن 
تبدا الصلاة» ويبدأ التكبير في عيد الفطر من غروب شمس ليلة العيد 
ولا يسن عقب الصلوات . وأما في عيد الاضحى فهو واجب عند الحنفية 
وسنة عند الحنابلة والشائعية: من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام 
التشريق» عقب انصلوات المفروضة. 

ودليل مشروعية التكبير قوله تعالى: « ويرو آم آم فج بَا 
تَمْنُوسَيِ » [الحج: 28] وهذا الخطاب يعم الحجاج وغيرهم. 
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ولا تكبير بعد ناقلة ولا مقضية من الفرائض» وإن نسي التكبير كبّر إذا 
تذكر إن قرب الزمنء لا إن خرج من المسجدء. أو طال عرفاًء ويكبر 
المؤتم ندباً إذا ترك إمامه التكبيرء وندب تنبيه الناسيء ولو بالكلام. 

ومستحبات العيد أو وظائفه!!) : هي الاغتسال بعد الفجرء ويجزىء 
قبلهء والطيب» والتجمل باللياس» وخصال الفطرة الخمس (الاستحدادء 
والختانء وقص الشارب» ونتف الإبطء وتقليم الأظافر) والمشي إلى 
المصلى على الوؤجلين؛ والتكبير في الطريق وفي انتظار الصلاةء والفطر 
قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطرء وبعده في عيد الأضحى؛ حتى 
يأكل من الأضحية» والمشي على طريق» والرجوع على أخرى» والتكبير 
أيام منى في دبر الصلوات المكتوبات من ظهر يوم النحر إلى صبح اليوم 
الرابع كما تقدم عند المالكية» ويكبر الجماعة والفذ (الفرد). 

ويؤدي المسلم صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة: ويندب 
إحباء ليلتي العيد بطاعة الله تعالى من أذكار وصلاة وتلاوة قرآن» وتكبير 
وتسبيح واستغفار» ويحصل ذلك بالثلث الآخير من الليل» والأولى 
إحياء الليل كله لقوله َه فيما رواه الطبرانى عن عبادة بن الصامتء 
والدارقطني موقوفا» وسنده ضعيف: «من أحيا ليلة الفطر وليلة 
الاضحى محتسباء لم يمت قلبه يوم تموت القلوب». 

وفي حديث حن أخرجه ابن ماجه عن أبي أمامة: من ام ليلتي 
العيد محتسباً لله تعالىء لم يمت قلبه يوم تموت القلوب». 

ويكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في المصلّى؛ لافي المسجدء 
وأمًا فيه فلا يكره؛ لأن السنّة الخروج بعد الشمس» والتحية للمسجد 
حينئذ مطلوبة» وبعد الصلاة يندر حضور أهل البدع صلاة الجماعة في 
كل مسجد. 


(1) الشرح الصخير: 531-527/1. 
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صلاة الكسوف والخسوف 


الكسوف والخسوف في اللغة شيء واحدء لكن الآشهر فقها 
تخصيص الكسوف بالشمس» والخسوف بالقمر. والكسوف: ذهاب 
ضوء الشمس أو بعضه في النهارء لحيلولة ظلمة القمر بين الشمس 
والأرض. والخسوف: ذهاب ضوء القمر أو بعضه ليلاً لحيلولة ظل 
الأرض بين الشمس والقمر. ولاحضيدث الكسرف عادة إلا آخر الشهر 
إذا اجتمع الثيران؛ كما لا يحدث الخسوف إلا في الأبدار إذا تقابل 
الثيران. 

وصلاة الكسوف والخسوف (أو الكسوفين) سنة ثابتة مؤكدة باتفاق 
الفقهاء؛ لقوله تعالی: < وین ايه آنل الها ولش لمر ل 
تَْجُدُوا ميس وََا ينْقَمَرٍ وَآسَجْدُوا يِه أَلَنِى خَلَفَهُسَ 4 [فصلت: 37] 
اي: يصلّى عند كسوفهما. وقوله و فيما رواه الشيخان وأحمد عن 
عبد الله بن عمرو يدم مات أبنه إبراهيم ابن مارية القبطية: #إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله. لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا 
رأيتم ذلك فصلوا وادعواء حتى ينكشف ما بكم». 

ويؤمر بها من تجب عليه الجمعة إجماعاًء ولو كان المآمور صا 
على ظاهر الرواية عند المالكية2!7. وتندب الجماعة في صلاة الكسرف 
بخلاف خسوف القمر. ولا يؤمر المرء بالصلاة عند الزلازل والمخاوف 


(1) الشرح الصغير: 532/1. 
1537 


والآيات التي هي عبرة؛ لأن النبي كي لم يصلّ لغير الكوفين: وكذا 
خلفاؤه لم يصلوا'ا؟. 

وينادى لها اتفاقاً «الصلاة جامعة» كصلاة العيدين. ويصلى لنزلزلة 
لا لغيرها ركعتان فرادى عند الجمهور 2 , 

وصفة صلاة الكسوف عند الجمهور: ركمتان. في كل ركعة قيامان 
وقراءتان وركوعان وسجودان. وتفرأ الفاتحة وسورة من قصار المفصل 
في كل مرة» ثم يتشهد ويسلم. ويسر الإمام في صلاة الكسوف؛ لانه' 
صلاة نهارية» ويجهر في صلاة الخسوف؛ لأنها صلاة ليلية» ويندب 
تطويل القراءة بنحو سورة البقرة وما يليها. وذهب الحنفية إلى أنها 
ركعتان كهيثة الصلرات الأخرى من صلاة العيد والجمعة والنافلة» بلا 
خطبة ولا أذان ولا إقامةء ولا تكرار ركوع في كل ركعةء بل ركوع 
واحد وسجدتان» لما رواه أبو داود ان النبى 22 جعلها كصلاة 
ال( 

ولا يصلى لكسوف الشمس إلا في الوقت الذي تجوز فيه النافلة» 
ووقتها كالعيد والاستسقاء من وقت حل النافلة إلى الزوال. فإذا كفت 
بعد الزوال لم تصل عند المالكية. وتصلى عند الجمهور وقت حدوث 
الكسوف والخسوف في غير الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. 

وأما صلاة الخسوف: فيندب تكرارها حتى ينجني القمر» أو يغيب 
لا الصحراء» ولا ينادى لها: الصلاة جامعة» وفي قول آخر: ينادى لها 
بذلك. 





(1) القوانين الغقهية: ص88. 
)2( البدائع : 1 المجموع: 58/5. المغني: 429/2. 
(3) المراجع السابقة. 
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وتصلى صلاة الخسوف فرادى كسائر النوافل عند الحنفية 
والمالكية؛ لانَّ الصلاة بجماعة في خسوف القمر لم تنقل عن النبي كل 
مع أن خسوفه كان أكثر من كسوف الشمس» ولان الأصل أن غير 
المكتربة لا تؤدى بجماعة. وتصلى جماعة كالكسوف عند الشافعية 
والحنابلة؛ لما رواه الشافعي في مسنده» عن الحسن البصري» عن 
ابن عباس أنه صلى بالناس في خسوف القمرء وقال: صليت كما رأيت 
رسول الله لد . 

ويندب لخسوف القمر عند المالكية والحنفية ركعتان جهراً كالنوافل 
بقيام وركوع فقط على العادة. وتصلى بجماعة عند الشافعية والحتابلة 
كالكسوف بركوعين وقيامين وقراءتين وسجدتين في كل ركعة. 

ولا يشترط عند الجمهور لصلاة الكوف خطبةء وإنما يندب وعظ 
بعدها مشتمل على الثناء على الله تعالى» والصلاة والسلام على نيه 
لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك وقال كما تقدم : «إن الشمس والقمر 
آيتان من آيات اللهء لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته؟ . 

وقال الشافعية: السنّة أن يخطب الإمام لصلاة الكسوفين خخطبتين 
بعد الصلاة» كصلاة العيد والجمعة بأركانهماء اتباعاً للسنة.ء روى 
الشيخان عن عائشة قالت: إن النبي يي لما فرغ من صلاته» قام فخطب 
الناس» فأئنى على الله يما هو أهلهء ثم قال: إِنَّ الشمس والقمر..» 
إلخء ويحث فيهما السامعين على التوبة من الذنوب» وعلى فعل الخير 
كصدقة ودعاء واستغفار» ويحذرهم من الاغترار والغفلة. 

ويدرك المسبوق صلاة الكسوف متى أدرك الركوع الثانيى» فيكون هو 
الفرض» والأول سنّةَء والراجح أن الفاتحة فرض مطلقاً. 
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صلاة الاإستسقاء 


الاستسقاء شرعاً: طلب السُّقيا من الله تعالى بمطر عند حاجة العباد 
إليه على صفة مخصوصة» أي بصلاة وخطبة واستغفار وحمد وثناء على 


الله تعالى . 
وسببه: قلة الأمطارء وشح المياه» والشعور بالحاجة لسقي الزرع 
وشرب الحيوان. 


وصلاة الاستسقاء: سنّةَ مؤكدة عند جمهور الفقهاء» حضراً وسفراًء 
عند الحاجةء ثابتة عن الرسول بهل وخلفائه رضي الله عنهم» وتكرر 
ما احتيج إليها حتى يسقيهم الله تعالى» فإن الله تعالى يحب الملځين في 
الدعاءء قال ابن عباس فيما أخرجه أصحاب التن الأربعة: (إِنَّ 
الي ك صلى في الاستسقاء ركعتين» كصلاة العيد». 

وروی أحمد وابن ماجه من حديث عائشة: أنَّ الي يق خطب في 
الاستسقاء؛ ثم نزل فصلى ركعتين. وإن تاهب الناس لصلاة الاستسقاء» 
فسّقوا وأمطروا قبلهاء صلوها في رأي المالكية. لطلب سعة(!2. 

وقال أبو حنيفة: ليس فى الاستسقاء صلاة مسنونة فى جماعة» 
فتجوز فرادى» وإنما الاستسقاء: دعاء واستغفار؛ لأنه سبب إرسال 
الأمطارء لقوله تعالى : « نَت وروا رمم إن کات فاا ل ريل المآ 
يك نرا [نوح: 11]. ورد الحافظ الزيلعي فقال: أما استسقازه 


(1) بداية المجتهد: 207/1 مغني المحتاج: 321/1, كشاف القناع: 74/2. 
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عليه السلام فصحيح ثابت» وأما إنه لم يرو عنه الصلاةء فهذا غير 
صحيح ٠‏ بل صح آنه صلی فيه . 


وصفتها عند الجمهور: ركعتان بجماعة في المصلَّى بالصحراء 
خارج البلدء بلا أذان ولا إقامة» وإنما يُتادى لها: «الصلاة جامعة» 
لأنه ل لم يقمها إلا في الصحراء» ويجهر فيهما بالقراءة كصلاة العيدء 
لكن يجعل الاستغفار بدل التكبير ست في الأولى وخمساً في الثانية في 
رأي المالكية؛ والأفضل أن يقرأ فيهما ب #سبّح؛ و«الشمس وضحاهاء 
ونحوهما©, 


وليس لها وقت معين» ولا تختص بوقت العيدء لكن لا تفعل في 
وقت النهي عن الصلاة بلا خحلاف؛ لأن وقتها متسع» فلا حاجة إلى 
فعلها في وقت النهي. والأفضل فعلها أول النهار وقت صلاة العيده 
لحديث عائشة عن أبي داود: "أنه ية خرج حين بدا حاجب الشمس». 


ولا تتقيد بزوال الشمس ظهرأء فيجوز فعلها بعده كسائر النوافل. 
وإن استسقى الناس عقب صلواتهم أو في خخطبة الجمعة» أصابوا السنة» 
فيجوز الاستقاء بالدعاء من غير صلاةء لما رواه اليهتي عن عمر 
رضي الله عنه: أنه خرج يستسقي. فصعد المنبرء فقال: «استغفروا 
ريكم؛ إنه كان غفاراًء يرسل السماء عليكم مدراراً» ويمددكم بأموال 
وبنين» ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً؛ استغفروا ربكم إنه 
کان غفاراًه ثم نزل» فقيل : يا أمير المؤمنين» لو استسقيت؟ فقال: لقد 
طلبت بمجاديح السماء التي يستنزن بها القطر . 


)1( فح القدير : 437/1. 

2( الشرح الكير: 405/1 المهذب: ١123/1‏ المغني: 42 . 

)3( المجاديح: جمع مجدح» وهو كل نجم كانت العرب تقول: يمطر به فأخبر - 
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والمكلّف بها: الرجال القادرون على المشيء ولا يؤمر بها النساء 
والصبيان غير المميزين» على المشهور عند المالكية» ولا يستحب 
[خراج البهائم والمجانين؛ لان لني يع لم يفعلهء ولا يمنع أهل الذمة 

من الخروج مع الملمين» وإنما ينفردون بمكان؛ 0 لا يؤمن أن 
يصيبهم عذاب» فيعم من حضره.!!) 

ويندب لها عند الفقهاء غير أبي حنيفة : خطبتان بعد الصلاة كخطبتي 
العيدء يجلس الخطيب على الأرض» لا بالمنير في آول كل منهماء 
ويتوكأ على العصاء يعظهم فيهماء ويخوافهم ببيان أن سبب الجدب 
معاصي الله؛ ويأمرهم بالتوبةء والإنابة» والصدقة» والبرء والمعروف. 

ويندب إبدال التكبير في خطبتي العيد بالاستغفارء بلا حد في أول 
الأولى والثانية . 


وبعد الفراغ من الخطبتين: يستقبل الإمام القبلة بوجهه قائماء 
فيحوّل ندبأ رداءه الذي على كتفيهء يجعل ما على عاتقه الأيسر على 
عاتقه الأيمن» بلا تتكيس للرداء» فلا يجعل الحاشية السفلى التي على 
رجليه على أكتافهء وإذا استقبل القبلة وظهره للناس» يبالغ في الدعاء 
برفع الكرب والقحط. وإنزال الغيث والرحمةء وعدم المؤاخذة 
بالذنرب» ولا يدعو لأحد من الناس. ومن الدعاء المأثور في حديث 
ابن عباس عند ابن ماجه: اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً هنيئأ مريئاً مريعا غدقاً 
مجلا سحا طَبّقاً دائماً. 


وحديث ابن عمر: اللّهم إن بالعباد والبلاد والخلق من اللأواء 


<> عمر أنه الامتغفار: وهو المجاديح الحقيقية التي يستنزل بها المطرء لا الأنواء 
(مطالم الكواكب) وإنما قصد التشبيه. 

(1) الشرح الصفير: 538/1. البدائم: 283/1 مغني المحتاج: 322/1: كشاف 
القناع : 762. 
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(الجوع الشديد) والجهد (قلة الخير وسوء الحال) والضّنك (الضيق) 
ما لا نشكو إلا إلبك. 

اللّهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين (أي: الآيسين من الرحمة 
بتأخير المطر) . 

اللّهم أنبت لنا الزرعء وأدرٌ لنا الضرعء واسقنا من بركات السماءء 
وأنبت لنا من بركات الارض» اللهم ارفع عنا الجهد والعري والجوع» 
واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك . 

اللّهم إِنّا نستغفركء إنك كنت غفاراء فأرسل السماء علينا مدراراً. 
ويستحب رفع الأيدي في دعاء الاستسقاء» اتباعاً للسئّة. 

ويحوّل الذكور فقط أرديتهم دون النساء كتحويل الإمام» جالسين» 
ويؤمّئون على دعاء الإمام قائلير, : «أمينف أي : استجب. مبتهلين» 
أي : متضرعين . 

ووظائف الاستسقاء: أمر الإمام الناس بالتوبةء» والاستغفارء ورد 
المظالم وأداء الحقرق» ويندب صيام ثلاثة أيام قبل الصلاة» والصدقة 
على الفقراء بما تيسرء ورد التّبعات (أي المظالم) لأهلها. 

وسننها: التبذل والتواضع في اللباس وغيره. ولا يكبر في الطريق 
على المشهورء ويندب دعاء غير المحتاج لمحتاج؛ لأنه من التعاون 
على البر والتقوى. ويجوز التنفل قبل الصلاة وبعدها . 


(1) الدر المختار: 0792/1 القوائين الفقهية: ص67 مفني المحتاج: 321/1: 
المغني : 430/2 وما بعدها. 
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صلاة الخوف 


صلاة الخوف مشروعة بالكتاب والسنّة في أثناء مقاتلة الكفار. 
أما الكتاب: فقول الله تعالى: ولا کت فم َأَقَسَتَ لَهُمُ الصكرة 
لتقم علآيكة مَنيم ممق وَلأمْدََا يسم كنا سَجَدُوأ مَسكونوا من 
وراڪ پڪ ولات طايه ری لے مسوا اوا مع و وَلَأخْدٌ ادوا در 
باصا + لي وا توس عن 1 عي و1 تيف ع 
تَيْلَهُ ويد 4 [النساء: 102] وما ثبت في حقه عليه الصلاة والسلام» 
ثبت في حق أمته» مالم يفم دليل على اختصاصه 
وأما السنّة: فإنه ثبت أنه يإ صلى صلاة الخوف في أربعة مواضع: 
في غزوة ذات الرّقاع التي حدثت بعد الخندق على الصواب. وبطن 
نخل (اسم موضع في نجد بأرض غطفان) وعَسْفان (يبعد عن مكة 
حوالي مرحلتين) وذي قرد (ماء على بريد“ من المدينة» وتعرف بغزوة 
الغابة» في ربيع الأول» سنة ست قبل الحديبية) وصلّها النبي بي أربعاً 
وعشرين مرة»ء ووردت بها أحاديث ثبين صفة صلائهاء مع خبر: «صلوا 
كما رأيتموني أصلي». 
وأجمع الصحابة على فعلهاء وهي على المشهور جائزة في السفر 
والحضر. 
وسيبها : وجود الخوف» وهو نوعان: 


(1) البريد: أربعة فرامخ. 


الأول - خوف يمنع من إكمال هيئة الصلاة: وذلك حين المسايفة أو 
مناشبة الحرب. فتؤخر الصلاة حتى يخاف فوات وقتهاء ثم يصلي 
الناس فرادى كيف أمكن بقدر الطاقة. مشياً وركوباً وركضاء إيماء 
بالركوع والسجود إلى القبلة وغيرهاء ولا يمنع ما يحتاج من قول 
وفعل» ويخفض للسجود أكثر من الركوع . 

الثاني - خوف يتوقع معه غدر العدو إن اشتفل المسلمون كلهم 
بالصلاة. فيجوز لهم أن يصلوا فرادى. أو أن تصلي طائفة بإمامء 
وأخرى بإمام» ويجوز أن يصلوا صلاة الخوف المشروعة» وهي جائزة 
عند جمهور الفقهاء خلافاً لأبي يوسّف في قوله باختصاصها بالّبي كله 
ولها صفات0): 

الصفة الأولى ‏ مشهور المذهب المالكي والشافعية واللحتابلة: إذا 
كان العدو في غير جهة القبلة كالشرق أو الغرب في بلاد الشامء فيقسم 
الإمام العسكر طائفتين: طائفة معهء وأخرى تحرس العدوء فيصلي 
بالطائفة الاولى التي معه في الصلاة الثنائية ركعة؛ وفي الثلاثية والرباعية 
ركعتين» ثم يتمون لأنفسهم» وبلمونء فيقفون ويحرسون. وتأتي 
الطائفة الثانية» فيصلي بهم في الثنائية ركعةء وفي الرباعية ركعتين» 
وفي المغرب ركعة. ويسلّم. ويقضون بعد سلامه . 

وهذه صلاة النبي هة في غزوة ذات الرقاع . 

الصفة الثانية ‏ إذا كان العدو في جهة القبلة» تكون الصلاة مثل 
الصفة الأولىء إلا أن الإمام لا يلم بعد تمام الصلاة» بل ينتظر الطائفة 
الثانية » حتى تقضي ما عليهاء ثم يسلم بهم. وهذه صلاة النبي :8 في 
عسفان» وسار على نهجها الشافعية والحتابلة أيضاً. 


(1) فتح الغدير: 441/1. الشرح الصغير: 518/1. مغني المحتاج: 301/1: 
كشاف القناع: 10/2 وما بعدعاء شرح الرسالة: 253/1. 
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الصفة الثالثة ‏ أن تنصرف الطائفة الأولى قبل تمام صلاتهمء 
ولا يسلّمونء فيقفون ويحرسونء وتأتي الطائفة الثانية: فيصلي الإمام 
بهم ثم تفضي الطائفتان معأ بعد سلامه. وهذه صلاة النبي كما رواها 
ابن عمرء واختارها الحنفية . 

الصفة الرابعة ‏ مثل الثالثة» إلا انّ الطائفة الأولى إنما تفضي بعد 
فراغ الطائفة الثانية من قضائهم» وهي مذهب أبي حنيفة. 

وإذا سها الإمام مع الطاتفة الأولى» سجدت بعد إكمالها صلاتها 
الجود القبلي قبل السلام» والسجرد البعدي بعده» وسجدت الثانية 
السجود القبلي مع الإمام؛ فإذا سلم قامت لقضاء ما عليها» ثم سجدت 
السجود البعدي بعد القضاء . 

وفي أثناء التحام القتال: جاز للمصلي للضرورة مشي وهرولة 
وجري وركض وضرب وطعن للعدوء وكلام من تحذير وإغراء وأمر 
ونهي وعدم توجه للقبلةء وإمساك سلاح ملطخ بالدم. فإن أمن 
المقاتلون في صلاة الالتحام؛ أتموا صلاة أمن بركوع وسجود. 

وما يقضيه المسبوق: يفرق فيه المالكية بين الأقوال والأفعال. كما 
تقدم» فيقضي في الأقوال القراءة كالحتفية والحتابلة؛ ويبني في 
الأفعالء أي أداء كالشافعية. أي أن ما يدركه في الأقرال يعد آخر 
صلاته» وما يقضيه أول صلاته» فيجهر في الصلاة الجهرية» وفي 
الأفعال على العكس . 
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صلاة الجنازة وأحكام الجنائز 


ما يقتضيه المرض: المرض يكمّر السيئات ويمحو الذنوب؛ لما 
رواء البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن البي يه قال: ما يصيب 
المسلمّ من نصب ولاوصب(!) ولاهم ولا حزن ولا أذى ولاغم. 
حتى الشوكة يشاكها إلا كمر الله بها من خطاياء». 

وعلى المريض الصبر على ما نزل به من ضررء لما روى مسلم عن 
صهيب بن سنان أن الي يكيف قال: #عجبا لأمر المؤمن» إن أمره كله 
خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكرء وإن أصابته 
ضراء صبر» فكان خيراً له». 

والشکوی لا تکون إلا لله تعالى: ويقدم الحمد له على إظهار ما به 
وتجوز للطبيب للمعالجة: وللصديق للمواساة من غير تسخط ولا تبرم 
ولا جزع. قال يعقوب عليه السلام: «إنما أشكو بثي وحزني إلى اللهه. 

وقال الرسول ية فيما رواه الطبراني عن عبد الله بن. جعفر في دعائه 
بعد ذهابه إلى الطائف: «اللّهم إليك أشكو ضعف قوتئي» وقلة حيلتي؛ 
وهواني على الناس. .٠.‏ 

وعلى المريض أن يحسن الظن بالله» لما رواه مسلم عن جابر من 
حديث : «لا يموتن أحدكم إل وهو يحسن الظن بالله؟. 

ويكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح» روى البخاري عن 


(1) النصب: التعبء. والوصب: المرض. 
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أبي موسى الأشعري أن النَى يلد قال: «إذا مرض العيد أو سافر» 
كُتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحیحا؟ . 

وتسن عيادة المريض. قال البراء فيما رواه الشيخان: «أمرنا 
رسول الله كي باتباع الجنائز وعيادة المريض». 

وروى البخاري عن أبي موسى أن النبي يه قال: «أطعموا 
الجائع » وعودوا المريض» وفكرا العاني» آأي: الأسير. وروى الشيخان 
وابو داود عن أبي هريرة مرقوعاً: دحق المسلم على المسلم ست: إذا 
لقيته فسلّم عليه» وإذا دعاك فأجبهء وإذا استنصحك فانصح له وإذا 
عطس فحمد الله فشمّته» وإذا مرض فعّدهء وإذا مات فاتبعه». 

ويدعو العائد للمريض بالشفاء والعافية؛ ويوصيه بالصبر» ويفسح له 
في الأمل والرجاء وتقوية المعنويات؛ ويستحب تخفيف العيادة بقدر 
ُواق الناقةء أي بمقدار ما يحلب اللبن منها ويشربه. 

ويجوز عيادة النساء الرجالء قال البخاري: عادت آم الدرداء رجلا 
من آهل المسجد من الأنصار. ولا باس بعيادة المسلم الكافرء عن انس 
رضي الله عنه أن غلامآ ليهرد كان بخدم التي َة فمرض. فتاه النبي 
یعوده» فقال : أسلم» فاسلم . 

ولا بأس من طلب الدعاء من المريض» روى ابن ماجه عن عمر 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ڳد : «إذا دحلت على مريض فمره 
فليدع لكء فإدٌ دعاءه كدعاء الملائكة». لكن إسناده منقطع . 

ويجوز التداوي بل يطلب حفاظاً على النفس» روى أحمد وأصحاب 
السنن عن أسامة بن شرَيك قال: «أتيت النبي و وأصحابه كأن على 
رؤوسهم الطير» فسلّمت ثم قعدت» فجاء الأعراب من ههنا وههناء 
فقالوا: یا رسول الله آنتداوی؟ فقال: تداوواء فإن الله لم يضع داء إلا 
وضع له دواء غير داء واحد: الهرم*. 

لكن يحرم التداوي بالخمر ونحوها من المحرمات» لما روى مسلم 
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وأبو داود والترمذي عن واتل بن خجر: أن طارق بن سويد سأل 
النبي هة عن الخمر يصنعها للدراء؟ فقال : انها لست بدواءء ولكنها 


دا . 
وروى البيهقي عن أم سلمة أن الي که قال: إن الله لم يجعل 
شفاءكم فيما حرّم عليكم؟. 


وجاز أن يكون الطبيب يهودياً أو نصرانيا إذا كان خبيراً ثقة» لما 
روي: أن النبي يل أمر أن يستطب الحارث بن كلْدة» وكان كافراً. 

وجاز أيغاً للرجل أن يداوي المرأةء وللمرأة أن تداوي الرجل 
للضرورة» روى البخاري عن الْرْبيع بنت معوّدذ بن عفراء قالت: كنا 
نغزو مع رسول اله َة نسقي القوم؛ ونخدمهم» ونرد القتلى والجرحى 
إلى المدينة . 

يشرع التداوي بالؤقى والأدعية المشتملة على ذكر اللهء باللفظ 
العربي المفهوم ؛ لما روى مسلم وأبو داود عن عوف بن مالك قال: كنا 
نرقي في الجاهلية. فقلنا: يارسول الله» كيف ترى في ذلك؟ فقال: 
اعرضوا علي رقاكم» لا بأس بالوٌقى ما لم يكن فيه شرك. 

ومن الأدعية: ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة: ان لبي د کان 

5 0 0 

يعوذ بعض آهله» يمسح بيده اليمنى» ويقول: «اللهم رب الناس اذهب 
الباس» اشف وأنت الشافي؛ لا شفاء إلا شفاؤك. شفاء لا يغادر 
سقماء». 

وروى مسلم عن عثمان بن أبي العاص أنه شكا إلى رسول الله 24 
وجعاً يجدّه في جسدهء فقال له رسول الله : «ضم يدك على الذي 
تالم من جسدك» وقل: بسم الله» وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله 
وقدرته من شر ما أجد وأحاذرة قال: ففعلت ذلك مراراء فأذهب الله 
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وروى أبر داود والترمذي وحسّنه عن ابن عباس » قال : سن عاد 
مريضاً لم يحضر أجله» فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب 
العرش العظيم أن يشفيك» إلا عافاه الله من ذلك المرض'١.‏ 

وروی أبو داود أيضاً آنه 3¥ قال: «إذا جاء رجل يعود مريضاً 
فليقل : اللّهم اشف عبدك ينكأ بك عدواً أو يمشي إلى جنازة». 


والتمائم: جمع تميمة وهي الخرزة التي تعلق في أعناق الأولاد 

لمنع العين» وهي منهي عنها؛ ردى أحمد والحاكم عن عقبة بن عامر 
5 < من علق تميمة» فلا أتم الله له ومن علق 
وَدّعة فلا أودع الله لهه. 

والحُجُب: المشتملة على أدعية من القرآن والسنة جائزة التعليق عند 
المالكية والشافعية» لما روى أبو داود. والنسائي» والترمذي عن 
عبد الله بن عمرو أن النبي يد قال: «إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: 
أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشرّ عباده» من همزات 
الشياطين وأن يحضرونء فإنها لن تضره» وكان عدالله ين عمرو 
يعلمهن من عقل من بنيه» ومن لم يعقل كتبها في صك ثم علّقها في 
عنقه. ولم يجز ذلك بعض الصحابة كابن عباس وابن مسعود وحذيفة 
والحنفية للنهي العام في الأحاديثء منها ما رواه الحاكم وابن حبان 
وصححاه عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله 25 يقول: إِنَّ الؤقى 
والتمائم والتولة شركء قالوا: يا أبا عبد الله هذه التماتم والؤقى قد 
عرفناهاء فما التولة؟ قال: «شيء يصنعه النساء إلى أزواجهن» وهو خيط 
يقرأ فيه من السحر أو مكتوب فيه تحبيب النساء إلى الرجال والرجال 
إلى النساء. 

ويستحب لكل إنان الاستعداد للموتء لما روى الترمذي بإسناد 
حسن أن النبي يي قال : «أكثروا من ذكر هاذم اللذات» . 
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ويكره تمني الموت أو الدعاء به يسبب فقر أو مرض أو ضر أصاب 
الإنسانء لما رراه الجماعة عن أنس أن النبي كيد قال: «لا يتمنين 
أحدكم الموت لضر نزل بهء فإن كان لا بد متمنآ للموت» فليقل: اللهم 
أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي». 

وروی الترمذي بإسناد حسن ١»‏ عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن 
أبيه أنَّ رجلا قال: «يا رسول اللهء آي الناس خير؟ قال: من طال عمره 
وحسن عمله. قال : فاي الناس شر؟ قال : من طال عمره وساء عمله؛. 

وموت الفجأة: استعاذ منه الي بء وهو أخحذة أسف بالنسبة 
للمقصّرين الذين يحتاجون إلى الإيصاء والتوبة. وأما المتيقظون فإنه 
تخفيف ورفق بهم » قال ابن مسعود وعائشة: الفجأة راحة للمؤمن» 
وأخذة غضب للكافر. 

ما يتحب للمحتضر: يستحب للمحتضر وهر من حضره الموت 
ولم يمت الأمور التالية!!2: 

لا بأس عند متأخري المالكية بقراءة القرآن والأذكار وجعل ثوابه 
للميت» ويحصل له الأجر إن شاء الله؛ ويندب قراءة ب أو غيرهاء 
لقوله فيما رواه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه» وابن حبان وصححه: 
«اقرؤوا على موتاكم يِسّ» لان أحوال القيامة والبعث مذكورة فيها. 

ويُلقّن المحتضر: ١لا‏ إله إلا الله» ويُدْعَى له بخير» وليحسن هو ظبّه 
بالله» فيغلّب الرجاء حينتذء ويوجّه نحو القبلة» ويتولى أهله إغماض 
عينيه» وشدَّ لحيبه (الفك السفلي) بعصابة من أسفلهماء وتربط فوق 
رأسه تحسيناً» ويقول أنقاهم لريه: یسم الله وعلى ملة رسول الله 


(1) الدر المختار: 785/1 الشرح الكبير: 423/1» مغني المحتاج: 330/1: 
كثاف القناع: 2 . 
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اللّهم یسر عليه أمره وسهل عله ما بعله» وأسعده بلفائك› واجعل 
ما خرج إليه خيراً مما خرج عنه». 

ويحضر عنده الطيب كالبخورء وتليّن مفاصله من اليدين والرجلين» 
وتلين أصابعه؛ ويستر جميع بدنه بثوب خفيف» وتوضع يذاه بجنبيه» 
لا على صدره. وتنزع عنه ثيابه لثلا يسرع فساده. 

ولا باس بإعلام الناس بموته للصلاة وغيرهاء لأنه يتيك نعى لأصحابه 
النجاشي في اليوم الذي مات فيهء وأنه نعى جعفر بن أبي طالب» 
وزيد بن حارثة» وعبد الله بن رواحة. 

ويستحب المسارعة في التجهيزء خوفا من تغير الميت» قال الإمام 
أحمد: «كرامة الميت تعجيله» ويستحب الإسراع بقضاء الدّين» لتخفيف 
المسؤولية عن الميت» قال و فيما رواه آحمد» وابن ماجه» والترمذي 
وحسّنه : «نفس المؤمن معلّقة بدينه» حتى يقضى عنه؟ . 

ويسارع إلى تفريق وصيتهء لتعجيل ثوابها له؛ بانتفاع الموصى له 
بها. 
حقوق الميت: 

للميت على ذويه وإخوانه حقوق أربعة هي فروض كفائية» وهي 
الخسل؛ والتكفين» والصلاة عليهء ودفئه وحمل جنازته واتباعه. 
لإجماع العلماءء لكن اتباعه سنّة. فلو دفن قبل غسله أو تكفينه. لزم 
نبشه وتدارك ما حدث. 

العُسل: عسل الميت' فرض كفاية» تسن المبادرة إليه عند التيقن 
من موته؛ لقوله بل في الذي سقط من بعيره فيما اتفق عليه الشيخان: 


)1( فتح القدير: 1 الشرح الصغير: ٠342/1‏ القوانين الفقهية : ص92 
المهذب: ۱27/1ء المغني: 2 وما بعدها . = 
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«افسلوه بماء وسذر”'2. وكمّنوه في ثوبيه» فإن لم يوجد إلا أكثر الميت» 
أي: ثلثاه» يغسل عند المالكية والحنفية ويصلى عليف وإلا فيهد©, 
ويكون حينئذ غسله مكروها. ويقوم التيمم مقام عُسل الميت عند فقد 
الماءء أو تعذر المُسل بسبب تقطع بدنه» وهر كغسل الجنابةء يغسل 
جميع بدنه مرة» ويستعمل الصابون ونحوه في الغسلات» ويستحب 
الزيادة وتراء أي: ثلاثآء ويجعل في الأخيرة كافور أو غيره من الطيب» 
ويعصر بطنه عصراً خفيفاً برفق إن احتيج إلى ذلك» ولا يقص شعره 
رلا اظافره» ويجرد» ولكن تستر عورته؛ ويوضّا المبت غير الصغير بعد 
إزالة ما به من نجس أو وسخ. والاصح أنَّ الميت ابن آدم لا ينجس . 

ويغسل الميت المسلم لا الكافرء المستفر الحياة الذي استقرت 
حياته بعد ولادته ولو لحظة بأن استهل صارخاً لا الشقطء ولايغفل 
شهيد المعركة الذي مات في قتال الحربيين لإعلاء كلمة الله تعالى. 

والغاسل : يغسل الرجل الرجلء والمرأة المرأة اتفاقاء فإن عدم يمّم 
الرجل المرأة الأجنبية إلى كوعيهاء وتيمم هي إلى مرفقيه» ويغسل 
الرجل محارمه من فوق ثوب؛ ويغسل في رأي الجمهور كل واحد من 
الزوجين صاحبه إذا اتصلت العصمة بالموتء. لما رواه الدارقطني 
والبيهقي من غسل علي فاطمة رضي الله عنهماء ولما رواه ابن ماجه أن 
رسول الله يق فال لعائشة رضي الله عنها: «لو مت قبلي لغسّلتك 
وكفنتك١.‏ 

ولم يجز الحنفية غل الزوج زوجته» فإن لم يكن غيره يمّمها. 

ويغسل النساء الصبي ابن ست أو سبع سئين. 

ويستحب في الغاسل: أن يكون ثقة أمينا عارفآ بأحكام المُسلء 


(1) الدر: ورق النبق؛ لآن له رغرة كالصابرن. 
(2) ويغسل ويصلى عليه عند الشافعية والحنابلة إن وجد بعض الميت. 
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لقرل ابن عمر : «لا يغسل موتاكم إلا المأمونون»: وينيغي للغاسل ولمن 
حضر غضٌ أبصارهم إلا من حاجة» وأن يستر ما يطلع عليه من عيب 
يحب الميت أن يستره ولا يحدث به ويستحب ستر الميت عن العيون» 
منعاً من الاطلاع على عيويه وألاً يغسل تحت السماء» ولا يحضره 1 
من يعين في أمره ما دام يغسل» فيغسل في بيت. 

ويستحب الا ينظر الغاسل إلى سائر بدن الميت إلا فيما لا بد منهء 
وال يمس سائر بدنه. والأفضل أن يغسل الميت مجاناً. ويستحب لمن 
غمل ميتاً أن يغتسل بعد فراغه من غسله. لحديث موفوف على 
أبي هريرة رواه آبو داود. وابن ماجه» وابن حبان: «من غسّل ميقا 
فليغتسل». 

والتكفين : فرض كفماية أيف2(!؛ لقوله كه في المحرم فيما رواه 
الجماعة عن ابن عباس : (كفنوه في ثوبيه». 

ونفقات التكفين ومؤنة التجهيز من حمل للمقبرة ودفن ونحوه: من 
تركة الميت. ويقدم ذلك على الدين غير المرهون والوصيةء فإن لم 
يكن له مال» فعلى المنفق بقرابة كاب لولده الصغير أو العاجز عن 
الكسب» وكابن لوالديه الفقيرين» فإن لم يكن له مال ولا منفقء فمن 
بيت مال المسلمين» فإن لم يكن» فعلى المسلمين فرض كفايةء فإن 
كان المال مرتهناً عند مدين» فالمرتهن أحق بالرهن من الكفن ومؤنة 
التجهيز . 

ولا يلزم الزوج في رأي المالكية والحنايلة كفن امرآته» ولا مؤونة 
تجهيزهاء لأنَّ النفقة والكسرة وجبا في حالة الزواج للتمكين من 
الاستمتاع؛ بدليل سقوطها بالنشوز والبينونة» وقد انقطعم ذلك بالموت» 


(1) فتح القدير: 452/1 القوانين الفقهية: ص93. مغني المحتاج: 336/1 
كشاف القناع : 118/2 وما بعدها. 
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فأشبهت غير الزوجة» أي: الأجنبية. والأصح عقلاً وشرعاً الأخذ برآي 
الفقها. الآخرين القائلين بإلزام الزوج بتلك النفقات التي أصبحت 
ضرورية ومقدمة على نفقات الطعام والكسرة والسكنى» ولأ الزوجة 
في نفقة زوجها في حال الحياة» فيستمر ذلك إلى ما بعد الموت. 

وصفة الكفن: أنَّ الميت يكفن بالجائز من اللباس» ويندب فيه 
التجمير (أي: التبخير بالعود ونحوه) والبياض والوترء وأقله ثوب 
واحدء وأكثره سبعء فالثلائة أفضل من الاثنين ومن الأربعة» والواجب 
من الكفن للذكر: مايستر العورة والباقي سلّةء ومازاد عن ذلك 
مندوب. وأمًا المرأة فيجب ستر جميع بدنها. 

والأفضل في مشهور المذهب المالكي: أن يكمّن الرجل بخمسة 
أثواب: إزار (من سُوّته لركبته) وقميص له أكمام» وعمامة» ولفافتان. 
وتكفن المرأة بسبعة أثواب: بزيادة لفافتين على الإزار والقميص» 
فتكون اللفائف أربعة. وندب خمار يلف على رأس المرأة ووجههاء 
بدل العمامة للرجل. وندب عَذَبة قدر ذراع تجعل على وجه الرجل. 

ويكره التكفين بالحرير والخز والبخس إن وجد غيره» وإلا فلا 
يكره. ويندب الحنوط (الطيب بأي نوع من مسك وغيره) داخل كل 
لفافة من الكفن» ولو كان الميت محرماً بحج أو عمرة في راي المالكية 
والحنفية» لانقطاع التكليف. أو كان الميت معتدة عدة وفاة أو طلاق. 
ولا يطيّب المحرم في مذهبي الشافعية والحنابلة ؛ لقوله ية في الرجل 
الذي وقصته ناقة بعرفة فيما رواه الجماعة عن ابن عباس : «اغسلوه بماء 
وسِذرء وكمّنره في ثوبين» ولا تحتطوهء ولا تجمّروا رأسه» فن اله 
تعالى يبعثه يوم القيامة ملبياً». 

ويندب أيضاً وضع القطن في منافذ عيني الميث»ء وأنفه» وفمهء 
وآذنه» ومخرجه» ومساجده (جبهته وکفیه ورکبته وأصابع رجليه)» 
ومراقه (ما رق من جسده) ورفغيه (أعلى الفخذين مما يلي العانة)ء 
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وإبطيهء وياطن ركبتيه » ومنخره» وخلف أذنيه . 

والصلاة على الميت: فرض كفاية أيضاً على الأحياء بالإجماع» إذا 
فعلها البعض ولو واحداء سقط الإثم عن الباقين. 

والأولى بالصلاة على الميت: من أوصى الميت أن يصلي عليه؛ ثم 
الوالي» ثم الأولياء بالعصبة عنى مراتبهم في ولاية النكاح» فيقدم الأب 
وإن علاء ثم الابن وإن سفلء ثم الأخ وابنهء لم الجدء ثم العم ثم 
ابن العم . وهذا رأي المالكية والحنابلة. 

وإذا اجتمعت جنائزء جازت الصلاة عليها دفعة واحدة» لكن إفراد 
كل واحدة بصلاة أفضل» ويقدم الأفضل فالأفقضل؛ لان الإفراد آكثر 
عملا وأرجى قبولاً. 

وفضلها: الثواب للمصلي والشفاعة للميت» روى الجماعة عن 
أبي هريرة أن النبي ب قال: «من تبع جنازة وصلى عليها فله قيراط » 
ومن تبعها حتى يُفرَعْ منها فله قيراطان» أصغرهما مثل أحده. 

ومن يصلى عليه : يشترط فيه خمسة أوصاف©): 

1 أن يكرن قبل الصلاة عليه معلوم الحياة: فلا يصلى على مولود 
ولا سقط إلا إن علمت حياته بارتضاع أو حركة أو يستهل صارخا. 

2 - أن يكون ملماً: فلا يصلى على كافر أصلاء ويصلى على سائر 
المسلمين من أهل الكبائرء حتى المرجوم في الزنا وغيره. ولا يأس أن 
يدفن المسلم أقاريه الكفار. 

3- أن يكون جسده أو أكثره موجوداً: فلا يصلى على عضو. 

4 ان يكون حاضراً موضوعاً على الأرض امام المصلي في اتجاه 


(1) الشرح الصغير: 558/1. القوانين الفقهية: ص94. كشاف القناع: 127/2 . 
(2) القوانين الققهية: ص93 وما بعدها. 
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القبلةء فلا يصلى على غائب عند المالكية والحنفيةء وکل من لا یصلی 
عليه لا يغسل. ويصلى على الخائب في رأي الشافعية والحتابلة» لما 
روى الشيخان عن جابر : «أن النبي 6 صلى على أصحمة النجاشي» 
فكبّر عليه أربعاً». 

5 ألا يكون شهيداً: والشهيد: هو الذي مات في معترك الجهادء 
فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليهء ويدفن بثيابه وينزع عنه السلاح» 
وهذا مذهب الجمهرره وقال الحنفية: يكمّن الشهيد ويصلى عليه 
ولايغسل. 

وإذا لم يوجد الرجال» صلت النساء دفعة واحدة فرادى؛ إذ لا تصح 
إمامتهن عند المالكية, وتكره تحريماً عند الحنفية . 

وأركان الصلاة على الجنازة خمسة هي(!) 

1 النية: بأن يقصد بالصلاة على هذا الميت أو على من حضر من 
أموات المسلمين» سواء أكان ذكراً أم أنثى . 

- أربع تكبيرات: لا يزاد عليها ولا ينقصء كل تكبيرة بمنزلة 
2 فإن زاد الإمام خامسة عمداً أو سهراً لم ينتظر»ه بل يسلّمون قبله. 
وإن نقص عن الاربع سبح لهه فإن رجع سلموا معه» وإن لم يرجم 
کبّروا لانفسهم وسلموا 

3 الدعاء للميت بين التكبيرات بما تير: ولو داللّهم اغعر ل 
ويدعو بعد التكبيرة الرابعة إن أحب» وإن أحب لم يدع وسلّم» 


والمشهور عدم وجوب الدعاء. ولیس في الصلاة قراءة الفاتحة» لکن 
من الورع مراعاة الخلاف. 


(1) الشرح الصغير: 553/1 وما بعدها. 
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4 - تسليمة واحدة يجهر بها الإمام بقدر التسميع: وندب لغير الإمام 
إسرارها. 

وقال الشافعية: ولا يقتصر على تسليمة واحذة يجعلها تلقاء وجهه. 

ومندوباتها؟": 

1 رفع اليدين حذو المنكبين عند التكبيرة الأولى فقط . 

2 ابتداء الدعاء بحمد الله والصلاة على نبيه بده بأن يقول: 
«الحمد لله الذي أمات وأحياء والحمد لله الذي يحيي الموتى: وهو 
على كل شيء قديرء اللّهم صل على محمد وعلى آل محمد. وبارك 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» في العالمين› إن حميد مجيد». 

3 - إسرار الدعاء: أحسن الدعاء ما روي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» وهو هو: داللّهم إنه عبدك وابن عبدك وابن ٠‏ أميك. كان يشهد أن 
لا إله إلا آنت وحدك لاشريك تلك وأن محمداً عبدك ورسولك» 
وأنت أعلم به ١‏ اا ر ی اا وإن كان مسيعاً 
فتجاوز عن سيئاته؛ ١‏ لا تحرمنا أجره ولا تفا بعده). 

فإن كانت الجنازة امرأة: قال: «اللّهم إنها أمتك وبنت عبدك وبنت 
أمتك. كانت تشهد. ٠.‏ إلخ. 

وبقول في الطفل : «النّهم اجعله قَرَطا لأبوبيه22 وسلغآ وذخر 
وعظة واعتباراً» وشفيعاًء ولقل به موازينهماء وأفرغ الصبر على 
قلربهما». 

4 - وكوف إمام وسط الميت الذكر» وحذو منكبي غيره من أنثى 


)1( المرجع الابق: 1 وما بعدها. 
(2) أي أجراً يتقدمهما إذا وردا عليه . 
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وخنلى» جاعلا رأس الميت عن يمين الإمام» إلا في الروضة الشريفة» 
فيجعل رأسه على يسار الإمام تجاه رأس النّبِي كيدء وإلآً لزم قلة 
الأدب. وعند الشافعية: يقف الإمام عند راس الرجلء وعند عَججز 


المرأة والعجز: ألياها. 


روى البخاري من حديث سمرة بن جُنُدب: «أنَّ النّبي 876 صلى 
على امرأة ماتت في نفاسهاء فقام عليها وسطها». 

وأما المسبوق: فيكبر للتحريمة» ثم يصبر وجوبا إلى أن يكبر الإمام 
فإن كبّر صحت صلاتهء ولا يعتد بها عند أكثر المشايخ» ثم يدعو 
المسبوق بعد فراغ الإمام إن تركت الجنازة» وال بأن رفعتء وَالَى 
التكبير يلا دعاءء وسلم. 

وقت الصلاة: تحرم الصلاة» ولا يصلى على الجنازة في الأوقات 
الثلاثة التي ورد النهي عن الصلاة فيهاء وهي وقت الطلوع والغررب 
وزوال الشمس ظهرأ. وتجوز الصلاة في الوقتين الاخرين» وهما يعد 
صلاتي الصبح والعصر إلى الطلوع والغروب. ويكره تكرار الصلاة على 
الجنازة حيث كانت الصلاة الأولى في جماعة» فإن لم تكن في جماعة» 
أعيدت ندباً بجماعة قبل الدفن. ولا يصلى على من دفن إذا كان قد 
صلي عليه» فإن كان لم يصل عليه» أخرج للصلاة عليه» مالم يفرغ من 
دفنه» فإن دفن» صلي على القبر ما لم يتغير. 

مكان الصلاة: يصلَّى على الميت في المصلَّى» كما فعل النّبي يك 
في الصلاة على النجاشي . وتجوز عند المالكية والحنابلة الصلاة على 
الجنازة في المقبرة لعموم قوله 25 فيما رواه الشيخان والنسائي عن 
جابر: #جعلت لي الأرض مجداً وطهوراً». 

وتكره عند الحنفبة والمالكية الصلاة على الجنازة في المسجد. 
وأجازها غيرهم. 

179 


دفن الميت: هذا هو الفرضي الرابع: يدفن الميت في مكان مصرعه 
أو موته في مقبرة المسلمين في البلدء اتباعآ للسنّةَ في دفن شهداء أحدء 
وأجاز المالكية ول ا ا . ویکره 
النقل لغير حاجة عند الحنابلة» ويحرم النقل عند الشافعية» لما فيه من 
تأخير دفته» والتعريض لهتك حرمته. 


والسئّة: حمل الجنازة ٠»‏ وليس في حملها ترتيب معين على المشهور 
عند المالكية» فيجوز البده فى حمل السرير بأيّ ناحية بلا تعيين» 
ويندب تشييع الجنازة مشيآء والإسراع بها بوقار وسكينة» لا بهرولة» 
بحيث لا يضطرب الميت» لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة: 
«أسرعوا بالجنازة» وتقذُمٌ المشيّم على الجنازة» وتأخر راكب عنهاء 
وتأآخر امرأة عنها وعن الرجال» وستر المرأة الميتة بق من جريد أو 
غيره يجعل على النعش» ويلقى عليه ثوب أو رداء لمزيد الستر. 
ولا يقام للجنازة في المذاهب الأربعة؛ لأ القيام منسوخ . 


ومن مات في البحر» غسّل وكفن وصلى عليهء وانتظر لدفنه في الب 
إن کان بعيداً بنحو يوم آو شبهه ليدفنوه فيه» فإن كان البر بعيداً أو خيف 
عليه التغيرء شدّت عليه أكفانه» ورمي في البحر مستقبل القبلة» ملقىّ 
على شقه الأيمن. 


مكروهات الجنازة2!2 : 


يكره تأخير الصلاة والدفن» والجلوس قل وضع الجنازة على 
الأرض والركوب» واللغط (رفع الصوت بذكر أو قراءة والصياح خلف 
الجنازة) واتباع الجنازة ينار في مجمرة بخور أو غيره» لما فيه من 


(1) الشرح الكير: 421/1 وما بعدها. 
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التشاؤم القبيح » وتكبير نعش لميت صغيرء لما فيه من المباهاة» وفرش 
النعش بالحرير أو الخز. 

وأجاز المالكية خروج امرأة متجالّة (عجوز لا أرب للرجال فيها) أو 
شابة لم بخش فتتتها في جنازة من عظمت مصيبته عليهاء كاب وأم 
وزوج» وابن وبنت» وأخء وأخت» وحرم على ميخشية الفتنة مطلقاء 
وخروج الزوجة المتجالة وغير مخشية الفتنة مستثنى من أحكام العدة 
والإحداد. 

وآما حكم الدفن: فهو فرض كفاية بالإجماع"» لان في تركه على 
وجه الارض هتكا لحرمته» ويتأذى الناس من رائحته. والدفن في 
المقبرة أفضل» اتباعاً للسنّة في دفن الموتى بالبقيع» ولأنه يكثر الدعاء 
له ممن يزوره. ويجوز الدفن في البيت» لدفن اللي بي في حجرة 
عائشة رضي الله عنها. 

ويستحب الدفن في أفضل مقبرة: وهي التي يكثر فيها الصالحون 
والشهداء لتناله بركتهمء وكذلك في البقاع الشريفة. ويستحب جمع 
الأقارب في موضع واحدهء اتباعاً للسلَّةء وتسهيل الزيارة» وكثرة الترحم 
عليهم . 

وأمًا القبور»: فأقل القبر حفرة تمنع الرائحة والسبع عن نبش 
الحفرة لأكل الميت» ويندب عند المالكية تعميق القبر جداء بل قدر 
فراع فقط إذا كان لحداً. واللحد أفضل من الشق إن كانت الأرض 
صلبة. والمراد باللحد: أن يحفر في جانب القبر القبلي مكان يوضع فيه 
الميت بقدر ما يسعه ويستره. أما الشق: فهو أن يُحفر قعر القبر كالنهر» 


)1( الدر المختار: 833/1» بداية المجتهد: 1 235. المجمرع: 5 
كشاف القناع : 2 146 وما بعدها. 


(2) الشرح الكبير: 419/1 الشرح الصغير : 558/1 وما بعدها. 
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أو يُبنى جانباه بلبن أو غيره غير ما مسنه النار» ويجعل بينهما شق يوضع 
فيه الميت» ويُسقّف عليه ببلاط أو حجارة أو لبن أو خشب ونحو ذلك» 
ويرفع السقف قليلاً بحيث لا يمس الميت. 

ويندب وضع الميت في القبر مستقبل القبلةء وتمذ يده اليمنى مم 
جسده» ويسند وجهه إلى جدار القبر» ويسند ظهره بلبنة ونحوها ليمنعه 
من الاستلقاء على ففاه» وتحل عقدة الأكفان من عند رأسه ورجليه. 
ويعدل رأسه ورجلاه بالتراب حتى يستوي» ويستحب الدعاء له حينئذ» 
ويوضع لبن على اللحد» بأن يسد من جهة القبرء ويقام اللبن فيه انقاء 
لوجهه عن التراب» ثم يهال التراب على القبر» ستراً له وصبانةء 
ولا بأس أن يدخل الميت في قبره من أيّ ناحية كانت أو من جهة 
القبلة» ويضعه في قبره الرجال. وليس لعددهم حد من شفع أو وتر. 
وإن كانت امرأة فيتولى ذلك زوجها من أسفلهاء ومحارمها من أعلاهاء 
فإن لم يكن فصالحو المؤمنين» فإن وجد من النساء من يتولى ذلك فهو 
أولى من الأجانب. ويندب قول واضعه في قبره: «بسم الله وعلى سنة 
رسول الله يك اللّهم تقبله بأحسن قبول». 

ويستحب أن يحثو كل من دنا إلى القبر حتّيات. وتستر المرأة بثوب 
حتى توارى. ويوضع على القبر حصى» وعند رأسه حجر أو خشبة. 
ومن دفن بغير غسل أو على غير وجه الدفن» قإن تغير لم يخرج» وإن 
لم يتغير أخرج من القبر للغسل أو للصلاة وتدارك المخالفات. 

ويرفع القبر قدر شبر فقطء ليعرف أنه قبر» فيتوقى» ويترحم على 
صاحبهء ولأن قبره ييل رفع نحو شبر. 

وتسنيم القبر عند الجمهور غير الشافعية أفضل من تسطيحه. أي: 
تربيعه انباعا للسئّة ولما فعل في البقيع بقبور الصحابة من بعده. وقال 
الشافعية : الصحيح أن تسطيح القبر أولى من تستيمهء كما فعل بقبره يق 
وقبر صاحبيه رضي الله تعالى عنهما. 
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ويكره تجصيص القبر (تبييضه بالجص - الكلس) وتزويقه ونقشه 
والبناء عليه كقبة أو بيت. والكتابة عليه والمبيت عنده» واتخاذ مسجد 
عليه» وتقبيله وانطواف به وتبخيره» وتطينه» والاستشفاء بالتربة من 
الأسقام» ويحرم اتخاذ السرّج على القبور. 

ويكره الجلوس على القبر والمشي عليهء والنوم عنده» وقضاء 
الحاجة من بول أو غائط . 

ويحرم نبش القبر إلا لضرورة كدفن الميت بلا كفن أو غير غسل أو 
إلى غير القبلةء إذا لم يتغير حاله أو لم يخش عليه الفساد في نبش» 
ويكمّن ويغسّل ويوجه إلى القبلة. ولا يجوز النبش لمال قليل للميت» 
أو إذا تغير الميت» ويعطى أصحابه مثله أو قيمته من التركة. 

وأجاز المالكية والحنفية كما تقدم نقل الميت من مكان إلى آخر أو 
من بلد إلى آخرء أو من حضر لبدوء بشرط ألا ينفجر حال نقلهء وال 
تنتهك حرمته» وأن يكون لمصلحة» كأن يخاف عله أن يأخذه البحر أو 
يأكله السبع » أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه» أو ليدفن بين أهله. 
أو لأجل قرب زيارة أهله. 

ولا يجوز اتفاقآ جمع أكثر من ميت في قبر واحد إلا لضرورة أو 
حاجة » ككثرة الأموات أو ضيق المكان أو تعذر وجود الحافر» ولو 
كانوا ذكوراً وإناثاً أجانب. 

والأفضل: الدفن نهاراًء وفي غير الأوقات التي تكره صلاة النوافل 
فيهاء ويجوز ولا يكره الدفن لِلا. والأفضل: عدم الدفن في التابوت» 
وإنما يندب سد اللحد بلبن (طوب نيء) فلوح خشب» فقرمود (طوب 
أحمر) فآجر (طوب محروق) فتراب يلت بالماء ليتماسك. 

وتندب زبارة القبور للرجال للاعتبار والتذكرء وتكره عند المالكية 
للنساء الشابات» لرقتهن وكثرة الجزع وقلة احتمال المصيبة» ودليل 
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إباحة الزيارة للرجال قوله به فيما رواه مسلم وأصحاب الستن إلا 
الترمذي بأسانيد صحيحة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء 
فإنها تذكركم بالموت"». 

وقي رواية: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ ولم يعزم علينا*. 

وأما المتجالة التي لا أرب للرجال (العجوز) فهي كالرجال. 

ويكره الأكل والشرب والضحك وكثرة الكلام» وكذا قراءة القرآن 
بالأصوات المرتفعة» واتخاذ ذلك عادة لهم . 

ويندب أن يسلم الزائر على قبور المسلمين» ويقرأ ويدعوء فيقول: 
«السلام عليكم دار قرم مؤمنين» وإنًا إن شاء الله بكم لاحقون؛ أسأل الله 
لنا ولكم العافية». 
التعزية وتوابعها: 

التعزية : هي أن يسلي الشخص أهل الميت» ويحملهم على الصبر 
بوعد الأجرء ويرغبهم في الرضا بالقضاء والقمرء ويدعو للميت 
المسلم. وتكون التعزية إلى ثلاث ليال بأيامهاء وتكره بعدها إل 
لغائب» حتى لا يجدد له الحزن» ولإذن الشارع في الإحداد في الثلاث 
بقرله وه فيما رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة: «دلا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تد على ميت فوق ثلاثة أيامء إلأ على زوجها 
أربعة أشهر وعشراًة. 

ويندب للناس تعزية آهل الميت0). 

واستحباب التعزية لحديث ابن ماجه: «من عرّى أخاه بمصيبة» كساه 
الله من لل الكرامة يوم القيامة». 


(1) الشرح الكبير : 421/1 الشرح الصغير: 566/1. 
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وعند الترمذي وابن ماجه: «من عرّى مصاباً فله مثل أجره*. 

ويجوز بالاتفاق البكاء على الميت قبل الدفن وبعده» بلا رفع صوت 
أو قول قبيح » أو ندب أو نواحء» فيحرم الندب والنوح والجزع بضرب 
صدر أو رآس؛ لما رواه الجماعة عن ابن مسعود عن النبي اء قال : 
« ليس منا من لطم الخدود. وشن الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلة». 

وينبغي للمصاب أن یستعین بالهء ویتعزی بعزائه» ويتمث أمره في 
الاستعانة بالصبر والصلاة» ويسن له أن يسترجعء فيقول: «إنَا لله وإنا 
إليه راجعون» فمن أصيب وصبر له ثوابان: لنفس المصيبة وللصبر 
عليها. 

ويستحب لأقرباء الميت وجيرانه أن يصنعوا طعاما لاهل الميت: 
اتباعا للسكةء روي أبو داود والترمدي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم أنه 
لما قتل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتةء» قال: 
«اصتعوا لآل جعفر طعاماًء فإنه قد جاءهم أمر يشغلهم عنه". 

أنَا صنع أهل البيت طعاماً للناس فمكروه وبدعة لا أصل لها؛ لأن 
فيه زيادة على مصيبتهم» وشغلا لهم إلى شغلهم» وتشبهاً بصنع آهل 
الجاهليةء وإن كان في الورثة قاصر دون البلوغ؛ فيح رم إعداد الطعام 
وتقديمه . 

وأجمع العلماء على انتفاع الميت بالدعاء والاستغفار بنحو: “اللهم 
اغفر له؛ اللّهم ارحمهة وبالصدقةء وأداء الحج عنه بالإيصاء. أما 
وصول ثواب قراءة القرآن له فلا مانع منه وجائز باتفاق المذامب 
الاريعة؛ ويحصل له الأجر إن شاء الله تعالى. 

م 

وأمًا الشهيد: فهو من مات في معترك الكفارء ومن أخرج من 
المعركة في حكم الأموات» وهو من رفع من المعركة حا منفوذ 
المقاتل» أو مغموراً (يعاني غمرات الموت» أي: شدائده) وهو من لم 
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يأكل ولم يشرب إلى أن مات ولا يغسل ولا يصلى عليه عند 
الجمهررء فإن قتل في غير المعركة ظلماًء أو آخرج من المعترك حياًء 
ولم تنفذ مقاتله» ثم مات» غل وصلي عليه» ويغسل الجُنب. 

وبعبارة أخرى: الشهيد في الدنيا والآخرة عند المالكية والشافعية 
والحنابلة : وهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء لا يغسل ولا يكفن 
ولا يصلى عليه» ولكن تزال النجاسة الحاصلة من غير الدم؛ لأنها 
ليست من أثر الشهادة. وقال الحنفية: يكفن الشهيد ويصلى عليه» 
ولا يغسل. 

والمعصية لا تمنع الاتصاف بالشهادة» فيكون الميت شهيداً عاصياً. 

أما قاتل نفسه: فهو كغيره من المسلمين في الل والصلاة عليهء 
لما رواه البيهقي : «الصلاة واجبة على كل مسلمء براً كان أو فاجراًه 
وإن عمل الكبائر». 

وكذلك الحكم في شهداء الدنيا فتطء مثل الذي قائل رياءء وشهداء 
الآخرة فقط كالمقتول ظلمآ من غير قتال» والمبطون» والمطعون. 
والغريق» والغريب» وطالب العلمء والمحمومء والمرأآة حين الولادة 
كلهم يغسلون ويكفنون» ويصلى عليهم . 


# + 
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المَصلالِنَالتُ 
امام الاعات 


الصّيام أو الصوم لغة: الإمساك والكف عن الشيءء قال تعالى: 
« إِفٍّ نَدَرتٌ لمن صُوْما [مريم: 26] أي: إمساكاً عن الكلام . وشرعاً: 
هو الإمساك نهاراً عن المفطرات بنية من أهلهء من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس. 

وركنه: الإماك عن شهوتي البطن والفرجء أو الإمساك عن 
المفطرات بالنية ليلا . 

وزمنه: من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأمّا في البلاد التي 
يتساوئ فيها الليل والنهارء أو في حالة استمرار طلوع النهار ما عدا 
ساعات فليلةء كما يحدث في بلغاريا وغيرها أحياناً. فيقدر وقت 
الصوم بحسب أقرب البلاد إليها مثل تركياء أو يتم التقدير بحب 
الوقت الواجب صيامه في مكة المكرمة. لقوله تعالى: « وَظُواواسْرَبواحقَّ 

ن ت الط الاش يى الج لسري الجر [البقرة: 187] وعبر عن 

طلوع الفجر الصادق بالخيط الأبيض مجازلٌ أي : حتى يبين بياض 
النهار من سواد الليل بدقة لا في الظاهر البيّء ويحصل هذا بطلوع 
النجر . 

والصوم: فرض من فروض الإسلام بالقرآن واللنة والإجماع: 

أما القرآن: فقرل الله تعالى: 8 تايها الد ءام کب يڪم ليام 
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گنا کیب لازت ون َم ملك تنم € [البقرة: 183] وقوله 
سبحانه : $ فَمن مد نكم اهر ة4 [البقرة: 185]. 

وأما السلّة: فقوله ك في الحديث المتفق عليه لدى الشيخين: بني 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله 
وإقام الملاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان. وحج البيت من استطاع 
إليه سبيلاً . 

وأجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان» وأنه أحد أركان 
الإسلام. 

وفرض الصوم لعشر من شعبان في السنة الثانية من الهجرة» وصام 
النبي َه تسعة رمضانات في تسع سنين. 

وحكمته أو فائدته: اختبار مدى طاعة الله عز وجل» وجهاد النفس» 
ومقاومة الأهواءء وتعليم الأمانة ومراقبة الله تعالى في السر والعلن» 
وتقوية الإرادة» وشحذ العزيمة» وتعليم الصبر والنظام والانضباط» 
وتقوية الصحة وتجديد البنية» وتنمية عراطف الخير والرحمة والاخوة 
الإسلاميةء وتذكّر الفقراء والمحتاجين. 

ورمضان سيد الشهورء فيه بدأ نزول القرآن العظيمء» وهو شهر 
القربات والبرَ والإحسان» وشهر المغفرة والرحمة والرضوانء فيه ليلة 
القدر التي هي خير من آلف شهر› ويه عون المؤمن على أمر دينه» 
وطلب إصلاح دنياه» وهو موسم الإجابة والظفر برضا الله وجنته . 

وفضل الصوم عظيم شرعاء روى أحمدء ومسلمء والنسائي» عن 
أبي هريرة أن رسول الله ی قال: «قال الله عزو جل: كل عمل 
ابن آدم له إلا الصٌّيامء فإئه لي وأنا أجزي به والصّيام 


(1) الإضافة إلى اله تعالى للتشريف. 
188 


لل فإذا كان يوم صوم أحدكم؛ فلايرفث ولا يصححب 
ولا يجهل2. فإن شاتمه أحدء أو قاتله. فليقل: إنّي صائم مرتين» 
والذي نفس محمد بيده لحُلوف©2 فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة 
من ريح المسك» وللصاتم فرحتان يفرحهما: إذا انطر فرح بفطره» وإذا 
لقي ربه فرح بصومه». 

وروی البخاري ومسلم عن آبي هريرة عن النبي ڳد قال : ١‏ إذا جاء 
رمضان فتّحت أبواب الجنة» وغلقت أبواب النار» وصفُدت الشياطين». 

وروی مسلم عن أبي هريرة أن النبي یي فال: «الصلرات 
الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن 
إذا اجتنبت الكباثر؟. 
أنواع الصيام : 

الصيام مستة أنواع : واجب»› وسنّق ومستحب» ونافلة» وحرام. 
ومكروه9©؟. فالواجب: صيام رمضان وقضاؤه وصيام الكفارات» 
والضّيام المنذور. والسنّة: صيام يوم عاشوراء (عاشر المحرم). 

والمستحب: صيام الأشهر الحرم» وشعبان» والعشر الأوائل من 
دي الحجة› ريرم عرفة» وستة أيام من شوال مجتمعة أو متفرقة » او 
مؤخرة عن العيد غير موصولة به» وثلاثة أيام من كل شهرء ويوم الاثنين 
والخميس . 


)1 جلة * أي وقاية من النارء ومائع من المعاصي. 
2( الرفث: فحش القول» رالصخب: الصياح» والجهل: السفه والطيش. 
(3) الحُلوف: تغير رائحة الفم بسبب الصوم. 
(4) القرانين الفقهية: ص114. 
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يمنع الصوم فيهاء ولا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. 

والحرام: صيام يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق الثلاثة التي 
بعده» ورخص للمتمتع في الحج والعمرة في صيام التشريق» ورخص 
في صوم الرابع في النذر والكفارات» ويحرم صيام الحائض والنفساء» 
وصيام من يخاف على نفسه الهلاك بصومه . 

والمكروه: صوم الدهرء وصوم يوم الجمعة على الخصوصء إلا 
أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده» وصوم السبت على الخصوص» وصوم 
يوم عرفة للحاج بعرفةء وصوم يوم الشكّ» وهو آخر يوم من شعبان 
احتياطا إذا لم يظهر الهلالء ويجوز صومه تطوعاً لدى المالكية . 

ويلزم عند المالكية والحنفية التطوع بالشروع فيه» فمن دخل في 
صوم التطوع أو في صلاة التطوع» لزمه إتمامه. فإن أفسده قضاه 
وجرباً؛ لقوله تعالى: ‏ إِلَا يلوا عملي 4 [محمد: 33] فلا ينبني أن 
يفطر من صام متطوعاًء لمن ضرووة: 
متى يجب الصوم؟ 

يجب الصوم بأحد أمور ثلاث( : 

الأول النذر: بآن ينذر المرء صوم يوم أو شهر تقرباً إلى الله 
تعالى: فيجب عليه بإيجابه على نفسه؛ ويكون سبب الصوم هو النذرء 
فلو عيّن شهراً أو يومآء وصام شهراً أو يوماً قبله عنهء أجزاه» لوجود 
السبب. ويلغو التعيين. 

الثاني - الكفارات: عن معصية ارتكبها المرءء كالقتل الخطاء 
وحنث اليمين» وإفطار رمضان بالجماع أو غيره عمداء والظهارء 
ويكون سبب الصوم: هو القتل أو الحنث أو الإفطار أو المظاهرة. 


(1) الشرح الكبير: !/509. 


الغالث ‏ شهود جزء من شهر رمضان: من ليل أو نهارء فيكون 
السيب شهود الشهر. ويجب صوم رمضان: إما برؤية هلاله إذا كانت 
السماء صحواًء أو بإكمال شعبان ثلاثين يوماً إذا وجد غيم أو غبار 
ونحوهماء لقوله تعالی : < فمن تمد منك ألدَمَرَ مَليسْمَةُ4 [البقرة: 185] 
وقوله َة فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة: «صوموا لرؤبتهء 

ويثبت هلال رمضان في مذهب المالكية بالرؤية البصرية بأحد أوجه 
ثلاثة وهي: 

١‏ أن يراه جماعة كثيرة؛ وإن لم يكونوا عدولاً: وهم كل عدد 
يؤمن في العادة تواطؤهم على الكذب» سواء أكانوا ذكوراً أم إناثاً. 

2 أن يراه عدلان فأكثر: فيثبت بهما الصوم والفطر في حالة الغيم 
أو الصحو. والعدل: هو الذكر الحر البالغ العاقلء الذي لم يرتكب 
معصية كبيرة» ولم يصرٌ على معصية صغيرة» ولم يفعل ما يخل 
بالمروءة» فلا يجب الصوم في حالة الفيم برؤية عدل واحدء أو امرأة أو 
امرأتين على المشهورء. ويجب الصوم قطعا على الرائي في حق نفسه. 

3 أن يراه شاهد واحد عدل: فيثبت الصوم والفطر له في حق 
العمل بنفسهء أو في حقّ من أخبره ممن لا يعتني بأمر الهلال» 
ولا يجب على من يعتني بأمر الهلال برؤيته» ولا يجوز الإفطار بهاء فلا 
يجوز للحاكم أن يحكم بثبوت الهلال. 

أما هلال شوال: فيئبت برؤية الجماعة الكثيرة التي يؤمن تواطؤها 
على الكذب» ويفيد خبرها العلم أو برؤية العدلين» كما هو الشأن في 
إثبات هلال رمضان. 
جماعة مستفيضة» وكذلك الأمر في الفطر. 
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ولا يثبت الهلال بالرؤية الفلكية وحدها؛ لأنها وإن كانت صحيحة» 
فإن الشارع أناط الصوم والفطر والحج برؤية الهلالء لا بوجوده إن 
فرض صحة قول الحاسب الفلكي . 

ويرى المالكية والحنفية والحنابلة: أنه إذا رتي الهلالء عم الصوم 
ساثر البلاد الإسلاميةء قريباً أو بعيداء ولا يراعى في ذلك مسافة 
القصرء ولا اتفاق المطالع ولا عدمهاء فيجب الصوم على کل منقول 
إليه» إن نقل ثبوته بشهادة عدلين أو يجماعة مستفيضة» أي منتشرة. 
شروط الصوم: 

للصوم شروط وجوب وشروط صحة2©7: 

أما شروط وجوب الصوم فهي ستة: 

1 الإسلام: شرط في وجوب الصوم عند الحنفية القائلين بعدم 
مخاطبة الكفار بفروع الشريعة في وضعهم القائم على الكفر» وهو شرط 
صحة في فعله بالإجماع؛ فلا يصح صوم الكافر بحال ولو مرتداً» وليس 
عليه القضاء بعد إسلامه أيضاً. وثمرة الخلاف بين رأي الحنفية وبين 
رأي الجمهور القاتلين بتكليف الكفار بفروع الشريعة: تظهر في مضاعفة 
العذاب في الاخرة. فعند الحنفية: العذاب واحد على الكفرء وعند 
الجمهور : يضاعف العذاب على الكفر وترك التكاليف الشرعية أيضاً. 

فإن أسلم الكافر في أثناء الشهرء صام بقيته. وليس عليه فضاء 
ماسيقء وإن أسلم في أثناء النهارء يستحب الكف عن الأكل عند 
الجمهور غير الحنابلة» مراعاة لحرمة الوقت بالتشبه بالصّائمينء كما 
يستحب القضاء عندهم ولا يلزم. والخلاصة: إن الإسلام عند المالكية 
شرط صحة فقط » فتصبح شروط الوجوب خمسة فقط . 


(1) الشرح الصغير: 681/1 القوانين الفقهية: ص113 . 
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۰2 3 - البلوغ والعقل: فلا يجب الصوم على صبي ومجنون ومغمى 
عليه وسكران» لعدم توجه الخطاب التكليفي لهم في حال زوال الأهلية 
للصومء المفهوم من الحديث الذي رواه آحمد»› وأبو داود» والحاكي» 
عن علي وعمر: «رفم القلم عن ثلاثة: عن الصّبِي حتى يبلغ وعن 
المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ» . 

ولا يصح الصوم من المجنون والمغمى عليه والسكران؛ لعدم 
إمكان النية» لكن يصح الصوم من الصّبي المميز كالصلاة. 

ويرى المالكية: أنه لا يؤمر الصبيان بالصوم بخلاف الصلاةء فلا 
صيام على الصبيان حتى يحتلم الغلام» وتحيض الفتاة» وبالبلوغ لزمتهم 
اعمال الأبدان التي هي فريضة . 

والبلوغ شرط في وجوب الصّوم وفي وجوب قضاته» لا في صحة 
فعله؛ لأن الصغير يجوز صيامه . وأما المجنون فلا يصح صومه» ويجب 
عليه القضاء مطلقا في المشهور. وقال آبو حنيفة والشافعي وأحمد: 
لا قضاء عليه مطلقاً. 

وأما المغمى عليه: فإن بقي في إغمائه يوما فأكثر أو أكثر يرمء 
قضى» وإن أغمي عليه يسيراً بعد الفجرء لم يقض» وإن أغمي عليه 
لیک فاقاق بعد طلوع الفجر› فعليه قضاء الصوم»› لفوات محل النيةء 
وهو ليس بعاقلء ولا يقضي من الصلوات إلا باأفاق في وقتهاء 
ويختلف الإغماء عن النوم لكونه بين رتبتي الجنون والنوم. 

ولا يقضي النائم مطلقاً ولو نام كل التهارء والسكر كالإغماءء إلا ان 
يلزمه الإمساك في يومه» ومن سكر ليل وأصبح ذاهب العقل» لم يجز 
له الفطرء ويلزمه اأقضاء. 

4 الطهارة من دم الحيض والتفاس: فلا يجب الصوم على 
الحائض والنفساء ولا يصح منهماء فهو شرط وجوب وصحة أيضاًء 
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فإذا حاضت المرأة في بعض النهاره فسد صومها ولزمها القضاء. وإذا 
طهرت لبلا فإن اغعلت ونوت الصيام قبل الفجرء أجزأها اتفاقاء وإت 
أخرت الغْسل إلى الفجرء أجزأها ني المشهور. وإن طهرت نهاراء 
اكلت بقية يومها وقفضت » ير وإن طهرت ولم 
تدر» أكان طهرها قبل الفجر أم بعده» صامت وقضت. 

والخلاصة: إن الحائض تقضي الصوم دون الصلاة. 

5» 6 - القدرة (الصحة) والإقامة: هذان شرطان في وجروب 
الصيام ء» لا في صحته» ولا في وجوب القضاءء فإن انحتام الصوم يسقط 
عن المريض والمسافرء ويجب عليهما القضاء إن أقطرا إجماعاً» ويصح 
E a‏ إن صاما؛ لقوله تعالى: < ف فن گات ینم ربکا او عل عل عل سَفَرٍ 
ر ده َنام ْمَل الت موه َي مام ت کی ن وع يا انهو 

لو وَآن كَسُومُوا ير لحك إن كُسْرْ تَمْلَمُونَ» [البقرة: 4 والشيخ 
اکير والحامل والمرضع مثل المريض . 

وإذا قدم المسافرء أمسك عن الطعام والشراب بقية يومه؛ كما إذا 
طهرت الحائض في بعض النهار. 
وشروط صحة الصوم خمسة: 

النية لیل والإسلامء والطهارة عن الحيض والنفاس» والزمان 
القابل للصوم. فلا يصح الصوم يوم العيد» والعقل؛ فلا يصح من 
مجنون ولا مغمى عليه كما لا يجب عليهما كما تقدم. 

أما الطهارة: فإن الفقهاء اتفقرا على أنه لا يشترط الخلو عن 
الجنابة » حتى يتمكن من إزالتهاء ولضرورة حصولها ليلا وطروء النهار 
مع وجودهاء ولما روى الشيخان عن عائشة وأم سلمة: أن ابي يه 
كان يصبح جنب من جماع غير احتلام» ثم يصوم في رمضان. 

والنية ليلاً: شرط لصحة الصوم اتفاقاء ويشترط إيقاعها في الليل من 
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الغروب إلى آخر جزء منهء أو إيقاعها مع طلوع الفجرء ولا يضر 
ما حدث قبل الفجر بعد النية من أكل أو شرب أو جماع» أو نوم 
بخلاف الإغماء والجنون» فيبطلانها إن استمرا للفجر وإلاً فلاء فلو 
نوى نهاراً قبل الغروب لليوم المستقبل» أو قبل الزوال لليوم الذي هو 
فيهء لم تنعقد ولو نفلا . والجمهور يشترطون تبيبت النية ليلاء والحنفية 
لا يشترطون ذلك» فيصح الصيام بنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار 

ويجب تعيين النية في الصوم الواجب عند الجمهور غير الحنفية: 
وهو أن يعتقد أنه يصوم غداً من رمضان» أو من قضائه أو من كفارته أو 
نذرهء فلا يجزىء نية الصوم المطلق. لأن الصوم عبادة مضافة إلى 
وقت؛ فوجب التعيين في نيتهاء كالصلوات الخمس والقضاء. وإن نوى 
في رمضان صيام غيره؛ لم ب-جزه عن واحد منهما. 

والجزم بالنية شرط أيضآء فلو نوى ليلة الشكٌ إن كان غداً من 
رمضان, فأنا صائم فرضاء والاّ فهو نغل» لم يجزثئه عن واحد منهما؛ 
لعدم جزمه بالنية لأحدهما؛ إذ لم يعين الصوم من رمضان جزماً. 

وليست نية الفرضية بشرط اتفاقاًء ولا يشترط اتفافاً تعيين الستة أو 
العام» ولا الأداء؛ ولا الإضافة إلى الله تعالى. 

ولا يشترط عند المالكية تعدد النية بتعدد الأيامء أي تبيتها ليل لكل 
يوم» فيجزىء نية واحدة لرمضان في أوله» وكذا في كل صوم يجب 
تتابعه» كصيام كفارة الظهار والقتلء» فيجوز صوم جميع الشهر بنية 
واحدة» ولكن تندب النية كل ليلة. ودليلهم : أن الواجب صوم الشهر؛ 
لقوله تعالى: ‏ فمن سهد نكم هر ية [البقرة: 185] والشهر: 
اسم لزمان واحدء فكان الصوم من أوله إلى آخره عبادة واحدة كالصلاة 
والحج» فیتادی بنية واحدة. فإن وجد مانع كحيض ونفاس وجنون» فلا 
بد من تجديد النية أو إعادتهاء حنى ولو حصل المانع قبل الغروب وزال 
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قبل الفجر. وآما الصيام المتفرق واليرم المعين» فلا بد فيه من العييت 
كل ليلة . 

والخلاصة : إن صفة النية أن تكون معيئة مبيتة جازمة . 

فروض الصوم النان: النبةء والإمساك عن الطعام والشراب 
والإجماع والاستمناء والاستقاء (طلب القيء أو تعمده) لأنهم عرّفوا 
الصوم بأنه: الكف عن شهوتي البطن والفرج؛ من طلرع الفجر لغروب 
الشمس» فالنية ركن عند العلاّمة خليل»ء والإمساك عما ذكر ركن ثان. 
والراجح الأظهر عند المالكية: أن النية شرط صحة الصوم؛ لأنَّ النية: 
القصد إلى الشيء. والقصد للشيء خارج عن ماهية الشيء. 

والخلاصة: شروط الصوم عتد المالكية أنواع للاثة: شروط 
وجوب» وشروط صحة» وشروط وجوب وصحة معآء ومجموعها 
سبعة : الإسلام» والبلوغ. والعقل» والطهارة عن دم الحيض والتفاس » 
والصحةء والإقامةء والنية. 

أما شروط الوجوب : فهي ثلائة : البلوغء والصحةء والإقامة . 

وأما شروط الصحة: فهي اثنان: الإسلام» والزمان القابل للصوم. 

وأما شروط الوجوب والصحة معاً: فهي ثلاثة: الطهارة من دم 
الحيض والنفاس» والعقل» والنية . 

وبناء علبه» يسقط وجوب الصوم عن الني عشر: الصبي » 
والمجنون»ء والحائض» والنفساء» والمغمى علبه» والمسافر» 
والصحيح الضعيف الينية العاجز عن القيام به» والعطشانء والمريض» 
والحامل » والمرضع»٠‏ والشيخ الكبير. 


(1) القواتين الفقهية: ص115. 
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سنن الصوم وآدابه ومكروهاته!!2: 

سنن الصوم ستة: السحور» وتعجيل الفطرء وتأخير السحور» 
وحفظ اللسان والجوارح (الأعضاء) والاعتكاف في آخر رمضان. 

وفضائله أو آدابه: عمارته بالعبادة» والإكثار من الصدقةء والفطر 
على الحلال دون شبهةء وابتداء الفطر على التمر أو الماءء وقيام لياليه 
وبخاصة ليلة القدر. وقيام رمضان مستحب مرغب فيهء لقوله َه فيما 
رواه أصحاب الكتب الستة عن آيي هريرة: «من قام رمضان إيماناً 
واحتسابا» غفر له ما تقدم من ذنبه» وهو عشرون ركعة» ویستحب 
الانفراد به إن لم تعطل المساجد. 

ومكروهاته عشرة: 

1 إدخال الفم كل رطب له طعم وإن مجّهء وذوق شيء له طعم 
كملح وعسل وخل ينظر حاله» ولو لصائعه» مخافة أن يسبق لحلقه 
شيء هنه . 

2 مضغ عِلْك مثل اللبان (إن كان غير مخلرط بسكر) وتمرة لطفل» 
فإن سبقه شيء منهما لحلقهء فيجب القضاء. 

3 الدخول على المرأة (الزوجة) والنظر إليهاء ومقدمة جماع ولو 
فكراً أو نظراً؛ لأنه ريما آداه للفطر بالمذي أو المني. وهذا إن علمت 
السلامة من ذلك» وإلا حرم. 

4 - تطيب نهار وشم الطيب نهاراً. 

5 الوصال في الصوم. 

6 - المبالغة في المضمضة والاستنشاق. 


)1( الشرح الكبير: 515/1 الشرح الصغير : 689/1» القوانين الفقهية : ص115. 
(2) احتسابا: طلا لرجه الله تعالى وثوايه. 
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7 مداواة نخر الأسنان نهاراً إلا لخوف ضرر في تأخيره لليل 
بحدوث مرض أو زيادته أو شدة تألم. فإن ابتلع من الدواء شيا قهراًء 
قضى اليوم . 

8- الإكثار من النوم بالنهار. 

9 - فضول القول والعمل . 


0 الحجامة . 
الأيام المنهي عن صومها: جاء في السنّة النبوية النهي الصربح عن 
صيام أيام وهي : 


1 صيام يومي العيدين: أجمع العلماء على تحريم صوم يومي 
العيدين» فرضاً كان أو نفلاًء لمأ رواه أحمد وأصحاب السئن عن عمر 
رضي الله عنه قال: إن رسول الله َة نهى عن صيام هذين اليومين» آم 
يوم الفطرء ففطركم من صومكمء وأما يوم الأضحىء فكلوا من 
تشككم' أي : من الأضاحي . 

2 - صوم أيام التشريق: يحرم أيضا صيام أيام التشريق وهي ثلاثة 
أيام عيد النحر بعد أول العيد» لما رواه أحمد بإسناد جيد عن أبي هريرة 
أن رسول الله بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى «آن لا تصوموا 
هذء الأيام» فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل". 

وأجاز المالكية صيام هذه الايام للمتمتع» وأجاز الشافعية صيامها 
لبب كنذر أو كفارة أو قضاءء ولا يجوز لغير سبب» كالأوقات المنهي 
عن الصلاة فيها. 

3 إفراد يوم الجمعة بالصوم: صوم يوم الجمعة وحده درن يوم 
قبله أو بعده: مكروه عند الجمهور؛ لأنه عيد المسلمين. لما رواء أحمد 
والنسائي بسند جيد عن عبد الله بن عمرو: «أنَّ رسول الله وه دخل على 
جويرية بنت الحارث وهي صائمة في يوم جمعةء فقال لها: أصمت 
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أمس؟ فقالت: لاء قال: أتريدين أن تصومي غداً؟ قالت: لاء قال: 
فأفطري إذن». 

4 - إفراد يوم السبت بصيام: يكره أيضاً عند الجمهور إفراد يوم 
السبت بالصوم؛ لأنه عيد اليهود الذي يعظمونه» لما رواه أحمد 
واصحاب السنن والحاكم عن بُشر السُلّمي عن أخته الصمّاء: أن 
رسول الله يآ قال: :لا نصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» وإن 
لم يجد أحد إلا لحا قشر - عنب. أو عود شجرة: فليمضفه؟. 


وأجاز الإمام مالك صومه منفرداً بلا كراهة. 


5 صوم يوم الشك: يحرم صوم يوم الشك إلا إن وافق صيام 
شخص اعتاده» لما رواه أصحاب السنن عن عمار بن ياسر رضي الله عنه 
قال: "من صام اليوم الذي شك فيه» فقد عصى آبا القاسم يلاه وهو 
اليوم الذي يشك في كونه من رمضان. 

6 صوم الدهر: يكره صوم السنة كلهاء لما رواه أحمد والبخاري 


ومسلم: دلا صام من صام الأبد» فإن أفطر يومي العيد وأيام التشريق» 
وصام بقية الأيام. انتفت الكراهة إذا قوي على الصيام . 


7 صيام المرأة بغير إذن زوجها: يحرم على المرأة صوم التطوع إلا 
بإذن زوجهاء لما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة أن 
النبي وَل قال: تصم المرأة يومآ واحدا وزوجها شاهد إلا بإذنه 
إلا رمضان». فإن غاب الزوج أو مرض أو عجز عن مباشرتهاء جاز 
صومها دون إذنه. 

8 صوم الوصال: يكره عند الفقهاء وصال الصوم دون إفطارء لما 


رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي 55 قال: «إيّاكم 
والوصال. قالها ثلاث مراتء قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: 
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إنكم لستم في ذلك مثلي» إني أبيت يطعمني ريي ويسقيني. فاكلفوا من 
الأعمال ما تطيقرن». 


أعذار الفطر: 
يباح الإفطار في رمغان لأحد سبعة أمور 00 


1 - السفر : لقوله تعالى: <« فَمَكَات ِنَم يريس أَوْعَلَ سَفْر دة من 
آيَارِ َع [البقرة: 184] والسفر المبيح للفطر: هو السفر الطويل الذي 
يبيح قصر الصلاة الرباعية لمسافة تقدر بحوالي (86 أو 89 كم) فإن أقام 
الصلاتين. 


ويشترط أن ينشىء المسافر السفر قبل طلوع الفجر» ويصل إلى 
مكان يبدا فيه جواز القصرء وهو بحيث يترك البيوت التي في بلده وراء 
ظهره. إذ لا يباح له السفر إذا اجتمعا. وهذا شرط عند الجمهرر غير 
الحتابلة . 

ويشترط أيضاً أن يكون السفر مباحأء وألاً ينوي إقامة أربعة أيام في 
أثناء سفره. وأن يبيت الفطر قبل الفجر في السفرء فإن السفر لا يبيح 
قصراً ولا فطراً إلا بالنية والفعل. فتكون شروط إباحة الفطر يسبب السفر 
عند المالكية أربعة: كون السفر سفر قصرء ومباحآء والشروع فيه قبل 
الفجر إذا كان أول يوم» وأن يبيّت الفطر. 

والصوم للمسافر أفضل من الفطر عند الجمهور لإطلاق الآية: 


< ان روا ع کس [البقرة: 184] ولو علم الدخول لوطنه بعد 
الفجرء وذلك إن لم يتضرر. أما إن كان السفر لجهاد وقرب من لقاء 


(1) القوانين.الققهية: ص120 . 
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العدوء فالفطر أفضل للقوة لقوله كن للصائمين يوم فح مكة: «أولئك 
العصاة؟ . 

رقال الحتابلة : يسن الفطر ويكره الصوم في حالة سغر القصر› ولو 
بلا مشقة» لهذا الحديث. 

ومن كان في سفرء فأصبح على نية الصومء لم يجز له الفطر إلا 
بعذر كالتغذي للقاء العدو. وعلى المشهور إن أفطر قفي وجوب الكفارة 
ثلاثة أقوال: يجبء. ولا يجبء ويفرق بين أن يفطر بجماع فيجب» أو 

2 - المرض: يجوز الفطر في حال المرض كالسفرء للاية السابقة: 
قن گات منم ربا أو عل سَمَر َة ن آيَارِ م4 [البقرة: 184] 
والمرض الذي يبيح الفطر: هو الذي يشق معه الصوم مشقة شديدة أو 
يخاف الهلاك منه إن صامء أو يخاف بالصوم زيادة المرض أو بطء 
البرء» أي : تأخره» فإذا لم يتضرر بالصومء كمن به جرب أو وجع 
ضرس أو أصبع أو دمل ونحوهء لم يبح له الفطر. 

ولا يجب على المريض أن ينوي الترخص بالفطرء وبناء عليه ذكر 
المالكية للمريض أحوالاً أربعة : 

الأولى : آلآ يقدر على الصوم بحال؛ أو يخاف الهلاك من المرض 
أو الضعف إن صامء فالفطر عليه واجب. 


الثانية : أن يقدر على الصوم بمشقةء فالفطر له جائزء واستحبه 


ابن العربي . 
الثالثة: أن يقدر بمشقة ويخاف زيادة المرض» ففي وجوب فطره 
قولان. 


الرابعة: ال يش عليه ولا يخاف زيادة» فلا يفطر. 
3 4 - الحمل والرضاع : يباح للحامل والمرضع الإفطار إن حافتا 
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على أنفسهما أو على الولد.ء ولو كان الولد غير تسبي وإنما بالرضاع» 
قياساً على المريض والمسافر» ولما رواه أحمد وأصحاب السئن 
(الخمسة) أن اللّبي ك قال: «إنّ الله عزَّ وجل وضع عن المسافر الصوم 
وشطر الصلاة» وعن الخُبلى والمرضع الصوم». 

وإذا أفطرتا وجب القضاء عليهماء مع الفدية على المرضع فقط» 
لا الحامل. وتجب الفدية عليهما عند الشافعية والحتابلة إن خافتا على 
ولدهما فقط . ولا تجب الفدية عليهما عند الحنفية . 


5 الهرم: يجوز إجماعا للشيخ الفاني والعجوز الفانية» العاجزين 
عن الصوم في جميع فصول السئة» ورلا قضاء عليهماء لعدم القدرة» 
المالكية؛ لقوله تعالى: لوَعَلَ لدت يِيعُوتمٌ وِدَيَة عَمَامٌ مسكين » 
[البقرة: 184] ومثلهما المريض الذي لا يرجى برؤهء لقوله تعالى: 

مَاجَمَلَّ ميك في لرن حرج [الحج: 78]. أا من عجز عن الصوم 
في رمضان. ولكن يقدر على قضائه في وقت آخرء فيجب عليه القضاء 
ولا فدية عليه . 

6 - إرهاق الجوع والعطش: يجوز الفطر لمن أرهقه جوع أو عطش 
وعليه القضاءء فإن خاف على نفسه الهلاك» حرم عليه الصيام ؛ لقوله 
تعالى : < وكاتلا ييل اليكو € [البقرة : 195[. 

كت الإكراه: يباح الفطر للمستكره وعليه القضاء. وإذا وطنت 
المرأة مكرهة أو نائمة» فعليها القضاء. 

آما الحيض والنفاس والجنون الطارىء» فيبيح كل منها الفطرء بل 
ولا يوجب الصوم» ولا يصح معه. 

ومن أفطر بعذرء فهل عليه الإمساك بفية اليوم؟ قال المالكية: 
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إمساك بفية اليوم يؤمر به من أفطر في رمضان خاصةء أو في نذر واجب 
عمداً أو إكراهاً أو نسيانآء لا من أفطر لعذر مبيح . فمن أفطر لأجل عذر 
يباح به الفطرء ثم زال عذرهء لا يستحب له الإمساك؛ كأن زال الحيض 
أو النفاس في أثناء نهار رمضان» أو انقضى السفر» أو زال عهد الصبا 
وبلغ في أثناء رمضان» أو زال الجنون أو الإغماءء أو قوي المريض 
المفطرء أو زال اضطرار المضطر للأكل أو الشرب»ء فلا يستحب لهم 
الإمساك. ويجوز لهم التمادي في تعاطي الفطر. 

لكن يندب إمساك يوم الشك بقدر ما جرت العادة فيه بثبوت الشهر 
من المارين في الطريق من السغارة» وذلك بارتفاع النهار. 

ويجب الإماك أيضاً في حال الإفطار نسياناً في صوم النذل» لا في 
العمد الحرام على المعتمدء وفي الصوم الذي يجب فيه التتابع» ككفارة 
الظهار والقتل. 

والخلاصة: إن المعذور غير المكره: وهو من أفطر تعذر من مرض 
أو سفر أو حيض أو نفاس أو جنون» ثم زال عذرف لا إمساك عليء. أما 
غير المعذور: وهو من أفطر عمداً أو غلبة أو نسياتآء والمكرء: فعليهما 
الإمساك بقية اليوم عن المفطرات». إن أفطرا في فرض معين وقته 
كرمضان. والنذر المعين» مطلقاً سواء عمداً أم لاء أو في فرض لم 
ينعين وقته» ولكن وجب تتابعه ككفارة رمضان والقتل والظهارء رلم 
يكونا قد تعمدا الإفطار؛ لأن من تعمد الفطر فيما يجب تتابعه» لم يجب 
عليه الإمساك» لفاد صومه الذي فعله» ولو آخر يوم منه» فلا فائدة في 
إمساكه حينثذ» لكن يندب له الإمساك. 

فإن أفطر غلبة أو ناسيآء فيجب الإمساك بقية يوم؛ لانه لا يفسد 
صومه. 

وأما الفطر الذي لم يتعين وقتهء ولم يجب تنابعه» ككفارة اليمين» 
والنذر غير المعين» وقضاء رمضان» وجزاء الصيدء رفدية الأذى» فلا 
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يجب فيه الإمساك مطلقاًء سواء أفطر عمداً أو نسياناً أو غلبة. وإنما هو 
مخير بين اللإمساك وعدمه. 


مفسدات الصوم : 

قال المالكية(!2: ما يفسد الصيام نوعان: أحدهما ‏ يوجب القضاء 
فقط› والثاني ‏ يوجب القضاء والكفارة. 

أما ما يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط› فهو ما يأتي: 

1 الإفطار متعمداً في صيام فرض غير رمضانء كقضاء رمضان» 
والكفارات والنذر غير المعين» وصوم المتمتع والقارن إذا لم يجدا 
الهدي . 

أما النذر المعين كنذر صوم معين» فإن أفطر فيه لعذر مانع من 
صحته › كحيض ونقاس وإغماء وجنون» أو لعذر مانع من آدات 
كمرض واقع أو شدة ضرر أو زيادته أو تأخر برئه: قلا يقضى لفوات 
وقته» وإن زال عذره وبقي منه شيء» وجب صومه. 

2 - الإفطار متعمداً في صيام رمضان إذا لم تتوافر فيه شروط 
الكفارة : كالإفطار لعذر مح كالمرض والسفرء أو لعذر رفع الاثم 
كالنسيان والخطأ والإكراف والإفطار يسبيب خروج المذي» أو خروج 
المني بنظر أو فكر مع لذة معتادة بلا استدامة نظرء وكانت عادته الإتزال 
عند الاستدامة. وفي الجملة: كل فرض أفطر فيه» يجب عليه قضاؤه» 
إلا النذر المعين لعذر. 

3 - الإفطار متعمداً في صوم التطوع: لأن الشروع في النفل ملزم 
(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: 533/1 رما يعدهاء بداية المجتهد: 


1 القوانين الفقهية: ص119 وما بعذها. 
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عندهم كالحنفية كما تقدمء فإن أفطر فيه ناسياً أو بعذر مبيح. فلا قضاء 
عليه . 

يتبين مما سبق: أن من أفطر عامداً في جميع أنواع الصيام» فعليه 
القضاءء ولا يكفّر إلا في رمضان. ومن أفطر في جميعها ناسياء فعليه 
القضاء دون الكفارة» إلا في التطوع» فلا قضاء ولا كفارة. 

وأما المفطرات فهي خمسة: 

2 إخراج المني أو المذي بالتقبيل أو المباشرة أو النظر أو الفكر 
المستديمين . 

3 - الاستقاءة (تعمد القيء) سواء ملأ الفم أم لاء بخلاف ما إذا غلبه 
ألقيء » إلا إذا رجع ولو غلبه» فيفقسد صومه. 

4 - وصول مائع إلى الحلق من فم أو أنف أو أذن؛ عمداً أو سهواً 
أو خطأ أو غلبة كماء المضمضة أو السواك. وفي حكم الماتع: البخور 
ويخار القدر إذا استنشقهماء فوصلا إلى حلقه» والدحان المعررف 
(السجاير) والاكتحال نهاراء ودهن الشعر نهاراً إذا وجد طعمهما في 
الحلقء فإن تحقق عدم وصول الكحل والدهن للحلق» فلا شيء عليه» 
کان حدث ذلك ليلا . 

5 - وصول أي شيء إلى المعدة» سواء أكان مائعاً أم غيره من فم أو 
أنف أو أذن أو عين أو مسام الرأس» إذا كان وصوله عمداً او خطأ أو 
سهراً او غلبة. أما الحقنة في الإحليل (ثقبة الذكر) فلا تفسد الصوم عند 
المالكية والحنفية والحنابلة؛ وكذا نيش الأذن بنحو عود لا شيء فيه 
ولا يضر ابتلاع ما بين الأسنان من طعام ولو عمداًء فلا يفطر. ويجب 
القضاء على من أفطر في صوم الغرض مطلقاًء عمداً آو سهواً أو غلبة إو 
إكراهاً. ويفسد الصوم عند الشافعية بالحقنة في الإحليل. 
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وأما ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة معاً بالفطر في رمضان 
فقط دون غيره فهو ما يأتي: 

1 الجماع عمداً: أي إدخال الحشفة في فرج مطيق ولو بهيمة» 
وإن لم ينزل المني» إذا انتهكت حرمة رمضانء بأن كان غير مبال بهاء 
بان تعمدها اختياراً بلا تأويل قريب احترازاً من الناسي والجاهل 
والمتأول» وذلك سواء أتى زوجته أو أجنبيةء فإن طاوعته المرأة فعليه 
الكفارة وعليهاء وإن وطتها نائمة أو مكرهة كفْر عنه وعنهاء وإن جامع 
ناسياً أو مكرهاً أو جاهلاً أو متأولاء فلا كفارة عليه . وهذا متفق عليه. 

2 إخراج المني أو المذي يقظة مع لذة معتادة بتقبيل أو مباشرة 
فيما دون القرج ٠‏ أو بنظر أو تفكر عند الاستدامة. أو كانت عادته 
الإنزال عند الاستدامة» أو كانت عادته الإمناء بمجرد النظرء فمن قبل 
فأمنى آفطر اتفاقاًء وإن أمذى فيفطر عند مالك وأحمد دون غيرهما. 

ولا كفارة على الراجح إذا أمنى بتعمد النظر أو الفكرء ولم تكن 
عادته الإنزال بهماء أو أمنى بمجرد الفكر أو النظر من غير استدامة 
لهما. 

3 - الأكل والشرب عمداً: ومثلهما بلع كل ما يصل إلى الحلق من 
الفم خاصة. ولو لم يغذ كنحو حصاة وصلت الجوف»ء وتعمد القيء 
وابتلاع شيء منه ولو غلبة قياساً على الجماع والإنزالء لانتهاك حرمة 
شهر رمضان في رأي المالكية والحنفية: ولا كفارة بغير الجماع عند 
الشافعية والحنابلة. 

ولا تجب الكفارة بالإفطار ناسيآء ولا بما يصل إلى الجوف من غير 
الفم كالأنف والأذن؛ لأن الكفارة معللة بالانتهاك الذي هو أخص من 
العمد. 

4 تجب الكفارة بالإصباح بنية الفطرء ولو نوى الصيام بعده على 
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الأصحء وبرفض النية» أي رفعها نهاراً على الاصحء بأن نوى عدم 
الصوم . 

5 تعمد الفطر لغير عذر. ثم مرض أو سافرء أو حافت المراق 

1 - أن يكون الفطر في أداء رمضان دون غيره. 

2 أن يتعمد الفطر: فلا كفارة على ناس أو مخطىء أو معذور 
كمريض أو مسافر. 

3- أن يكون مختاراً: فلا كفارة على مستكره أو مفطر غلبة. 

4 أن يكون عالماً بحرمة الفطر: فلا كفارة على جاهلهاء كحديث 
عهد بالإسلام» ظن أن الصوم لا يحرم معه الجماع» فجامع» فلا كفارة 
ثبوت الهلال. 

5 أن ينتهك حرمة شهر رمضان: أي لا يالي بهاء فلا كنارة على 
متأول تأويلاً فريبًء وهو المستند في فطره إلى أمر موجودء كأن يفطر 
ناسياً أو مكرها ثم أكل أو شرب عمداًء ظاناً عدم وجوب الإمساك 
عليه» فلا كفارة عليه لاستناده لأمر موجود سابق وهو الفطر ناسياً أو 
بإكراه. 

ومثل من أفطر بسيب سفر أقل من مسافة القصرء ظانا أن الفطر مباح 
له لظاهر الآية: « وَمَن كات مرِيضاوْ عَكَ سَمَرِدٌَة يَدْأَاءٍ أجَرٌ 
[البقرة: 185] ونحو من تعمد الفطر يوم الثلاثين من رمضان منتهكآ 
للحرمة. ثم تبين أنه يوم العيدء وكذلك الحائض تفطر متعمدة» ثم تعلم 
أنها حاضت قبل فطرهاء فلا كفارة عليها على المعتمد. 

أما المتأول تأويلاً بعيداً» كمن اعتاد الحمى أو الحيض في يوم 
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معين» فبكّت نية الفطرء ولم يحدث العارض» فعليه الكفارةء ومثله من 
اغتاب ظاناً بطلان صومه. فأفطر متعمداً» فعليه الكفارة. 

6 - أن يكون الواصل من الفم: فلو وصل شيء من الأذن أو العين» 
قلا كفارة» وإن وجب القضاء كما تقدم . 

7- أن يكون الوصول للمعدة: فلو وصل شيء إلى حلق الصائمء 
ورده» فلا كفارة عليه . 

وأمًا ما لا يفسد الصوم فهر : 

1[ من غليه القيء» ولم يرجع منه شيء لحلقه» أو غله الذباب أو 
البعوض» أو غبار الدقيق لصانعه» وهو الطحّان والناخل والمغربل 
والحامل ونحوه في أثناء مزاولة المهنة» كحافر القبر وناقل التراب 
لغرض ؟؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عنه» ولضرورة الصئعة» أما غير الصانعم 
فعليه القضاء . 

2 الحقنة في الإحليل (ثقبة الذكر) ولو بمانع؛ لأنه لا يصل عادة 
للمعدة. 

3 دهن الجائفة بالدواء: أي دهن الجرح في البطن أو الجنب 
الواصل للجوف؛ لأنه لا يصل لمحل الأكل والشرب» وإلا لمات من 
ساعته . 

4 - نزع المأكول أو المشروب أو الفرج عند طلوع الفجر: فإن ظن 
النازع إباحة الفطر فأنطرء فلا كفارة عليه ؛ لآن فطره بتأويل قريب . 

5 من غلبه المني أو المذي بمجرد النظر أو الفكر غير المستديم . 

6 - من ابتلع ريقه أو ما بين أسنانه مع بقايا الطعام؛ إلا إذا كان كثيراً 
عرفاً. 

7- المضمضة للعطش. والإصباح بالجنابةء والسواك في كل النهار 
لمقنض شرعي من وضوء وصلاة وقراءة وذكر الله تعالى. 
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8 - الحجامة لا تفطرء ولكنها تكره. 
قضاء الصوم وكفارته وفديته : 

قضاء الصوم: يترتب على الإفطار سبعة أمور: هي القضاءء 
والكفارة الكبرى» والكفارة الصغرى (الفدية) والإمساك› وقطع التتابع » 
والعقربة؛ وقطع النية2"0. 

ويجب القضاء بالاتفاق على من أفطر يوما أو أكثر من رمضان. 
بعذر كالمرض والسفر والحيض ونحوهء أو بغير عذرء كترك النية عمداً 
أو سهوا؛ لقوله تعالی: < من گات ونځ يَرِيِسًا أوَعَلٌ سَفَر تَهِدَّمِنَ آَيّاوٍ 
أ [البقرة: 184] والتقدير : فأفطر فعدة. 

ووقت قضاء رمضان: ما بين انتهائه إلى مجيء رمضان المقبل؛ لکن 
يندب تعجيل القضاء إبراء للذمة» ومسارعة إلى إسقاط الواجب» ويجب 
العزم على قضاء كل عبادة إذا لم يفعلها فورآء ويتعين القضاء فوراً إذا 
يقض » فعليه القضاء والفدية. 

ولا يجزىء القضاء في الأيام المنهي عن صومها كأيام العيد» 
ولا في الوقت المنذور صومه كالأيام الأاولى من ذي الحجة» ولا في 
أيام رمضان الحاضر؛ لأنه متعين للأداءء فلا يقبل صوم آخر سواه» 

ويكون القضاء بالعدد. فإذا كان رمضان تسعة وعشرين يوما» وجب 
قضاء ذلك المقدار فقط من شهر آخر. 


(1) القوانين الفقهية: ص122 وما بعدها. 
(2) الشرح الصغير : 703/1ء فتح القدير: 80/2 مغني المحتاج: 437/1. كشف 
القناع : 389/2. 
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ويستحب تتابع القضاء ولا يشترط؟. 

ومن مات بعد إمكان القضاءء فلا يجب على وليه صومه عنهء فإن 
أوصى بالإطعام؛ أطعم عنه وليه في رأي الحنفية لكل يوم مدّين من 
حنطة أو نصف صاع من تمر أو شعير؛ لأنه عجز عن الأداء في آخر 
عمره» فصار كالشيخ الفاني. ولا بد من الإيصاء عند الحنفية والمالكية . 
والواجب عند الحنفية: مدان من قمح أو مدان من تمر أو شعيرء 
ولا يشترط الإيصاء عند الشافعية والحنابلةء والواجب عند الجمهور 
لکل یرم نتر ل 

الكفارة الكبرى: تجب بإفساد صوم رمضان خاصة» عمداً قصداء 
لانتهاك حرمة الصوم من غير مبيح للفطر. وقد تقدم بيان الحالات 
الموجبة للكفارة. 

فهي واجبة بالفطر في رمضان فقط دون غيره» إن أفطر فيه الصائم 
متهكاً لحرمتهء أي غير مبال بهاء بأن تعمدها اختيارا بلا تأويل 
قريب» احترازاً من الناسي والجاهل والمتأول. فلا كفارة عليهم. وكان 
الفطر بجماع أو بأكل ونحوه. 

وقد ثبت وجوب هذه الكفارة بالسنّة النبوية» روى الجماعة عن 
أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي وَل فقال: هلكثٌ يا رسول الله» 
قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضانء فقال: هل 
تجد ماتعتق رقبة؟ قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعين؟ قال: لاء قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا 


(1) فتح القدير: 081/2 بداية المجتهد: 2289/1 مغني المحتاج: 445/1, 


المغني : 3 . 


(2) الصاع: أريعة آمداد أي 2751 غم. 
(3) المد: ياوي 675 غمء فيكون الصاع على هذا ١٠۲۷غم.‏ 
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قال: ثم جلسء فأتى النبي يكل بََرَق1!) فيه تمرء فقال: تصدّق بهذاء 
قال: فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها2؟ أهل بيت أحوج إليه منّاء 
فضحك النبي يي حتى بدت نواجذه» وفال: اذهب فأطعمه آهلك . 

يتبين منه أن أنواع الكفارة ثلاثة على التخبير عند المالكية» وعلى 
الترتيب مثل كفارة الظهار والقتل الخطأ عند الجمهور: هي العتقء 
والصيام؛ والإطعام» مثل كفارة الظهار والقئل الخطأ في الترتيب» فإن 
عجز عن العتق بان لم يجد رقبة» صام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع 
صومهاء أطعم سئين مسكيناً» والكفارة عند المالكية ثلاثة أنواع على 
النخيير» والإطعام عندهم أفضل الخصال وهو مد (675 غم) لكل 
مسكين بمد النبي بده وله أن يكفر بعتق رقبة مزمنةء أو بصيام شهرين 
متابعیں ( . 

والعتق: تحرير رقبة مؤمنة عند الجمهور غير الحنفية» سليمة من 
العيوب. قياساً على كفارة القتل الخطأ في اشتراط الإيمان. 

والصيام: صيام شهرين منتابعين» ليس فيهما يوم عيد ولا أيام 
التشريق. 

والإطعام: إطعام ستين مسكيناء لكلّ مسكين عند الجمهور مذ من 
القمح بمد النبي وده وهو ملء اليدين المتوسطتين». وهو الأفضلء. أي 
أفضل الخصالء أو نصف صاع من تمر أو شعير. 

ولا يجوز للفقير صرف الكقّارة إلى عياله» كالزكاة وسائر 
الكفارات» والمذكور في الحديث السابق خصوصية لصحابي» وتتعدد 


(1) العراق: مكيال يسع 15 صاعاً. 
(2) لابتيها مفردها لابة: وهي الأرض التي فيها حجارة سود» والمراد: ما بين 
أطراف المديئة. 
(3) الشرح الصغير: 713/1. 
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الكفارة بتعدد الأيام التي يفطرها الصائم عند الجمهور غير الحنفية؛ لان 
كل يوم عبادة منفردة. 

وطروء العذر كالسفر أو المرض بعد الإفطار عمداء لا يُسقط 
الكقّارة عند الجمهرر غير الحنفية . 


الفدية: الفدية واجبة بسبب العجز عن الصيامء للشيخ الكبير 
والعجوز إذا أجهدهما الصوم. وش عليهما مشقة شديدة» فلهما أن 
يفطرا ويطعما لكل يوم مسكيناً؛ لقوله تعالى: وَل الت بيو 
هِدَيَةٌ طعَامٌ كين € [البقرة: 184] وهي من الطعام من غالب قوت 
البلد عن كل يوم» بقدر ما فاته من الأيام . 

وأمًا المريض إذا مات قبل القدرة على الصوم» فلا يجب الإطعام 
عنه؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن يجب على الميت ابتداءء بخلاف ما إذا 
أمكنه الصوم. فلم يفعل حتى مات؟ لان وجوب الإطعام يستند إلى حال 
الحياة . 

وتجب القدية على المريقن الذي ل يرجن برب العدم رجو 
الصوم عليه؛ لقوله تعالى: « وبا جْمَلَ عَليْكٌ في لين بِنَ حرج 4 [الحج: 
8]. 

وتجب الفدية عند الجمهور غير الحنفية مع القضاء على الحامل 
والمرضع إذا خافتا على ولدهماء أما إن خافتا على أنفسهماء فلهما 
الفطر؛ وعليهما القضاء9؟ . 

وتجب الفدية أيضاً عند الجمهور غير الحنفية على من فرط في قضاء 
رمضان» فاځره حتی جاء رمضان آخر مثله بقدر ما فاته من الأيام» قيا 
على من أفطر متعمداً؛ لأن كليهما مستهين بحرمة الصومء ولا تجب 


(1) الشرح الصغير: 720/1. 
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على من اتصل عذره من سفر أو مرض أو جنون أو حيض أو نفاس277. 

ولا تتكرر الفدية عند المالكية والحنابلة بتكرر الأعوامء وإنما 
نتداخل كالحدود. ويقطع تتابع الصيام من أفطر متعمداً في صيام النذر 
والكفارات المتتابعة كالقتل والظهارء فيستأنف» بخلاف من قطع الصوم 
ناسياً أو لعذر أو لغلط في العدة» فإنه يبني على ما كان معه. 

ويرى المالكية الذين يقولون بالاكتفاء بنية واحدة أول شهر رمضان 
ونحوه» وندب تعددها كل ليلة: أن النية تنقطع بإفساد الصوم أو تركه 
مطلقاً لعذر أو لغير عذرء ولزوال تعيّن الصوم كالسفرء وإن صام فيه. 


(1) المرجع السابق: ص721. 
213 


الاإعتكاف 


الاعتكاف في اللغة: اللبث ولزوم الشيء؛ وفي الاصطلاح: هو 
لزوم مسلم مميز مسجداً مباحآ لكل الناس. بصومء كافاً عن الجماع 
ومقدماتهء يوماً وليلة فأكش› للعبادةء بنية . فلا يصح من كافرء ولا من 
غير مميز» ولا في مسجد البيت المحجور عن الناس» ولا بغير صوم 
عند المالكية والحنفيةء ويجوز من غير صوم عند غيرهمء ويبطل 
بالجماع ومقدماته ليلا أو نهاراً» وأقله يوم وليلةء ولا حد لأكثره 
ولا بد فيه من قصد العبادة بنيةء إذ هو عبادةء وكل عبادة تفتقر للنية . 

وشرع بالكتاب والسنّة والإجماعء أما الكتاب: فقرله تعالى: $ وَل 
تروش راسم عَنكِمُونَ فى التْسديِدٌ © [البقرة: 187] وقوله سبحانه: 
« أن طهر بتي لِلَلايِفِينَ لكين [البقرة: 125]. 

وأما السنّة: فما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر وأنى وعائشة: 
«أنّ التي ية كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان» منذ قدم 
المدينة إلى أن توفاه الله تعالى». 

وأجمع العلماء على مشروعيتهء لما رواه البخاري وأبو داود 
وابن ماجه: :أن الي به كان يعتكف في كلّ رمضان عشرة أيام» فنما 
كان العام الذي قبض فيهء اعتكف عشرين يوما». 

وحكمته: صفاء القلب بمراقبة الرب» والإقبال والانقطاع إلى 
العبادة في أوقات الفراغ» متجرداً لها ولله تعالى من شواغل الدنيا 
وأعمالهاء ومسلّما النفس إلى المولى بتفويض أمرها إليه. وليس معناه 
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تعطيل الأعمال. وإنما يكون باختيار أوقات الإجازة والراحة 
وتخصيصها للعبادة . 

وأفضله: في العشر الأواخر من رمضان» للتعرض لليلة القدر التي 
هي خير من ألف شهر. وزمانه: أنه مستحب كلّ وقت في رمضان 
وغيره. 

وأقله عند المالكية: يوم وليلة؛ والاختيار ألا ينقص عن عشرة أيام» 
بمطلق صوم من رمضان أو غيرهء فلا يصح من مفطر ولو لعذر» فمن 
لا يستطيع الصوم لا يصح اعتكافه. وأقله عند الحنفية: مدة يسيرة غير 
محدودة» وإنما بمجرد المكث مع النية» وعند الشافعية والحنابلة: أقله 
ساعة ولو لحظة). 

ومكانه : المساجد كلهاء لا في مسجد ابيت» ومن نوى الاعتكاف 
مدة يتعين عليه إتيان الجمعة في أثنائهاء تعيّن الجامع؛ لأنه إن خرج 
إلى الجمعةء بطل اعتكافه؛ أي أنه يجب عليه إن نوى مدة فيها يوم 
الجمعة أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع . 

فإذا عيّن مسجد مكة أو المدينة» وجب عليه الوفاء فيهماء والمدينة 
عند المالكية خلافاً للجمهور أفضل من مكة. ومجدها أفضل من 
المسجد الحرام» ويليهما المسجد الأقصىء لما رواء الدارقطني 
والطبراني من حديث رافع بن خديج: «المدينة خير من مكة»2). 

والاعتكاف قربة ونافلة من نوافل الخير» ومندوب إليه بالشرع» أو 
مرغب فيه شرعا للرجال والنساء» ولاسيما في العشر الأواخر من 
رمضان. ويجب بالنذرء فيكون الاعتکاف نوعین: مسنون وواجب» 


(1) الشرح الصغير: 725/1 مراقي الفلاح : ص119. المهذب: 190/1. كشاف 
القناع : 404/2 . 
(2) الشرح الصغير: 725/1 253/2 وما بعدهاء القوانين الققهية: ص125 . 
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فالمسنون: ما تطوع به السلم تقرياً إلى الله وطلباً لثوابهء واقتداء 
برسول الله 5. والواجب: ما أوجبه المرء على نفسه بالنذر المطلق 
مثل: «لله علي أن أعتكف يوم أو أمبوعا» او بالنذر المعلّق مثل: «إن 
شفى الله مريضي لأعتكفن كذا». 

ومتى دخل المعتكف المسجد» ونوى التقرب إلى الله بالمكث قيه» 
شروط الاعتكاف: 

يشترط لصحة الاعتكاف عند المالكية شروط ثلائة(21: 

1 - النية اتفاقا: فلا يصح الاعتكاف إلا بالنية» لحديث عمر عند 
الشيخين : «إنّما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امریء ما نوی». 

2 - الصوم: وهو شرط عند المالكية والحنفية دون غيرهم» لما رواه 
الدارقطتي والبيهقي عن عائشةء إلا أنه ضعيف: (لا اعتكاف إلا 
بصرم؟. 

3 الاشتغال بالعبادة على قدر الاستطاعة ليلا ونهاراً من الصلاة 
والذكر والتلاوة خاصةء وسائر أعمال الآخرةء فلا يشهد جنازة 
ولا يعود مريضاً ولايدرس العلم على الراجح؛ وهذا يتطلب كون 
المعتكف مسلماً مميزاء طاهراً من الجتابة والحيض والتفاس» وأن 
يكون الاعتكاف في المسجد» لا في البيوت . 
ما يلزم المعتكف وما يجوز له: 
يلزم المعتكف اتفاقاً البقاء في المسجدء لتحقيق ركن الاعتكاف وهو 
المكث والملازمة وحبس النفس على الطاعة . ولا يخرج إلا لعذر 


(1) الشرح الصغير: 2725/1 القوانين الفقهية: ص125. 
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شرعي أو ضرورة أو حاجة» فلا يخرج المعتكف في راي المالكية" إلا 
لأربعة أمور: لقضاء حاجة الإتسان. ولما لا بد منه من شراء معاشه» 
حتى يرجعء فلا يخرج لعيادة مريض وصلاة جنازة وصعود لأذان أو 
سطح للمسجد» ويجوز سلامه على من بقربه» وتطيبه بأنواع الطيب» 
وإن كره للصائم غير المعتكف؛ لأن معه مانعاً يمنعه من إفساد اعتكافه» 
وهو بالمسجد. وجاز له أن يتزوج (يعقد عقد الزواج) ويزوج» 
ويستصحب ثوبآ غير الذي عليه؛ لانه احتاج له. 

آداب الاعتكاف ومکروهاته ومبطلاته : 

آداب الاعتکاف : يستحب للمعتكف ما ياتي ©: 

1 - التشاغل على قدر الاستطاعة ليلا ونهاراً بالصلاة وتلاوة القرآن» 
وذكر الله تعالى نحو ٤ل‏ إله إلا اللهة والاستغفارء والفكر القلبي في 
ملكوت السموات والأرض» والصلاة على الي بل . 

2 - أن يدخل إلى المسجد قبل غروب الشمس من ليلة اليوم الذي 
يبدأ فيه» فإن فعل ذلك أجزأه اتفاقً. وحسب يومآء وإن دخل بعد 
الفجر لم يجزهء وإن دخل بين المغرب والعشاءء ففي الصحة والبطلان 
قرلان. 

وامًا الخروج : فإن خرج بعد غروب الشمس من آخر يرم» أجزاف 
إلا إن اعتكف آخر رمضان. فإنه يؤمر في المذهب المالكي أن يبقى 
حتى يخرج لصلاة العيد. 

3 - أن يكون الاعتكاف في ا المسجد الجامع . 


(1) القوانين الفقهية: ص125. الشرح الصغير: 734/1 وما بعدها. 
(2) المرجعان الابقان. الشرح الصغير: ص730 وما بعدها. 
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۔ أن يكون في رمضان: لاله من أفضل الشهورء ولا سيما في 
العشر الأراخر من رمضان بالاتفاق؟ لأنَّ فيها ليلة القدر التي هي خير 
من ألف شهرء واتباعآ لفعل اللي 6. 

5 - أن يمكث المعتكف ليلة القدر إذا اتصل اعتكافه بها ٠‏ ليخرج منه 
إلى المصلّى» »> فيوصل عبادة بعبادة» ولما ورد من فضل إحياء هذه 
الليلة» كما جاء في قوله كك فيما أخرجه ابن ماجه عن أبي أمامة وهو 
حديث حن: «من قام ليلتي العيد. محتسباً لله تعالى. لم يمت قلبه 
يوم تموت القلوب6. أي: يثيّه الله على الإيمان عند النزع وسؤال 
الملكين وسؤال القيامة . 

6 يجتنب المعتكف كل ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال. ولا يكثر 
الكلام؛ لأن من كثر كلامه؛ كثر سقّطهء وفي الحديث الذي أخرجه 
الترمذي وغيره عن أبي هريرة: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا 


- 


يعنيه] . 

ويجتنب الجدل والمراء والسباب والفحشء فإن ذلك مكروه في 
غير الاعتكاف» ففيه أولى» ولكن لا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك . 
ولا يتكلم إلا بخيرء ولا بأس بالكلام لحاجته ومحادثة غيره. 
مكروهات الاعتكاف: 

مكروهات الاعتكاف: هي ترك بعض الآداب المذكورة» ويكره عند 
المالكية ما يأتي ا : 

1 آن ينقص عن عشرة أيام أو يزيد عن شهر. 

2 أكله بفناء (صحن أو ساحة) المسجدء أو رَحَبته (ساحته) التي 
زيدت لتوسعته» وإنما يأكل فيه على حدة» منزوياً بزاوية في المسجد. 


(1) الشرح الصغير 548/1 وما يعدها. 
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3 أن يعتكف القادر بدون أكل أو شرب أو لباس حتى لا يخرج» 
فإن اعتكف غير مكفي. خرج لأقرب مكان لشراء ما يحتاجهء وإلا فسد 
اعتكافه» ويكره اعتكاف من ليس عنده ما يكفيه. 

4 دخوله بمنزل به زوجته (أهله) أثناء خروجه لقضاء حاجةء لتلا 
يطرأ عليه منهما ما يفسد إعتكافه . 

5 الاشتغال بعلم إن كثر ولو شرعياء تعليماً وتعلما وكتابةء وإن 
كان المكتوب مصحنفاً؛ لان المقصود من الاعتكاف رياضة النفس 
وصفاء القلب بمراقبة الله عز وجل» وذلك يحصل بالذكر والصلاة. 

6 الاشتغال بكلّ فعل غير ذكُر وتلاوة وصلاةء كأن يشتغل بعيادة 
مريض» وصلاة جنازة» ولو لاصقت المعتكف» وصعود لأذان بمنار أو 
سطحء وإقامة الصلاة» أما الإمامة فلا بأس بهاء بل هي مستحبة؛ لأنه 
َه كان يعتكف ويصلي إماما . 

7 السلام على غيرم إن بعد وجاز سلامه على من بقريه. 
بطلات الاعتكاف: 

مبطلات الاعتكاف هي ما ياتي: 

1 - الخروج بلا عذر شرعي: كالخروج لصلاة الجمعة أو لمرض 
أحد أبويه أو جنازته» فيبطل الاعتكاف» أو لغير حاجة طبيعية كالبول أو 
الغائطء أو لغير ضرورة كانهدام المسجد. كما يبطل بالخروج المتعين 
لجهاد أو حبس في دين» والوقوع في كبيرة كالتذف. فإن خرج لضرورة 
كشراء مأكول أو مشروبء أو لطهارة أو لقضاء حاجة» فلا يبطل 
اعتكافه . 

2 الجماع» ولو كان ناسياً أو مكرهاًء ليلا أو نهاراً؛ لآن الوطء في 





(1) الشرح الكبير : 543/1 وما بعدها القوانين الفقهية: ص126 . 
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الاعتكاف حرام بالإجماع؛ لقوله تعالى: « ولا وروش ور سَنَكِعُونَ 
ف الْتدجِدٌ» [البقرة: 187]. 

3 الإنزال في حال المباشرة بشهوة كالقبلة واللمس والتفخيذ» 
بالاتفاق» لعموم الأية السابقة . 

ويفسد الاعتكاف أيضاً بالإمناء بالفكر أو النظرء والمباشرة وإن لم 
ينزل؛ لأنها مباشرة محرمةء فأفسدت الاعتكافء كما لو أنزل» 
ولا بأس بالمباشرة لغير شهوة اتفاقاً. كان تغسل زوجته رأسه أو تناوله 
شيتا؛ لان الي ا فيما رواه أحمد والشيخان عن عائشة كان يدني 
رأسه إلى عائشة» وهو معتكف فترجله» أي تمشطه. 

4 - الؤدة: إذا ارتد المعتكف بطل اعتكافه؛ لقوله تعالى: لين 
ارت لبط َلك ) [الزمر : 65] ولا يقضي إذا عاد للإسلام» ترغيبآ له 
في الإسلام. 

5 السكر نهاراً. أو للا إن تعمده» لعدم أهلية السكران للعبادة. 

6 الإغماء والجتون الطويلان: لعدم أهلية المغمى عليه والمجنون 
للعبادة . 

7- الحيض والنفاس: فإذا حاضت المرأة أو نفست. بطل 
اعتكافها . 

8 الأكل أو الشرب عمداً: فإذا أكل المعتكف أو شرب عمداً في 
الئهار» بطل اعتكافهء لاشتراط الصوم في الاعتكاف عند المالكية 
والحنفية» ولا يبطل بالأكل ناسياً . 

9 - الوقوع في كبيرة: كالغيبة والنميمة والقلف . 

وإذا بطل الاعتكاف بغير عذرء» لزم القضاء واسختافه من أوله» وأما 
إن بطل بعذر كالحيض أو النفاس أو الإغماء أو المرض الشديد» وآخُر 
الرجوع ولو نسياناً أو بإكراه» فيجب استئنافه . فإن آخْر الرجوع ليلة 

220 


العيد ويومهء فلا يبطل لعدم صحة صومه لكل أحر0'. 

ومن نذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة (المسجد الحرامء 
والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى) وجب عليه الوفاء بنذره فيهاء 
دون غيرهاء لقوله يي فيما رواه الجماعة عن أبي هريرة: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد 
الأقصى». 


(1) الشرح الصغير: 726/1 وما بعدها. 
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المَصِل راع 
الركاة وانواجا 


الزكاة لغة: النمو والزيادة» وشرعاً: إخراج جزء مخصوص من مال 
مخصوص بلغ نصابء لمستحقه. إن تم الملك. وحول» غير معدن 
وحرث» أي إن المعدن والحرث (الزرع) لا يتوقفان على الحولء بل 
وجوب الزكاة في المعدن بالخروج من الأرض آو بالتصفيةء وفي 
الحرث: بالطيب أو بدء النضج. 

وسمّي المال المخرج في الشرع زكاة؛ لأنه يزيد في المخرج منه» 
ويقيه الآفات» ويزكي النفس. قال الله تعالى: 8 وَأَتِيمُوا ألصَلَوك وَمانا 
الوه [البترة: 43] وهي النماء والطهارة والبركة . 

وحكمتها: تحصين المال وصونهء لما رواه الطبراني وغيره عن 
ابن مسعود: «حضُنوا أموالكم بالزكاة» وداووا مرضاكم بالصدقة؛ وعون 
الفقراء والمحتاجين» والاخذ بيدهم لبدء حياة كريمة يعتمدون فيها على 
جهدهمء فهي حن لهم لعلاج ظرف طارىء» وليت تجميداً أو تكريسا 
1 وإبقاء أهله في الحاجة والعَوّزه قال الله تعالى: « تلن نریم 

علوم للوي سابل وَالرُور > [المعارج: 24 - 25] وهي أيضاً تطهر 

ا من داء الشح والبخلء وتعؤد المؤمن البذل والسخاء؛ وهي 
كذلك واجبة شكراً لنعمة المال. وفي الجملة: هي أداة جذرية لتحقيق 
معنى التكافل الاجتماعي الراجب في الإسلام» ووسيلة لتطهير المال 
مما يشوبه من كسب مشبوه. 
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وهي أحد أركان الإسلام الخمةء وأحد الفرائض العينيةء فرضت 
في المدينة في السنة الثانية من الهجرة قبل فرض رمضان وقرنت 
بالصلاة في النتين وثمانين آية وهي واجبة بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة. 

أما الكتاب : فقول الله تعالى : « وَآَقِيِعُوا اَلَو وداه الؤكزة » [البقرة: 
3 وقوله سبحانه : 5 خد من اميم صكة هرشم ونزكيم ا [التوبة : 
3 فهي تزكي النفس وتطهرها وتنميها بالخيرات» وقوله عز وجل: 
«وَمَاتْحَفّةيْوَرَ حَصكَادِن 4 [الأنعام: 141] ونحو ذلك. 

وأما السئّة: فقوله تع في الحديث المتفق عليه عند البخاري 
ومسلم: دبنتي الإسلام على خمس» وذكر منها: إيتاء الزكاة؟ . 

وقوله يي فيما رواه الجماعة عن ابن عباس حينما بعث معاذاً إلى 
اليمن: .١‏ . فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخدذ من أغنيائهم» 
وترد إلى فقرائهم؟ . 

وروى الطبراني في الأوسط والصغير عن علي كرم الله وجهه: أنَّ 
ابي بء قال: «إِنَّ الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر 
الذي يسع فقراءهم. ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا يما 
يصنم أغنياؤهم . ألا وإن الله يحاسبهم حسايا شديداً: ويعذبهم عذاباً 
أليما» . 

وأجمع المسلمرن على وجوبها بدءاً من عصر الصمحابة رضي الله 

وعقاب مانعها نوعان: دُنيوي وأخروي» أما الدنيوي: فتؤخذ من 
صاحبها جبراً عنه ويعزّر ويغرم» فيأاحذ الحاكم شطر المال قهراً عنه؛ 
لقوله وه فيمأ رواه أحمد والنسائي وأبو داود من حديث هز بن حكيم 
عن أبيه عن جده: «من أعطاها مؤتجراً بها» فله أجرهاء ومن منعها فإنا 
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آخذوها وشطر إبلهء عَزْمَة من عزمات رينا تبارك وتعالى» لا يحل لال 
محمد منها شيء٠‏ والعَرْمة لغة: الجد في الأمر» واصطلاحاً: فرضاً 


وتقاتل الجماعة مانعة الزكاة جحوداً وكفراً» كما فعل الصحابة في 


وعقابها 0 العذاب الأليم في نار جهنم» لقوله تعالى: 
< والڑیے یکیزوت اذهب کے الت و فقوتا في سيل أله رُم 
کت ہر 0 كر جََم کر رما اشم وجوم 
کک لالفیک ف راتا کم نت4 [التوبة : 34 
- 35] وقوله سبحانه: ا دن با يمآ الهم َه من قَضِلِهِ 531 
لم ا ميث السو 
ےش م + عو 


والارض وله ا مون حير [آل عمران: 180] أي يجعل ما بخلوا به من 
مال طوقاً من نار في أعناقهم . 

وروى أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي عن أبي هريرة: أن 
الي ي قال: «من آثاه ألله مالا فلم يؤد زکاتهء مئل له شجاعا أقرع » 
له زبیبتان» يطرّقه يوم القيامةء ياخذ بلهز متيه ا شدقيه - ثم 
يقول: أنا مالك؛ آنا كنزك» ثم تلا: ( ولا سی أب يبود . .  .‏ [آل 
عمران: 180] الآية. 

وسيبها: ملك النصاب الشرعي بشرط حولان الحول القمري عليه. 


وركنها: إخراج جزء من النصاب بإنهاء يد المالك عنهء وتمليكه 
إلى الفقيرء وتسليمه إليه أو إلى نائبه» وهو الحاكم. 


(1) الزبيبة: نكتة موداء فوق عين الحيّة. وقيل: حول الفم. 
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شروط الزكاة: 

للزكاة نوعان من الشروط: شروط وجوب وشروط صحة(©. 

أما شروط الوجوبء فهي ستة: 

1 الإسلام: فلا زكاة على كافر إجماعاً؛ لأنها عبادة مطهّرةء وهو 
ليس من أهل التطهيرء لكن يؤخذ نصف العشر مما حمل أهل الذمة إلى 
مكة والمدينة وقراهما من القمح والزيت خاصة. 

2 الحرية: فلا تجب اتفاقاً في المذاهب على عبد ولا على من فيه 
بقية الرق» ولا على سيده؛ لعدم تمام ملكه إذا كان مكاتيء ولأن سيده 
مالك لما في يده إذا كان ناء أي : عبداً خالصا. 

وأما البلوغ والعقلء فلا يشنرطان عند الجمهورء بل يخرج الولي 
الزكاة من مال المجنون والصبي. وقال الحنفية: هما شرطانء فلا زكاة 
على صبي ومجنون في مالهما؛ لأنهما غير مخاطبين بأداء العبادة 
كالصلاة والصوم. 

3 - كون المال مما تجب فيه الزكاة: وهو عند المالكية ثلاثة 
أصناف : العين (الذهب والفضة وما يحل محلهما من الأوراق النقدية 
الحديثة) والحرث (الحبوب وذوات الزيوت الاأربع والتمر والزبيب) 
والماشية (الأنعام وهي الإبل والبقر والغتم) وما يرجع إلى ذلك بالقيمة» 
فلا تجب في الجواهر وعروض القنية (الانتفاع الخاص)» وأصول 
الأملاك. والخيل والعبيدء والعسل واللبن وغير ذلك إلا أن يكون 
للتجارة» كما لا تجب في فواكه كتين ورمّان وتفاح. 

وعد الجمهرر أموال الزكاة خمسة أصناف: النقدان» والمعدن 


(1) بداية المجتهد: 236/1ء الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: 2431/1 2459 
3 شرح الرسالة: 317/1. 
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والركاز»ء وعروض التجارة؛ والزروع والشمار» والانعام الاهلية السائمة 
عند الجمهورء وكذا المعلوفة عند المالكية . 


4 - ملك النصاب: فلا تؤخذ الزكاة إلا من مالك النصاب الشرعي» 
وهو 85 غم ذهاً أو 595 غم فضةء فلا تجب على غير مالك كغاصب 
ررديع» ولا على مالك دون النصاب منها. 


5 تمام الحول في النقدين» والطيب في الحرث» ومجيء الساعي 
في الماشية إن كان ثم ساع: فلا زكاة قبل مضي الحول القمري في 
العين (النقدين)' غير المُعدن والركازء ولافى الماشيةء ولا فى 
التجارة» لقوله يق فيما رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه : دلا زكاة 
في مال حتى يحول عليه الحول». 


وأما المعادن: فتجب الزكاة بإخراجهاء وفي الركاز (دفين الجاهلية 
من النقدين) بوضع اليد عليه. وأما الحرث «(الزروع والثمار) فتجب 
زكاته بطيبه» ولو لم يحل الحول. وأما الماشية: فيشترط مجيء الساعي 
إن وجد مع الحولء فلا تجب الزكاة فيها قبل مجيئه. أما اليوم حيث 
لا تجبيها الدول ولا يوجد ساع فيخرجها المزكي من تلقاء نفسه حسبما 
هو مقرر في أنصبئها الشرعية» ويكون الوجوب بمرور الحول(). 

وأما المال المستفاد في آثناء الحول: فإن كان من هبة أو ميراث أو 
من بيع وغير ذلك؛ فلا تجب عليه زكاة حنى يحول عليه الحول. وإن 
كان ربح مال أو تجارة» زگاه لحول أصلهء سواء أكان الأمل نصابا أم 
دونه إذا أتم نصابآً بربيحه؛ لأن ربح المال مضموم إلى أصلهء فإذا 


(1) الواجب في الزكاة بالحول القمري (962,50) وبنسبة (62.575) في السنة 
الشمسية لمراعاة الفرق بين السنة الشمسة والسنة القمرية لعام واحد. 
(2) الشرح الصغير: 606/1. 
226 


نقص النصاب من الذهب أو الفضة في أثناء الحولء ثم ربح فيه أو 
اتجر» فريح » وجبت الزكاة. 

والخلاصة: أن حول ربح المال عند المالكية والحنفية حول أصله. 
وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات. وقال الشافعية والحنابلة: إن 
حول ربح المال حول مستقل»ء وحول نتاج الأنعام يضم إلى أصل 
النصاب بالاتفاق( . 

6 عدم الدّين: هذا شرط عند المالكية في زكاة العين (الذهب 
والفضة) خحاصةء دون زكاة الحرث والماشية والمعادن؛ لأن الزكاة 
تجب في أعيانهاء وإن كانت له عروض تجارية تفي بدينه» لم تسقط 
الزكاة عنهء ويجعل ذلك في نظير الدَّين الذي عليهء ويزكي ما عليه من 
النقردء وبناء عليهء يكون الدّين مسقطا زكاة النقدين إذا لم يكن له 
عروض تفي بهء ولو كان الدّين مؤجلاء أو كان مهراً عليه لامرأته. أو 
مؤخراً أو مقدماً» أو نفقة متجمدة عليه لزوجة أو أب أو ابنء أو دين 
زكاة» لا دين كفارة ليمين أو ظهار أو صومء ولا دين هدي وجب عليه 
في حججٌّ أو عمرةء فلا يسقطان زكاة العين (التقدين). ولا تسقط عنه 
الزكاة بسبب الدّين ووجود عروض التجارة إلا بشرطين: 

الأول إن حال حول العرض عنده. 

والثاني - أن يكون العرض مما يباع على المفلس» ثياب ونحاس 
وماشية ولو دابة ركوب أو ثياب جمعة أو كتب فقه. فإن كان ثوب 
جسده أو دار سكناه فلا يباع؛ إلا أن يكون ذلك فاضلاً عن حاجته 
الضرورية» وتعتبر قيمة العرض وقت وجود الزكاة آخر الحول. 

وإن كان له دين مرجو الحصول ولو مؤجلاً. فإنه يجعله فيما عليه» 


(1) مراقي الفلاح: ص121. الشرح الصغير: 591/1 593.: المهذب: 143/1ء 
المغني: 625/2 وما بعدها۔ 


227 


ويزكي ما عنده من العين» أما إن كان غير مرجوء كما لو كان عل معسر 
أو ظالم لا تناله الأحكامء فلا يجعل بدلا عنه الدّين الواجب عليه. 

ولو وهب الذَّين للمدين أو أبرأه الدائن منهء فلا زكاة في الموهوب 
حتى يحول عليه الحول في يد الموهوب له؛ لآن الهبة إنثاء لملك 
النصاب الذي بيده؛ فلا تجب الزكاة فيه إلا إذا استأنف حولاً من يوم 
الهبة . 

وعدم الدّين شرط في كل الأموال عند الحتابلة » وفي زكاة ما عدا 
الحرث (الزورع والشمار) عند الحنفةء فهم في هذا كالمالكية» وليس 
بشرط عند الشافعية» فتجب الزكاة على المدين مادام عنده مقدار 
النصاب الشرعي . 

وأما شروط الصحة: فهي مطلوبة أيضاً مع شروط الوجوب في رأي 
المالكية . ويشترط لصحة أداء الزكاة ثلاثة شروط هي ما يأتي: 

1 النية: تشترط النية لأداء الزكاة عند الدفع» ويكفي عند عزلهاء 
والصحيح أنها تجزىء من دفعها كرهاً عنه كالصبي والمجنون» وتجزیء 
نية الإمام أو من يقوم مقامه عن نية المزكي . 

2 إخراجها بعد وجوبها بالحول أو بالطيب أو مجيء الساعة: فإن 
أخرجها قبل وقتها لم تجزه. خلافا لجمهور الفقهاء. وتأخيرها بعد 
وقتها مع التمكن من إخراجها سبب للضمان والعصيان. 

3 - دفعها لمن يستحقها لا لغيره: فلا بد نيها من التمليك. 
ولا يكفي فيها الإباحة أو الإطعام؛ لقوله تعالى: 8 © إِنْما ألصَدَكتٌ 
لِنْمْكَرَآو4 [التربة : 60] واللام للتمليك . 

وممنوعات الزكاة ثلائة : تبطل بالمنَ والأذىء وأن يشتري الرجل 
صدقته» وأن يحشر المصدّق الناس إليهاء بل يزكيهم بمواضعهم . 

وآدابها ستة: أن يخرجها طية بها نفسهء وأن تكون من أطيب 
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کسبه» ومن خپاره» ویسترها عن أعين الناس» وأن يجعل من يتولاها 
عن خوف الثناءء وأن يدعو قابضها لدافعهال». روى النسائي عن 
وائل بن حجر قال: قال رسول اله به في رجل بعث بناقة حسنة في 
الزكاة: «اللّهم بارك فيه وفي إبله». 


وقت الوجوب ووقت الأدا 2 : 


تجب الزكاة فوراً بالاتفاق بعد استيفاء شروطها المتقدمة من ملك 
النصاب وحولان الحول وغيرهاء فمن وجب عليه الزكاة وقدر على 
إخراجهاء لم يجز له تأخيرهاء ويأثم بالتأخير بلا عذر؛ لأنها حق يجب 
صرفه إلى صاحيه» لدفع حاجتهف فإذا لم تجب معجلة» لم يحصل 
المقصود من الإيجاب على وجه التمام . 

فإن أخرجها وهو قادر على أدائهاء ضمنها؛ لأنه آخْر ما وجب عليه 
مع إمكان الأداء. كالوديعة إذا طالب بها صاحبها. 

وتؤدّى الزكاة بحسب نوع المال الذي تجب فيه: فركاة الأموال من 
النقدين (الذهب والفضة أو الورق النقدي) وعروض التجارة والسوائم 
تدفع منها بعد تمام الحول مرة واحدة في كل عام. ولا تدفع القيمة عن 
العين الواجبة شرعاً. 

وزكاة الزروع والئمار تدفع من غلاتها عند تكرر الإنتاج» ولو تكرر 
مراراً في العام الواحد. فلا يشترط حولان الحول» ولكن يشترط عند 
الجمهور غير الحنفية بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق (653 كغ). 
ولا يشترط بلوغ النصاب عند الحنفية . 

وتجب الزكاة عند النالكية بإفراك الحب» أي: طيبه وبلوغه حدّ 


)1( القوانين الفقهية: ص99 وما بعدها. 
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الأكل منه واستغنائه عن السقيء لا باليبس ولا بالحصاد ولا بالتصفية» 
وبطيب الثمر: وهر الزهو في بلح النخل» وظهور الحلاوة في العنب. 

ولا يجوز لدى المالكية والظاهرية إخراج الزكاة قبل الحول؛ لأنها 
عبادة تشبه الصلاةء فلم يجز إخراجها قبل الوقت» ولان الحول أحد 
شرطي الزكاة. فلم يجز تقديم الزكاة عليه كالنصاب. وهذا يدلنا على 
أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل الحولء خلافاً لجمهور الفقهاءء فزنهم 
أجازوا التعجيل . 
هل تجب الزكاة في الذمّة أو في عين المال؟ 

ذهب الجمهور إلى أن الزكاة تجب في عين المال. وذهب أحمد 
إلى أنها واجبة في ذمة صاحب المال لا في عين المال. وتظهر فائدة 
الخلاف فيمن ملك مائتي درهم مثلاًء ومضى عليها حولان دون أن 
تزكى» فعلى رأي الفريق الاول: تزكى لعام واحد فقط ؛ لأنها بعد العام 
الأول» تنقص عن قدر النصاب وهو خمية دراهم. وعلى رأي الفريق 
الناني: تزكى زكاتين» لكل حول زكاة؛ لأن الزكاة وجبت في الذمةء 
هلاك المال بعد وجوب الزكاة: 

قال الجمهور غير الحنفية(21: إن هلك المال بعد وجوب الزكاة» لم 
تسقط الزكاةء وإنما يضمنها المالك. فيكون إمكان الأداء شرطاً في 
الضمان لا في الوجوب ؛ لأآن من نقرر عليه الواجب» لا يبرأ عنه بالعجز 
عن الأداء؛ كما في صدقة الفطر والحجَ وديون الناس» والزكاة حق 
متعين على رب المالء فإن تلف قبل وصوله إلى مستحقه» لم يبرأ منه 
بذلك» كين الآدمي . 
(1) بداية المجتهد: 241/1 المهذب: 144/1 المغني: 685/2. 

220 


ولو عزل قدر الزكاةء فنوى أنه زكاة» فتلف» فهو في ضمان رب 
المالء ولا تسقط الزكاة عنه بذلك» سواء قدر على أن يدفعها إليه أو لم 
يقدر . 

وذهب الحنفية" إلى أنه إن هلك المال بعد وجوب الزكاةء 
سقطت الزكاة؛ لأن الزكاة وجبت بقدرة ميسّرة» أي بقاء اليسر إلى 
وقت أداء الزكاة» فيسقط الواجب بهلاك محله. سواء تمكن من الأداء 
آم لا. 

واستثنى المالكية زكاة الماشية» فإن هلكت سقطت الزكاةء لأن 
وجوبها عندهم إنما يتم بشرط خروج الساعي إن وجد» مع الحول»ء فإن 
تلفت فلا تضمن زكاتها. 

وذكر ابن رشد خمسة أقوال إذا أخرج المزكي الزكاةء فضاعت. 
كأن تسرق أو تحترق» وهي : 

قول: إنه لا يضمن بإطلاقء وقول: إنه يضمن بإطلاق. 

وقول: إن فرط ضمنء وإن لم يفرط لم يضمن»؛ وهو مشهور 
مذهب مالك. 

وقول: إن فرط ضمن. وإن لم يفرط زكى ما بقي» وبه قال أبو ثور 
والشافعي . 

وقول: يكون المساكين ورب المال شريكين في الباقي بقدر حظهما 
من حظ رب المال. 
أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة: 

تجب الزكاة في خمسة أنواع من المال: وهي النقرد» والمعادن 


)1( البداكع : 015/2 فتح القدير: 514/1 رما بعدها. 
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والركازء وعروض التجارةء والزروع والثمارء والأنعام وهي الإبل 
والبقر والغنم. 

1- زكاة النقود: 

تجب الزكاة في النقود بالاتفاق وهي الذهب والفضةء أو بديلهما 
اليوم» وهو الأوراق النقدية؛ ونصاب الذهب: عشرون مثقالاً أو ديناراً 
تساوي (85 غم) ونصاب الفضة مائتا درهم فضة تساوي (595 غم). 
وكان النصابان بقيمة واحدة» ويعرف النصاب في كل بلد بحسب سعر 
الصرف لكل غرام من الذهب أو الففة . 

ويضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب» فيضم الذهب 
إلى الفضة› وبالعكس» بالقيمة» فمن له مائة درهم وخمسة مثاقيل 
قيمتها مائة» عليه زكاتها؛ لان مقاصدهما وزكاتهما متفقة» فهما كنوعي 
الجنس الواحد. 

والمقدار الواجب في التقرد: ربع العُشْر أي (2,50/) فإذا ملك 
الإنسان ماتتي درهمء وحال عليها الحول» ففيها خمة دراهمء وفي 
العشرين مثقالاً : نصف دينارء بدليل حديث علي رضي الله عنه عند 
أبي داود والبيهقي بإسناد جيد عن النبي يلِ: «إذا كانت لك مثتا درهم؛ 
وحال عليها الحول» ففيها خمسة دراهمء وليس عليك شيء - أي: في 
الذهب ‏ حتى يكون لك عشرون ديناراً» فإذا كانت لك عشرون ديناراً 
وحال عليها الحول» ففيها نصف ديتاره. 

ويدفع عن الذهب ذهباً وعن الفضة فضةء فإن آراد أن يدفع ذهباً عن 
فضة أو فضة عن ذهبء جاز عند المالكيةء ويكون الدفع بالقيمة» 
ولا يجوز بحال شراء أمتعة أو مواد استهلاكية بالنقودء وإعطاؤها 


)1( تح القدير : 1 وبا بىلهھا› الشرح الصغير: 0/1 مغني المحتاج : 
1/.»: كشاف القناع : 1 . 
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للفقير» فهو أدرى بمصلحته» إلا بتوكيل منه. 

فإن نقص المال عن هذا النصاب. فلا زكاة فيه لعدم بلوغ النصاب» 
وإن زاد شيء عن النصاب» فزكاته بحسابهء وإن قلّت الزيادة» لفوله کچد 
فيما رواه الدارقطني وغيره: «هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهماً 
درهماًء وليس عليكم شيء حتى يتم مائتين» فإذا كانت ماثتي درهم. 
ففيها خمة دراهم» فما زاد فبحساب ذلك: أي: فلا مفو في زكاة 
النقود بعد بلوغ النصاب. 

وأما المغشوش (وهو المخلوط بما هو أدنى منه) كذهب بفضة أو 
فضة يتحاس» فقال المالكية فيه: المعتبر هو الرواج» فتجب الزكاة في 
الكاملة الوزن» والمغشوشةء وناقصة الوزن إن راجت كل منهما رواجا 
كرواج الكاملة الوزنء فإن لم ترج» حسب الخالص على تقدير التصفية 
في المغشوشة» واعتبر الكمال في الناقصة بزيادة دينار أو أكثرء فمتى 
كملت زكيت وإلا فلاء وعلى هذاء فإن كانت الدراهم أو الدنائير 
مخلوطة بالنحاس أو غيره» أسقط وزكي عن الصافي. 

زكاة الحلي: تجب الزكاة في المسكوك وغيره من الذهب والفضة 
كالسبانك» والتبر» والأواني» والحلي الحرام. وتجب الزكاة في الحلي 
عند المالكية إذا كان متخْذاً للتجارة بالإجماع» ويعتير بحسب وزنه دون 
قيمة صياغته» وكذلك الأواني والمباخر والمكحلة والمزود ولو لامرأة» 
والمتخذ للادخار ونواتب الزمن وحوادثه؛ لا للاستعمال؛ وحلي المرأة 
إذا انكسر في خمس صور: 
1 أن يتكسر بحيث لا يرجى عوده إلى ما كان عليه إلا بسبكه مرة 

أخرى . 
2 - التهشم ونية عدم إصلاحه . 
3- التهشم مع نية إصلاحه . 
4 التهشم مع عدم نية شيء أصلاً لا إصلاحه ولا عدم إصلاحه. 
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5 عدم التهشم مع نية عدم إصلای(. 


ولا زكاة في الحلي إذا اتخذه الإنان لأجل الكراء» سواء آكان 
المتخذ له رجلا أم امرأة» ولا في الحلي المباح للمرأة كالسوار» ولا في 
الحلي الجاثز للرجل كقبضة السيف المعد للجهاد» والخاتم القضفي . 
والأنفء والأسنانء وحلية المصحف والسيف» والمتخذ لمن يجوز له 
استعماله كزوجته وابنته الموجودتين عنده حالاًء وكانتا صالحتين للتزين 
لكبرهن» فإن اتخذ لمن سيوجد أو لمن سيصلح للتزين» لصغره الآنء 
قتجب الزكاة. 

والخلاصة: إن الجمهور غير الحنفية لا يرون الزكاة في حلي المرأة 
المعتاد الذي يكون وزنه مائتي مثقال (حوالي 850 غم) لما رواه 
الطبراني من حديث موقوف على جابر: ليس في الحلي زكاة»2) وهو 
قول ابن عمره؛ وعائشة. وأسماء بنتي أبي بكر رضي الله عنهم . 

وذهب أبو حنيفة وابن حزم إلى وجوب الزكاة في حلي المرأة إذا 
بلغ تصاباًء لما رواه آبو داود عن عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن جده 
عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث ضعيف» قال: أتت البيّ #6 
امرأتان في أيديهما أساور من ذهبء فقال لهما رسول الله 255ُ: «أتحبان 
أن يسوّركما الله يوم القيامة أساور من ناره؟ قالتا: لاء قال: «قأدٌيا حق 
هذا الذي فى أيديكما» . أي: زكاته. وروى أحمد بإسناد حسن عن 
أسماء بنت يزيدء قالت: دخلت آنا وخالتي على النبي يده وعلينا 
أسورة من ذهبء. فقال لنا: «أتعطيان زكاته؟٠‏ قالت: فقلنا: لاء قال؟ 
«أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار؟ أديا زكاته؟. 


(1) الشرح الكير مع حاشية الدسوقي: 460/1» القوانين الفقهية: ص101. 
(2) ورواه البيهقي بلفظ: أن جابر بن عبد الله سئل عن الحلي» أفيه زكاة؟ قال 
جابر: لا » فقيل: وإن کان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: أكثر. 


234 


تمعحيل الزكاة: 

لا يجوز بالاتفاق تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب؛ لأنه لم يوجد 
سبب وجويهاء أما بعد ملك النصاب فللعلماء رأيان : 

يرى الجمهور: أنه يجوز تطوعا تقديم الزكاة على الحولء وهو 
مالك للنصاب؛ لأنه أدي بعد سبب الوجوب. 

ويرى المالكية: أنه لا يجوز إخراج الزكاة قبل الحول؛ لأنها عبادة 
تشبه الصلاة؛ فلم يجز إخراجها قبل الوقت. 

زكاة الدّين : 

ذكر المالكية' أن الديون ثلاثة أنواع: 

1 - ما يحتاج لحولان الحول بعد القبض: مثل ديرن المواريث 
والهبات والأوقاف والصدقات» والصداق وعرض الخلعء وارش 
(تعويض) الجنايةء والدّية. لازكاة فيه حتى يقبضه » ويحول عليه 
الحول نذه من يوم القبض ٠‏ فمن ورث مالا من أبيه» وعينت له 
المحكمة حارساً قبل أن يقبضه لسبب ماء واستمر ديناً له أعواماً كثيرة» 
فإنه لا زكاة عليه في كل تلك الأعوام» حتى يقبضه ويمضي عليه عام 
عنده بعد قبضه. وهذا هو الذَّين الضعيف عند الحنفية. 

ومنه ثمن بيع العروض المقتناة كبيع متاع أو عقارء فإذا باع دار 
سكناه بشمن مؤجل للمستقبلء فإني يزكي على ماقبضه إذا كان 
المقبوض نصاباً فأكثرء وحال عليه الحولء وهو الدّين المتوسط عند 
الحنفية . 


)1( الشرح الكبير: 458/1 وما بعدهاء بداية المجتهد: 264/1. 
(2) فتح القدير: 516/1 بداية المجتهد: 266/1 المهذب: 2166/1 المغني: 
629/2 . 
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2 ما يزكى لعام واحد فقط: وهو دين القرض وديون التجارةء 
وهو الدّين القري عند الحنفية» تجب فيه الزكاة بشروط أربعة في رأي 
المالكية : 

الأول: أن يكون اصل الدّين الذي أعطاه للمدين ذهباً أو فضةء أو 
ثمن عروض تجارية محتكرة(1) كثياب مثلا. 

الثاني: أن يقبض شيئآ من الدَّين: فإن لم يقبفس شيئاء فلا زكاة 
عليه . 


تجارية» كثياب أو قمح» فلا زكاة عليه . 

الرابع: أن يكون المقبوض نصاباً على الأقل» ولو قبضه لعدة 
مرات› أو يكون المقبرض أقل من تنصاب» ولكن عنده مايكمل 
النصاب من ذهب أو فضة حال الحول عليهما. 

3 دين المدير: وهو التاجر الذي يبيع ويشتري بالسعر الحاضر» 
فإذا كان أصل الدّين عروضا تجارية» فإنه يزكي الدّين كل عام مع 
إضافته إلى قيم العروض التي عنده» وإلى ما باع به من الذهب والفضة. 

زكاة الأوراق النقدية : 

أصبحت الأوراق النقدية هي النقود المتداولة في العصر الحاضر» 
بدلاً من الذهب والفضةء فتتجب الزكاة فيهاء لأن هذه النقود إما بمثابة 
دين قوي على خزانة الدولةء أو سندات دين مضمونة» أو حوالة 
مصرفية بقيمتها ديناً على المصرف المركزي في الدولة. 

وقد أصبحت هي أثمان الأشياء التي تقوّم بهاء وامتنم التعامل 
بالذهب في كل الدول» ولا يصح قياسها في الواقع على الدّين العادي؛ 


(1) وهي التي ينتظر بها مشتريها الغلاء. 
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لأن الدّين لا يتفع به صاحبه وهو الدائن» ولذا لم يوجب الحنفية 
والمالكية زكاته إلا بعد قبضهء لاحتمال عدم القبض» أما هذه النقود 
فينتفع بها حاملها فعلاًء كما ينتفع بالذهب الذي اعتبر طوال العصور 
الماضية ثمنآ للأشياءء وهو يحوزها فعلاً. 

ويقدر نصابها بسعر صرف نصاب الذهب المقرر شرعاء وهو 
عشرون مثقالاً أو ديناراً؛ والتي تعادل (85 غراما) باعتبار الدرهم العربي 
(2,975 غم) علماً بآن المثقال درهم وثلاثة أسباع الدرهم . 


ولا تجب الزكاة على الأوراق النقدية إلا بيلوغها النصاب الشرعي» 
وبحولان الحول» وبالفراغ من الدّين. 

وأما السندات والأسهم”!2: فتجب الزكاة فيهاء أما السندات: فلانها 
تمثل دين قوياً لصاحبهاء وتؤدى زكاتها عن كل عام في رأي الجمهرر» 
وآما في مذهب المالكية: فتتجب زكاتها عن عام واحد فقط بعد قيض 

وأما الأسهم: فتجب زكاتها بحسب قيمتها الحقيقية - السوقية 
(لا الاسمية) في البيع والشزاء» كزكاة العروض التجارية» أي: تؤدى 
زكاتها على رأس المال مع رر باحها في نهاية العام بنسبة 2,50/ إذا كان 
الأصل والربح نصابآء أو يكمل مع مال مالكها نصايأء» بعد إعفاء الحد 
الأدنى للمعيشة» إذا لم يكن لمالكها مورد رزق آخر. هذا في الشركات 
التجارية. أما في الشركات الصناعية كشركات السكر والنفط والمطابع 


)1( الندات جمع سند: وهو تعهد مكتوب بمبلغ من الین لحامله في تاريخ 
معين» نظير فائدة معينةء ويحرم التعامل بها شرعاء لاشتمالها على فائدة 
مقطوعة ثابتة» ولكن مع ذلك نجب زكاتها. والأسهم جمع سهم: وهو الذي 
يمثل جزءاً من رأسمال الشركة؛ وصاحبه مساهم. وهي مباحة الاستعمال» 
وفيها الزكاة ايضاً. 
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والمصانع الآلبة» فتقدر الآسهم بقيمتها الحالية بعد حسم قيمة المباني 
والالات. آي الثرايت. 

زكاة صداق المرأة: 

يرى أبو حنيفة: أن صداق المرأة المؤجل لا زكاة فيه» حتى تقبضه؛ 
لأنه بدل عما ليس بمال» فلا تجب فيه الزكاة قبل القبض كدين الكتابة» 
ويشترط بعد قبضه بلوغه نصاباً وحولان الحول عليه . 

ويرى الشافعي: أن المرأة يلزمها زكاة الصداق إذا حال عليه 
الحول. 

وذهب الحنابلة: إلى أن الصداق في الذمة دين للمرأة؛ حكمه حكم 
الديون» فإن كان على مليء (غني) بهدء فزكاته واجبة فيه» وتؤدى عما 
مضى إذا قبضته» وإن كان على معسر أو جاحدء فاختيار أبي بكر 
الخرقي: وجوب الركأة فيه. 

زكاة أجرة المأجور: 

ذهب الجمهرر إلى أن المؤجر لا تجب عليه زكاة أجرة داره حتى 
يقبضها ويحول عليها الحول» وتبلغ نصاباً. وذهب الحتايلة إلى أن 
الأجرة المقبوضة تخرج منها الزكاة» وإن كانت ديئاً فهي كالدّين 
المعجل أو المؤجل . 

2 زكاة المعادن والركاز: 

المعدن غير الركاز في مذهب المالكية والشافعية والحنابلة» 
والمعدن: هو الذي خلقه الله في الأرض من ذهب أو فضة أو غيرهما 
كنحاس ورصاص وكبريت» ويحتاج إخراجه إلى عمل وتصفية. 


)1( الشرح الصغير: (/650 وما بعدهاء المهذب: 2162/1 المغني: 3 وما 
يعدها. 
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والمعادن مطلقاً عند المالكية للدولة إلا في الأرض المفتوحة صلحاً فهي 
لاهلها. 

والركاز: دفين الجاهلية من ذهب أو فضة أو غيرهما. فإن شك في 
المال المدفون اهو جاهلي أم غيره؟ اعتبر جاهلياً. وهو لواجده مالم 
يكن بطابع المسلمين» فإن كان بطابع المسلمين» فهو كاللقطة» يعرف 
عامأء ثم يكون لواجده. والمعدن والركاز عند الحنفية بمعنى واحد: 
وهو كل مال مدفون تحت الارض ". 

وتجب الزكاة في المحدنء وهي ربع العشر إن كان نصاباً» وبشرط 
الحرية والإسلام» كما يشترط في الزكاة مطلقاًء لكن لا حول في زكاة 
المعدنء بل يزكى لوقته كالزرع. والمعدن الذي تجب فيه الزكاة: هو 
الذهب والفضة فقط؛. لا غيرهما من المعادن من نحاس» ورصاص»› 
وزئبق ٠‏ وغيرهاء إلا إذا جعلت عروض تجارة . 

ويضم في الزكاة المعدن المستخرج ثانيً لما استخرج أولآء متى 
كان العرق واحداًء أي متصلاً بما خرج أولآء فإن بلغ الجميع نصاباً 
فأكثر زكّاه. حتى وإن تراخى العمل» ولا يضم عرق لآخرء كما لا يضم 
معدن لآخرء وتخرج الزكاة من كل واحد على انفراده. 

ويستنثئى من ذلك ما يسمى بالنّدرة (بفتح النون): وهي القطعة 
الخالصة من الذهب أو الفضة التي يسهل تصفغيتها من التراب» فلا 
تحتاج إلى عناء في التخليص ويخرج منها الخمسء. ولو دون نصاب» 
ويصرف كخمس الغنائم الذي مصرفه مصالح المسلمين. 

وأما الرّكاز: فيجب الخمس فيه مطلقاء سواء أكان ذهبا أم فضة أم 
غيرهماء وسواء وجده مسلم أو غيرهء ويصرف الخمس كالغناتم في 
المصالح العامة: إلا إذا احتاج إخراجه إلى عمل كببر أو نفقة عظيمة» 


(1) فتح القدير: 573/1 وما بعدها. 
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فيكون الواجب فيه ربع العشرء ويصرف في مصارف الزكاة. 

ولا يشترط في زكاة الركاز بلوغ النصاب» والباقي من الركاز بعد 
إخراج الواجب يكون للواجدء إلا إذا كان في أرض مملوكة» فيكون 
لمالك الأرض الأصلي . 

زكاة الخارج من البحر: 

لا زكاة في المذاهب الأربعة فيما لفَظه (طرحه) البحرء مما لم يكن 
مملوكاً لاحدء كعتبر ولؤلو ومرجان وسمك» ويكون لواجدهء الذي 
وضع يده عليه أولاًء بلا تخميس؛ لأن أصله الإباحة» فإن سبق ملكه 
لأحد من الجاهلية» فهو لواجده بعد تخميه؛ لأنه من الركازء وإن علم 
أنه لمسلم أو ذمي فهو لقطة» ويعرّف عاماً. 

3 - زكاة عروض التحارة: 

عروض التجارة: هي ما عدا النقدين (الذهب والفضة) من الأمتعةء 
والعقارات» وأنواع الحيوانات» والزروعء والثياب» ونحو ذلك مما 
أعدّ للتجارة. ومنها الحلي المتخذ للتجارة. ويعد العقار الذي يتجر فيه 
صاحبه بالبيع والشراء كالسلع التجارية» ويزكى زكاة عروض . أما عقار 
السكن أو المحل التجاري أو الصناعي» فلا زكاة فيه. 

وتجب زكاة التجارة بالاتفاق عدا الظاهرية» لقوله تعالى: « يََيّهًا 
آلب اما أَنَفِقُوا من عيبت مَا كَسَبْشّمَ 4 [البقرة: 267] قال مجاهد: 
نزلت في التجارة. وروى أبو داود والبيهقي» عن آبي ذر: أن الي 5 
قال: «في الإبل صدقتهاء وفي الغنم صدقتهاء وفي البقر صدقتهاء وفي 
البَر صدقتهة أي: القماش. وأجمعت الآمة على وجوب زكاة التجارة. 

واشترط المالكية لوجوب زكاة التجارة خمسة شروط!!): 


(1) بداية المجتهد: 260/1 القرانين الفقهية: 103, الشرح الصغير: 636/1 وما 


بعدها. 
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1 ألا تتعلق الزكاة في عينه» كالثياب والكتب. أما ما تتعلق الزكاة 
فى عينه. کحلي الذهب والفضة.ء والماشة› والحرث» فتجب الزكاة فيه 
إن بلغ نصاباً. 

2 - أن يملك المزكي عرض التجارة بمعاوضة أو ميادلة كشراء» 
لا بإرث وهية ونحوهما. 

3 - أن ينوي التاجر بالعرض المشترى التجارة حال شرائه . 

4 أن يكون ثمن الشراء الذي اشتري به العرض مملوكاً بمعاوضة 
مالية» آې بشراءء لا بنحو إرث أو هبة مثلا . 
درهماً إذا كان مديراً. 

والمدير: هو الذي يبيع ولا ينتظر وقتآء ولا ينضبط له حول. كأهل 
الأسراق: فيجعل لنفسه شهراً في السنةء ينظر قيه ما معه من التقودء 
ويقوّم ما معه من العروض ويضم إلى النقودء ويؤدي زكاة ذلك إن بلغ 
نصاباً بعد إسقاط الدَّين إن كان عليه 

والمحتكر أو غير المدير: هو الذي يشتري السلعء وينتظر بها 
الغلاءء فلا زكاة عليه فيها حتى يبيعهاء فإن باعها بعد حول أو أحوال 
(آعوام) زكى الثمن لسنة واحدة. 

ويقوّم التاجر العروض التجارية عند المالكية في آخر كَل عام بحسب 
سعرها في زفت إخراج الزكاةء لا بحسب سعر شرائهاء ويخرج الزكاة 
المطلوبةء وتضم السلع التجارية بعضها إلى بعض عند التقويم» ولو 
اختلفت أجناسهاء كياب وجلود ومواد تموينية. وتجب الزكاة في قيمة 
العروض» لا في عينها؛ لأن النصاب معتبر بالقيمة فكانت الزيادة منها. 

والواجب في زكاة التجارة: هو ربع عشر القيمة كالنقود باتفاق 
العلماء. وطريقة تقويم العروض: أن تقرّم السلع إذا حال الحول 
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بالاحظ للمساكين من ذهب أو فضة» احتياطاً لحق الفقراءء ولا تقوم 
بما اشتريت به» فإذا حال الحول على العروض» وقيمتها بالفضة 
نصاب» ولا تبلغ نصاباً بالذهب» قومناها بالفضة ليحصل للفقراء منها 
حظء ولو كانت قيمتها بالفضة دون النصاب وبالذهب تبنغ نصاباً 
قرّمناها بالذهب» لتجب التجارة فيهاء ولا فرق بين أن يكون اشتراؤها 
بذهب أو فضة أو عروض. 

وقال الشافعية: تقرم العروض بما اشتراها التاجر به من ذهب أو 
فضة؛ لأن نصاب العروض مبني على ما اشتراه به» فيجب أن تجب 
الزكاة فیه» وتعتبر به» کما لو لم یشتر به شی(" . 

ويجب إخراج القيمة في رأي الجمهرر غير الحنفية» ولا يجوز 
الإخراج من عين العروض التجارية كالأقمشة أو المواد الاستهلاكية 
المطعومة أو المشروبة؛ لان النصاب معتبر بالقيمة » فكانت الزكاة فِهاء 
ولا تجب الزكاة في نفس المالء وإنما وجبت في قيمته2). 

وقال الحنفية: يخير التاجر بين العين أو القيمة؛ لأن التجارة مال 
تجب فيه الزكاة» فجاز إخراجها من عينه كسائر الأموال(. 

ويضم بالاتفاق الربح الناتج عن التجارة أثناء العام وغلة الكراء في 
الشيء المكترى للتجارة» لأصل المال الذي نتج عنه في أثناء الحول» 
ولر كان الأصل أقل من نصاب. 

وأما المال المستفاد بدون تجارة كالإرث والهبة» فلا يضم إلى أصل 
رأس المال في الحول» ولو كان نصاباء بل يبدأ به صاحبه حولاً جديداً 
من يوم ملكه. 


(1) عغني المحتاج 399/1 المهذب 161/1. 
(2) مغني المحتاج" (/399: المغني: 231/3 القوانين الفقهية : ص103 . 
(3) البدائع : 12/2. 
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وأما الماشية المستفادة بإرث أو هبة ونحوهماء فتضم إلى الماشية 
عنده إن كانت نصاباء ولا تضم لها إن كانت أقل من نصاب. 

كيفية تزكية مال التجارة : 

على التاجر آياً كانت تجارته أن بيِقَرّم ما لديه من بضاعة في آخر كل 
حول قمري». ويخرج زكاته بقدر ربع عشر القيمة كما تقدم. إذا كان 
القدر الأصلي الذي بدأ به التجارة نصابآء» ولا تجب الزكاة إلا من 
الوفت الذي يملك به نصاباً. 

فإن نفص النصاب أثناء الحول وكمل في طرفيه» وجيت الزكاة عند 
الجمهور. ويستأنف عند الحتابلة حولاً جديداً عندما يكتمل النصاب» 
لكونه انقطع بنقصه في أثنائه . 

وفصّل المالكية في طريقة تزكية التجارة» فقالوا: 

التاجر إما محتكر أو مدير أو محتكر ومدير معا . 

() أما المحتكر: وهو الذي يشتري السلعء وينتظر بها الغلاء» فلا 
زكاة عليه فيها حتى يبيعهاء فإن باعها بعد عام أو أعوام بالنقودء زكى 
الثمن لسنة واحدة. وإن بقي عنده منها شيء. ضم الثمن إلى ما عنده 
منها. 

وحول المحتكر: يوم ملك الأصل أو يوم زكاته إن كان قد زكاه. 
وأما ديون المحتكر التي له من التجارة» فلا يزكيها إلا إذا قبضهاء 
ويزكيها لعام واحد فقط . 

(ب) وأما المدير: وهو الذي يبيع ويششسري ولا ينتظر وقتآء 
ولا ينضبط له حول. كأهل الأسواق» فيجعل لنفسه شهراً في النة» 
ينظر فيه ما معه من النقودء ويقوّم ماعنده من العروض» ويضمه إلى 


(1) الشرح الصغير: 639/1 وما بعدهاء القرانين الفقهية: ص103. 
213 


النقودء ويؤدي زكاة ذلك إن بلغ نصاباً بعد إسقاط الدَّين إن كان عليه. 
ولا يقرّم أواني التجارة ولا آلات العمل. 


وحكم زكاته: أن يقوّم في كل عام ما عنده من عروضء ولو كسد 
سوقهاء وبقيت عنده أعواماًء ثم يضم قيمتها إلى ماعنده من النقودء 
ويزكي الجميع . 

ويعتبر مبدأ حول المدير: من وقت تملك الثمن الذي اشترى به 
عروض التجارة» أي: إن حوله حول أصل المال الذي اشترى به 
السلمء فيبتدىء الحول من يوم ملك الأصل أو من يوم زكاته, ولو 
تأخرت الإدارة عنهى كما لو ملك نصابا أو زكاه في شهر المحرم؛ ثم 
أداره في رجب» أي: شرع في التجارة على وجه الإدارة في رجب» 
فحوله من المحرم. 

وأما الديون التي للمدير من التجارة: فإن كانت حالة الأداءء بأن 
كانت واجبة الدفع في الحالء أو حل أجل دفعهالء وكانت مرجوة 
الخلاص» أي: الدفع ممن هي عليه» فيضم مقدار الدين إلى أصل 
المالء ويزكي الكل . وإن كان الدّين عرضاً تجارياً أو مؤجلاً مرجو 
التخلاص» فإنه يقرّمه ويضم القيمة إلى أصل المال» ويزكي الجميع. 

أما إذا كان الدّين على فقير مُعْدِمِء لا يرجى خلاصه منه؛ فلا تجب 
عليه زكاته إلا إذا قبضه من المدين» فإذا قبضه زكاة لعام واحد فقط . 

(ج) وأما إذا كان التاجر محتكراً لبعض السلعء ومديراً للبعض 
الآخر: فإن تساويا أو كان الأقل للإدارة والأكثر للاحتكاره زَكّى 
المحتكر على حكم الاحتكارء يعني: يزكي ثمنه بعد قبضه لعام واحدء 
وزكى المدير على حكم الإدارة» يعني يقرّمه كل عام . 

وإن كان الأكثر للإدارة والأقل للاحتكارء فالجميع إدارة» ويطل 
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حكم الاحتكار» أي : يفوم الجميع كل عام تغليباً لمجانب الإدارة على 

زكاة شركة المضاربة : 

إذا كان مال المضاربة حاضراً ببلد رب المال» ولو حكما بأن علم 
حاله في غيبته» تجب عليه زكاته زكاة إدارق» أي يقوم ما لديه کل عام 
من رأس مال وربح» ويزكي رأس ماله وحصته من الربح قبل المفاصلة» 
أي: الحساب والتصفية في ظاهر المذهب» لكن المعتمد أنه لا يزكي 
إلا بعد المفاصلة؛ ويزكي حيتئذ عن السنوات الماضية كلهاء وكذلك إن 
غاب المال» ولم يعلم حاله عن بقاء أو تلف ومن ربح أو خحسران» 
يزكيه عن السنوات الماضية . 

وأما العامل: فإنما يزكي حصته من الربح بعد المفاصلة لسنة 
واحدة. 

4 - زكاة الزورع والثمار: 

فرضت هذه الزكاة بالقرآن والسنة والإجماع. 

أما القرآن: فقوله تعالى: وَمَاتُوا حَقّةٌ وم حَصَحَادِيَ € [الأنعام : 
41] قال ابن عباس: حقه الزكاة المفروضة» وقوله سبحانه : « يَنأيّهًا 
لِْنَ اموا أنَفِهًُا ين علب ما بشم وکا جت نكم يِن انار 4 
[البقرة: 267]. 

وأما السنّة: فقوله 5 فيما رواه الجماعة إلا مسلم: «فيما سقت 
السماء والعيون أو كان عَثّري]!”2: العشرء وفيما سقي بالنضح نصف 
العشر. 

وأجمعت الأمة على فرضية العشر. 


(1) العثري: ما يسقيه المطر أو تشرب عروقه من ماء قريب من غير سفي . 
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وسبب فرضية هذه الزكاة: الأرض النامية بالخارج منها. 

واشترط المالكية!!؟ لوجوب هذه الزكاة شرطين : 

الاول: أن يكون الناتج من الحبوب. أو من الثمار (التمر والزبيب 
والزيتون) ولا زكاة في الفواكه كالتفاح والرمانء رفي الخضراوات 
والبقرل. وذلك سواء في الأرض الخراجية» كأرض مصر والشام 
والعراق التي فتحت عنوة» وخراجها لا يسقط عنها الزكاةء وغير 
الخراجية أو العشرية: وهي أرض الملح التي يسلم عليها أهلهاء 
وأرض الموات. 

والثاني: أن يكون الناتج نصاباً: وهو خمة أوسق (653 كغ) 
والوسق: ستون صاعاء والصاع أربعة أمداد بمدٌ النبي بلا لقرل 
النبي به فيما رواه الجماعة عن أبي سعيد الخدري: «ليس فيما دون 
خمة أوسق صدقة». 

فلا تجب الزكاة في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق 
(653 کغ) ولا يعتبر في الحول؛ لأنه يكمل نماؤه باستحصادهء 
لا ببقائه: والنصاب معتير بالكيل لا بالوزن. 

والحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة عند المالكية عشرون صنفاً: 

أما الحبوب فسبعة عشر: القطاني السبعة (وهي الحمّص» والفول» 
واللوبياء» والعدّس. والتُرمس.ء والجُلْبانء والبسيلة) والقمح» والكُلْت 
(نوع من الشعير لا قشر له) والعلّس. والنرةء والأخحن والأرزء 


(1) الشرح الصغير : 08/1كو القرانين الفقهية: ص105. 
(2) العلس: نوع من البرَ تكون حبنان منه آر ثلاث في تشرةء وهو طعام آهل 
صععاء. 
(3) الدخن: نبات حبه صغير أملس. أصغر من الذرة» كحب السمسم.ء ينبت بريا 
ومزروعاً. 
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وذوات الزيوت الأربعة: وهي الزيترنء والسمسم» والقزطم (حب 
العصفر) وحب الفجل الأحمرء آما الفجل الأبيض فلا زكاة في حبه؛ إذ 
لازيت له. 


وأما الثمار نثلاثة : التمرء والزبيب» والزيتون. 


ولا تجب الزكاة في الفواكه كالتّينَء والركان». والتفاح» ونحوهاء 
ولا في بزر الكتان والتّلجم (اللفت) ولا في جوز ولوز ولا غير ذلك. 

ولا زكاة في العسل؛ عند المالكية والشافعيةء لأنه مائم خارج من 
حيوانء فأشبه اللبنء واللبن لا زكاة فيه بالإجماع» ولم يثبت فيه شيء 
عن الي َة . وفيه العشر عند الحنفية والحنابلة. والمعتبر كون الحب 
منقَىَ من تبنه وصوانه الذي لا يخزن به؛ مقدّر الجفاف» وكون الطب 
تمرأء والعنب زبيبآء فإن بيع رطبا أو عنباً فيجب نصف عشر القيمة» 
ونصف عشر ثمن فول أخضر وحمّصء ومما ثأنه آلا يس. ويوخذ 
نصف العشر من زيت ماله زيت. ويحسب في النصاب الشرعي قشر 
الأرز» والعلس» والشعير الذي يخزن به» فلو كان الأرز مثلاً مقشوراً 
أربعة أوسق» وبقشره خمسة أوسق» زكيء وإن کان اقل فلا زک . 

ولا ينقص النصاب بمؤنة (نفقة) الحصاد والدياس وغيرهما من 
نفقات الزرع . أما مقدار الواجب» فهو العشر فيما سفي بغير مؤنة (كلفة 
وجهد) كالذي يشرب من ماء السماء» وما يشرب بعروق: وهو الذي 
يشرب من ماء قريب منه. ويجب نصف العشر فيما سقي بالمؤن. 
كالدوالي (النواعير) النواضح والدلاء ونحوها من الالات والمحركات 
الحديثة. ودليل التفرقة: الحديث السابق: «فيما سقت السماء والعيرن 
أو كان عَثَرِياً العشرء وما سفي بالنضح نصف العشر» وانعقد الإجماع 


(1) الشزح الكبير : 447/1 الشرح الصغير: 608/1 وما بعدها. 
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على ذلك كما قال البيهقي وغيره» وهذا متفق عليه بين المذاهب(!». 

فإن سقي نصف السنة بكلفة» ونصفها بغير كلفة» ففيه ثلاثة أرباع 
العشرء عملا بمقتضى كل واحد منهماء وإن سقي بأحدهما أكثر من 
الآخر؛ اعتبر الأكثرء فوجب مقتضاه» وسقط حكم الآخر. 

ووقت الوجوب عند المالكية: في الثمار الطيب (وهو الزهو في بلح 
النخل» وظهور الحلاوة في العنب) وفي الزرع: إفراك الحب» أي طيبه 
وبلوغه حد الأكل منه» واستغناؤه عن السقيء لا بالييس ولا بالحصاد 
ولا بالتصفة(. 

وليس المراد إخراج الزكاة في الحال» بل انعقاد سبب وجوب 
إخراج الثمرء والزبيب» والحب المصفى عند الصيرورة كذلك. 

فإن أتلفها صاححبها أو تلفت بتفريطه أو عدوانه يعد الوجوب. لم 
تسقط عنه الزكاة. وإن كان قبل الوجوب سقطت إلا أن يقصد بذلك 
الفرار من الزكاةء فيضمنها ولا تسقط عنه. 

وإن جذَّها وجعلها في الجرين (موضع تجفيف التمر) أو جعل الزرع 
في البيدر» امتقر الوجوب عليه . وإن تلفت بعد ذلك لم تسقط الزكاة 
عنهء وعليه ضمانهاء كما لر تلف نصاب الماشية السائمةء أو الأئمان 
(النقود) بعد الحول. 

وإن تلفت الثمرة قبل بدو الصلاح» أر الزرع قبل اشتداد الحب» فلا 
زكاة فيه . ويصح تصرف المالك في النصاب قبل الخرص وبعده بالبيع 
والهبة وغيرهماء فإن باعه آو وهبه بعد بدو صلاحه» فصدقته على الباتع 
والراهب. 


(1) البدائم: 62/2, القوانين الفقهية: صص106, مغني المحتاج: 685/1 كشاف 
القداع : 242/2. 
(2) الشرح الصغير: 615/1. 
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وأما ما يضم بعضه إلى بعض في راي المالكية!2: فهو أن تضم 
القطاني السيعة إلى بعضها (وهي الحمقص» والمول واللوبياء. 
والعدس. والترمس» والجلبانء والبسيلة) لانها جنس واحد في الزكاة» 
فإذا اجتمع اثنان منها فأكثرء زكي وأخرج من كل صنف ما ينوبه. 
والقمح والشعير والكُلت صنف واحدء فتضم لبعضهاء ويجزىء إخراج 
الأعلى من الأدنى» لا عكسه» كقمح وسّلت وشعير؛ لان الثلاثة جنس 
واحد» ولا بضم شيء منها لعلس (حب طويل يشبه القمح باليمن) لأنه 
جنس منفرد » ولا يضم شيء منها لذرة ولا دخن ولا أرز؛ لأن كل واحد 

وذوات الزيوت الأربع : وهي الزيتون» والسمسم٠‏ وبذر الفجل 
الأحمر. والقرطم: أجناس؛ لا يضم بعضها إلى بعض . 

وتضم أنواع الجنس الواحد لبعضهاء فالزيت بأصنافه جنس وأحدء 
ولا يضم هو لغيره» والتمر بأصتافه جنس واحد» والقمح بأصنافه الجيد 
منها والرديء: جنس واحد. 

زكاة الثمار الموقوفة ونحوها: 

قال المالكية ن يجب على الواقف او متولي الوقف زكاة عين 
(ذهب أو فضة) وُقفت للسلف› أي: القرض» إن مر عليها حول من 
يوم ملكهاء أو كانت هي مع ما لم يوقف نصاباً؛ إذ وقفها يسقط زكاتها 
عليه منها كل عام. كما يزكى نبات وقف ليزرع كل عام في أرض 
مملوكة أو مستأجرة. 

ویزکی حيوان من الأنعام وقف ليفرق لبنه أو صوفه أو ليحمل عليه 
(1) . الشرح الكبير: 449/1 وما بعدها. 


(2) المرجع السابق: ص485. 
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أو يركب» ونسله تبع لهء ولو سكت عنهء على مساجد أو ققراء غير 
معينين أو معينين؛ إن تولى المالك تفرقته وسقيه وعلاجه بنفسه أو 
نائبه» فإن لم يتول المالك القيام بهء وإنما تولاء المعينون الموقوف 
عليهم الذين وضعوا أيديهم عليه وحازوه» وصاروا يزرعون النبات» 
ويفرقون ما حصل على أنفسهم. فعليهم الزكاة إن حصل لكل واحد 
منهم نصاب. وإلا فلاء مالم يكن عنده مايضمه له. ويكمل به 
النصاب . 

وتجب الزكاة في الموقوف عند الحنفية» وكذا عند الحنابلة في 
الموقوف على معين» ولا تجب في موقوف على غير معيّن أو مسجد. 
ولا زكاة على الموقوف عند الشافعية. 

زكاة الأرض المستأجرة أو المستعارة: 


قال الجمهور ومنهم الصاحبان: إذا استأجر إنسان أرضأء فزرعهاء 
أو استعار أرضاً فزرعها أو غرسها ثمراً تجب فيه الزكاةء فالعشر على 
المستأجر والمستعير دون مالك الأرض؛ لأنه واجب في الزرع» فكان 
على مالكه وهو المتأجر أو المستعير؛ لقوله تعالى: «وَءَانُوا حَقَم يوم 
حصادي) [الأنعام : 1141 وقوله ية في الحديث المتقدم: «فيما سقت 
السماء العشر..» وفي إيجاب الزكاة على المالك إجحاف ينافي 
المراساة» وهي من حقوق الزرع» بدليل انها لا تجب إن لم تزرع» 


وتتقيد بقدره. 

وقال أبو حنيفة: الزكاة على صاحب الأرض؛ لان الأرض آصل 
الوجوب(1) لكنه رجع بعدئذ» وآفتی بان الزكاة على المستأجر» وهو 
رأي الصاحبين. 


(1) بدابة المجتهد: 239/1. 
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زكاة الأرض الخراجية : 
الأرض نوعان: عشرية وخراجية(!): 

أما العشرية التي تجب فيها زكاة العشر: فهي التي يجب فيها العشر 
الذي فيه معنى العبادة» وهي تشمل جزيرة العرب؛ والأرض التي أسلم 
عليها أهلها طوعا والأرض المفتوحة عنوة ولكنها قسمت بين 
الغائمين» الم اي ارب العشر أو أحياها المسلمرن. 

وأما الخراجية : فهي التي يجب فيها الخراج؛ لأنها في الأصل أرض 
الكفار. وهي الأراضي التي فتحت عنوة وقهرا. وأبقيت في أيدي 
أهلهاء كارض سواد العراق والشام ومصر. فإذا صارت الأرض 
الخراجية لمسلم بأن أسلم أهلها أو اشتراها المسلم» يجتمع فيها في 
رأي الجمهور غير الحنفية العشر والخراج» أي الزكاة وضريبة الدولةء 
لعموم الآيات والاحاديث الواردة في فريضة الزكاةء ولآن الخراج 
والعشر حقان مختلفان في المصرف. فمصرف العشر الفقراء؛ء ومصرف 
الخراج المصالح العامة . 

ولا يحب فيها عند الحنفية سوى الخراج» ولا يجب فيها العشرء إذ 
لا يجتمع عشر رخراج في أرض واحدة. 

والعاشر: من نصبه الإمام على الطريق (الحدود الإقليمية) لياخذ 
الصدقات من التجارء فيأخذ من المسلم ربع العشرء ومن الذمي نصف 

5 - زكاة الأنعام : 

الأنعام: هو الإبل» والبقرء والغئم؛ وفرضت الزكاة فيها بأحاديث 
صحاح أو حسنةء أشهرها اثنان: حديث أبي بكر في زكاة الإبل 


)0 البدائع : 2 بداية المجتهد؛ المكان السابق. 
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والماشية» وحديث معاذ في زكاة البقرة"ء والآول يتحدث عن مقدار 
زكاة الإبل ونصابهاء ومقدار زكاة الماشية ونصابهاء وكيفية زكاة 
الخليطينء وما يخرج من زكاة المواشي وهو أوسط الأنراع» لا الهرمة 
والعوراء» والذكر إلا أن يشاء المصدّق (العامل) وما يجوز أخذ بعضه 
يتضمن نصاب زكاة البقر. 

وتجب الزكاة فيها إن بلغت نصاباً شرعياء وحال عليها حول كامل 
في ملك صاحبهاء سواء في مذهب المالكية خلافاً للجمهور أكانت 
سائمة (راعية) أم معلوفة ولو في جمبع ا عوامل في حرث أو 
حمل؛ لعموم حديث أبي بكر في الإبل: «في كل خمس شاة؟ . 

زكاة الإبل: الإبل: يشمل البُّخت والعرابي© , 

لا زكاة فيما دون خمس» وفي الخمس: شاة إلى تسع؛ وفي 
العشر: شاتان إلى أربع عشرة» وفي خمس عشرة: ثلاث شياء إلى تسم 
عشرةء وفي عشرين: أربع شياه إلى أربع وعشرين. 

وفي خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين (25 - 35): بنت مخاض 
(وهي التي لها سنة من الإبل ودخلت في الثانية) فإن عُدمت فابن ذكر 
(وهو الذي دخل في الثالثة) فإن عُدما كلّفه الساعي بنت مخاض . 

وفي ست وثلاثين إلى خمس وأربعين (36 - 45): بنت لبون )وهي 
التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة) . 


(1) الأول رواء أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود والدارقطني عن أنس. والثاتي 
رواءه الخمسة (أحمد وأصحاب السئن) عن معاذ. 
(2) الببخث جمع البختي: وهو المتولد بين العربي والعجمي» والعراب: جمع 
عربي. وهي جُرد ملس حسان الألوان كريمة. 
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وفي ست وأربعين إلى ستين  46(‏ 60): حقّة (وهي التي أتمت 
ثلاث سنين ودخلت في الرابعة). 

وفي إحدى وستين إلى خمس وسبعين  61(‏ 75): جدّعة (وهي 

وفي ست وسبعين إلى تسعين  76(‏ 90): حقتان . 

وفي ماتة وإحدى وعشرين إلى ماثة ونسع وعشرين  121(‏ 129): 
ثلاث بنات لبون أو حقتان» والخيار في ذلك للساعي لا لربٌ المال» 
وتعيّن عليه ما وجد عند رب المال من الحقتين أو ثلاث بنات لبون. 

وما زاد على المائة والتسع والعشرين (130 فأكثر): يتغير فيه 
الواجب في كلّ عشرء ففي كل أربعين: بنت لبون» وفي كل خمسين 
حقة» ففي مائة وثلاثين: حفة وبنت لبون» وفي مالة وأريعين: حقتان 
وبنت لبون» وفي مائة وخمسين : ثلاث حقاق» وفي مائة وستين: أريع 
ينات لبون» وفي مائة وسبعين: حقة وثلاث بنات لبون» وفي مائتين : 
إما أربع حقاق أو خمس بنات لبون., الخيار للساعيء وتعيّن 
ما وچر(). 

زكاة البقر: البقر: يشمل الجاموس والابقار. 

في كل ثلاثين : تبيع (وهو ما أتم ستتين ودخل في الثالثة) . 

وفي کل أربعين إلى تسع وخمسين: (59/40): بقرة مُسِنَّةَ (وهي 
التي كملت ثلاثاء ودخلت في السنة الرابعة) . 

وفي الستين (60): تبيعان. 

وفي السبعين (70): مُسنّة وتبيع . 

وفي الثمانين (80): مُستّتان. 


(1) الشرح الكبير: 432/1 وما بعدهاء القرائين الفقهية؛ ص108. 
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وفي التسعين (90): ثلاثة أتبعة. 
وفي مائة (100): مُسنّة وتبيعان. 
وفي ماثة وعشرة (110): مُسنّتان وتبيع . 
وفي مائة وعشرين (120): يخير الساعي في أخذ ثلاث مُسنَّات أو 
أربعة أتبعة. وما بين الفريضتين وهو الأوقاص عفو لا زكاة فيه باتفاق 
العلا . 
زكاة الغنم : الغنم : يشمل الضأن والمعز. 
في كل أربعين منها إلى مائة وعشرين شاة (40 - 120): جَذعة أو 
جذع (ما أتم السنة ودخل في الثانية). 
وفي مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين  121(‏ 200): شاتان 
جذعتان أو جذعان. 
وفي ماثتين وشاة إلى للثمائة وتسع وتسعين (201 _ 399): ثلاث 
شياة. 
وفي كل أربعمائة (400): آربع شياة. 
ثم في كل مالة شاة : جذعة أو جذع . 
وتعد الأمهات والأولادء سواء أكانت الأمهات نصاياً أم دونه» 
وتؤخذ الزكاة من الوسطء لا من الخيار ولا من الشرارء ولا تؤخذ من 
الأولاد. 
وإذا استوى الضأن والمعزء خيّر الساعي» فإن لم يستويا أخذ من 


الأكثر . 


(1) المرجعان الابقان. الدر المختار: 24/2. المهذب: ١/128ء‏ المغني: 
522 . 
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ولا زكاة في الخيل؛ والبغال» والحمير إلا إذا كانت للتجارة؛ لأنها 
تصير من العروض التجارية. 

زكاة الخليطين في الماشية وغيرها: يزكى الخليطان زكاة المالك 
الواحد» وخلطاء (شرکاء) الماشة المتحدة النوع : حکنهم حكم 
المالك الواحدء كثلالة لكل واحد: أربعون من الغنمء فعليهم شاة 
واحدة؛ على كل منهم ثلثهاء فالخلطة أثرت فأوجدت التخفيف. أما لو 
كانوا متفرقين» فعلى كل واحد شاة. وقد تؤدي الخلطة إلى التثقيل» 
كما لو كان لأحدهما مائة شاة وللاخر مائة من الغنم وشاة؛ فعليهما 
ثلاث شياة» ولولا الخلطة لكان على كلّ منهما شاة واحدة» فالخلطة 
أوجبت الغالنة » فلا يرقف بين مجتمعء ولا يجمع بين متفرق.٠‏ خشية 
الزكاة. 

1 عدم نية الفرار من الزكاة بالاشتراك . 


2 أن تكون ماشية كل واحد من الخليطين مما يضم بعضه إلى 
يعض » كالضأن والمعز. 

3 - أن يكون كل واحد من الشريكين مخاطباً شرعاً بالزكاة: بان 
يكون حراً مسلمأء ملك نصاباء نَم حوله» فإن كان أحدهما مسلماً تجب 
عليه الزكاة فقط. والآخر كافراً مثلآء أي وجيت على الأول وحدهء 
حيث توافرت الشروطه وإن حال الحول على ماشية أحدهما دون 
الآخرء زكى الآخر زكاة النقود. 

4 - أن يتم الاختلاط في الرعيء والفحلء والدَّلُو. والمُسرح» 
والمبيت: بأن يكون لهما فيما ذكر واحد أو أكثر» فيشتركان في الرعي» 
أو يتعاونان ولو لم يحتج لهماء ويتم التلقيح في الجميع بفحل واحد 
بإذنهماء وتشرب من ماء واحد مملوك لهماء أو لأحدهما ولا يمنع 
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الآخر» وتسرح غا وتبيت مع إلا أنه إذا تعدد المسرح أو المبيت 
بشرط الحاجة فلا يضر( . 

هل تجب زكاة الحيوان في العين أو في الذمة؟ 

للفقهاء رأيان2) كما تقدم: 

قال الجمهور: الزكاة تجب في العين دون الذمةء فإذا هلك المال 
بعد وجوب الزكاةء ولو بعد منع الساعي في الأصح عند الحنفية» 
سقطت الزكاة عنه؛ لأنه حق يتعلق بالمال» فيسقط بهلاكه. فيتعلق 
بعينه» كحق المضاربء وإذا هلك بعض المال. سقط حظه من الزكاة. 

أما الاستهلاك: فلا يسقط الزكاة؛ لأنها بعد الوجوب بمنزلة الأمانة» 
فإذا استهلكها صاحبهاء ضمتها كالوديعة. 

وقال الحنابلة : الزكاة تجب في الذمة لا في العين» فإذا تلف المال 
بتفريط أو بغير تفريط » يعد أن حال الحول» ولم تؤد الزكاة. وجب 
أداؤها لما مضى . 

دفع القيمة في الزكاة: 

هناك رآيان أيضا. ذهب الجمهور إلى أنه لا يجزىء إخراج القيمة 
في شيء من الزكاة؛ لان الحق لله تعالى» وقد علّقه على ما نص عليه: 
فلا يجوز نقل ذلك إلى غيرهء كالأضحية لما علقها على الأنعام» لم 
يجز نقلها إلى غيرها. 


(1) الشرح الصغير: 602/1 القراتين الفقهية: ص108. 

(2) الدر المختار: 27/2 وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص99 المجموع: 
5 المخني: 678/2 وما بعدها. 

(3) فتح القدير: 507/1 الشرح الكبير: 502/1: المجمرع: 401/5 وما بعدهاء 
كثاف القناع: 226/2. 


256 


وآجاز الحنفية دفع القيمة في الزكاة» وفي العشر والخراج وزكاة 
الفطر والنذر والكفارة غير الإعتاق» والقيمة يوم الوجوب في رأي 
أبي حنيفة» ويوم الأداء في رأي الصاحبين» وفي السوائم يوم الأداء 
بالاتفاق» ودليلهم: أن الواجب أداء جزء من النصاب من حيث المعنى» 
وهو الماليةء وأداء القيمة مثل أداء الجزء من النصاب من حيث إنه مال» 
ولأن دفع القيمة أنفع للفقير. 

ضم أجناس الحيوان إلى بعضها: 

لا خلاف بين العلماء في ضم أنواع الأجناس إلى بعضها في إيجاب 
الزكاةء فيضم المعز إلى الضأنء والجواميس إلى البقرء والبّخت من 
الإبل إلى العراب. 

ويخرج المزكي عند الجمهور غير الشافعية الزكاة من أي الأنواع 
أحب» سواء دعت الحاجة إلى ذلك. بأن يكون الواجب واحددًٌء أو 
لا يكون أحد النرعين موجباً لواحدء أو لم تدع الحاجةء بان يكون كل 
واحد من النوعين يجب فيه فريضة كاملة؛ لأنهما نوعا جنس واحد من 
الماشية» فجاز الإخراج من أيهما شاء. فإن كانت عشرين ضأنآ وعشرين 
معز أخذ من أحدهما ما يكون قيمته نصف شاة ضأن» ونصف معز. 

وذهب الشافعية إلى أنه إن اتحد نوع الماشية كالابل» والجواميس». 
أخذ الفرض منهء ويؤخذ الضأن عن المعز وعكسه بشرط رعاية القيمة . 
وإن اختلف النوع كضآن ومعزء أخرج المالك ما شاء من النوعين» 
مقسطا عليهما بالقيمة» فهم كالجمهور إلا في مراعاة فرق القيمة . 
حكم النتاج آو الفرع : 

تتبع النتاج أو الفروع (أولاد الأنعام) الأمهات في الحول باتفاق 


(1) القوانين الفقهية: ص108. الشرح الصغير: 598/1 اللباب شرح الكتاب: 
1 مغني المحتاج: 374/1 وما بعدهاء المغني: 605/2 وما بعدها. 


257 


المذاهب2!7. فكل ما نج أو تولد من الأمهات» وتم انفصاله قبل تمام 
حول النصاب الأصلي ولو بلحظة» يزكى بحول الأصل؛ لأن الحول 
إنما اشترط لتكامل النماء الحاصل» والنتاج نماء في نفسهء فيجب أن 
يضم إليه في الحول كأموال التجارة. 

قإذا كان عنده مائة وعشرون من الغنم» فولدت واحدة منها سَخْلةَ 
قبل الحول ولو بلحظة؛ والأمهات كلها باقية» لزمه شاتان. أما لو 
حدثت الولادة بعد تمام الحول» فتجب شاة واحدة. 

المستفاد في أثناء الحول: 

ذهب الجمهور إلى أن من كان له نصاب» فاستفاد فى أثناء الحول 
شيا من جنسه بشراء أو هبة أو صدقة» ضمَه إليهء أي: إلى النصاب» 
وزكاه معه» كربح مال التجارة ونتاج السائمة» ويعتبر حوله حول أصله؛ 
لأنه تبع له من جنسهء فأشبه النماء المتصلء وهو زيادة قيمة عروض 
التجارة» أما مالم يكن من جنسه كأولاد البقرء والغنم» فلا يضم 
اتفاقاً. 

ورأي الشافعية : أنه لا يضم المملوك بشراء أو غيره كهبة أو إرث أو 
وصية أو دخل نقدي جديد إلى ما عنده فى الحول» وإنما يبدأ له حول 
جديد» إلا التتاج فإنه يضم للاصل 2 . ل 

الزكاة في التصاب دون العفو (الأوقاص): 

الاوقاص: جمع وَقُص: وهو ما بين الفريضتين من كل الأنعام. 

وحكم الزكاة: أنه لا زكاة في الأوقاصء وهي عفوء أي: معفو 


(1) الشرح الكبير: 432/1. البدائع: 31/2: مفني المحتاج: 378/1 المغني: 
602/2 . 

(2) الشرح الصغير: 2593/1 فتح القدير: 0510/1 مغني المحتاج: 379/1 
المغني : 626/2. 
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عنها اتفاقا كما ذكرث سابقأء فلا تتعلق به الزكاةء بل تتعلق 
بالنصاب المقرر شرعاً فقط. لقوله َه فيما رواه أبو عبيد في الأموال: 
«إن الأوقاص لا صدقة فيها». 

فما دون النصاب عفوء وما فوقه إلى حد آخر عفوء فلو هلك العفو 
وبقي النصاب. بقي كلّ الواجب» كأن كان له تسع من الإبل» أو مائة 
وعشرون من الغنم. فهلك بعد الحول من الإبل أربع» ومن الغنم 
ثمانون» لم يسقط من الزكاة شيء. 

ما يأخذه الساعي : 

الساعي أو العامل أو المصدّق: هو الموظف المخصص من الحاكم 
لجمع الزكاة وجبايتها من المالكين. 

يرى المالكية وغيرهم من المذاهب©©): أنه يتعين على الساعي أخذ 
الرسط من الواجب. فلا يؤخذ من خيار الأموال ولامن شرارهاء 
لحديث معاذ السابق: «إباك وكرائم آموالهم» حتى ولو كان عند المزكي 
خيار فقط أو شرار فقطء إلا أن يرى الساعي أنَّ أخذ المعيبة أحظ 
للفقراء لكثرة لحمها مثلاٌ» ولا يؤخذ من الأولادء وإذا تساوى عدد 
الضأن والمعز أو غيرهماء خيّر الاعيء. فإن لم يتساويا أخذ من 
الأكثرء كثلاثين من الضأن وعشرة من المعزء أو عكس ذلك» وكعشرين 
من البقر وعشرة من الجواميس» فيآخذ من الأكثر؛ لان الحكم للغالب. 
زكاة العمائر والمصانع والمهن الحرة: 

لا تجب الزكاة في أعبان العمارات» والمصانع وآلاتهاء والسفن 


(1) الشرح الصغير: 599/1 فتح القدير: 0511/1 المهذب: 145/1 كشاف 
القناع : 219/2. 

(2) الشرح الكبير: 434/1 وما بعدهاء فتح القدير: 0506/1 مغني المحتاج: 
1 المغني: 598/2. 
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والطائرات» رالسيارات ونحوها وإنما تجب في صافي غلتها عند توافر 
شرط النصاب وحولان الحول. 


ولا زكاة أيضا في المال المستفاد بالعمل والمهن الحرة» حتى يبلغ 
نصاباًء وسم حولاً. 
مصارف الزكاة: 

مصارف الزكاة: ثمانية» وهي منصوص عليها في صريح القرآن 
الكريم في قرله تعالى: 8 #إِنَما ألصَدَعَتُ مولن لين 
کا از ارچ غ ازاب اکرو وف لان اليل ری 
رت فر وا عب ية [التوية : 60). 

ولا يشترط لدى الجمهور تعميم أو إعمام هذه الأصناف» بل يجوز 
صرف الزكاة إلى صنف واحد أو شخص واحد من كلّ صنف. ويئدب 
عند المالكية صرفها إلى المضطرء أي: أشدّهم حاجة على غير إذ 
المقصود سد الخلة (الحاجة). ويستحب صرفها إلى الأصناف الثمانية 
إن وُجدوا خروجا من الخلاف. 

وأوجب الشافعية صرف الزكاة إلى جميع الأصناف المذكورة في 
الآية إن قسمها الإمام وهناك عامل؛ لان الآية أضافت جميع الصدقات 
إلى هذه الأصناف بلام التمليك». وشرّكت بينهم بواو التشريك» وإن 
فرقها المالك أو وكيله سقط سهم العامل»ء ويجب إعطاء ثلاثة من كلّ 
صنفء لأن أقل الجمع ثلاثة» والتسوية بين الاصناف» لا بين آحاد 
الصنف الواحد؛ لأن الحاجات متفاوتة غير منضبطة( . 

والفقراء والمساكين أشد هذه الاصناف حاجةء ويرى المالكية 


(1) بداية المجتهد: 2267/1 القوانين الفقهية: ص 2110 فتح القدير: ٠14/2‏ مغني 
المحتاج: 116/3 وما بعدهاء كشاف القناع: 335/2 وما بعدها. 
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والحنفية: أن المسكين أسوأ حالاً من الفقير» فالاول هو المعدم الذي 
لا يملك شيئاً ولا مال له. 

والثاني : هو من يملك شيئا لا يكفيهء لقوله تعالى: «أُوّمِسَكيئادًا 
م4 [البلد: 16] سمي مسكيناء لأنه ألص جلده بالتراب ليواري به 
جسدهء مما يدل على شدة الضرر والعَّوز . 

والفقير أسوا حالاً من المسكين عند الشافعية والحنابلةء لقوله 
تعالى : <« أضَّاالتَنَهُ دكن لِسَِكينَ يمََنْونَ في لسر 4 [الكهف: 79] فلهم 

والعاملون عليها: هم السعاة لجباية الصدقة» ويشترط فيهم العدالة 
والمعرفة بفقه الزكاة. والذي يعطى للعامل: هو بمثابة الأجرة على 
العمل ء فيعطاها ولو كان غنياً. 

والمؤلّفة قلوبهم: هم كفار يعطون ترغيبا في الإسلام» وقيل: هم 
مسلمون قريبو عهد بإسلام يعطون منها ليتمكن إيمانهم . 

وفي الرقاب: هم الأرقاءء ويشترى بسهمهم رقيق ويعتق» ويكون 
ولاؤه إذا عتق للمسلمين لا للمزكي» فإذا مات ولا وارث له وترك مالا 
فهو في بيت المال. ويشترط فيهم الإسلام على المشهور لدى المالكية؛ 
والأسير ليس منهم لعدم الولاء؛ فيعطى بسبب الفقرء وقال ابن حبيب: 
هو منهم. 

والمقصود يهذا السهم عند الجمهور: المكاتبون المسلمون الذين 
لا يجدون وفاء ما يودون» ولو مع القوة والكسب؟ لأنه لا يمكن الدفع 
إلى الشخص الذي يراد فك رقبته إلا إذا كان مكاتباًء ولو اشتري بالسهم 
عبيدء لم يكن الدفع إليهم» وإنما هو دفع إلى سادتهم» ولم يتحقق 
التمليك المطلوب في أداء الزكاة. 


(1) الشرح الصغير: 657/1 وما بعدهاء الشرح الكبير : 492/1 وما بعدها. 
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والغارمون: : هم المدينون» وهم الذين استدانوا ديوناً من الناس » في 
غير سفّه ولا فسادء كشرب خمر وقمارء فيعطون ما يوقُون به ديونهم» 
ولر مات المدين يوفى دينهم من الزكاة. 

وفي سبيل الله : يشمل المجاهدين وإن كانوا أغنياء في الاصح» ويشمل 
أيضا آلات الحرب والأسلحة؛ فيشترى من سهم الزكاة أسلحة القتال. 

وابن السبيل: هو المسافر الغريب المحتاج لما يرصله لوطنه» إذا 
سافر من بلده» سفراً في غير معصية » فإن كان سفره لمعصية » فلا يعطى 
من الزكاة» ويعطى المسافر للطاعة أو لمباح بشرط كونه محتاجاً على 
الأصح. وعليه يكون الإعطاء للفقير مطلقاء والغني الذي لم يجد ملفا 
له. 


ولا تعطى الزكاة لغير هذه الأصناف كبناء المساجدء والجسورء 
والقناطرء وكّزى الأنهار» وإصلاح الطرقات. وتكفين الموتىء 
والتوسعة على الاضياف. وبتاء الآسوار» وإعداد مصانع السلاحء 
وسفن لغير الجهاد» وشراء كتب علم» ودار لتسكن أو ضيعة لتوقف 
على الفقراء . 
مقدار ما يعطى : 

تندب الإنابة في إعطاء الزكاة؛؟ لأنها أبعد عن الرياء وحب 
المحمدةء» وجاز دفعها لقادر على التكسب إذا كان فقيراً ولو ترك 
التكسب اختياراً. وجاز في رأي الجمهور غير الحنفية إعطاء الفقير 
والمسكين ما يحقق حاجتهء وهو كفاية سئة» ولو كان أكثر من نصاب؛ 
لأن المقصود سد الخَلَةَ (الحاجة والفقر) ودفع الحاجة» وليس في الآية 
تحديد مقدار ما يعطى كل واحد من الأصناف'. 


)1( الشرح الكبير مع الدسرقي: 494/1« المجموع: 2026 . مغني المحتاج : 
 )/,/3‏ كشاف القناع : 2. 
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وكره ابو تفه إا إنسان تصاب الزكاة. وهو قدر مانتي درهمء 
ويجزىء إعطاء أيّ قر( . 


وأما مقدار ما يعطى للعامل: فهو بقدر عمله. وما يعطى للغارم: 
بغدر ما عليه من الدّبن إذا كان في طاعة وفي غير سرّفء بل في أمر 
ضروري» ويعطى ابن السبيل : ما يوصله إلى بلده. 
شروط المستحقين: 

يشترط في مستحق الزكاة خمسة شروط وهي ما يأني 
1ن بكرن نير إل العام فإنه يعطى ولو كان غنياً؛ لأنه يستحق 
أجرة ولانه فرّغ نفسه لهذا العمل» فيحتاج إلى الكفاية» وإلا ابن السبيل 
إذا كان له في وطنه مال» فهو بمنزلة الفقيرء والأصح عند المالكية: 
كونه محتاجآء وإلا المؤلّف والغازي (المجاهد) في رأي الشافعية 
والحنابلة والمالكية . 

والغني في مذهب المالكية: هو من ملك كفايته لمدة سنة. والفقير: 
هو من ملك من المال أقل من كفاية السنة» فيعطى من الزكاة ولو ملك 
نصاباء فأكثر. لكنه لا يفيه لعامه» ولو كان قوياً قادراً على الكسبء ولو 
ترك التكسب اختياراً على المشهور. ومن لم يجد كفاية سئةء ويقوم 
بإنفاق عليه نحو والد أو بيت مال بمرتب لا يكقيه من أكل وكسوة» أو 
من صنعة» فيعطى من الزكاة. ولا حاجة لإعلام المدفوع إليه أن المال 
زكاة. 

وإن دفعت الزكاة إلى من ظاهره الفقر أو يظنه فقيراٌء فيان غنياً أو 
ظته ملم فبان كافراً» لم يُجزه ذلك عن الفرض» ويجب ردها منه في 


,)2( 


(1) فتح القدير: 28/2. 
(2) الشرح الكببر : 494/1 وما يعدهاء بداية المجتهد: 267/1 وما بعدها. 
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رأي الجمهور» ولا تسترد منه عند الحنفية ؛ لأنه أتى بما في وسعه. 

2 - أن يكون مستحق الزكاة مسلماء إلا المؤلفة قلوبهم في رأي 
المالكية والحتابلة: فلا يجوز صرف الزكاة إلى الكافر بلا خلاف» 
لحديث معاذ المتقدم : «خذها من أغنيائهم وردَّها في فقرائهم». 


وكذلك يرى الجمهور غير أبي حنيفة ومحمد: أنه لا يجوز صرف 
غير الزكاة كصدقة الفطر. والكفارات» والنذور والاضاحي إلى الذميين 
(غير المسلمين المواطنين في دار الإسلام)» قياسآ على الزكاة: وقياساً 

3 - آلا يكون المستحق من بني هاشم: لأن آل البيت تحرم عليهم 
الزكاة؛ لأنها أوساخ الناس؛ ولهم من خمس الخمس في بيت المال 
مايكفيهمء ولقوله ووه فيما يرويه ملم والخمسة من حديث 
عبد المطلب بن ربيعة مرفوعاً: !إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ 
الناس» وإنها لا تحلّ لمحمد ولا لآل محمده. 

لكن أجاز المالكية وأبو حنيفة إعطاء الهاشميين من الزكاة إذا عدم 
بيت المال»؛ كما هو الآن ومن قديم » منعا لتضييعهم ولحاجتهم . 

4 ألا يكون المعطى من الآصرل والفروع والزوجات: فلا تدفع 
الزكاة لأحد من الآباء والأجدادء والأولاد وأولادهم. والزوجات؛ 
لأن الواجب كفايتهم بالنفقة. وأجاز المالكية والشافعية والصاحبان دفع 
الزكاة للازواج من زوجاتهم» لحديث زينب امرأة ابن مسعود عند 
البخاري ومسلم: «زوجكٍ وولدكِ أحق من تصدقت عليهم به». 

ويجوز دفع الزكاة إلى بقية الأقارب المحتاجين غير المذكورين 
كالاخ والعم. والأخت» والعمة. والخالة» ونحوهم» لحديث 
الطبراني عن سلمان بن عامر: «الصدقة على المسكين صدفة» وهي 
لذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة». 
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أما صدقات التطوع: فيجوز دفعها للأصول والفروع والزوجات 
والأزواج» والدفع إليهم أولى؛ لأن فيه أجرين: أجر الصدقة وأجر 
الصلة. 

وتجوز صدقة التطوع للأغنياء والكفارء ولهم أخذهاء وفيه أجر. 

5 - أن يكرن الأخذ يالغا عاقلاً حراً: فلا تجزىء لعبد اتفاقاء 
ولا لقاصر ولا لمجنون في رأي الجمهور غير الحتابلة . 

ويجب دفع الزكاة للومام العدل.» أما غير العدل» فإكت لم يتمكن 
المزكي صرفها عنه دفعت إليه وأجزات. 
فلو نوى عند العزل جاز عند الجمهور غير الحنابلة . 
نقل الزكاة: 

لا يجوز اتفاقاً نقل الزكاة ليلد تبعد عن بلد المزكي مسافة القصر 
فأكثر. واستثنى المالكية والحنفية من هو أحوج إليها أو قريب محتاج. 
ويجوز نقلها لمن هو دون مسافة القصر (86 أو 89 كم) لأنه في حكم 
موضع الوجوب» ويتعين تفرقتها فوراً بموضع الوجوب. وهو في 
في بلد المال. 
الضريبة : 

ولا تجزىء الضريبة المدفوعة للدولة عن الزكاة؛ لأن الزكاة عيادة 
مفروضة على المسلم» شكراً لله تعالى وتقرباً إليه» وتصرف في مصارف 
معينة» أما الضريبة فهي التزام مالي محض خخالٍ عن معنى العبادة 
والقربة» وتصرف في المصالح العامة. 
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زكاة من مات: 


من مات وعليه زكاة وتمكن من أدائها ولم يؤدهاء عصى2. ووجب 
إخراجها من تركته في رأي الجمهور غير الحنفية» وإن لم يوص بهاء 
ولا تسقط بموته١‏ لانها حق واجب تصح الوصية به» لکن تنفذ عند 
المالكية من ثلث التركة كالوصية العادية على المشهور. 

وقال أبو حنيفة : تسقط عنه الزكاة بالموت إلا أن يوصي بها وصيته» 
فتخرج من الثلث» وإذا لم يوص بها سقطت؛ لأنها عبادة من شرطها 
ال . 

إسقاط الدين عن الزكاة: 

اتفقت المذاهب©) على أن إسقاط الدّين لا يقع عن الزكاة؟ لانها 
تتطلب اليّة عند الدفع إلى المستحقين؛ والتمليك وإعطاء الزكاة للفقير» 
والإسقاط لا يتوافر فيه اليّه عند الدفع: وليس هو تمليكا. 

ومن قضى دين ميت فقير بنيّة الزكاة» لم يصح عن الزكاة؟ لانه لم 
يوجد التمليك من الفقير» لعدم قبضه. 

ويجوز إظهار الصدقة ولكن إخفاءها أفضل؛ والإظهار لقوله تعالى: 
< إن بلدا ألصَدَقتِ ة ا هي ون تخموها ونو 3 لمم هر ب 
لت ۾ [البقرة: 1231 والإخفاء لحديث اام عند 0 
والشيخين الذي يتضمن السبعة الذين يظلهم الله تحت ظلهء وذكر منها: 
«ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يميئه". 


(1) بداية المجتهد: 241/1 البدائع : 72 المهذب: 175/1؛ المغني : 683/2 
رما يعدها. 
)2( البدائع : 2ه كشاف القناع: 337/2. 


266 


زكاة الفطر: فرض على المشهور لدى المالكية» واجبة في المذاهمب 
الأخرى» على كل حر مسلمء قادر عليها وفت الوجرب» وهو من عنده 
قرت يومه معهاء صغير أو كبيرء ذكر أو أنثى. فلا فطرة على عبده 
لعدم ملكه. ولا على كافرء لعدم أهليته لها ولا على عاجز عن أدائهاء 
إلا إذا كان قادراً على الاستدانة مع رجاء الوفاء؛ لأنه قادر حكما. 
وأوجبها المالكية والشافعية على اليّد في عبدهء وأوجبها الحنابلة على 
كل حر وعبد ومسلم» لعموم الحديث الآتي: «فرض رسول الله يه 
زكاة الفطر على كل حر أو عبد . 

وشرعت في شعبان في السنة الثانية من الهجرة عام فرض صوم 
رمضان» قبل الزكاةء بأحاديث كثيرة» منها ما رواه الجماعة إلا 
أبن ماجه عن ابن عمر رضي ألله عنهماء قال: افرض رسول الله کا 
زكاة الفطر من رمضان صاع2) من تمر وصاعاً من شعير» على العبد 
والحدٌ والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين». 

ويدفعها الشخص في رأي المالكية عن نفسه وعن كل مسلم يمونه 
(تلزمه مؤنته) إما بقرابة» كوالديه الفقيرين» وأولاده الذكور للبلوغ 
قادرين على الكسب» والإناث للدخحول بالزوج أو الدعوة إليه: أو 


(1) الشرح الصغير: 0672/1 الدر المختار: 98/2 وما بعدهاء المهذب: 163/1؛ 
كشاف القناع : 287/2 . 
(2) الصاع 2751 غمء وعند انحنفية (3800 غم). 
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زوجية» آأي: كونها زوجة له أو لأبيه الفقير» أو رق» آي بسبب رق 
كعبيده وعبيد أبيه أو أمه أو ولده حيث كان خادمآء وهم أهل للإخدام» 
ولو كان الرقيق مكاتباً أو مشتركاً بين اثنين فأكثر كالمبئّض. بقدر الملك 
فيه من نصف أو ثلث أو سدسء أو غير ذلك. ولا شيء على المبعُّض 

وتشمل أيضاً خادمه وخادم أبيه وخادم الزوجة إن لزمته نفقته؛ لأن 
زكاة الفطر تابعة للنفقة. 

وحكمتها: جبر نقص الصومء وإغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد» 
لقوله د فيما رواه الدارقطني؛ والحاكم. وابن عدي؛ عن ابن عمر: 
«أغنوهم عن الطواف في هذا اليرم. 

وقتها: تجب في رأي الجمهور يغروب شمس ليلة عيد الفطرء أي 
أول ليلة العيدء فمن مات بعد الغروب تجب عليهء أما من ولد أو أسلم 
بعد الغروب أو كان معسراً وقت الوجوب ثم أيسر بعده» فلا فطرة 
عليه؛ لعدم وجود سبب الوجوب. وأوجيها الحنفية بطلوع الفجر من 
يوم عيد الفطر؛ لأن الصدقة أضيفت إلى الفطرء والإضافة للاختصاص» 
والاختصاص للفطر باليوم دون الليل؛ إذ المراد فطر يضاد الصوم. وهو 
قي اليوم دون الليل؛ لأن الصوم فيه حرام؛ فمن مات قبل ذلك لم 
تجب قطرتهء ومن أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر لم تجب فطرته9". 

ويجوز عند المالكية والحتابلة تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين» 
لا أكثر من ذلك. لقول ابن عمر: «كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو 
يومین) . 

ويجوز في مذهب المالكية إخراجها بعد صلاة العيد يوم القطرء 


(1) تبيين الحقائق: 310/١‏ بداية المجتهد: 273/1 الشرح الصغير: 0673/1 
مغني المحتاج: 401/1 وما بعدعاء كشاف القناع: 294/2 . 
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ولا تسقط الفطرة بمضي زمنهاء بل هي باقية في الذمة أبداً حتى 
يخرجهاء كغيرها من الفرائض. وأثئم إن أخرها عن يوم الفطر مع 
القدرة» فإن مضى زمنها مع العسرء تسقط عنه. 

وجنس الواجب لدى المالكية: أنها تجب من غالب قوت البلد من 
أصناف تسعة فقط: قمحء أو شعيرء أو سُلْت (نوع من الشعير) أو ذرة» 
أو دخن» أو تمر أو زبيب أو أقط (وهو يابس اللبن المخرج الزبدة) 
فيتعين الإخراج مما غلب الاقتيات منه من هذه الأصناف التسعة» 
ولا يجزىء الإخراج من غيرهاء ولا منها إن كان غالب القرت غيره» 
إلا أن يخرج الأحسن كالقمح بدل الشعير" . 

وزكاة الفطر: صاع (أريعة أمداد) والمدّ: حفنة ملء اليدين 
المتوسطتين» ويقدر ب (675 غم). ولا يجوز عند الجمهور دقع القيمة 
نقداء ويجوز عند الحنفية. 

مندوياتها: 

اتفق الفقهاء2 على أنه يستحب إخراج صدقة الفطر بعد الفجر قبل 
الصلاة؛ لحديث ابن عمر عند الجماعة إلا ابن ماجه: «إِنَّ النِّي يك أمر 
بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» . 

ويندب إخخراجها من قوتهء الأحسن من قوت أهل البلدء وندب عدم 
زيادتها على الصاع. بل تكره الزيادة عند المالكية؛ لان الشارع إذا حدّد 
شيتاً كان ما زاد عليه بدعة» والبدعة تارة تقتضي الفسادء وتارة تقتضي 
الكراهة؛ ومحل الكراهة إن تحققت الزيادة» وإلا فيتعين أن يزيد ما 
يزيل به الشك . 


(1) المراجم السابقة. 
(2) فح القدير: 42/2, القرانين الفقهية: ص112 المهذب : 165/1 المغني : 
3/. 
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ومصرفها بالاتفاق: مصارف الزكاة المفروضة؛ لأن صدقة النطر 
زكاة» فكان مصرفها مصرف ساتر الزكوات» ولأنها صدقة» فتدخل في 
عموم قرله تعالى: < © إِنَمَا ألصَدَقَتٌ مله وَألمَستكين؟ [التربة : 60] 
الآية. 

ولا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليهء ولا يجوز 
عند الجمهرر غير الحنفية دفعها إلى ذمي؛ لأنها زكاةء فلم يجز دفعها 
إلى غير المسلمين؛ كزكاة المال. ولا خلاف فى أن زكاة المال لا يجوز 
دفعها إلى غير المسلمين» ويجوز أن يأخذ الواحد زكاة أكثر من واحد 
على المشهور. 

وأجاز الحنفية دفع زكاة الفطر إلى الذمي مع الكراهة» لكن الفترى 
على قول آبي يوسف بعدم صرفها إلى الذمي كزكاة الأموال الأخرى؛ 
للحديث المتقدم عن معاذ: «صدقة تؤخذ من أغنيائهم» وترد على 
فقرائهم»7!". 


(1) الدر المختار: 0107/2 الشرح الصغير: 677/1 المهذب: 170/1. المغتي: 
3 وما بعدها. 
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التَصل امس 
اول 


تعريف الحج والعمرة ومشروعيتهما: 

الحجّ لغة: القصد مطلقأء وشرعاً: قصد الكعبة المشرفة لأداء أفعال 
مخصوصة. والعمرة لغة: الزيارة» وشرعاً: قصد الكعبة للنّمّك. وهو 
الطراف والسحي. وكل مناسك الحج إنما هي استجاية لأمر الله تعالى. 
والحجّ أحد فرائض الإسلام وأحد أركانه. 

وشرع الحجّ في أواخر سنة تسع من الهجرةء وأدلة فرضيته قوله 
تعالى : « ولل عل الَا حح بيت مااع إل سيلا € [آل عمران: 97] 
وشرعت العمرة معه بقوله تعالى: « وَأْيَمَا لج وَالمْرة يو © [البقرة: 
6]. وتأكد تشريع الحج في السنّة النبوية في حديث الشيخين: ابي 
سبيلاً؟ . 

والحجج فرّضه الله تعالى على المستطيع. والعمرة عند الشافعية 
والحنابلة فرض مثله. وسنة عند المالكية والحنفية» وقد اعتمر النَِي يك 
أربع عمر. كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته» وحج النبي َيل بعد 
فرض الحج حجة واحدة هي حجة الوداع. 

والح بإجماع العلماء: فرض مرة واحدة في العمر كله إلا 
بالنذرء فيجب الوفاء بهء والدليل قوله كلد فيما رواه البخاري ومسلم 
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عن أبي هريرةء قال: خطبنا رسول الله يود فقال: «يا أيها الناسء إن 
الله كتب ‏ فرض - عليكم الحجّ فحجواء فقال رجل هو الأقرع بن 
حابس - أكلّ عام يا رسول الله؟ فسكت؛ حتی قالھا ثلاثاء ثم قال َل : 
لو قلت: نعم» لوجيت» ولما استطعتم؛. 


وفي رواية أحمد» وأبي داود» والنسائي » والحاكم عن ابن عباس : 
افمن زاد فهو تطوع؛ ثم قال: «ذروني ما تركتكم» فإنما أهنك من كان 
قبلكم كثرة سؤالهم. واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأترا 
منه ما استطعتم ٠‏ وإذا نهيتكم عن شيء فدعوءة. 

ويتكرر وجوب الحجّ بالنذر» ومن نذر الحجمّ ولم يحجء يبدأ 
يفريضة الحج. ثم يفي بنذره» كما أفتى ابن عمر وعطاء. وقد يحرم 
الحج بمال حرام لكنه يصح عند الجمهرر, ولا يصح عند الحنايلة 
كالصلاة في الأرض المغصوبة. وقد يكره كالحج بلا إذن من أحد 
الأبوين المحتاجين إلى خدمته» أو من الدائن لمدين لا مال لة يقضي 
بيه أو من الكفيل لصالح الدائن. والركرب عند الجمهور افضل من 
المشي» لفعل الي ي . 

والحججّ فرض عين على كل مسلم ومسلمة مستطيعين» رفرض كفاية 
على جماعة المسلمين لإحياء الكعبة كل سنة بالحج والعمرة» وتطوع 
بالنسبة للصبيان ‏ ويكره تڪرار العمرة عند المالكية في السنة الواحدة. 
ولا بأس به عند الشافعية والحنفية؛ لأن عاتشة رضي الله عنها اعتمرت 
في شهر مرتين بأمر الي #ةء عمرة مع قرانهاء وعمرة بعد حجهاء 
ولآن الي يد قال فيما يرويه البخاري ومسلم عن أبي هريرة: "العمرة 
إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». 

وحكمة الحج والعمرة: تكفير الذنوب وتطهير النفس من المعاصي. 
فالحيمٌ يغفر الذنوب الصغائر إلا حفوق الادميين؛ لقوله ييه فيما رواه 
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البخاري ومسلم عن أبي هريرة: «من حج فلم يرفثء ولم يفشق» رجم 
كيرم ولدته ا . 

وروى مسلم عن عمرو بن العاص» قال: لما جعل الله الإسلام في 
فقبضت يدي» نقال: مالك يا عمرو؟ قلت: أشترط ١‏ قال: تشترط 
ماذا؟ قلت: أن يغفر لي» قال: «آما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله» 
وأن الهجرة تهدم ما قبلهاء وأن الححّ يهدم ما قبله». أما الكبائر: فلا 
يكفرها إلا التوبة. 

والحج أيضا وسيلة لتعارف المسلمين» وتقوية صلاتهم؛ والمذاكرة 
في قضاياهم العامة؛ وطريق لعقد الاتفاقات لتبادل المنافع الاقتصادية» 
وتقوية الرابطة الأخوية بين المؤمنينء كما آنه يساعد على نشر الدعوة 
الإسلامية . 

فضل الحجّ والعمرة: رغَّبٍ الإسلام في أداء فريضة الحج؛ وجعله 
من أفضل الأعمال» روى أحمد والشيخان عن أبي هريرة» فال : «سثل 
رسول اه ی أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسولهء قيل: الم 
ماذا؟ قال: ثم جهاد في سبيل الله» قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرورة 
وهو الذي لا يخالطه إثم. 

وروی النسائي والترمذي وصححه عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه في فضل الح والعمرة: أن رسول الله َة قال: «تابعوا بين 
الحجّ والعمرةء فإنهما ينفيان الفقر والذنوب» كما ينفي الكير خَيّث 
الحديد والذهب والفضة» وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنةه. 


)1( يرفث: يجامع. يفسق » يعصي » كيوم ولدته أمه: طاهراً بلا ذنب. 

(2) أي اتبعوا آحدهما الآخر ليظهرا. 

(3) خيث الشيء. وسخهء والكير: الآلة التي ينف بها الحداد والصائغ النار. 
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فورية الحجٌ: 

يجب الحج على أرجح القولين عند المالكية والجمهور على الفور 
في العام الأول بعد توافر الاستطاعة الجسدية والمادية وبقية الشروط 
المطلوبة فيه » لقرله ك3 فيما يرويه الحاكم والبيهقي عن علي کرم اله 
وجهه: «حجوا قبل أن لا تحجّوا». 

وذهب الشافعية» ومحمد من الحنفية والأوزاعي والثوري إلى أن 
وجوت الحج على التراخي » أي عدم لزوم الفور؛ لأن رسول الل كي 
أخر الحجّ إلى سنة عشرء وكان إيجابه في رأيهم سنة ستء فلو كان 
واجبآ على الفورء لما ره كا 
شروط الحج والعمرة: 

للحج والعمرة شروط عامة للرجال والنساء. وشروط خاصة 
للنساء. 

أما الشروط العامة فهي آربعة(: 

1 - الإسلام: وهو شرط صحة لا شرط وجوب عند المالكية 
والجمهور» فيجب الحجّ على الكافر بآن يسلم أولاً. ولا يصح منه إلا 
بالإسلام؛ لان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وهو شرط وجوب 
وصحة عند الحنفية؛ لأن الكفار ني رأيهم غير .مخاطبين بفروع 
الشريعة., 

2 التكليف (البلوغ والعقل): فلا يجب على الصغير والمجنون؛ 
لأنهما غير مطالبين بالأحكام الشرعية» فلا يلزمهما الح ولا يصح من 
المجنون؛ لانه ليس أهلاً للعبادة. ولو حجّ الصغير والمجئون ثم بلغ 
الأول وأفاق الثاني» فعليهما حجة الإسلام. وما فعله الصبي قبل البلوغ 


)1( الشرح الصغير : 6/2 وما يعدهاء القوانين الفقهية؛ ص127. 
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يكون تطوعاء ولا يبطل الإحرام بالجنون؛ والإغماء. والموت» 
والسكرء والنوم» كالصوم. 

وللولي عند الجمهور: أن يحرم عن الصغير أو المجنون» فينوي 
الولي بقلبه جعل كلّ منهما محرماء أو يقول: أحرمت عنهء ولا يصير 
الولي بذلك محرماً. ولا يجوز الإحرام عن المغمى عليه والمريض. 
ولا يجوز للصبي المميز أن يحرم إلا بإذن وليهء وهو الأب أو الجد. 
والوصي والقيم كالاب على الصحيح عند الشافعيةء وليس للزوجة 
الإحرام تطوعاً إلا بإذن الزوج. وللزوج تحليلها منه. 

وذهب آبو حنيفة إلى أنه لا يصح حجَ الصبي٠‏ لقوله ب فيما يرويه 
احمد وأبو داود والحاكم عن علي وعمر: افع الفلم عن ثلاثة: عن 
الصبي حتى يحتلم . . € 

- الحرية: فلا يجب الحم بالاتفاق على العبد؛ لأنه عبادة تطول 
ب وتشترط لها الاستطاعة المالية.» ولأنه يضيع حقوق سيده 
المتعلقة بى وليس للعبد أن يحرم إلا بإذن سيده. 

ولبس للوالدين منع ولدهما من حج الفرض والنذرء ولا تحليله 
منه» ولا يجوز للولد طاعتهما فيه» أي في ترك الحجّ الراجب أو 
التحلل: كما في كلّ واجبء كصلاة الجماعةء والجمعة» والسفر للعلم 
الواجب؛ لأنها فروض. 

4 الاستطاعة البدنية» والمالية» والأمنية: وهي القدرة على 
الوصول إلى مكة؛ لقوله تعالی : < وَل ل الَا جج الست من سطع َد 
سيا [آل عمران: 97]. ويرى المالكية: أن الاستطاعة هي إمكان 
الوصول إلى مكة بحسب العادةء إما ماشياً أو راكب أي : الاستطاعة 
ذهابا فقطء ولا تعتبر الاستطاعة في الإياب إلا إذا لم يمكنه الإقامة 
بمكة أو في أقرب بلد يمكنه أن يعيش فيه ولا يلزم رجوعه لخصوص 
بلده. وتكون الاستطاعة بئثلاثة أشياه: قوة البدن إما راجلا أو راكبآء 
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ووجود الزاد المؤدي للغاية بحسب أحوال الناس وعواتدهم» وتوفر 
السبيل: وهي الطريق المسلوكة براً أو بحراًء متى كانت السلامة فيه 
غالبة. وهذا يتطلب كون الطريق آمنآ على النفس والمال من غاصب 
وسارق وقاطع طريق. 

ولم يشترط المالكية وجود الزاد والراحلة بالذاتء فتقوم الصنعة 
مقام الزاد إذا كانت لا تزري بصاحبها وتكفي حاجته؛ والمشي يغني عن 
الراحلة لمن قدر عليه» فمن قدر على المشي وجب عليهء وإن عدم 
المركوب. ويجب على الأعمى إذا وجد قائداً. ومن لم يكن عنده ناض 
(سيولة نقدية) لزمه أن يبيع من عروضه وأصوله ما يباع منها في الدَّين» 
ویحج به. 


ويجوز للحاج المتاجرة والإجارة والتكسب في أثناء الحج والعمرة» 
لقوله تعالی: لی عَم مکح آن بوا مضلا س َم 4 
[البقرة: 198]. 


ولا يجب الحجّ بالاستدانة.؛ ولو من ولده إذا لم يرج وفا 
ولا بالعطية من هبة أو صدقة بغير سؤالء ولا بالسؤال مطلقآء سواء 
أكانت عادته السؤال آم لاء لكن الراجح أن من عادته السؤال بالحضر» 
وعلم أو ظن الإعطاء في السفر ما يكفيهء يجب عليه الحجّ. ولا يقترض 
للحج» كما روى البيهقي عن عبد الله بن أبي أوفى» قال: سألت 
رسول الله يك عن الرجل لم يحج أو يستقرض للحج؟ قال: «لا*. 

وأما الشروط الخاصة بالنساء فهي اثنان: 

1 أن يكرن معها زوجها أو محرم لها: فإن لم يرجد أحدهماء لا 
يجب عليها الحج» لقوله ويخ في الحديث المتفق عليه بين أحمد 
والشيخين عن ابن عمر: ١لا‏ تساقر المرأة ثلاثة إلا معها ذو محرم». 
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دلا تحجن امرأة إلا معها زوج». 

والمحرم: من حرم عليه نكاحها على التأبيد يسبب مباح لحرمتهاء 
أي: بنسب أو رضاع أو مصاهرة. 

2 ألا تكون معتدة من طلاق أو وفاة: لان الله تعالى نهى المعتدات 

عن الخروج بقوله عز وجل : < لا روش من بوتھی ولا عن بج)4 
[الطلاق: 1). 

فيكون عدم وجود المحرم » أو قيام العدة مانعين من الحج؛ 
كالمرض والعمى. 


النيابة في الحج: 

المعتمد عند المالكية(!2: أن النيابة عن الحيّ في حم الفرض 
لا تجوز ولاتصح مطلقاً؛ لأنه عمل بدني لا يقبل النيابة كالصلاة 
والصوم» وتصح الإجارة عن ميت أوصى بالحجٌ» فتصح مع الكراهة 
وتنفذ من ثلث مالهء ولاحجّ على المعضوب (المريض المقعد أو 
الهرم) إلا أن يستطيع بنفسه؛ للاية السابقة: 3و عل الا ج ای مي 
0 سیا [آل عمران: 7] وهذا غير مستطيع . 

وبه ينبين أن النيابة في فرض الح لا تصح عند المالكيةء وتكره في 
التطرع وتکون بأجرة أو بغير أجرة» لكن تصح مع الكراهة الإجارة 
على الحجّ عن الميت الذي أوصى بهء وتنفذ من ثلث ماله» وإن لم 
يوص سقط عنه. ويكره للمستطيع على حجة الفرض أن يبدأ بالحجّ عن 


(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: 10/2ء الفروق للقرافي: 205/2ء الشرح 
الصغير : 14/2. ْ 
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غيره قبل أن يحج عن نفسه» بناء على أن الحج واجب على التراخي 
وإلا منع . 

وينوي الأجير الحج لمن حج عنهء ويجوز أن يكون الأجير على 
الحجّ لم يحج حجة الفريضة عن نفسه عند المالكية والحنفية» ويسمى 
من لم يحجج: صرورة. 

وروی أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ييدِ: «لا صّرورة في الإسلامه أي: أن سنّة الدّين آلا يبغى 
أحذ من الناس يستطيع الحجّ. فلا يحج. فلا يكون صرورة في 
الإسلام» وقد يستدل به على أن الصرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره» 
إلا إذا حجّ عن نفسهء وهو رأي الجمهورء فإنهم أجازوا النيابة في 
الحج ؛ ؛ لان الح عبادة بدنية ومالية معا ولما روى أبو داود وابن ماجه 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: “أن رسول الله بك سمع رجلا يقول: 
لبيك عن شُبْرمة» فقال: أحججت عن نفك؟ قال: لاء قال: : فح عن 
نفسك» ئم حج عن شبرمة2106. وقد أجاز الحنفية حج الصرورة مع 
الكراهة التحريمية . 

والاجرة في مذحب المالكية: إما معلومة فتكون ملكا للأجيرء 
كسائر الإجارات» فما عجز عن كفايته وقاه من ماله» وما فضل كان له؛ 
وإما بالبلاغ: وهو أن يدفع إليه المال ليحج عنهء فإن احتاج إلى زيادةء 
أخذها من المستأجرء وإن فضل شيء رده إليه. 


موانع الحج: 
موانع الحج ثمانية و 2 





)1( فتح القدير: 6/2 مغني المحتاج: 41 غاية المنتهي: 358/1. 
)2( القوانين ن الفقهية : صر 140 وما بعدها. 
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الأول الأبوة: للأبوين منع الولد من التطوع بالحجّء ومن تعجيل 
فرض الحجّ على أحد القولين؛ والراجح ليس لهما ذلك في الفريضة. 

الثاني - الرق: للسيد منع عبده من الحجء ويتحلل إذا منعه؛. وليس 
له منعه من الإتمام إذا أحرم بإذنه . 

الثالث ‏ الزوجية: ليس للزوج منع المرآة المستطيعة من الفرض؛ 
لأنه واجب على الفور» ولو أحرمت بالفرض لم يكن له تحليلها إلا أن 
يضر ذلك بهء وأما على القول بالتراخي فيجوز للزوج في قول عند 
المالكية منعها من الفرض» وهو مذهب الشافعية. 

الرابع - الحجر : فلا يحج السفيه (المبذر) إلا بإذن وليه أو وصيه. 

الخامس ‏ الحبى في دم أو دين: هو مانع كالمرض. 

السادس - استحقاق الدّينَ المعجل: لمستحقه منع الموسر المحرم 
من الخروج» وليس له أن يتحلل بل يؤدي» فإن كان معسراً أو كان 
الدّين مؤجلاً لم يمتعه. 

السابع - الإحصار بيب عدر بعد الإحرام: يبيح التحلل إجماعاء 
فالمحصّر ببب عدر أو فتنة في حجّ أو عمرة» له أن يتحلل بعد انتظار 
مدة يرجى فيها كشف المانع» فإذا يئس تحلل بموضعه حيث كان من 
الحرم وغيره» ولا هدي عليه عند المالكية» خلافا للجمهورء وإن كان 
معه هدي نحره. 

الثامن ‏ المرض: من أصابه المرض بعد الإحرام» لزمه عند 
الجمهور غير الحنفية أن يقيم على إحرامه حتى يبرأء وإن طال ذلك» 
فإذا برىء اعتمر وحل من إحرامه بحمرته» وليس عليه عمل ما بقي من 
المناسك» فإذا كان العام القابل قضى حجته» فرضا كان أو تطوعاء 
وأهدى هديا بقدر استطاعته؛ فإن لم يجد هدياء صام صيام المتمئع: 
ثلاثة أيام في الحجّ؛ وسبعة إذا رجع . 
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وحكم المحبرس بعد إحرامه» والضال عن الطريق. والغالط في 
حساب الأيام» والجاهل بأيام الحجج؛ حتى فاته» كحكم المريض فيما 
ذكر. 

ومن فاته الحجّ بعد الإحرام» فعليه أن يتم عمرة» ويقضي حجة في 
العام القابل» ويهديء وفواته بثلاثة أشياء: فوات أعماله كلهاء وفوات 
الوقوف بعرفة ولو في ساعة من الليل» ومن أقام بعرفة حتى طلع الفجر 
من يوم النحر» سواء كان وقف بها أو لم يقف. 

وأجاز الحنفية التحلل بالمرض كالمحصر بالعدو. 

مواقيت الحجّ والعمرة: 

للحج والعمرة مواقيت زمانية ومكانية. 
الميقات الزماني: 

وقت الحج لدى المالكية(!2: هي الأشهر الثلائة كلهاء وهي شوال 
وذو القعدة وذو الحجة؛ لقوله سبحانه: «الحَجٌ كني نرس »4 
[البقرة: 197[ وهذا جمع» وأقل الجمع ثلاثة» ويبتدىء وقت الإحرام 
من أول شوال» ويمتد لفجر يوم النحر (الأضحى) فمن أحرم قبل فجر 
الأضحى بلحظةء وهو بعرفةء فقد أدرك الحجء ويقي عليه طواف 
الإفاضة والسعي بعدها؛ لأن الركن عندهم الوقوف بعرفة ليلاًء وقد 
حصل. 

ويكره الإحرام قبل بده شوال»ء لكنه ينعفد ويصح» كما یکره 
الإحرام قبل مكانه المخصص له كما سبآني. ويجزىء تأخر طواف 
الإفاضة إلى آخر شهر ذي الحجة. 


(1) الشرح الكبير: 21/2 بداية المجتهد: 315/1. 
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وقال الجمهور: أشهر الحج: شوال وذو القَعدة وعشر ليال من ذي 
الحجةء وهو إلى أن يطلع الفجر من يوم النحرء قإن أحرم شخص 
بالحجّ قبل أشهره؛ انعقد إحرامه بالعمرة عند الشافعية؟ وانعقد حجا 
عند بقية المذاهب» وفسر الجمهور الآية « لح شه دّ نر » 
[البقرة: 197] بأن معظمه في أشهر معلومات . 

ووقت العمرة بالاتفاق: هو العام كله» ففي أي وقت من أوقات 
السنة في أشهر الحجّ وغيرهاء تجوز العمرة؛ لأن ابي ڳل اعتمر 
عمرتين في ذي القعدة وفي شوالء وقال فيما رواه أبو داود والترمذي 
والنسائي وغيرهم عن أم معقل: *عمرة في رمضان تعدِل حجة». 
الميقات المكاني: 

يختلف نوع الميفات بين المكي واهل الحل الآفاقي : 

أما المكي والأفاقي الذي دخل معتمرء فميقاته في الحجّ: الحرم» 
وهو مكة نفسهاء عملا بما أمر به النّبي يك اصحابه. 

وميقات العمرة للجميع: أدنى الحل» ولو بأقل خطوة من أيّ جانب 
شاه فللشخص أن يحرم من الجعرانة أو التنعيم . 

وأما اهل الحل الذين منازلهم داخل المواقيت الخسةء كأهل بستان 
إلى مكة من الميقات» فميقاته من منزله في الحج والعمرة. 

وأما الآأفافي: فميقاته كما ثبت في حديث ابن عباس في 
الصحيحين » كما يلي : 

1 أهل المديئة ومن نزل بها: ذو الحُلّيفة أو (آبار علي): وهو 


(1) فح القدير: 220/2 مغني المحتاج: 471/1. كشاف القناع : 472/2 . 
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مكان على ستة أميال من المدينة» وعشر مراحل من مكة“ (460 كم) 
وهو أبعد المواقيت. 

2 - أهل الشام ومصر والمغرب كله: الججحفة (رابغ): موضع على 
ثلاث مراحل من مكة (187 كم)» ويخير أهل الشام بين هذا الميقات أو 
ذي الحليفة . 

3 أهل العراق وغيرهم من أهل المشرق: ذات عِرْقء قرية على 
مرحلتين من مكة. مشرفة على وادي العقيق.» شمال شرفي مكة 


(94 كم). 
4 - أهل اليمن وتهامة والهند: يَلَهْلْمْ» جبل جنوبي مكة على 


5 - أهل نجد والكويت والإمارات والطائف: فزن المنازلء جبل 
على مرحلتين من مكةء يقال له قرن الثعالب» ويسمى الآن السيل 
(94 کم). 

وميقات السوادن والأفارقة ليس جدّةء وإنما البحر الأحمر على 
محاذاة ميقات أهل المدينة أو اليمن. وهكذا كل من حاذى الميقات في 
بو أو بحر أو جر أو سلك طريقا بين ميقاتين» اجتهد حنى يكون إحرامه 
بحذو الميقات الذي هو إلى طريقه أقرب» ويحرم من محاذاة أقرب 
الميقاتين إليه» وإن كان الآخر أبعد إلى مكةء فإن استويا في القرب 
إليه» أحرم من محاذاة أبعدهما من مكة» وإن لم يعرف حذو الميقات 
المقارب لطريقه» احتاط فأحرم من بُعْدء قال جه فيما اتفق عليه أحمد 
والشيخان عن ابن عباس: «فهن لهن ولمن أنى عليهن من غير أهلهن 
لمن كان يريد الحج والعمرة» فمن كان دونهن فَمَهَله من أهله» وكذلك 
حتى أهل مكة يهلون منها'. 


)1( الميل: 1848م« والمرحلة حوالي 45 كم. 
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ومن تجاوز الميقات دون إحرام» وجب عليه الدم (الهدي) إلا إذا 
عاد إليه عند الجمهورء ولا يسقط عنه الدم عند المالكية ولو عاد إليه» 
وإذا تجاوز الميقات بنية الإقامة في مكان غير الحرمء جاز له ذلك إذا 
نوى الإقامة مدة إقامة المسافر الذي لا يجوز له القصر فيها. 

ويرى الجمهور غير الحتفية: أن الإحرام من الميقات أفضل من دار 
أهلهء اتباعا لفعل النّبِي يع وأصحابهء فإنهم أحرموا من الميقات 
ولا يفعلون إلا الأفضل. 

وقال المالكبة: من تجاوز الميقات وأحرمء لم يلزم الرجوع إليهء 
وعليه الدم. لتعديه الميقات حلالاء ولا يسقط عنه رجوعه له بعد 
الإحرام» لتعديه؛ فإن لم يكن أحرم» وجب الرجوع للميقات إلا لعذرء» 
كخوف فوات لحجه لو رجعء أو فوات رفقة» أو خاف على نفس أو 
مال أو عدم قدرة على الرجوع. ويجب عليه الدم» لتعديه الميقات 
حلالا . 
أعمال الح والعمرة: 

أعمال العمرة آربعةء وهي الإحرام» والطراف» والسعي بين الصفا 
والمروة» والحلق أو التقصير. 

وأعمال الحجّ عشرة وهي: 

1 الإحرام: نية الحجّ أو العمرة أو هما معأ بأن يقول: انو 
الحجّ أو نويت العمرة وأحرمت به أو بها لله تعالى؛ وإن حج أو اعتمر 
عن غیره» قال : «نويت الحج أو العمرة عن فلان» وأحرمت به أو يها لله 
تعالى». ويلبي عفب صلاة ركعتي الإحرام التي تصلى بعد المُسل وقبل 
الإحرام» فيقول: لبيك اللّهم ليِِكء لبيك لا شريك لك لبّيكء إن 
الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك». 

ووصف الشافعية الإحرام بأن المحرم يتوجه حلالاً إلى ميقات بلده» 
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فيغتسل فيه» ويلبس ثوبي إحرامه بأن يكونا أبيضين» يتزر بأحدهما 
ويتشح بالاخرء وينطيب إن شاءء ويصلي ركعتين» يصلي بعدهما على 
الي بف ويسال الله تعالى رضاه والجنة210. 

2 - دخول مكة من أعلاها وهي كُداء؛ ثم دخول المسجد الحرام من 
باب بني شيبة» ثم طواف القدوم بالابتداء بالركن الأسود. 

3- الطواف: وهو ثلاثة : طراف القدوم. وطواف الإفاضة » وطواف 
الوداع. 

4 السعي بين الصفا والمروة. 

5 - الوقوف بعرفة وبمنى: يخرج إلى منى في اليوم الثامن من ذي 
الحجة» وهو يوم الترويةء فيصلي فيها الظهر والعصر جمع تقديم ويبيت 
فيه" ثم يروح إلى عرفة بعد طلوع الشمس» فيجمع بين الظهر والعصر 
مع الإمام في مسجد نمرة أو في غيره» ثم يقف بعرفة حيث يقف 
التاس» ولا تصلى جمعة يوم التروية بمنى» ولا يوم عرفة» ولا يوم 
النحر» ولا أيام التشريق. 

6 - المبيت بمزدلفة: وهي ماين عرفة ومنی٠‏ ويجمع الحجّاج 
جمع تأخير بالمزدلفة بين المغرب والعشاء مقصورة؛ بعد مغيب الشفق 
في ليلة العيد» ويصلون الفجر في المشعر الحرام» وهو آخر أرض 
المزدلفة» ويقفون للتضرع والدعاء» ثم يدفعون منها قبل طلوع الشمس 
إلى منى . 

7- رمي الجمار: يرمي الحاج يوم النحر بمنى جمرة العقبة (الجمرة 
حصاة فيقول: «الله أكبر ثلاثآء لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد». 


(1) الإقناع للماوردي: ص84. 
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ويقطع عندها التلبية في مذهب الشافعية والحنفية» فإن رمى قبل الفجر»ه 
وبعد نصف الليل أجزأه لدى الشافعية . ولا يقطع التلبية عند المالكية إلا 
قبل الطواف. ويرمي سائر الجمرات الثلاث في أيام منى: وهي لاني 
العيد وثالثه ورابعه» كل جمرة سبع حصيات؛» مبتدثا بالجمرة الأاولى 
(الصغرى) وهي التي تلي مسجد الخيف من جهة عرفات؛ ثم الوسطى» 
ثم جمرة العقبة بين الزوال والغروب. 

8 الحلق أو التقصير: والأول أفضل للرجال. وتقص المرأة 
ولا تحلق» وتقطع من جميع شعرها نحو الأنملة» ويدعو عند الحلقء 
وذلك يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة والذبح إن كان معه هدي؛ ثم 
يأتي مكةء ويطوف طواف الإفاضة» وهو المفروض. ويقول عند الحلق 
مستقبل القبلة: «اللَّهم هذه ناصبتي بيدك» فاجعل لي بكلٌ شعرة نوراً 
يوم القيامة» اللّهم بارك لي في نفسي وولديء واغفر لي ذنوبي» وتقبّل 
مني عملي" . 

9 الذبح : يذبح بعد رمي الجمرة. ويجوز الحلق بعد الذبح. 
والذبح قبل الجمرة. ويجوز ذبح الهدي قبل طلوع الشمس. 

0 طواف الوداع: مستحب عند المالكية؛ واجب عند الجمهررء 
ولا يؤمر به أهل مكة ولا من أقام بها من غير أهلها. 

وإذا حاضت المرأة بعد الإفاضة خرجت قبل الوداع في مذهب 
المالكية . 


أنواع الحجٌ: 
أنواع الحج ثلاثة: إفرادء وقران» وتمتع» وأفضلها عند المالكية 
الإفرادء ثم القران؛ ثم التمتع. 
والإفراد: أن يحرم بالحجّ وحده؛ ثم لا يعتمر حتى يفرغ من حجه. 
والقران: أن يحرم بالحججّ والعمرة معآء أو يقدم العمرة في نيته» ثم 
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يردف عليها الحج؛ فيطوف ويسعى عن الحجّ والعمرة طوافاً واحداً 
وسعياً واحداء فتدخل العمرة في الحجّ» ويبقى محرماً حتى يكمل حجه 
وعليه الهدي إن كان غريبا (آفاقيا) غير مكيء وإن كان مكيا لا هدي 
عليه . 


والتمتع: هو الاعتمار ني أشهر الح لمن حجّ في عامه» فهو قد 
تمتع بإسقاط سفر الحججء إذا لم يرجع إلى بلده بخلاف من لم يحج 
ذلك العام . وعلى ١‏ عمد كالقارن الهدي بما تيسر»› ينحره أو يذبحه 
بمنى إن أوقفه بعرفة» وإن لم يوقفه فلينحر بالمروة» فإن لم يجد هديا 
صام ثلاثة أيام في الحججّ من وقت إحرامه إلى يوم عرفة» فإن فاته صام 
أيام التشريق؛ وسبعة إذا رجع إلى بلده؛ وإنما يجب هدي التمتع على 
الغرياء» لا على اللساكنين بمكة وذي طوى. 
أحكام أعمال الحج والعمرة: 

للحبجّ فى مذهب المالكية أركان وواجبات وسنن ومندوبات. 
والركن أو الفرض: هو مالا تحصل حقيقة الحج أو العمرة إلا به. 
والواجب: ما يحرم تركه اختياراً لغير ضرورة» ولا يفسد النسك بتركه» 
وينجبر بالدم 

1 - الإحرام: وهي النية المقترنة بقول أو فعل متعلق بالحج 
كالتلبية والتوجه إلى الطريق» والأرجح أنه ينعقد بمجرد الئيّة . 

والإفراد بالحجٌ: أفضل عند المالكية والشافعية من القران والتمتع ؛ 
لانه لا يجب فيه هدي. ولأن الي ك حج مفرداً على الأصح. ثم يليه 
في الفضل عند المالكية القران» بأن يحرم بالعمرة والحجّ معأ“ ثم 


(1) الشرح الصغير: 16/2 - 72 وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص134-131. 
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التمتع بأن يعتمر أولاً في أشهر الحجّ ثم يحج . 

و عو 
0 المالكي أفضل من الوفوف يعرفة» ا البيت» وتبعيته 
للطواف الأفضل من الوقوف» لتعلقه يالبيت المقصود بالحج. 

4 الحضور بعرفة ليلة النحر» ولو بالمرور بهاء إن علم أنه عرفة» 
ونوى بالحضور الركن. 

وأركان العمرة ثلاثة : 

إحرام من المواقيت أو من الجلٌّ» وطواف يالبيت سبعاء وسعي بين 
الصفا والمروة سيعاً . وأما حلق الرأس فهو واجب» ويكره تكرارها في 
العام الواحد. 

وللوحرام واجيات وسنن ومندوبات» علا بأنه لا دم في ترك 
السنن. 

أما واجباته: فهى التجرد من المخيط. وكشف الرأس للذكرء 
والتلبية» ووصلها بالإحرام» فمن تركها رأسآ أو فصل بينها وبين 

وسنن الإحرام : عسل متصل به» ولبس إزار وسطه. ورداء على 
كتفيه » ونعلين في رجليه. فار التشتحف برداء أو کساء» أجرأ وخالف 
السنّق» ويسن ركعتان بعل الغسل وفل الإحرام» ويُجزىء عنهما 
الفرض» وفاته الافضل . 

ویندب للراكب الإحرام إذا استوى على ظهر دابته » وللماشي إذا 
مشى »2 ويندب للمحرم إزالة 5 شعثه قبل الغسل» ٠‏ بأن يقص أظفاره وشاربه 
ويحلق عانته, وينتف شعر إبطيه» ويرججل شعر رأسه أو يحلقه إذا كان 
من أهل الحلق» ليستريح بذلك من ضررهاء وهو محرم. 
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ويندب الاقتصار على تلبية رسول الله كك وهي : ليك الهم لكك 
لبيك لاشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك 
لكه. 

ويندب تجديدها لتغير حال» كتيام وقعود» وصعرد» وهبوط»› 
ورحيل وحط. ويفظة من نوم أو غفلة» وخلف صلاة ولو نافلة» وعند 
ملاقاة رقاقه. ويندب توسط في علو صوته؛ فلا يسرهاء ولا يرفع صوته 
جداً. 

ويندب توسط في تردادهاء فلا يترك حتى تفوته الشعيرة» ولا يوالي 

ويلبي المحرم من مكة في المكان الذي أحرم منه؛ سواء في 

ويلبي الآفاقي المعتمر من الميقات» وكذا المعتمر الذي فاته الحج 
لإحصار أو مرضء إلى أن يصل إلى الحرم المكي الخاصء 
لا للبیوت . 

ويلبي المعتمر من دون الميقات كالجعرانة والتنعيم» إلى أن يصل 
لبيرت مكة. 

ويلبي المحرم من الميقات بالحجّ ولو قارتأء لبيوت مكة أو إلى 
طواف القدوم. 

وواجب السعي : أن يسعى بعد طواف واجب كالقدوم والإفاضة» 
وأن يقدّمه على الوفوف بعرفة إن وجب عليه طواف القدومء وإلا أخره 
عقب طواف الإفاضة . 

ويجب طواف القدوم بشروط ثلاثة: على المفرد أو القارن المحرم 
من الحل » إذا لم يزحمه الوقت» وخشي فوات الحج لو اشتغل به» ولم 
يردف الحبح على العمرة بإحرام» أي لم ينو الح بعد الإحرام بالعمرة 
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قبل الشروع في طوافهاء ويعنثر الحائض والتفساء والمغمى عليه 
والمجنون في ترك طواف القدوم؛ كما في حالة الخوف من فوات 
الحج. 

وواجب الطواف: ركعتان بعد الفراغ منهء يقرأ فيهما ندباً بعد 
الفاتحة بالكافرون في الركعة الأولى» وبالإخلاص في الثانية. وندب 
إيفاع الركعتين عند مقام إبراهيم . ويجب البتداء الطواف من الحجر 
الاسود والمشي لقادر عليه كالسعي» وإلا لزمه دم» وندب دعاء بعد 
تمام الطواف قبل الركعتين بالملتَرّم: حائط البيت بين الحجر الأسود 
وباب البيت» يضع صدره عليه» ويفرش ذراعيه عليه» ويدعو بما شاء» 
ويسمى الحطيم أيضاً. وندب كثرة ماء زمزم؟ لأنه بركة؛ بنيّة حسنة 
لقوله ج34 فيما روأه أحمد. وابن ماجه» والبيهقي» » وابن أبي شيبة عن 
جابر : «ماء زمزم لما شرب له؟ وندب نقله إلى بلده وأهله للتبرك به. 


وستن الطواف: 

1 تقبيل الحجر بلا صوتء ندباء أولهء قبل الشروع فيه إذا لم 
تكن زحمة» وإلا لمس باليد أو بالعودء ووُضعا على الفمء ويندب أن 
يكبر مع كل تقبیل ونحوه» قائلا : «بسم الله والله آکبر» الهم إيماناً بكء 
وتصديقا بكتابك» ووفاء بعهدك. واتباعاً لسنّة نبيك محمد ره . 

2 - واستلام الركن اليماني أول شوط» بآن يضم يده اليمنى عليه 

3 - وَرَمَل ذكر ولو غير بالغ في الأشواط الثلاثة الأولى فقط في غير 
زحمة لمن أحرم من الميقات. والرّمَل: الإسراع في المشي دون 
الجري» وذلك في طواف القدوم وطواف العمرةء فإن لم يحرم من 
الميقات. فيندب في طواف الإفاضة لمن لم يطف القدوم لعذر أو 
نيان. 
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4 الدعاه بما يحب من طلب عافية» وعلم» وتوفيق» وسعة رزق 
بما يفتح عليهء دون تحديد في ذلك والأولى الدعاء بآية: رَبّمَآ 
َا ن ألدنيتا حسئةٌ وف الْآَِفِرَةَ حصن وا عَذَّابٌ أَلََارٍ © [البقرة: 
١‏ وبالمأثور مثل: «اللّهم إني آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنييك 
الذي أرسلت» فاغفر لي ما قدمت وما أخرت». 


وسنن السعي آربع : 

1 تقبيل الحجر الأسود قبل الخروج للسعي. وبعد صلاة ركعتي 
الطواف . 

2 الصعود على الصفا والمروة» وتصعد المرأة إن خلا الموضع 

3 الإسراع بين الميلين الأخضرين فوق الرَمَل ودون الجري. في 
الذهاب إلى المروة وفي العودة إلى الصفا. 

4 الدعاء على الصفا والمروة؛ سواء رقي أم لاء قام أم جلس. 

ومندوبات الطواف: رمّل في الثلاثة الأول لمحرم من دون الميقات 
لعذر أو نسيان» وتقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني في غير 
الشوط الأول. 

ومندوبات السعي : شروط الصلاة من طهارة وستر عورة» ووقوف 
على الصفا والمروة؛ والجلوس مكروه أو خلاف الأولى. 

وواجب الوقوف يعرفة: طمأنينة؛ أي استقرار بقدر الجلسة بين 
السجد تين » قائما أو جالساً أو راکباء والركرب أفضل. 


وسنن الوقتوف بعرفة: 
1 خطبتان كالجمعة بعد الزوال يمسجد تمرة» يعلّمهم الخطيب 
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فيهما بعد الحمد والشهادتين ما عليهم من المناسك قبل الأذان للظهرء 
من جمع وقصر ورمي الجمار. وطواف الإفاضة» والتفاط الجمرات من 
المزدلفة» والمبيت بها وصلاة الصبح فيهاء والنفر إلى الوقوف بالمشعر 
الحرام إلى قرب طلوع الفجرء ثم السير لمنى لرمي جمرة العقبةء 
والإسراع ببطن محش ثم الحلق أو التقصيرء والذبح أو نحر الهدايا. 

وخطب الحيجّ: ثلاث» يخطب الإمام ثلاث خطبء» الأولى - سابع 
ذي الحجة في المسجد الحرام» وهي واحدة لا يجلس فيها, والثانية 
بعرفة يوم عرفة بعد الزوال وقبل الصلاةء وهي خطتان ويجلس 
بينهماء ويداً المزذن بالأذان والإمام يخطب أو بعد فراغه منهاء والثالثة 
- في اليوم الحادي عشر. 

2 - الجمع بين الصلاتين جمع تقديم بين الظهر والعصر في ثُمرة 
وقصرهما ماعدا أهل عرفة. فيتفُون. والجمع بين المغرب والعشاء 
جمع تأخير في مزدلفة وقصرهما إلا أهل مزدلفة فيتمُون. 

فأهل مكة ومنى ومزدلغة وعرفة يتمُون الصلاة في محلهم»› ويفصر 
غير هم . 

ولا يدفع من عرفة إلا بعد غروب الشمسء» فإن دفع قبل الغروب» 
فعليه العود ليلاء وإلا بطل حجته. 
ومندوبات الوقوف بعرفة : 

1 - الوقوف بجبل الرحمة: مكان معلوم شرقي عرفة عند الصخرات 
العظام . 

2 - الوقوف مع الناس: لأن في جمعهم مزيد الرحمة والقبول. 

3 الركوب حال الوقوف: ثم القيام على القدمين إلا لتعب»ء 

4 الدعاء بما أحب من خيري الدنيا والآخرة» والتضرع إلى الله 
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أي: الخشوع والابتهال حتى الغروب؛ لأنه أقرب للإجابة. 

أما الوقوف بالمزدلفة: فواجب بقدر حط الرحال وصلاة العشاءين» 
وتناول شيء فيها من أكل أو شرب» فان لم ینزل» وجب عليه دم» آي : 
شاة. 

ومندوباته : المبيت بها وارتحاله منها بعد صلاة الصبح فيها بغلّر 29 
قبل أن تنعارف الوجوه» والوقوف بالمشعر الحرام (محل يلي مزدلفة في 
آخرها جهة منى) للدعاء بالمغفرة وغيرهاء والثناء على الله للإسفار 
مستقبلاً للبيت جهة المغرب؟؛ لأن هذه الأماكن كلها شرقي مكة» 
والإسراع ببطن محشّر: واد بين المشعر الحرام ومنى» بقدر رمية الحجر 
بالمقلاع من قري . 
ومندوبات الرمي بمنى وما بعده: 

1 - رمي العقبة ولو راكباً: بمجرد الوصول إليهاء أول يوم النحر من 
طلوع الشمس إلى الزوال» يسيع حصيات يلتقطها من المزدلفة» مثل 
حصى الخذف. ورمي غير العقبة إثر الزوال قبل صلاة الظهر متوضئآاء 
مبتدثاً بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخحّيفء. ثم الوسطى. ثم العقبة» 
فإن خالف هذا الترتيب لم يصح الرمي. 

2 مشي الرامي في غير جمرة العقبة يوم النحر. 

3 - التكبير بأن يقول: «الله أكبره أو «بسم الله الله أكبرء رغماً 
للشيطان وحزبه» ورضاء للرحمن» مع رمي كل حصاة من العقبة أو 
غيرهاء والوقوف على يسار الجمرة الوسطىء والدعاء والثناء على الله 
مستقبلاً القبلة قدر سورة البقرة إثر رمي الجمرتين الأولى والثانية 
(الوسطى) والانصراف بعد جمرة العقبة لضيق محلها. 


(1) الغلس: ظلمة آخر الليل. 
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4 تتابع الحصيات بالرمي: فلا يفصل بينها شاغل من كلام أو 
غيره. 

5 التقاط الحصى بنفسه أو غيره من أي مكان إلا حصى العقبة» 
فمن المزدلفة. 

6 - ذبح الهدي والحلق قبل الزوال إن أمكن. 

7 تأخير الحلق أو التقصير عن الذبح. وتقص المرأة ولا تحلق. 
أما التقصير بقدر الأنملة» فللمرأة من جميع شعرهاء ويجزىء الرجل 
إما قريباً من أصل الشعرء أو من الأطراف. بنحو الأنمئة» ولا يجزىء 
حلق البعض من شعر الرأس للذكرء ولا تقصير البعض للانثى» وهو 
مجزىء عند غير المالكية» كالمسح في الوضوء. 

8 التحصيب: نزول غير المتعجل بعد رمي جمار اليوم الثالث 
بالمحصّب (بطحاء خارج مكة) ليصلي فيه أربع صلوات: الظهر والعصر 
والمغرب والعشاءء كما فعل الى َي وأما المتعجل فلا يندب له 
ذلك. 

فإذا رمى العقبة ونحر وحلق أو قصرء نزل من منى لمكة لطواف 
الإفاضة» ولا تسن صلاة العيد بمنى ولا بالمسجد الحرام؛ لآن الحاج 
لا عيد لهء ومايقم الان من صلاة العيد بالمسجد الحرامء بعد رمي 
جمرة العقبة» فعلى غير مذهب المالكية . 

وهناك واجبان في رمي العقبة: 


الأول تقديم رمي العقبة على الحلق: لأنه إذا لم يرمها لم يحصل 
له تحلل» فلا يجوز له حلق ولا غيره من محرمات الإحرام. 
والثاني - تقديم المذكور أيضاً على طواف الإفاضة: فإن أخر الرمي 
عن الحلق أو على الإفاضة» فعليه دم. أما تقديم الرمي على النحرء 
وتقديم النحر أو الحلق على الإفاضة» فليس بواجب بل مندوب. 
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والحاصل أن الذي يفعل يوم النحر أربعة: الرمي» فالنحرء 
فالحلق»› فالإفاضة . 
كيفة التحلر من الحج : 

أما التحلل الأول: فيحصل بفعل اثنين من ثلاثة يوم العيد: رمي 
جمرة العقبة» والحلق.» وطواف الإفاضة» ويحل له عند المالكية 
وغيرهم كل شيء إلا النساء والميد والطيب؟ لقول عمر رضي الله عنه: 
«إذا رميتم الجمرة» وذبحتم وحلقتم١‏ فقد حل لكم كل شيء إلا الطيب 
والنساءة. وقال الله تعالى: 5 لائقلوأ ألصَّيد وام حرم [المائدة: 95]. 

وأما التحلل الثاني أو الأكبر: فيحصل بفعل الشيء الثالث من 
الأشياء السابقة» فإذا كان قد رمى الجمرة. وحلقء وطاف طواف 
الإفاضة. حل له كل شيء من المحرّمات» وخرج عن إحرامه بالكلية 
بالإجماع» ويجب عله الإتيان بما بقي من أعمال الرمي بالاتفاق» 
والمبيت بمنى عند الجمهور غير الحنفية؛ مع أنه غير مُحْرمء لكن 
يستحب تأخير الوطء عن باقي أيام الرمي» لیزول عنه آثر الإحرام. وقال 
الحنفية : المبيت بمنى سنة لا واجب. 
محظورات الإحرام: 

المحظورات أو الممنوعات: هي ما يحرم أو يمنع على المحرم 
بحجّ أو عمرة» حتى يحلق رأسه بمنى» وهي أربعة آصول(: 

الأصل الأول لبس المخيط: لا يبس الرجل جبّة ولا قميصاً 
ولا سراويل ولا خف ولا نعلاً مخيطاء ولكن يلبس نعلا غير مخيطة» 


(1) الشرح الصغير: 74/2 - 110ء القوانين الفقهية: ص36]! وما بعدها. 
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فإن لم يجدها ولا يجد ثمنهاء فليلبس خفين بعد أن يقطعهما أسفل من 
الكعبين . 

ويجوز أن يجعل المخيط على ظهره من غير لباسء ملتحفاً به أو 
مرتدياًء ويمنع غير المخيط إذا كان فيه رقاهية كجلد حيوان مسلوخ . 

وآما المرأة: فلا تخلع ملابسهاء وأباح المالكية لها ستر وجهها عند 
الفتنة بلا غرز للسائر بإبرة ونحوهاء وبلا ربط لها برأسهاء بل المطلوب 
سَذْلهِ على رأسها ووجههاء أو تجعله كاللثام وتلقي طرفيه على رأسها 
بلا غرز ولا ربط. 

الأصل الثاني ترفيه البدن وتنظيفه: يحرم على المحرم استعمال 
الطيب في ثوب أو بدنء اتباعاً للسنّة التي جاء فيها عن الحاج أنه 
«الشّعِث التّفْل» ويكره شمُّه بلا مس» ولا يدهن مطلقاً بطيب لغير علة» 
وإلا جاز للضرورة» ولا يدهن غير مطيب» ولا يكتحل إلا من ضرورة» 
فيكتحل بما لا طيب فيهء ولا يأكل طعاماً فيه طيب لم تمسه النار» 
ولا يصحب طیاً فیکره»› ولا يستديم شمه فيكره» ولايدخل الحمام 
للتنظيف» ويجوز للتبرد أو الجنابة» وعليه الغدية بدهن شيء من جسده 
أو شعره بدهن ولو بغير مطيب لغير ضرورة كعلة مرضية» فإن وجدت 
علة» جاز الادهان ببطن كف أو بطن رٍجلء ولا فدية اتفاقاً. 

ولا يغطي الرجل رأسه ولا يحلقه إلى يرم النحرء ولا يتضفره. 
ولا يغطي وجههء ويجوز له أن يستظل بالبناء واليخباء إذا نزل. 

ولا يقلّم اظفاره» ولا ينتف إبطهء. ولا يحلق عانته؛ ولا يقص شعره 
ولاشعر غيره» ولا يزيل الشعث والوسخء ولا يطرح التّمْث (وهو الظفر 
المنكسر والشعر المنتوف وشبهه) ولايقتل قملة ولابرغوثاً 
ولا يطرحهما عن نفسه» ولا يطرح القراد عن دابته» ولا يحك مالا يراه 
من بدنه حكاً عنيفاً لثلا تكون فيه قملة فتقع . 

الفدية: في إزالة الشعر والظفر الواحد والشعرات والأظفار العشرة 
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لغير إماطة الأذى: حفنة من طعام» وفي قتل القملة والقملات إلى 
العشرة أو طرحها بلا قتل» لا لإماطة الاذى: حفنة من طعام (قمح) 
يعطيها الفقيرء فإن زاد عن العشرة ففدية تلزمه. 

ولا شيء في طرح برغوث ونحوه من كل ما يعيش بالأرض» كدود 
ونمل وبعوض وقراد إذا لم يقتله. ولا شيء في دخول حمام ولو طال 
مكثه فيه إلا أن يزيل الوسخ عن جسدهء فتلزمه الفدية حيثذ. 

لا يحرم إزالة ما تحت أظفاره» وغسل يديه بمزيل الوسخ كالأشنان 
والصابون غير المعطرء ولاشيء بتساقط شعر من لحية أو رأس أو 
غيرهما بسبب وضوء أو غسل . 

الاصل الثالث - الصيد: لا يقتل المحرم شيئاً من صيد البرء سواء 
ما أكل لحمه وما لم يؤكل» وسواء كان ماشياً أو طائراً في الحرم أو في 
غيره» ولا يأمر به ولا يدل عليه ولا يشير إليه» فإن أمر أو دل فقد أساءء 
ولا كفارة عليه» ولا يأكل لحم صيد صِيدَّ له أو من أجلهء فإن صيد في 

وكل ما ذبحه المحرم من الصيد أو قتله عمداً أو خطأ فهو ميتة» 
ولا يجوز له أكله ولا لغيره. 

ويجوز له ذبح المواشي الإنية كالأنعام» والطير الذي لا يطير في 
الهواء كالدجاج» ويجوز له قتل الحيوان المضر كالأسد والذئب والحية 
والفأرة والعقرب» والكلب العقور: وهو عند المالكية كل حيوان 
وحشي يخاف منه كالسباع. كذلك يجوز له قتل الغراب والحدأة 
خاصة. ولا يقعل ضبعا ولا خنزيراً ولا قرداً إلا أن يخاف من عاديته» 
وبحرم عليه قتل ما لا ضرر فيه من البعوضة فما فوقهاء ويجوز له صيد 
البحر مطلقاً. 

الأصل الرابع ‏ النساء : لا يجوز للمحرم أن يقرب امرأة بوطء ولا 
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تقبيل ولا لمس ولا يكح ولا يكح (ولا يتزوج ولا يزوّج غيره) 
ولا يخطب لنفه ولا لغيره» ويفسخ نکاحه وإنکاحه قبل البناء وبعده. 
وهذا رأي الجمهرر؛ لما رواه مسلم من قوله تي : الا يكح المحرم 
ولا يتكح. ولا يخطب». 

وأجاز الحنفية الزواج والخطبة للمحرمء للحديث المتفق عليه عن 
ابن عباس : أن النبي ب تزوج ميمونة وهو محرم». 

ويجوز له ارنجاع المطلقة الرجعية ما دامت في عدتها. 

وحكم المرأة في ذلك كله كالرجل إلا في ثلاثة أشياء: تجوز لها 
السئرة وهي لبس المخيط والخفين وتغطية رأسهاء فإن إحرامها في 
كشف وجهها وكفيهاء وإحرام الرجل في وجهه ورأسهء فإن غطى 
الرجل رأسه فقد أساءء وعليه الفدية. 
فحينئذ يحل له كل شيء إلا الصيد والناء والطيب» كما تقدم» فإذا 
طاف طواف الإفاضة» حل له كل شيء من ذلك وخرج عن إحرامه 
بالكلية . 

ويفسد الحجٌ بالجماع في الفرج اتفاقآء وكذا عند المالكية بالإنزال 
بالوطء أو بغير الوطء بالفكر والنظر المستديمين إلا الاحتلام. ويوجب 
الدم» وإذا فسد الحج يجب المضي في فاسده والقضاء فوراً في العام 
التالي» ولو كان تطوعاً؛ لأنه يلزم بالشروع فيه» فصار فرضاًء ويجب 
عليه وعلى المرأة عند المالكية هدي زمن القضاءء لقول أبن عمر لمن 
واقع أمرأته : «ه.. فإذا كان في العام المقبل» فاحجج أنت وامرأتك 
واهديا هديا». 
مباحات الإحرام : 

يتبين مما سبق أنه يباح للمحرم غسل الجسد للجنابة أو للتبردء 

297 


ويكره غسل الرأس بالصابون ونحوهء لما فيه من إزالة اللعّث (الرسخ 
من تراب وغيره) والتعرض لقلع الشعرء وله الاكتحال بما لا طيب فيه 
للضرورة. 

ولا باس بالاختتان والفصد والحجامة إذا لم يقطع الشعر والإحرام 
بلا عذرء وافتدى مطلقا لعذر أم لاء وتكره الحجامة بلا عذر. ويجوز 
قلع الضرس وجبر الكسرء وحك الرأس والبدن برفق على وجه لا ينتف 
شعرأء أو يسقط قملة» والمستحب ألا يفعل» فلو حك رأسه أو لحيته 
فسقط بحكه شعرة أو شعرات» لزمته الفدية أو التصدق بما شاء. 

ويكره غمس الرأس ني الماءء خيفة قتل المؤذيات» أو تجفيف 
الرأس بشدة إن اغتسل مثلاً بخرقة» ويكره النظر في المرآة مخافة أن 
يرى شعثاً فيزيله . 

ويباح قتل الفواسق كالحدأة والفأرة وغيرهما كما ثيت في السّة» 
ويجوز قتل السباع» ويجوز صيد البحر وذبح الأنعام الإنسية والطيور 
التي لا تطير كالدجاج والبط والإوز الأهلي. 

وياح الاستظلال بالبيت» والحائط والشجرة» والخباءء والمظلة 
ونحوها مما لا يصيب الرأس أو الوجهء ولكن يكره عند المالكية 
والحتايلة الاستظلال بالمُحِلٌّ أو الحلال» أي غير المحرم. 

ويجوز شد حزام النقود ولو لغيره على وسطه. ويجوز عقد الإزار 
لستر العورة» ولبس حزام الفتق» وعليه الفدية. ويحل حمل السلاح 
وقتال العدو للحاجةء ولبس الخاتم والساعة والحزام أو النطاق 
(الكمر). ويباح الكلام» ولكن يستحب الإقلال منه في كلّ حال إلا فيما 
ينقع ١‏ صيانة لنفسه عن اللغو والوقوع في الكذب وما لا يحل. 
جزاء الجنايات بمد الإحرام : 

الجنايات جمع جنايةء وهي لغة: ماتجنيه من شرء وشرعاً: 
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ما حرم من الفعل يسبب الإحرام أو الحرم. 

والجزاءات عند المالكية أربعة أنواع: صدقةء وفدية» ودم (هدي) 
وجزاء صید(. 

أما الصدقة : فتجب بمخالفة بسيطة؛ ففي قَلْم الظفر ترفها أو عبثاء 
لا لإماطة الأذى: حفنة من طعام (قمح). وفي إزالة الشعر والشعرات 
والقملة والقملات لعشر لغير إماطة الأذى: حفنة من طعام يعطيها 
لفقيرء فإن قلَّم أكثر من ظفر مطلقاً أو قِلّم واحداً فقط لإماطة الأذى» أو 
أزال كثيراً من عشر مطلقآ» أو فتل أو طرح أكثر من عشر قملات مطلقاً 
لإماطة الأذى» فتلزمه فدية. 

والفدية : هي كفارة ما يفعله المحرم من الممنوعات إلا الصيد 
والوطءء فمن لبس مخيطا أو غطى رأسهء أو حلق شعره أو قعل غير 
ذلك عمداً أو خطأ أو جهلاً فعليه الفدية. 

وهي أحد أمور ثلاثة مخير فيها: إما صيام ثلاثة أيامء أو إطعام ستة 
مساكين» مُدين لكل مسكين بمدٌ اللي وي أو ذبح شاة يتصدق بهاء 
وتسمى نكا فاللنك أحد خصال الفدية» قال الله تعالى: «قِّن كَانّ 
نکم یسا او بود أدى ين ِو مَيِدَيَةٌ من صِيَارٍ أز صَدَمَهِ أو لك © [البقرة: 
196[. 

والفدية على التخيير مع حال العسر واليسر» تفعل في أي مكان 
شاء. 

وأما الدم: فدماء الحج أو العمرة ثلاثة: الفدية السابق ذكرهاء 
وجزاء الصيدء والهدي. 

أما الهدي: فيجب في خمسة أنواع. جبر ما تركه من الواجبات» 
كترك التلبية أو عدم الإحرام من المبقات أو ترك طواف القدوم أو ترك 


(1) الشرح الكبير: 54/2 - 71ء بداية المجتهد : 346/1 - 356 
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رمي الجمار» أو ترك المبيت بمنى أو المزدلفة وغير ذلك. وهدي 
المتعة والقرانء وكفارة الوطء ونحوه كمذي وقبلة بفم. وجزاء الصيد. 
وهدي الفوات؛ والهدي مرتب بخلاف الفدية وجزاء الصيد. 

وأما جزاء الصيد: فهو عند المالكية أحد ثلاثة أنواع على التخيير 
كالفديةء بخلاف الهدي»ء يحكم بالجزاء من غير المخالف: ذوا عدل 
فقيهان اثنان» فلا يكفي واحد أو كرون الصائد أحدهماء ولا يكفي كافرء 
ولا فاسق ولا مرتكب مايخلٌ بالمروءة» ولا جاهل غير عالم بالحكم 
في الصيد؛ لأن كل من ولي أمراء فلا بد من أن يكون عالماً بما ولي 


به . 


وأنواع الجزاء الثلالة هي : 

النوع الأول: مثل الصيد الذي قتله من العم (الإبل والبقر والغنم) 
قدراً وصورة أو قدرء بشرط كونه مجزثا في الأضحية سنا وسلامة من 
العيوب» فلا يجزىء صغير ولا معيب. 

النوع الثانيى: قيمة الصيد طعاماً: بأن يقرّم بطعام من غالب طعام 
أهل ذلك المكان الذي يخرج فيه. وتعتبر القيمة يوم التلف بمحل 
التلف» ويعطى لكل مسكين بمحل التلف مدّ بمدّ اللي كف فإن لم 
يوجد فيه مسأكين» فيعطى لمساكين أقرب مكان له. 

التوع الثالث: عدل ذلك الطعام صياماً: لکل مدّ صوم يرم» في آي 
مكان شاه من مكة أو غيرهاء وفي أي زمان شاء» ولا يتقيد بكونه في 
الحججّ أو بعد رجوعه إلى بلده. 

وطريقة تقدير الحكمين لجزاء الصيد: في النعامة أو الفيل: بدنة» 
وفي حمار الوحش أو بقرة الوحش: بقرة» وني الضبع والتعلب والظبي 
وحمام حرم مكة ويمامة: شاة» وفيما دون ذلك كفارة طعام أو صيام 
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حرم هة والعدولة: 


جاء النص ة في القرآن الكريم على جزاء الصيد» فقال الله تعالى : 


“4 e 


ظ TC‏ را تلوأ اليد e a‏ تارم 
مو بكم بو. دوا عد ل ینم کت يي آلكمبَة أو كَقَّةٌ مام مسين أو عَذَلُ دك 
ميا دوق وأو [المائدة: 95]. 


الفوات والإحصار: 

الفوات: ما يفوت به الحجَّ» ويفوت الحجَ في مذهب المالكية() 
بثلاثة أشياء: 

الأول: فوات ماله كلها. 

الثاني : فوات الوقوف بعرفة يوم عرفة أو ليلة النحر. 

الثالث: من أقام بعر فة حتى طلع الفجر من يوم الندحرء سواء أكان 
وقف بها أم لم يقف. 


وحكم الفوات: هو إن فاته الحج تحلل بعمرة من طواف وسعي 
وحلق أو تقصير » وقضى على الفور من فابلء ولزمه الهدي في وقت 
القضاء» وسقط عنه ما بقي من المناسك» كالتزول بمزدلفة والوقوف 
بالمشعر الحرام. والرمي» والمميت بمنى 

ويكون القضاء مثل الأداءء فمن كان قارناً يلزمه القرانء ويلزمه 
هديان: هدى للقران؛ وهدي الفوات. 


وإذا أخطأ الناس وقت الوقوف يعرفة» فوققوا ف في اليوم الثامن أو في 


(1) القرانين الفقهية: ص142 الشرح الصغير: 130/2. 
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اليوم العاشرء أجزأهم ذلك» ولم يجب عليهم القضاءء دفعاً للمشفة 
العامة . 

والإحصار لغة: المنع» وشرعاً: منع المحرم من جميع الطرق عن 
إنمام الحجّ أو العمرة. والمنع هو عند اللجمهور غير الحنفية: ما يكون 
بعدوء أما المنع بسبب المرض أو الحبس في دين يتمكن من ادائ أو 
ذهاب نففة» فلا يعد إحصاراًء فإذا برىء المريض أتم ما أحرم به من 
حج أو عمرة؛ ويلزمه أن يقيم على إحرامه حتى يبرأء وإن طال ذلك. 
وعلى المدين أن يزدي الدّين ويمضي في حجُه فإن فاته الحجّ في 
الحبس» لزمه المسير إلى مكةء ويتحلل بعمل عمرةء ويلزمه القضاء. 
ومن ذهبت نفتته بعث بهدي إن كان معه ليذبحه بمكةء وكان على 
إحرامه حتى يقدر على الوصول إلى بيته . 

يتبين من هذا: أن كل من تعذر عليه الوصرل إلى البيت بغير حصر 
العدو من مرض أو عرج أو ذهاب وضياع طريق ونحوهء لا يجوز له 
التحلل بذلك» بل يصبر حتى يزول عئره. ودليلهم الآية التي نزلت 
بمناسبة الإحصار من العدو: «فإن أحصرتم؟. 

وذهب الحنفية إنى أن الإحصار أو المنع يكون إما بعدو أو مرض أو 
ضياع نفقة أو حبس أو كسر أو عرج أو غيرها من الموانع التي تمنم 
المحرم من إتمام ما أحرم به حقيقة أو شرع©». ودليلهم عموم آية: 
نيرم € [البقرة: 196] والمنع كما يكون من العدوء يكون من 
المرض وغيره» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

وأما المحصّر بمكة عن البيت الحرام بعدو أو مرض أو حبس ولو 


)1( الشرح الصغير: 133/2 وما بعدهاء المجموع: 242/8 رما بعدهاء كشاف 
القناع : 607/2. 
)2( فتح القدير : 295/2 وما بعدها. 
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بحق؛ | بعد أن ا ر فقد أدرك الحممّء ولا يحل إلا بطواف 

وشروط o‏ المالكية: بحسب أحوال المحصر» 
طارتاً بعد الإحرامء أو متقدما ولم يعلم به أو علم وكان يرى أنه 
لا يصده» وأن يشرط الإحلال فيما إذا شك» هل يصدونه أم لا؟. 

ويمتنع الإحلال في حالة واحدة: هي أن يصدر عن طريق» وهو 
قادر على الوصول من غيره. 

وحكم الإحصار عن ايت وعرفة معاً لدى المالكية: أنه إن كان 
المحصر بعدو أو فتنة في حجمٌ ج أو عمرة» يتربص مارجا كشف ذلك» 
فإذا يئس تحلل بموضعه حيث كان من المحرم أو غیره» ولا هدي 
ولا دم عليه » فإن كان معه هدي نحره» وتحلل بالنيّة والحلق أو التقصير 
بشرطين : 

الأول: إن لم يعلم بالمانع عند إرادة إحرامه. 

الثاني : E‏ 
دم؛ لقوله تعالی : تي6 سس e‏ [البقرة: “i96‏ 

والمعتمد لدى مشايخ المالكية : أنه لا يتحلل إلا بحيث لو سار إلى 
عرفة من مکانه لم يدرك الرقرف» فإن علم أو ظن أو شك أنه يزول 
المانع قبل الرقوف» فلا يتحلل حتى يفوت» فإن فات الوقرفء فعل 
عمرة. 


(1) الشرح الصغير» المكان السابق 
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وعلى المتحلل بفعل عمرة أو بالنيّة حجة الفريضة. ولا تسقط عنه 
بالتحلل المذكور. آما حجة التطوع فيقضيها إذا كان التحلل لمرض أو 
خطأ عدد أو حبس بحق. وأما لو كان التحلل بعدو أو فتئة أو حبس 
ظلماًء فلا يطالب بالقضاء. 

ومتى زال الإحصار قبل تحلله؛ فعليه المضي لإتمام تُمكه. وإن 
زال الحصر بعد فوات الح تحلل بعمل عمرة!!2. 
الهدي: 

الهدي شرعاً: هو مايهدّى إلى الحرم من الأنعام (الإبل والبقر 
والغنم). وسوق الهدي سنة لمن أراد أن يحرم بحجٌ أو عمرة. 

وأفضل الهدي: ما كان كثير اللحم وهو البدنة ثم البقرة» ثم 
الضآن. ثم المعزء اتباعاً للسنّة» وقدّم الذكر على الائنى» والأسمن 
على غيره. 

والمجزىء من الهدي بالاتفاق: ما يجزىء في الأضحية؛ فلا 
يجزىء الأعورء والأعمى» والاعرج» والهزيل» ومقطوع الأذن أو 
أكثرهاء ولا مقطوع الذنب ولا اليد ولا الرجلء والذكر والأنثى سواء. 

والهدي نوعان: هدي تطرع وهدي واجب. 

أما هدي التطوع: فهو ما يقدمه الإنسان قرية إلى الله تعالى بدون 
إيجاب: سابق ‏ 

ويستحب لمن قصد مكة حاجا أو معتمراً أن يهدي إليها من بهيمة 


)1( العرح الصغير: 133/2 - 136. 

)22( بداية المجتهد: 363/1 وما بعدهاء الشرح الصغير: 2 وما بعدها؛ فتح 
القدير: 321/2 وما بعدهاء مغني المحتاج: S151‏ كشاف القناع : 615/2 
وما بعدها. 
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الأنعام وينحره ويفرّقه؟ لأن النَبِي بيد أهدى مانة بدنة. قال الإمام 
مالك: أحب للقارن أن يسوق هديه من حيث يُحرمء فإن ابتاعه من دون 
والمستحب أن يكون ما يهديه سميناً حسنا» لقوله تعالى : رس 


e 


مم سمت َه هان قوی الوب [الحج: 32]. 


والهدي الواجب نوعان: واجب بالنذر في ذمته للمساكين» أو على 
الإطلاق» وواجب بغير النذرء كدم التمتع والقران. والواجب بغير النذر 
عند المالكية كما عرفنا خمسة أنواع: 

هدي المتعة والقران» وكفارة الوطءء وجبر ما تركه من الواجبات» 
كرمي الجمار والمبيت بمنى والمزدلفة وغير ذلك» وهي الفوات» 
وجزاء الصيد. 


وشروط وجوب الدم (الهدي) على المتمتع خمة: هي أن يحرم 
بالعمرة في أشهر الحجء وأن يحج من عامه» وألا يرجم إلى بلده» فزن 
رجع إلى بلذه أو غيره مما هو أيعد منه. بطلت متعته» وإلا فلا ران 
يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج؛ وألا يكون من حاضري 
المسجد الحرام: وهم عند المالكية : أهل مكة وذي طوى» فلا يجب 
دم المتعة على حاضري المسجد الحرام» لقوله تعالى: « دیک یس آم یی 
آمْلْمٌعَاضِى لتر رار [البقرة: 196]. 
وصاحب الهدايا عند المالكية يأكل منها كلها إلا من آربعة؛ جزاء 
الصيد» ونسك الأذى» ونذر المساكين» وهدي التطوع إذا عطب قبل 
مَحلّه (منى أو مكة) بأن عطب فنحره؛ لأنه يتهم بأنه تسبب في عطبه 
لیاکل منه» ولیس عليه بدلهء فإن أكل من هذه الأربعة. فعليه بدذل 
البهيمة إلا النذر المعين للمساكين فإنه يضمن فقط بقدر أكله منه. وكل 
ما يمنع الأكل منه يختص بالمساكين . 
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وما سوى هذه الاربعة يجوز لصاحبها عند الجمهرر الأكل منها 
مطلقاًء قبل المجل (بلوغه لمكة) وبعدهء وهو كلّ هدي وجب في حجٌ 
أو عمرة؛ كهدي التمتع والقران» وتجاوز الميقات دون إحرامء وترك 
طواف القدوم أو الحلق»ء أو المبيت بمنى أو النزول بالمزدلفة» أو 
الواجب لمَذي ونحوه أو نذر لغير المساكين. ويأكل منها الغني 
والقريب. ويجوز للفقير الأكل مما لا يجوز لصاحبه الاكل منه. ولم 
يجز الشافعي الأكل من الهدي الواجب مثل الدم الواجبء في جزاء 
الصيد وإفساد الحجّ وهدي التمتع والقران» ويجوز الأكل من هدي 
التطوع . 

مكان الذبح وزمانه: يجب عند المالكية على المعتمد نحر الهدي 
بمنى بشروط ثلاثة : 

إن سيق الهدي في إحرامه بحجٌ» ووقف به بعرفة كوقوفه هر في 
كونه بجزء من الليل» وكان النحر في أيام النحرء فإن انتفت هذه 
الشروط أو بعضهاء بأن لم يقف به بعرفةء أو لم يسق في حممّء بأن 
سيق في عمرة» أو خرجت أيام النحرء فمحل ذيحه: مكة. 

ويكون محل الذبح إما بمنى بالشروط الثلاثة المذكورة» وإما بمكة 
لا غير عند فقدها. والافضل فيما ذبح بينى أن يكون عند الجمرة 
الأولى» ولو ذبح في أي موقع منهاء كفى وخالف الافضل. 

ونحر الهدي: يوم النحر. 

أما فدية المحظور من لبس أو طيب ونحوهماء وهي الشاة» أو 
إطعام ستة مساكين من غالب قوت البلد الذي أخرجها فيه» أو صيام 
ثلاثة أيام ولو أيام منى (ثاني العيد وتالييه) فلا تختص بمكان أو زمان» 
فيجوز تأخيرها لبلده أو غيره في أي وقت شاء. 

الذابح وتوزيع اللحم والانتفاع بالهدي: الأفضل في اليَدن: النحر» 

306 


وفي البقر والغتم: الذبح. والعمل بتفسه في القريات أولى» لما فيه من 
زيادة الخشوع» كما فعل النَّبِي كَيْةِ. وإن ذبّح الهدي غير صاحه أجزأهء 

والأفضل أن يتولى تفريق اللحم بنفه؛ لأنه أحوطء ويباح للفقراء 
الاخذ من الهدي إذا لم يدفع إليهم» إما بالإذن صراحة أو دلالة. 

ويوزع لحم الهدي على المساكين . 

ويجوز الركرب على الهدي عند الحاجة؛: ويندب عدم ركوبه 
والحمل عليه بلا عذره بل يكرهء فإن اضطر إلى ركوبه لم يكره 
ولا يشرب من اللبن» وإن فضل عن الفصيل . 

تقليد الهدي: يستحب عند جمهور العلماء ما عدا أبا حنيفة تقليد 
الهدي وإشعاره وتجليله» وهو أن يكسى بجل من أرفع ما يقدر عليه من 
الثباب. والإشعار: أن يشق فيه موضم السنام. وياق كذلك إلى 
موضع النحر» فيزال عنه الجل» وينلحر قائماً. يوم النحر» ويتصدق 
بالجل والخطام» وتترك القلادة في الدم. . 

والإشعار والتقليد والتجليل كله في الإبلء وأما البقر فتقلّد وتشعر 
ولا تجلّلء وأما الغتم: فلا تقلد ولا ت* تشعر ولا تجلّل. 

والثابت عن النَبِي بي أنه قلّد الهدي وأشعره. وأحرم بالعمرة وقت 
صلح الحديبية. وحكمة الإشعار والتقليد: تعظيم شعائر الله وإظهارهاء 
وإعلام الناس بأنها قرابين تساق إلى البيت الحرام لتذبح فيه ويتقرب 
إلى الله بها. لذا نهى الله تعالى عن التعرض لها ولا لأصحابها في قوله 
تعالی: ‏ با الدب اموا ا يلوا مي هوا الهر ارام ولا امدَىَ ولا 
القكهد ول ءاف ليت للزام بتتثون شک ن جم کرش . 4 [المائدة: 
2]. 


عطب الهدي: إذا عطب هدي التطوع قبل محلهء ينحرهء ويخلي 
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بيته وبين الناصس» ولا يأكل منه» فإن أكل منه» فعليه بدله. 

ويستحب نحر الولد المولود من الهدي قبل التقليد» ولا يجب حمله 
إلى مكة. وإن ولد بعد التقليد أو الإشعارء فيجب حمله إلى مكة على 

ولا يجوز أن يعطى الجزار الأجرة من الهدي» ولا بأس بالتصدق 
عليه منه؟ لما رواه الجماعة عن عليٌ رضي الله عنه : «أمرني رسول الله 
يك أن أقوم على بُذنهء وأقم جلودها وجلالهاء وأمرني ألا أعطي 
الجزار منها شيثئاء» وقال: نحن نعطيه من عندنا» . 
زيارة المسجد النبوي: 

يستحب للحاج وغيره زيارة مسجد ابي کف فيصلي فيه ما شاءء 
لأن ثواب الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سراء إلا المسجد 
الحرام» روى الجماعة عن أبي هريرة أن النبي بد قال: لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلائة ماجد: المسجد الحرام وسجدي هذا 
والمجد الأقصى!. 

وروی أحمد بسند صحیح عن جابر رضي اله عنه أن رسول الله َء 
قال: «صلاة في سجدي هذا آفضل من آلف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة 
فيما سواه؟. 

ويدخل المسجد بعد الغسل يأدب وسكيئة ووقار وتطيب وتجمل 
بأحسن الثياب. ثم يصلي في الروضة الشريفة تحية المسجد بأدب 
وخشوعء ثم يتجه إلى القبر الشريف مستقبلاً له مستديراً القبلة» فيسلّم 
على رسول الله ين ويتشفع به إلى اله تعالی قائ(" : 


(1) القوانين الفقهية: ص143. 
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«السلام علبك يا رسول اللهء السلام عليك يا نبي اللهء ا 
يا خيرة خلق الله من خلقه» السلام عليك يا خير خلق الله» السلام عليك 
يا حبيب الله السلام عليك يا سيد المرسلينء السلام عليك يا رسول 
الله رب العالمين؛ السلام عليك يا قائد الغرّ المحججّلين؛ أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أنك عبده ورسوله. وأمينه وخيرته من خلقه» وأشهد 
انك قد بلغت الرسالة» وآدّيت الأمانة» ونصحت الأمة؛ وجاهدت في 
الله حق جهاده؟. 

ويصلي في الروضة الشريفة بين القبر والمنبر ما شاء بعدئذ» ويودع 
الي يي إذا خرج من المدينة . 

ويحرم التعرض لصيد المدينة كصيد مكة. ولا جزاء فيه عند 
المالكية إن قتله» ويحرم أكلهء ويحرم أيضاً قطع شجرها كشجر حرم 
مكةء فإن فعل استغفر اللهء ولا شيء عليه عندهه(!). والمديئة عند 
المالكية خلافاً للجمهور أفضل من مكةء وكلاهما حَرَم . 

ومزارات المديئة كثيرة» منها مسجد قياء أول مسجد أسس على 
التقوى في المدينة» ومسجد المصلّى أو مسجد الخْمَامةء ومسجد 
الفتوح وسجد القبلتينء وزيارة البقيع» وزيارة بغر أريس» ودار 
أبي أيّوب الأنصاري» ودار عثمان بن عفان» وقرية بدرء وجبل أحد. 

ومواضع الزيارة في مكة: قبر إسماعيل عليه السلام وأمه هاجرء 
وهما في الحجرء وقبر آدم عليه السلام في جبل أبي قبيس. والغار في 
جبل أبي ثورء والغار في جبل جراء الذي ابتدأ نزول الوحي فيه على 
رسول الله َة وقبور الصحابة والتابعين في مكة؛ وجبل حراء أو جيل 
النور» وجبل ثورء ودار الأرقم» ومقبرة المعلآة أو الحجون. 

والأيام المعلومات: هي أيام النحر الثلاثة» والأيام المعدودات: 


(1) الشرح الصغير: 111/2 وما بمدها. 
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هي أيام منى وهي أيام التشريق» وهي الثلاثة بعد ال 3 فيوم النحر 
معلوم غير معدود. والثاني والثالث معلومان معدودان» والرابع معدود 
غير معلوم. 
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القصل الاش 
: 
الا وعم 


الاضحية شرعاً: هي ذبح حيوان مخصوص بنية القربة في وقت 
مخصوص. وشرعت في السلة الثانية من الهجرة كالزكاة وصدقة الفطر 
وصلاة العيدين» وثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنّة والإجماع. 

أما الكتاب: فقول الله تعالى: $ فصل ريك وأحر » [الكوثر: 2] 
وقوله سبحانه: 9 والبذدت لها لك ين سكير الله لك ها كبر ادکروا اسم 
أقوعكبَاصَوَافٌَ . . . 4 [الحج: 36] أي: من أعلام دين الله. 

وأما السنّة: فأحاديث» منها حديث عائشة الذي أخرجه الحاكم 
والترمذي وابن ماجه أن النَّي كَييةٍ قال: «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا 
أحب إلى الله تعالى من إراقة الدمء إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها 
وأظلافها وأشعارهاء وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع 
على الأرض» فطيبوا يها نفا" . 

وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية . 

وحكمتها: شكر الله تعالى على نعمه المتعددة» والتوسعة على 
الأهل والفقراء . 

وحكمها: أنها عند الجمهور سنّة مؤكدة. ويكره تركها للقادر 
عليهاء غير الحاج بمنى على المشهور عند المالكية» والأكمل أن 
يضحي القادر عن كلّ شخص في أسرته أضحية» وتجوز واحدة عن كل 
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أهل البيت. وقال الحنفية: إنها واجبة مرة في كل عام على المقيمين من 
أهل الأمصار(!). 

وتتعين الأضحية وتصبح واجبة بالذبح اتفاقآء وبالنيّة قبله. وبالنذر 
إن عيّنها له فى قول. فإذا قال: جعلت هذه أضحية؛ تعينت على أحد 
القولين؛ فإذا مات فلا شيء عليه» وإن باعها لزمه أن يشتري بشمنها كله 
أخرىء والمعتمد المشهور في المذهب المالكي : أن الأضحية لا تجب 
إلا بالذبح فقطء ولا تجب بالنذر. ويندب ذبح ولد الأضحية الذي ولد 
قبل ذبح أمه؛ لأن الأضحية لا تتعين عندهم إلا بالذبح» ولا تتعين 
بالنذر. 

ويؤمر بالأضحية: من اجتمعت فيه شروط خمسة: وهي الإسلام» 
والحرية» وألا يكون حاجاً بمنى» فإن ستته الهدي. وأن يقدر عليهاء 
وألا تجحف به وإن قدر. ويزمر بها المقيم والمسافرء والكبير 
والصغيرء ولولي الصغير أن يضحي عنهء وإن ولد في آخر أيام النحر؛ 
وكذلك من أسلم فيهاء ويخرجها الوصي من مال اليتيم. ولا تجوز 
الشركة في ثمن الضحايا. 

ووقتها: أن يذبح الإمام بالمصلّى بعد الصلاة ليراه التاس» فيذبحوا 
بعده» فلا تجزىء من ذبح قبل الصلاةء ولا قبل ذيح الإمام بعد 
الصلاة . 

والأولى أن يتولى الذابح ذبح أضحيته بيدهء فإن لم يمكنه فليوكل 
على الذبح مسلماً مصليآء وينوي هر لنفسهء فإن نوى الوكيل عن 
صاحبها جاز» وإن نوى عن نفسه جاز. 

ولو ذيحت الأضحية بغير إذن صاحبها لم تجز» وضمن الذابح 


)1( الشرح الكبير : 2 . تين الحقائق: ١22/6‏ مغني المحتاج: 7/4 
المغني: 617/8. 
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قيمتهاء وعلى صاحبها بدلها إلا إن كان الذابح ولده أو بعض عياله . 
ويمتد وقت الذبح عند المالكية والحنفية والحنابلة إلى غروب 
شمس ثالث العيد» وقال الشافعية: يمتد وقت الذبح ليلا ونهاراً إلى 
ومن ذبح بالليل أو قبل طلوع الفجرء لم يجزه في المشهور لدى 
المالكية؛ 0 الذبح ليلاً في المذاهب الآخرى. 

والأفضل أن يضحى قيل زوال الشمسء فإن فاته ذلك آخر إلى 
ضحى اليوم الثاني» وإن فاته ذلك في اليوم الثاني فالأفضل أن يؤخر إلى 
ضحى اليوم الثالثت» وإن فاته ذلك في اليوم الثالث فيضحي بعل 
الزوال؛ لأنه ليس له وقت ينتظر. 
شروط الأضحية: 

يشترط لصحة الأضحية ما يأتي : 

١‏ جنسها: أن تكون من الأنعام ققط: فإن تولد منها ومن غيرهاء 
اعتبرت الأم» وأفضلها الغنم» ثم البقر» ثم الإبل لطيب اللحم» والضأن 
آفضل من المعز» والذكر أفضل من الأنثى» والفحل أفضل من الخَّصي . 
وفي المذاهب الأخرى الأكثر لحماً هو الأفضل» والأفضل الإبلء ثم 
البقر» ثم الضأانء ثم المعز نظراً لكثرة اللحم» وللتوسعة على الفقراء. 

2 - سنها: الِجَدّع من الضأن (وهو ابن ستة أشهر فأكثر) والراجح 
عند المالكية والشافعية أنه: ابن سنة كاملة والثني (ابن سنتين) مما 
سواءء» فما فوق ذلك» والجذع من البقر (ابن سنتين) والثني منها: 


(1) الشرح الكبير: 118/2» البدائم : 69/5 مغني المحتاج: 2284/4 كشاف 
القناع : 615/2. 
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ما دخل في الثالثة» والجذع من الإيل: ابن خمس سنين» والثني منها: 
ابن ست سنين . 

ويرى الحنفية والحنابلة أن الجذع من الضأن: ما أتم ستة أشهر 
ودخل في السابعء وأما المعز فهو ابن سنة كاملة عربية عند المالكية 
والحنفية والحنابلة؛ وابن منتين ودخل في الثالثة عند الشافعية؛ وأما 
البقر والجاموس» فهر عند المالكية ما أتم ثلاث سئين؛ وفي المذاهب 
الاخرى: ما أتم سنتين ودخل في الثالثة» والإبل بالاتفاق: ما أكمل 
خمس سنوات ودخل في السادسة. 

3 صفتها: أن تكون سليمة من العيوب الفاحشة» كالعيوب الأربعة 
المتفق عليها وهي العور البيّنء والمرض البيّنء والعرّج؛ والعجفٌ 
(الهزال) لما رواه الخمسة من حديث البراء بن عازب قال: قال 
رسول الله 55: «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيّن عورهاء 
والمريضة البيّن مرضهاء والعرجاء البيئن ضَلَْمُها (عرجها) والكسير (ار 
العجفاء الهزيلة) التي لا تنْقي؛ أي: لا مخ لهاء أو لا مخ في عظامها. 

وأتواع صفائها عند المالكية ثلاثة: متحبةء ومانعة الإجزاءء 
ومكروهة. قأما المستحبة: فأن يكون كبشاً سمينا فحلا أملح أقرن ينظر 
بسوادء ويشرب بسوادء ويمشي بسوادء أي يخالط السواد عينه وفمه 
وقوائمه . والأملح: هو الذي يكون فيه البياض أكثر من السواد. 

وأما الذي لا يجزىء: فهي المريضة البيّن مرضهاء والعجفاء التي 
لا تق : وهي التي لا شحم فيها أو لا مخ فيهاء والعوراء الْبيّن عورهاء 
وإن كانت الحدقة بافية؛ والعرجاء» والعمياء» والمكسورةء والجرباء 
والهرمة إذا كثر الجرب والهرم؛ والمجنونة إن لازمها الجنون. 

وأما المكروهة: فذات عيوب الاذن» وهي السكاء المخلوقة بغير 
أذنء» والشَّوْقاء المشقرقة الأذن. والخَزقاه المشقوقة الاذن» والجذعاء 
المقطوعة الاذن» فإن قطع أزيد من الثلث لم تجزء وقطع اليسير 
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لا يضرء وهو مذهب المالكية والحنفية» وأجاز الحنابلة مقطوعة نصف 
الأذن» ولم يجز الشافعية مقطوعة بعض الأذن. 

وتكره المقابلة: وهي ما قطع من أذنها من قُبْل» والمدابّرة: وهي 
ما قطع من أذنها من دُبرء وساقطة الأسنان» فإن سقطت لتبديل جازء 
وإن سقطت لكبّر فقولان للمالكيةء والكسر اليسير لا يمنع» وفي الكثير 
قولان. 

وعيوب القرن كالعَضباء؛ وهي المكسورة القرن» فإن كان يَذمى» 
أي: لم يبرأ لا يجوزء وإن كان لا يَدُمى» أي: بريء يجوزء والناقصة 
الخلقة مكروهة» ولا بأس بالجّمّاء: وهي التي خلقت بغير قرنين. 

وعلى هذاء تجزىء مكسورة القرن إن برىء: ولو كسر كله عند 
المالكية» وتجزىء عتد الحنفية مالم يصل الكسر إلى المخ» أي: رأس 
العظم. وعند الشافعية: ما لم ينقص اللحم» وعند الحنابلة: تجزىء إن 
ذهب أقل من النصف. 

ومن اشترى أضحينه» ثم حدث بها عيب مفدهء فعليه إبدالهاء ولو 
انكسرت أضحيته فجيرهاء فصحت» أجزآته . 

4 - وقتها: كما تقدم عند المالكية: الأيام الثلائة من عيد النحره 
واشترطوا أن يكون الذبح نهار فلو ذبح ليلاً لم تصح أضحيتهء والنهار 
بطلوع الفجر في غير اليوم الأول . 

5 - إسلام الذابح: فلا تصح بذبح كافر ولو كان كتابيآء وإن جاز 
أكلها. 

6 عدم الاشتراك في ثمن الأضحية : فإن اشترك جماعة بالثمن أو 
كانت مملوكة شركة بينهمء فذيحرها ضحية عنهم» لم تجز عن واحد 
منهمء ويصع التشريك في الثواب قبل الذبح لا بعده» في سبعة في بدنة 
أو بقرة لا شاة» بشروط ثلاثة على المشهور لدى المالكية : 
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الأول: أن يكون قريباً له كابنه وأخيه وابن آخيه أو زوجته. 

الثاني: أن يكون ممن ينفق عليهء سواء أكانت النفقة واجبة عليه 
كأب وابن فقيرين» أم غير واجبة كالأخ وابن العم. 

الثالث: آن یکون ساكناً معه في دار واحدة. 

ويجزىء في المذاهب الأخرى كون البدنة أو البقرة عن سبعةء لما 
أخرجه الجماعة عن جابر: «نحرنا مع رسول الله 28 بالحديبية: البدنة 
عن سبعة والبقرة عن سبعة». 

وآدابها: المستحب لمريد التضحية إذا دخل عليه عشر ذي الحجة 
ألا يحلق شعره» ولا يقلّم أظفاره حتى يضحي تشلها بالحجّاج» بل 
يكره له ذلكء» اتباعا للنّة. وهو راي الجمهور غير الحنفية الذين لم 
يروا كراهة ذلك . وقال الحنايلة : يحرم ما ذُكر. 

ويندب توجيه الذبيحة نحو القبلة على جنبها الأيسر إن كانت من 
البقر والغنم» ويقول الذابح: «بسم الله والله أكبره وكره عند المالكية: 
الهم هذا منك وإليك؟ أو «اللّهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم 
خليلك؛ لأنه لم يصحبه عمل أهل المدينة» ولا بأس بذلك في المذاهب 
الأخرى. 

والافضل كما تقدم: أن يذبح الرجل بنفسه إن أحسن الذبح. اتباعاً 
لفعل النبي ي. والسنّه للمرأة أن توكل عنهاء وآن يحضر المضحي 
أضحيته بنفه عملا بالسنّة وطليآ للمغفرة» قال النَّبِي يه لفاطمة فيما 
رواه الحاكمء والبيهقي. والطبراني من حديث عمران بن حصين: 
«قرمي إلى أضحيتك» فاشهديهاء فإنه يَغفِر لك عند أول قطرة من دمها 
كل ذنب عملتيه». 

ونئة التوكيل تجزىء؛ وإن ذكر من يضحي عنه فحسنء كما فعل 
النبي 26 حينما ضحى» فقال: اللّهُم تقبل من محمد وآل محمد» وأمة 
محمد ثم ضحى . 
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ويكره عند المالكية: جز صوف الأضحية قبل الذيح إلا إذا تضررت 
ببقاء الصوف لحر ونحوهء ويكره أيضاً بيع الصوف إن جره وكذا 
شرب لبنها؛ لأنه نواها لله تعالى؛ والإنان لا يعرد في قربته. ويكره 
للإمام عدم إبراز الضحية للمصلى ولغيره يندبء اتباعاً للسئّة. 


أحكام الضحايا: يجوز الأكل من الأضحية المتطوع بهاء وكذا عند 
المالكية يجوز الأكل من المنذورة. والمستحب آن يجمع المضحي في 
حالة التطوع او حالة النذر بين الأكل منهاء والتصدق. والإهداء» ولو 
أكل الكل بنفسه أو ادخره لنفسه فوق ثلاثة أيام» جاز مع الكراهة عند 
المالكية والحنفية . وجاز أكل الأكثر عند الحنابلة» وله أن يأكل ثلثاً عند 
الشافعية. 

وأجاز الجمهور الأكل من الأضحية المتطوع بهاء دون المنذورة؛ 
وكذا المعينة عند الشافعية . 

ويكره إطعام كافر منهاء وفعلها عن ميت؛ لأنه ليس من فعل 
الناس» وقال الشافعية: لا يضحى عن الغير بغير إذنه؛ ولا عن ميت إن 
لم يوص يهاء فإن أوصى بها جازء وبإيصائه تقع له. وقال الحنفية 
والحنابلة : تذبح الأضحية عن ميت والأجر للميت. 


ويمنع بيع شيء من الأضحية» من جلد أو صوف أو عظم أو لحم 
ولا يعطى الجزار شيئاً من لحمها في نظير جزارته؟ لأنها خرجت لله 
تعالى. وكذا يمنع البدل لها أو لشيء منها بعد الذبح بشيء مجانس 
للمبدل منه» وإلا كان بيعآ إلا لمتصدق عليه وموهوب له» يجوز لهما 
بيع ما تصدق أو وهب لهماء ولو علم صاحبها بذلك. 

وإذا ببع شيء من صاحبها أو أبدل شيء منهاء فسخ إن كان المبيع 
قائمآ لم يفت (يذهب» فإن فات المبيع بأكل ونحوه» وجب التصدق 
بالعرض مطلقاً. سواء كان البائع هو المضحي أو غيره بإذنه أو لاء فإن 
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قات العوض أيضاً بصرف لوازمه أو غيرها أو بضياعه أو تلفه» فيتصدق 
بمثله وجوباً. 

لكن إن تولى البيع غير المضحي كوكيله أو صديقه أو قريبه بلا إذن 
منه في بيعه» وصرّفه غيره فيما لا يلزمه من نفقة عيال أو وفاء دين ونحو 
ذلك. بأن صرفه في توسعة ونحوهاء فلا يلزمه التصدق بمثله حينئذ. 
المقيقة والختان: 

العقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه. وهي سل 
وسِنّها وجنسها في المشهور عند المالكية(!2 مثل الأضحية من الأنعام 
(الإبل والبقر والغنم) وأفضلها شاة عن الذكر والأنئى؛ لحديث 
ابن عباس الذي أخحرجه أبو داود والنسائي : عى عن الحسن والحسين 
عليهما السلام كبشا كبشاً». 

ووقتها: هو يوم سابع المولود إن ولد قبل الفجرء ولا يعد اليوم 
الذي ولد فيه إن ولد بعد الفجر. 

وتذبح في الضحى إلى الزوالء لا ليلا ولا سحراً ولا عشيةء ومن 
ذبح قبل وقتها» لم تجرف ولا يعق عن الكبير عند المالكية وغيرهم 
خلافآ لقوم . 

وحكم لحمها وجلدها كالضحاياء يؤكل من لحمهاء ويتصدق منه» 
ولا يباع شيء منهاء ويجوز كسر عظامها. 

ويستحب حلق رأس المولود في اليوم السابع» وان يسمى فيه 
ويكره أن يلطخ رأسه يدم العقيقة» ويستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهيا 
أو فضة. 

وآما الختان: فهو سن مؤكدة عند مالك وأبي حنيفة كسائر خصال 
(1) الشرح الكبير" 126/2» القوانين الفقهية: ص191. 
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الفطرة» وهي غير واجبة اتفاقاء وروى أحمد والبيهقي من حديث 
الحجاج بن أرطاة: «الختان سنّةَ في الرجال» مكرمة في النساء». 

وقال الشافعي وأحمد: هر فرض للرجال؛ ا 
وللوناث أيضاً عند الشافعية ٠‏ ومكرمة للنساء عند الحنابلة » لقوله تعا 
ا امع َة رهيم حَد يناي 00 3] وجاء في الحديث 2 

بين أحمد والشيخين عن أبي هريرة أن النبي وخ فال: 
2 خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة» 0-0 
بِالقَدُو , 
ىم 

وروي : اين مائة وعشرين سنة؟. 

وعن آبي هريرة أن النبي ل قال: «من أسلم فليخحن:©. 

ومن ولد مختوتاً فقيل: قد كفى الله المؤنة فيه» فلا يتعرض له 
وقيل: تجرى الموسى عليهء فإن كان فيه ما يقطع قطع . 

وإن خاف الكبير على نفسه الهلاك إن اختتن» فرخص له ابن عبد 
الحكم في تركه. وأبى ذلك شخنون. 

ووقت الختان: يستحب أن يؤخر حتى يؤمر الصبي بالصلاة» وذلك 
من السبع إلى العشر؛ لأن ذلك أمره بالعبادات. ويكره عند الحنفية 
الختان يوم الولادة ويوم السابع؛ لأنه من قعل اليهود» ويستحب كونه 
في اليوم السابع من الولادة عند الشافعية» لما رواه الحاكم والبيهقي من 
حديث عائشة: أن النّبِي يد ختن الحسن والحسين يوم السابع من 
ولادتهما. 


)1( القدوم: : بفتح القاف وضم الدال المخففة: آلة النجارة. ويا لى: اسم الموضم 
الذي انمتتن فيه إبراهيم . 
(2) ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص ولم يضعفه. 
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ويختتن الرجال الصبيانء ويُخمَّض' الناء الفيات؛ لأن الرجل 
لا يحل له الاطلاع على ذلك من النساء. 

وتستحب الدعوة لطعام الختانء ولا يفعل ذلك في خفاض النساء 
للستر. 

والعزلة: وهي ما تقطع في الختان سنّة؛ لأنها قطعت من حي. فلا 
يجوز أن يحملها المصلي, ولا أن تدخل المسجدء ولا أن تدفن فيه 
وقد يفعله بعض الناس جهلاً منهم . 


#0 # > 


(1) الخفاض: هو الختان للتاءء يقال للمرأة: خافضة» وللرجل خائن. 
30 


المَصلالييّايمُ 
الْطِص ءا مشي 


وجمسسيد وال لبا 


وفيه مياحث أربعة عن هذه الأمور: 
المبحث الأول الأطعمة : 

المطعوم أو المأكول: إِما جماد» وإمًا حيران. وامًا نات ومنه 
المباح ومله الحرام» ومنه المكروه» والمباح اما في حالة الاختيار أو في 
حال الاضطرار!! . 

وأمّا الجماد: فكله حلال إلا النجاسات. وما خالطه نجاسةء وإلاً 
المسكرات والمضرّات كالسموم. والطين مكروه» وقل: حرام . وحرّم 
الشافعى المخاط والمنى لاستقذاره. 

وأما النبات: فكله حلال إلا النجس والضار والمسكر. لقوله 
تعالى: ط وَيحَرمُ عَلَيَهمٌ آَلْسَبَنيتَ4 [الأعراف: 157] وقوله عن المسكر: 

رج يِن َي القن » [المائدة: 90] وقوله عن الضار: 8 ولا تَعَمَلُوا 
آنشگم) [النساء: 29] < ولا تلقو بای يل ابلك [البفرة: 195]. 


وأما الحيوان: فنوعان: بري» وبحري» والبري: إما مباح وإمًا 


)1( الشرح الكبير مع حاشية الدسوني 115/2 وما يعدها؛: الشرح الصغير 2187-72 
الذخيرة للقرافي 97/4 - 121 القوائين الففهية: ص 171 - 173 بداية 
المجتهد 450/1 - 456. 
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حرام وإما مكروهء والإباحة إما في حال الاختيارء أو في حال 
الاضطرار. 

والمباح نوعان: بحري ويرّي: 

والحيوان البحري: مباح» ولو آدميه وخنزيره» وميّته. وهو خمسة 
أنواع : 

الأول السمك: وهو حلال إجماعاً؛ إلا أن أبا حنيفة لا يجيز أكل 
الطافي منهء وإنما يجوز عنده ما مات يسبب كالصيدء أو خرج من الماء 
أو غير ذلك. 

الثاني ما لا شبه حلال له في البرء وهو حلال. 

الغالث ‏ ما لا شبه له في اليرء وهو حلال أيضاً. 

الرابع - ما له شبه حرام» كخنزير الماء وكلبه. فيؤكل. 

الخامس - ما تطول حياته في البر» فيؤكل» كالضفدع» خلافاً لبقية 
المذاهب لأنه في رأي مالك لم يرد نص بتحريمهاء وفي رأي غيره 
لوجود النهي من النبي يق عن قتل الضفدع . ودليل إباحة الحيوان 
البحري: قوله تعالى: <أيل لك يد لتر وطمَاممٌ متها لَك كيار » 
[المائدة: 96] وما أخرجه أصحاب السئن ا وابن ابي شيبة من 
قوله يو عن البحر : هو الطهور ماؤه» الحلّ ميته؟. 

وما أخرجه أحمد وابن ماجه والدارقطني: «أحلت لنا ميتتان ودمان» 
فأما الميتتان: فالجراد والحوت» رآما الدمانء فالكبد والطحال. 
ويباح يغير ذكاة (ذبح) ولا تسمية. 

والحيوان البري: يباح منه حال الاختيار أكلاً أو شرب كل طاهرء 
والطير بجميع أنواعه ولو كان جلالة (وهي البقرة التي تتبع النجاسة) أو 
کان ذا ا كالباز والعقاب» والرّخمء إلا الوّطواطء فيكره أكله 
على الراجح» ويباح النَّمّم (الإبل والبقر والغنم) والوحش غير 
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المفترس» كالغزال وحمار وحشي» ويربوع» وخلد» ورَبئر (فرق 
اليربوع كالأرنب يأكل النبات) وأرنب» وذ وضزبوب (كالقنفذ في 
الشوك) وحيّة أمن سمّها لمستعملها إن ذكيت بحلفها. 

ويباح أيضا هوام الأرض كخنفساءء وبنات وَرْدانَ (قريبة من 
الجندب في الخلقة وهي دواب كريهة الرائحة. تألف الاماكن القذرة في 
البيوت) وجُنْدبٍ (نوع من الجراد) ونمل. ودُودء وسوس» فيجوز اكل 
الدود والسوس في الفاكهة والحبوب والتمرء مطلقاء قل أو كثرء مات 
فيها أو لا. 

ويباح عصير ماء العنب أول عصرهء أي: قبل أن يتخمر أو يسكرء 
وفقاع (شراب ينخذ من القمح والتمر) والسُوبيا (الشراب المتخذ من 
الارز) والقمحء ويضاف إليه عجوة أو عسل أو سكر) إذا آمن سكره. آو 
إفساده العقل. أو البدن. فما أفسد العقل من الأشربة يسمى مسكراٌء 
وهو نجس» ويحد شاربه على القليل والكثير. وأما ما أفسد العقل من 
النبات؛ كحشيثة وأفيون وسيكران وداتورة» أو من المركبات كبعض 
المعاجين»: يسمى مفداً ومخدّراً ومرقداً. وهو طاهر لايحد 
مستعمله» بل يؤدب أو يعزّرء ولا يحرم القليل منه الذي لا أثر له. 

وأما ما أفسد البدن؛ كذوات السموم» فيحرم. 

والسباع» كالأسدء والذئب» والفهدء والدب. والتمرء والكلب 
مكروهة. ولا نحرمء لظاهر قوله تعالى: 8 قل لَه لدف تا أو إل رن 
علطام يَلمَمه إل آن کوت مب او دما فوا ر َحََ ازم َإِلّمُ 
بش أ ًا أل لتب آم 4 [الأنعام: 145] فخرجت السباع عن 
التحريم . 

وأما ما رواه مالك في الموطا: #أكل كل ذي ناب من السباع حرام» 
وزاد مسلم : «وذي مخلب من الطيرة فهو محمول على الكراهة؛ جمعاً 
بين الدليلينء وهي محومة في المذاهب الثلاثة الأخرى. إلا أن الشافعي 
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آحل منها الضب والضبع والثتعلب. ولا خلاف في جواز أكل الضب. 
لانه أكل أمام النبي يكيو وأقد آک۳ وكرهه أبو حنيفة . 

وتحرم الحيوانات المستقذرةء لقوله تعالى: 2وَيحَرِمُ عليه 
السك [الأعراف: 157] كالحشرات وهوام الأرض. 

والطير مباح ۰ سراء كان ذا مخلب وغيره» وذو المخلب كالبازي 
والصقر والعقاب والنسرء وهو حرام في المذاهب الأخرى». وكذا عند 
الشافعي: يحرم كل ما نهي عن قتله كالنمل والنحل» وكل ما أمر بقتله 
كالغراب» والحداة والحيةء والقأرة والعقرب. ريكره الخطاف عند 
المالكية . 

والحلزرن: يؤكل منه ما سلق أو شوي». لاما مات وحده. 

وأما الجراد: فيؤكل عند المالكية إن مات بسبب» كقطع عضر منهء 
أو إحراقهء أو جعله في المار الحارء ولا يؤكل إن مات بغير سبب. 
وهو حلال في المذاهب الأخرى مطلقاً. 

وذوات الحوافر: منها الخيل مكروهة» ومنها الحمير والبغال مغلظة 
الكراهية» والراجح حرمتهاء وآما حمار الوحش فحلال. فإن صار 
مستأنا أهليآ» لم يؤكل عند مالكء نظراً لحاله الآنء وأجازه 
ابن القاسم نظراً لأصله. 

وما اختلف أنه ممسرخ» كالفيل والضب والقرد والقنفذ: ظاهر 
المذهب عدم التحريم» كما قال الباجي . 

ودم ما لا يؤكل لحمه حرامء قليله وكثيره وكذلك يحرم دم 
مايؤكل لحمه قبل الذكاة» وكذا بعد الذكاة يحرم المسفوح: وهو الذي 


(1) أخرجه مسلم. 
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جاز أكلها اتفافاً. وإن قطعت» فظهر الدمء فاختلف: هل هو حلال أو 
حرام؟ والإباحة عند القائل بالتحريم محمولة على مالم يظهرء نفياً 
لحرج التتبع - تتبع الدماء» والإباحة لظاهر الآبة: < قل لد أذ مآ أو 
إِلَحَرّم4 [الأنعام: 145] فلو خرج الدم بعد ذلك: جاز أكله منفرداً. 
ومقتضى السفح أنه لو وجد في صفار البيض نقطة دم» لا تكون نجسة. 

والمحرّم: هو النجس من جامد أو مائع؛ والخنزير البري؛ والبغل 
والفرس والحمارء ولو كان حماراً وحشياً تأنس. والراجح: تحريم أكل 
الطين والتراب والعظام والخبز المحرق بالنارء منعاً لأذى البدن. ومنه: 
ميتة ما ليس له نفس سائلة (ما ليس له دم سائل) كجراد وخشاش أرض» 
حتى وإن كان ميتته طاهرة» إذ لا يباح إلا بذكاةء كما تقدم. 

والمكروه: هو سبع وضبع وثعلب وذئب» وهر ولو كان وحشياء 
وفيل وفهد ودب ونمر ونمس ونحوه مما يسمى بالوحوش المفترسة. 
وكلب إني على المعتمدء والأظهر كراهة أكل القرد والنسناس. 
والمشهور أن فأر اليرت الذي يصل إلى النجاسة يكره» فإن شك في 
وصرله لهاء لم يكره» وإن لم يصل للنجاسةء فهو مباح. وتكره 
الجلالة» لتعارض الأثر والقياس» أما الأثر: فهو ما روى أبن عمر: 
«نهى النبي با عن أكل الجلالة وألبائي0, 

وأما القياس المعارض لهذا: فهو أن ما يرد إلى جوف الحيوان 
ينقلب إلى لحمء كانقلاب الدم لحماً. 


ويكره شرب شراب المخلوطين» كزبيب وتمرء أو تين أو مشمس 


وأما ما يسمى «الحُّثَّاف» في رمضان فهو مباح إن قرب زمن النبذء 


)1( رواه أحمد وآبو داود والترمذي»؛ وقال: حن غریب . 
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فإن طال زمن النبذ كاليوم والليلة فأكثرء كرهء وإن احتمل صيرورته 
مسكرآء ولو ظنآاء فحرام نجس. 

وكره نَنْذ شيء من الفواكه. ولو مفرداً كزبيب فقط بِدّبَاء (وهو القرع) 
وحَتّئم (وهي الاواني المطلية بالخضرة أو الصفرة أو غيرهما من كل ما 
دهن بشيء ملوّن) ومقيّر (أي: مطلي بالقار) أي: الزفت» ونقير (أي 
منقور: وهو ما نقر من الأواني من جذوع النخل) لنهي النبي كين عن 
الانتباذ فيهاء ولأن شأن هذه الأواني الأربعة تعجيل الإسكارء لما نبذ 
فيهاء بخلاف غيرها من الأواني. 

وأواني آمل الكتاب التي تطبخ فيها الميتات ولحم الحنزير تغسل 
وتستعمل» لما أخرجه مسلم» قال أبو تعلبة الخشني: إنا بأرض قوم من 
أهل الكتاب» تأكل في آنيتهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: :إن وجدتم 
غير آليتهم فلا تأكلوا فيهاء فإن لم تجدواء فاغسلوا ثم كلو! فيها» ولان 
الماء طهور لكلّ شيء. 

والمباح حال الاضطرار: هو كل ما يرذ جوعاً أو عطشأء حال 
الضرورةء كميتة كلّ حيوان إلا ابن آدم» وكالدم والختزير والاطعمة 
النجسةء والمياه النجسةء إلا الخمرء فإنها لا تحل إلا لإساغة الغصة» 
على خلاف فيهاء ولا تباح لجوع ولا لمطش» لأنها لا تدفع ذلك. 
ولا يحل التداوي بها في المشهورء وقال الشافعي: يجوز التداوي بها 
للاضطرار. 

وأما قدر المستباح: فهو بأن يأكل ويشبع. وإن خاف العُذْم فيما 
يستقبل» تزود منهاء فإن استغنى عنها طرحها. وقال الشافعي لا يشبع 
ولا يتزود» وإنما يأكل ما يسد رمقه. أي: يحفظ حياته . 

والضرورة: هي خوف الموت» ولا يشترط أن يصير حتى يشرف 
على الموت أو هي حفظ النفوس من الهلاكء أو شدة الضرر» إذ 
الضرورات تبيح المحظورات . 
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ولا يجوز للمضطر أن يأكل ميتة ابن آدم لأنها سُمء فلا تزيل 
الضرورة. كما لا يجوز تناول الخمرء لضرورة عطش. لأنه مما يزيده. 
إلا إذا تعينت الخمر لإزالة العْصّةء لا إن لم تتعين» ولا لغير غصة. 

وإذا وجد المضطر ميتة وخنزيرأء قَدُّم المينة على الخنزير» لأن 
الخنزير حرام لذاتهء وحرمة الميئة عارضة. 

وإذا وجد المضطر ميتة وصيداً صاده محرم أو صيد له وصار لحما 
فلدينا صور ثلاث» كما فرر الدسوقي : 

الأولى - صيد الحرم تقدم الميتة عليه لما فيه من حرمة الاصطياد» 
وحرمة ذبح الصيد. 

الثانية ‏ الصيد الحي الذي صاده المحرم قبل اضطراره» تقدم الميتة 
أيضاً عليه» ولا يجوز له ذبحه» لأنه إذا ذبحهء صار ميتة» فلا فائدة في 
ارتكاب هذا المحرّم. 

الثالثة - إذا كان عنده صيد صاده هو أو غيره لمحرم» وذبح قبل 
اضطرارهء فهذا مقدم على الميتةء ولا تقدم الميتة عليه» لأن لحم صيد 
المحرم حرمته عارضةء لأنها خاصة بالإحرام» بخلاف الميتة» فحرمتها 
أصلية . 

وإن وجد المضطر ميئة وطعام الغيرء أكل الطعام إن أمن أن يعد 
سارقآء وضمنه؛ أي فيقدم ندباً طعام الغير على الميتة . 

ويقدم المختلف فيه بين العلماء كالخيل. على المتفق على تحريمه 
كالحمير والبغال» ويقدم طعام غير المضطر على الميتة ولحم الخنزير 
وما اختلف فيه ولو بغصب إلا عند وجود خوف على النفس من قطع يد 
وضرب ميرح وقتل» فإن خاف المضطر ذلك فدم المينة أو لحم 
الختزير. 

والمضطر يطلب الطعام من غير المضطر بشراء أو عطية من مالكه. 
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فإن امتنع غصّبه منهء وله قتاله على أخذه من صاحبهء بعد إنذاره بأنه 
مضطرء فإن لم يعطه إياه قائله. فإن قتل صاحبه فدمه هدرء لوجوب 
بذله للمضطرء وإن فتل المضطر فالقصاص على القاتل . 


المبحث الثاني - الأشربة : 


ما أسكر كثيره ققليله حرام» من خمرء أو نبيذء» أو زبيب» أو تمر» 
أو ثين » أو حنطة » أو غير ذلك وعلى هذا فالخمر (وهي عصير العنب 
إذا أسكر) حرام قليلها وكثيرها إجماعاء فإن لم يسكر فهو حلال 
إجماعا . 


وأما سائر الأشربة المسكرةء كالمتخذة من الزبيب» والتمرء 
الأربعة» على المفتى به في المذهب الحنفي» لقوله تعالى : « إن قث 
لير لااب انر رج ين مَل ليطن اجو مَل قلحو [المائدة: 
90[ والخمر عند المالكية : اسم لما خامر العقل»› أي: غطّاف ومنه 
تخمير الانية» وخمار المرأة. وقال النبي 95 : «كلَّ مسكر خمره وکل 
خمر حرام:(1 دما أسكر كثيره فقليله حرام؛2». 

أحكام الأشربة: للأشربة الحلال والحرام أحكام وهي ما ياني(: 

1 المعتبر في عصير العنب: الإمكارء سواء طبخ أو لم يطبخ. 

2 عصير العنب غير المسكرء ونقيع الزبيب وجميع الأنبذة حلال» 


)1( رواه مسلم والدارقطني عن ابن عمر. 
(2) رواء النسائي وابن ماجه وغيرهما عن عبد الله بن عمروء ورواه اخرون عن 
ثمانية آخرين من الصحابة. 
(3) المراجع الابقة في الأطعمة» الذخيرة: 113/4 -121. 
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مالم تسكرء من غير توقيت بزمان ولا هيئة» ولا يحد الطبخ بثثين 
ولا غيره. 

3 الانتباذ جائز إلا في الدّبَاء والمزفت والحَنْتم (وهو الفخار أو 
الجدار الخضر) وفي النقير (المنفور) من الخشب أو جذوع اللخل» لكن 
مع الكراهة» لتعجل الإسكار فيها كما تقدم في الأطعمة. وأجازه 
أبو حنيفة في جميع الأواني» ودليل الكراهة ما رواه أبو داود: «نهى هة 
عن الدّباء والحَنتم والنقير والجعة». وفي البخاري في الأشربة: باب 
ترخيص النبي ينه في الأوعية والظروف بعد النهي . 

4 - يكره انباذ الخليطين وشربهما كالتمر والزبيب» وإن لم يسكرء 
كما تقدم. 

5 لا يحل لمسلم أن يتملك الخمرء ولا شيئاً من المسكرء فمن 
وجدت عنده أريقت عليه» وكسرت ظروفها تأديا له لأن الشرع أدب 
بالمالية في الكفارات . 


6 لا يحل لمسلم بيع الخمر من مسلم ولا كافر» ولا بيع العنب 
لمن يعمل منه الخمرء فإن عثر على الخمر المبيعة كسرت ونقض البيع» 
وان کان المشتري لم يدفم الثنمن وسقط عنه. وإن كان قد دفعه. رد 
إليه. وإن أسلم الكافرء وعنده خمر أراقهاء وإن أسلم وعنده ثمن 
خمرء فلا بأس به. 

ودليل تحريم تمليكها وتملكها من بيع وشراء وهبة وغيرها: 
ما أخرجه مسلم وغيره: «إن الذي حوّم شربهاء حوّم ثمنها». 

وما أخرجه مسلم أيضاً عن الخدري: «إن الله حرم الخمرء فمن 
أدركته هذه الآية» وعنده منها شيء» فلا يشرب ولا يببعء فاستقبل 
الناس يما كان عندهم منها طرق المديئة؛ فسفكرهاه ولأن كل ذلك 
انتفاع بالخمر» وإنها محرمة الانتفاع على المسلم. 
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7 لا يحل لمسلم أن يؤاجر نفسهء ولا غلامه» ولا دابته» ولا داره 
ولا شيئاً من أملاكه في عمل الخمر» خلافا لأبي حنيفة» سذاً للذريعة» 
ومنعاً من التعاون على شربها وصنعهاء ولما رواه أبر داود عن 
ابن عمر: «لعن الله الخمرء وشاريهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء 
وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه؛ واكل ثمنها». 

وعلى هذاء إن أخذ أجرة تصدق بهاء ولم يتملكهاء لتحريم المنفعة 
المعاوض عليها. 

إذا تخللت الخمر من ذاتها صارت حلالاً طاهرة اتفاقاً. وظاهر 
المذهب آنه يجوز تخللها بمعالجة» وله أكلهاء لما رراه ملم وأحمد 
رأصحاب السنن الأربعةء عن جابر بن عبد الله: «إعم الإدام الخل» 
ولأن التخليل يزيل الوصف المفسد. ويجعل في الخمر صفة الصلاح» 
والإصلاح مباح. 

ويكره أكل الخمر التي يجعل فيها الحيتان (الأسماك) فتصير مُريئى» 
وإن أسكرء فهو حرام بالاتفاق. 

والقاعدة: أسباب الطهارة ثلاثة: إزالة: كالغسل بالماءء أو إحالة 
كانقلاب الخمر خلا والدم منياً ثم آدميآ. ويهما كالدياغ. 

9 - قال القرافي: المرقّدات: تغيّب العقلء ولا يحد شاربهاء ويحل 
قليلها إجماعاء ولا ينجس قليلها ولا كثيرهاء لأنها غير مسكرة» فإن 
المسكر هو المطرب. 

0 يجوز أكل لبن الأدميات إذا جمع في إناء كسائر الالبانء 
وحوّمه أبو حنيفة ومنع بيعهء لأنه جزء آدمي . 
البحث الثالث ‏ الصيد : تعريفه وحكمه وشروط!!). 


(1) الذخيرة: 169/4 ١187 ٠‏ الشرح الصغير: 162/2 - 170. القوانين الفقهية: = 
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الصيد: اقتناص حيران حلال متوحش طبعا. غير مملوك. 
ولا مقدور عليه. وحكمه: الإباحة لقاصده إجماعاً, في غير حرم مكة 
وحرم المدينة» لغير محرم بحج أو عمرة» ويؤكل المصيد إن كان 
مأكرلاً شرعاًء لقوله تعالى: « وَإِدَا َل مادراي [المائدة: 2] أمرٌ بعد 
حظر فيفيد الإباحة. ولقوله سبحانه : وم ملک ميد ألم مَا د مشر حزما » 

ن 2 1 خ کار وا عر “م 4ے ا سە - 
[المائدة: 96]. فل أجل نَم لپت وما عَلَننّم يِن كلاح مَكَِينَ » 
[المائدة: 4]. وفي الصحيحن ومسند أحمد أن النبي يي قال لعدي بن 
حاتم: «إن ارسلت كلبك» وسميت» فأخذ فقتل» فكل. وإن أكل منه 
فلا تأكل» فإنما أمسك على نفسه». 

وجعل المالكية حكمه خمسة أقسام: 


مباح للمعاشس» ومندوب للتوسعة على العيال» وواجب لإحياء نفس 
عند الضرورة» ومكروه للهو عند مالك مباح عند ابن عبد الحكمء 
وحرام إذا كان عبثاء لغير نيّة انزكاة» لنهيه يي عن تعذيب الحيوان لغير 
فائدة» روى ملم وغيره عن ابن عباس : «لا تتخذوا شيعا فيه الروح 
غرضاأ». 

رروى الشافعي » وأحمد والنسائي» وابن حبان : من قتل عصفوراً 
عبثًء عجّ إلى الله يوم القيامة» يقول: يا رب» إن فلاناً قتلني عبثاء ولم 

فعل الصائد: الصيد ابتداء: إرسال الجارح آو السلاح المحددء 
ناويا بذلك الصيد. والذكاة (التذكية أو الذبح) مسمياً بالله تعالى . 

وشروطه: ستة عشرء سئة في الصائد. وخمسة في الآلة التي يصطاد 
بها وخمسة في المصيد. 


= ص175 - 179 الشرح الكبير 103/2 - 106ء بداية المجتهد 441/1 - 448. 
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شروط الصائد: الصائد: هو المسلم الذكر البالغء والمشهور أن 
المرأة والمميز كالبالغ» لعموم قوله تعالى: فل ليل لَكُمُ لطبت وَمَا 
عَلَْش يَنَ لموارح مك4 [المائدة: 4]. وشروطه ستة: 

1 أن يكون ممن تصح تذكيته. وهو كما ذكرت» فيجوز صيد 
المسلم اتفاقاء ولايجوز صيد المجوسي» أي ما مات بالاصطياد. 
ويجوز صيد الكتابي اتفاقآء لغوله تعالى: < ومام الي أوثوا الب جل 
لَك € [المائدة: 5] مفهومه تحريم طعام من لا كتاب لهء وهم 
المجوس. 


فإن كان أبوه مجوسياً وأمه كتابية أو بالعكس» فالإمام مالك يعتير 
الوالدء والشافعي يعتبر الأمء وأبو حنيفة يعتبر أيهما كان ممن تجوز 
تذكيته . 

2 - أن لا يكون الصائد محرماً بحجّ أو عمرة» إذا كان الصيد برياًء 
آما الصيد البحري فيجوز للمحرمء لقوله تعالى: « أل لَك صد لحر 
وَكْمَامُمٌ متم لَكْهوكَيَارَة» [المائدة: 96]. 

3- أن يرى الصيد ويعينه ويرسله على صيد. 


24 أن ينوي الاصطيادء أو يوجد منه الإرسال: إرسال الجارحة 
على المصيد. فإن استرسلت بنفهاء فقتلت» لم يبح؟ لحديث عدي 
المتقدم: «إذا أرسلت كلبك المعلم» وذكرت اسم الله عليهء فكل 
ما أمسك عليك». ولأن إرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح» ولهذا 
اعتبرت التسمية معه. 

5 أن يسمي الله تعالى عند الإرسال أو الرمي» كما يسمى الذابح 
د الج فزن ف الت فيا لم يؤكل المصيد» لقوله تعالى: 
< ولا تأ لوا يا ر ير اسم أمَوٍ عَيَمٍِ [الأنعام: 121] وقرله سبحانه: 
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< واا شس َلك دوأ أسمَأمَه عليه 4 [المائدة: 4] وللحديث السابق 
عن عدي. 

وهناك أربعة واجبات تسقط مع النسيان؛ وهي : التسميةء والموالاة 
في الطهارةء وإزالة النجاسة» وترتيب الفواتت من الصلوات . 

6 أن يتبع الصائد الصيد عند الإرسال أو الرمي: فإن رجع لم 
أدركه غير منفوذ المقاتلء ذكاه» وإن لم يدركه إلا منفوذ المقاتلء لم 
يؤكل إلا أن يتحقق أن مقاتله أنفذت بالمصيد به» لحديث عدي السابق : 
«إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه» وإن أمسك عليك» فادرکته 
حي فاذيحه4ة. 

ويقتضي هذا الشرط ألا يشتغل الجارح حال إرساله بغير الصيد قبل 
اصطاده» فإن اشتغل بشيء كأ جيفة أو صيد آخرء ثم انطلق فقتل 
الصيد» لم يؤكل. 

شروط آلة الصيد: يشترط في آلة الصيد خمسة شروط. والآلة 
نوعان: سلاح وحيوان. 

فأما السلاح : فيشترط أن يكون محدداً كالرمح والسهم والسيف 
وغير ذلك إلا ما لا يجوز التذكية به: وهي السن والظفر والعظم. 

ومن رمى الصيد بسيف أو غيرهء فقطعه قطعتين» أكل جميعه. 
ولا يجوز عند الجمهور الصيد بمثقل كالحجر والمعراض (عصا محددة 

وأما الحيوان: فيجوز بالاتفاق الصيد بالكلاب والبازات والصقور 
والعقبان (جمع عقاب) وكلّ ما يقبل التعليم حتى بالسَّنّور. 

فإن قتله الجارح أكلء لأن ذلك ذكاته» وإن لم يقتله ذكي. وأما 
النمس : فلا يؤكل ما قتل بهء لأنه لا يقبل التعليم . 
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ويشترط في الحيوان المصيد به (وهو كلّ حيوان معلّم) أريعة 
شروط: 

1 أن يكون معلما: بأن ينتفل عن طبعه الأصلي» حتى يصير 
مصرفآ بحكم الصائد كالآلة» لا صائداً لنفسه. وقيل: التعليم: آن يكون 
إذا زجر انزجرء وإذا أشلى أطاعء وأضاف بعضهم: أن يكون إذا دعي 
أطاع . وعند أبي حنيفة : أن يترك الأكل ثلاث مرات. 

2 أن يرسله الصائد من يده على الصيدء بعد أن يراه ويعيّته: فإن 

وإن زجره بعد انبعائه من تلقاء نفسه » فرجم إليه؛ ثم آشلاه (أغراه) 
أکل. أما إن لم يرجم إليهء بعد أن انرجرء ثم زاد في عدّوهء لم يبح 
صيده عند المالكية والشافعية» تغليباً لجانب المنع ١‏ لأنه اجتمع إرسال 
بنغله وإغراء» فغلب الأولى» قال اين مسعود: اما اجتمع الحلال 
والحرام إلا وغلب الحرام الحلال». 

3 أن لا يرجع الجارح عن الصيد: فإن رجم بالكلية» لم يؤكل. 
وكذلك لو اشتغل بصيد آخرهء أو بما يأكله» لم يؤكل. وإن توقف في 
مواضع الطلب أكل . 

رهذا كله إنما يشترط إذا قتله الجارح؛ فإن لم يقتله دكي . 

4 أن لا يشاركه في العَقر ما ليس عقره ذكاة» كغير المعلّم. فإن 
تيقن أن المعلّم هو المنفرد بالعقر. أكل» وإن تيقن خلاف ذلك أو 
شك. لم يؤكل. وإن غلب على ظنه أنه القاتل ففيه خلاف. وإن أدركه 
غير منفوذ المقاتلء فذكاه أكل مطلقاً. 

شروط المصيد: يشترط في المصيد خمسة شروط وهي ما يأتي: 

1 - أن يكون جائز الأكلء. فإن الحرام لا يؤثر فيه الصيدهء 
ولا الذكاة. 
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2 أن يعجز عن أخذه في أصل خلقته كالوحوش والطيور. فإن كان 
مستانسا كالإبل والبقر والغنم. ثم توحش. لم يؤكل بالصيدء خلافا 
لبقية المذاهب. وإن تانس المنوحش الأصلء ثم نذ (هرب) أكل 
بالاصطياد . 

3- أن يموت من الجَرْح؛ لا من صدم الجارح» ولا من الرعب. 
وهذا موافق لرأي الحنفية والحتابلة. 

4 أن لا يشك في صيده. هل هو أو غيره. ولا يشك هل قتلته 
الالة أو لا؟ فإن شك لم يؤكل في المشهور عند المالكية . 

5 أن يذكّى (يذْيّح) إن أدركه حي » وقدر على تذكبته» لفوله #8 
فى حديث عدي: «وإن أدركته حيا فاذيحه؟. فإن أدركه ميتآً» أو نفذت 
مقاتله» أو كانت حياته كحياة المذبوح» أو عجز عن تذكيته بسبب 
مقاومته مثلاً حتی مات» ولم یذکه» آکل من غر ذيح بالاتفاق . 

وإن أدركه حيأء وقدر على تذکیته» فلم یذکه» حتی مات أو قتله 
الجارح» لم يؤكل. 

وإن قتله الجارح قبل أن يقدر عليه» أكل في المشهرر عند المالكية. 
وفاقا للشافعي» وخلافاً لأبي حنيفة . 

ولا يشترط أن لا يأكل منه الجارح في المشهورء خلافاً للشافعي 
وابن حنبل وابن حزم الظاهري والمنذر البلوطي. 

وموضع ناب الكلب يؤكل عند المالكية: لأنه طاهر. 
أحكام فرعية : 

1 إذا قطعت الآلة أو الجارح عضواً من الصيدء لم يجز أكل 
العضوء لأنه ميتةء إذا قطع من حي. ويجوز أكل بقية الأجزاء؛ إلا 
الرأس إذا قطع فيؤكل. ولو كان المقطوع النصف فأكثرء جاز أكل 
الجميع . 
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2 إذا رمى الصائد بسهم مسموم؛ لم يؤكل» خوفاً على من أكله» 
ولعله أعان على قتله. 

59-3 يتحى الصيد بالرؤية دون الأخف فإن راه واحد» وصاده 
آخر» كان لمن صاده. فإن صاده واحد. ثم ند منه» قصاده آخرء ولم 
يتوحش» فهو للأول؛ فإن توحش فلمن صادهء أي : للثاني . 

4 إن غصب كلبا أو بازياً. فصاد بهء ففيه خلاف: قيل: 
للغاصب» وقيل: لصاحب الجارح؛ لأنه المباشر للممسّتك بقصده 
وقوته والصائد متسبب» فيقدم المباشر على المتبب. لكن لو غصب 
سلاحا أو فرساء كان للغاصب. لان السلاح ونحوه لا قصد له. 

5 موضع ناب الكلب يؤكلء» كما تقدم. لأنه طاهر في المذهب.» 
والراجح عند الشافعية أنه لا يغسل معضى الكلب» للإذن الشرعي 
بالاصطياد به. 

6 - من طرد صيداًء فدخل دار إنسان» فإن كان اضطره إلى الدخول 
فهو لهء وإن كان لم يضطره إلى الدخول؛ فهو لصاحب الدار. 

7- لا يمنع أحد أن ينصب أبرجة حمام» أو گوارات نحل» وان 
زاحم غير إلا أن يعلم أنه أضدّ بالسابق» حين أحدثها بقربه » فيمنع » 
كما يمنع إن قصد صيد المملوك. 

فإن نصب برجا أو كُوارة» فحصل فيه حمام أو نحل لغيره» فإن قدر 
على ردّها ردّهاء وإن لم يقدر على ردهاء فقيل: يكون ما تولد عنها 
للسابق» وقيل: لمن صارت إليه . 

8 - كل ما ذكر من شروط الصيد إنما يشترط إذا عقرته الجوارح» أو 
السلاح. أو أنفذت مقاتله. فإن أدركه حيا غير منفوذ المقاتل ذكيّ» 
وتشترط حينتذ شروط الذبح. 

9 - إنما تشترط الشروط المذكورة في صيد البرّ. وأما صيد البحر: 
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فجوز مطلقاًء سواء صاده مسلم أو كافر» على أيّ وجه كان . 
المبحث الرابع ‏ الذبائح: 

تعريف الذبح والنحر والعقرء وشروط الذابح والمذبوح والالة» 
وصفة الذبح أو الذكاة00 , 

الذبح والنحر والعقر: هو السبب الشرعي الموصّل لحل أكل 
الحيوان البري . وحقيقة الذبح : قطع شخص ولو ممیزا› مسلم أو 
کنابي» جميع الخلقوم وجميع الوَدّجِين و(وهما عرقان في صفحتي 
العنن» يتصل بهما أكثر عروق البدنء ويتصلان بالدماغ» فهما من 
المقاتل) من مقدّم الراس بمحدّدء بلا رفع للالة قبل التمام» مع نة 
وقصد لإحلال الذبيحة . وهو أربعة أنواع: 

١‏ ذبح في الحلق في البقرء والغنم» والطيورء. والوحوش المقدور 
عليهاء ما عدا الزرافة . 

2 - ونحرفي اللَّبّة لإبل وزرافة: وهو الطعن في اللَبّة (وهي النقرة 
التي فوق الترقوة وتحت الرقبة» أي: أسفل العنق) أو هي وسط الصدر 
للإبل . 

3- وعَفْر: وهو جرح مسلم مميز وحشياً غير مقدور عليه إلا بسر 
شرد أو تردى بحفرة» بمحدّد أو حيوان علم كيفية الاصطياد. من طير 
أو غيره ككلب. فمات قبل إدراكه حياً. 

أما الكافر والكتابينٌ؛ فلا يؤكل صيدهء ولو سمى الله عليه. لأن 
الصيد رخصة» والكافر ليس من أهلها. 

4 - كل فعل يموت به ماليس له نفس سائلة (دم) نحو الجراد 


(1) الذخيرة 122/4 - 139: القوانين الفقهية: ص179 ٠‏ 185 الشرح الصغير: 
178-2 الشرح الكبير 99/2 - 114. بداية المجتهد: 421/1 - 439. 
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والدود وخشاش الأرضء ولو لم يُعسجُل موته كقطع جناح أو رجل أو 
إلقاء بماء حار. 

ولا بد في كل هذه الأنواع من نية وتسمية. فإن ذبح ما ينحرء أو 
نحر ها يذبح من غير ضرورة. لم تؤكل الذبيحة. والصيد كما تقدم في 
غير المقدور عليه. 
الذابح أو المذكي : 

المذكي ثلاثة أصناف: صنف تجوز تذكيته اتفاقأء وصئف تحرم 
تذكيته اتفاقً» وصنف مختلف فيه . 

أما الذي تجوز تذكيته بالاتفاق: فهو المسلمء البالغ» العاقل» 
الذكرء المصلي, لقوله تعالى: 8 إِلَامَادَكْتُ» [المائدة: 3] والخطاب 

وأما الذي تحرم تذكيته بالانفاق: فهر المشرك من عبدة الأوثان. 

وأما الصنف المختلف فيه فهو عشرة: أهل الكتاب» والنجوس» 
والصابئون» والمرآة والصبيء والمجنونء والكران» وتارك الصلاة» 
والغاصب» والسارق. 

فأما أهل الكتاب من اليهرد والنصارى: فتجرز ذبائحهم على الجملة 
اتفاقاء لقوله تعالى: « وَبعَامألَنَ أوثوا الكتب جل لک ماگ ل ا 
[المائدة: 2]5 أي : ذيائحهم حلال؛ وهي ما يعتقدونه في شريعتهم 
حلالا لهم» ولم يحرم عليناء» كلحم الخنزيرء ولو لم يعلم أنهم سموا 
الله تعالى» أو كانت الذبيحة لكنائسهم وأعيادهم؛ ولر اعتقدوا تحريمه 
كالإيل. 

ولكن ذبائحهم المحرمة عليهم مكروهة لناء كالوبل والشحوم 
الخالصةء وكذلك تكره المذبوحة لكنائسهم وأعيادهم» لما فيها من 
تعظيم شركهم. وإذا علم أن الذابح سمى على الذبيحة غير اسم أللهء 
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بان ذبح النصراني باسم المسيح» واليهردي بامم العزيرء فهي أيضاً 
مكروهة خلافآ لبقية المذاهب فإنها حرام عندهم. ودليل الكراهة عموم 
آية : < ومام اليب وتو الوب جل ل [المادة: ١‏ . 

واختلف في فروع من ذبائح أهل الكتاب» منها: إذا كان الكتابي 
عربيآء جازت ذبيحته عند الجمهور» خلافاً للشافعې في قول . 

وأما المرتد: فلا تؤكل ذبيحته عند الجمهررء خلافاً لأبي إسحاق 
الشاطبي. والزنديق كالمرتد. وإن ذبح المرتد لمسلم بأمره فقولان في 
المذهب. ولا ينبغي لاإنسان أن يقصد الشراء من ذبائح اليهودء ويُنهى 
المسلمون عن شراء ذلك منهم » وينهى اليهود عن البيع منهم» ومن 
اشترى منهم » فهر رجل سوء. ولا يفسخ شرازؤه. 

وأما المجوس: فلا تجوز ذبائحهم عند الجمهررء خلافاً لقرم» 
لأنهم مشركون ليسوا من أهل الكتاب وللحديث: سوا بهم سه أهل 
الكتاب» غير ناكحي نسائهم» ولا اكلي ذبائحه »1 . 

وأما الصابئون: فلا تجوز ذبائحهم في المذهب. خلافاً لقوم» علمآ 
بأن دينهم بين المجوسية والنصرانية» وقيل: يعتقدون بتأثير النجوم . 

واما الصبي : فإن لم يعقل الذبح ولم يطقهء أي كان غير مميزء فلا 
تصح ذكاته» لأنه لا قصد له» فلا يعقل التسميةء ولا يضبط الذبيحة. 
وإن عقل وأطاقء يأن صار مميزكٌ جازت ذكاته في المشهورء وتكره 

وأما المرأة: فذكاتها جائزة على المشهورء لأن لها أهلية كاملة» 
لكن مع الكراهة. والخنثى مثل المرأة تكره ذبيحته» وكذا تكره ذبيحة 
الخصي والأغلف والفاسق. 


(1) غريب بهذا اللفظ (نصب الراية 181/4). 
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وأما المجنئون والسكران: فلا تجوز ذبيحتهماء لأنه لا قصد لهم 
كالصبي غير المميزء وأباح الشافعية ذبيحتهما مع الكراهة؛ لان لهما 
قصداً وإرادة في الجملة. 

وأما تارك الصلاة: فتجوز ذبيحته خلافاً لابن حبيب. 

وأما سارق الذبيحة وغاصبها: فتجوز ذبيحته عند الجمهورء خلاناً 
للظاهرية . والمبتدع المختلف في كفره كالنصراني العربي والنصراني إذا 
ذبح لمسلم بأمره؛ والعجمي الذي يجيب إلى الإسلام قبل البلوغ : 
مختلف في حكم ذبيحته. وتؤكل ذبيحة الأخرس . 

المذبوح أو المذْكّى: فيه أربعة مسائل: 

الأولى : ما يفتقر إلى ذكاة: الحيوان نوعان: بحري وبري. 

أما البحري: فإن لم تطل حياته في البره لم يفتقر إلى ذكاة 
كالحوت. وكذلك ما تطول حياته في البرء على المشهورء خلافا لابن 
نافع . 

وأما البري الذي له نفس له سائلة (له دم) فلا بد من ذكاته اتفاقاًء 
وكل نوع من أنواع الحيوان البري يقبل الذكاة إلا الختزيرء فإنه إذا ذكي 
صار ميتةء لغلظ تحريمه» بخلاف سائر المحرمات» فإنه على المشهور 
ينتفع بذكاتهاء لطهارة لحومها وعظامها وجلودها. 

وأما البري الذي ليس له نفس سائلة (لا دم له) فيفتقر إلى الذكاة. 

المسألة الثانية: ذكاة المريضة: لابد من أن يكون المذبوح 
(المذكى) معلوم الحياة. وأما المريضة الني لم تشرف على الموت: 
نتذكى وتؤكل اتفاقاً. وكذلك التي أشرفت على الموت تؤكل في 
المشهور وعند الجمهور. 

فإن شك هل أدركت حياتها أو لا؟ فلا تؤكل. فإن غلب على الظن 
إدراك حياتهماء ففيها خلاف. 
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فإن لم يتحرك من الذبيحة شيء: فتركل إن كانت صحيحة. أو 
مريضة لم تقرب من الموت. ولا تؤكل إن قربت من الموت إلا بدليل 
يدل على الحياة» وعلامات الحياة خمس: 

سيلان الدمء لا خروج القليل منه. والركض باليد أو الرجل, أو 
طرف العينء وتحريك الذتّب. وخروج النَّفّس. ووقت مراعاة هذه 
العلامات مختلف فيه: بعد الذبح» ومعه» وقبله. 

فإن تحرکت ولم یسل دمهاء آکلت . وإن سال دمهاء ولم تتحرك» 
لم تؤكل» لآن الحركة أقوى في الدلالة على الحياة» من سيلان الدم. 

وأما الاختلاف الخفيف: فليس دليلاً على الحياة» لأن اللحم يختلج 
بعد السَّلخ . 

المسألة الثالثة: الخمسة المذكورة في القرآن في آية المائدة: (۴): 
وهي المنخنقة (التي اختنقت بحيل ونحوه) والموقوذة (المضروبة بعصا 
ونحوها) والمتردية (التي سقطت من جبل أو غيره) والنطيحة 
(المنطوحة) وما أكل السبع (من ذئب وغيره) لها أربعة أحوال: 
أ فإن ماتت قبل الذكاة (الذبح) لم تؤكل إجماعاً. 
ب - وإن رجيت حياتهاء ذكيت وأكلت إجماعاً. 
ج وإن نفذت مقاتلها آي وصل أمرها غلىالمقتل» لم تؤكل باتفاق في 
المذهب. عند ابن رشد» وحكى فيها غيره قولين. 
د - وإن يئس من حياتها ولم تنفذ مقاتلها أو شك في أمرها فثلاثة 
أقوال: تذكى وتؤكل عند ابن القاسم» وفقا لأبي حنيفة والشافعي. وفي 
قرل عكسه: لا تذكى ولا تؤكل. وفي قول ثالث بالتفرقة بين الشك 
فتذكى وتؤكلء وبين الإياس : فلا تذكى ولا تؤكل. 

وسبب الخلاف: هل قوله تعالى: 8 إلا ما دَكَتُمٌ 4 [المائدة: 3] 
استئناء متصل أو منقطع؟ فمن رآء متصلاً قال: تعمل الذكاة في هذه 
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الأشياء . ومن راه منقطعا قال: لا تعمل الذكاة فيهاء لأن المراد: 
«ما ذكيتم» من غيرها. 

والمقاتل المتفق عليها خمسة: قطع الأوداج» وانتشار الدماغء 
وانتشار الحشوة» وخرق أعلى المصران في مجرى الطعام والشراب» 
لا أسفله حيث يوجد الرجيع (الروث) وانقطاع النخاع الشوكي. 

وإذا ذيحت البهيمة» فوجدت مثقوبة الكرش. فالصحيح جواز أكلها 
لعيشها معه. 

المسألة الرابعة: ذكاة الجنين: 

يحل أكل الجنين عند الجمهور غير الحنفية إذا خرج ميت بذكاة أمه» 
أو وجد ميتا في بطنهاء أو كانت حركته بعد خروجه كحركة المذيوحء 
لقوله هل: «ذكاة الجنين ذكاة أمهه". لكن اشترط المالكية خلافا 
لغيرهم : أن يكون قد كمل خلقه. ونبت شعرهء لما روي عن ابن عمر 
وجماعة من الصحابة» وقال كعب بن مالك: دكان أصحاب رسول الله 
كيد يقولون: «إذا أشعر الجنين» فذكاته ذكاة أمهة. 

وعلى هذاء للجنين عند الفقهاء أربعة أحوال: 
الآول: أن تلقيه ميت قبل تذكيتهاء قلا يؤكل إجماعاً. 
الثاني : أن تلقيه حيا قبل تذكيتهاء فلا يؤكل إلا أن يذكى؛ وهو مستقر 
الحياة . 
الثالث: أن تلقيه ميتاً بعد تذكيتهاء فهر حلالء وذكاته ذكاة أمهء حلاف 
الرابع: أن تلقيه حيا بعد ذكاتهاء فإن أدركت ذكاته ذكي» وإن لم 


(1) رواء أحمد والترمذي وحنهء وابن ماجه» والدارتطني» وابن حبان وصححه 
عن أبي معيد الخدري. وروي عن عشرة آخرين من الصحابة (نصب الراية 
4 وما بعدها). 
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تدركء فقيل: هو ميتةء وقيل: ذكاته ذكاة أمه. 

فرع في البيض: إذا شلق فوجد فيه فرخ ميت» لم يؤكل. وإذا 

آلة الذبح : 

الآلة التي يذكى بها: هي كلّ محدد يمكن به إنفاذ المقاتل» وإنهار 
الدم» سواء كان من حديد أو عظم أو عود أو قصب أو حجر له حد» أو 
فخارء أو زجاج» إلا أنه يكره غير الحديد من غير حاجة وتؤكل 
الذبيحة . 
وأما السن والظفر: ففيهما مع وجود غيرهما أربعة أقوال عند 
المالكية : 
أحدها: لا تجوز الذكاة بهماء لا متصلين ولا منفصلين» وفاقاً 
والثاني: الجواز منفصلين ومتصلين. 
والثالث: الجواز منفصلين» وهو قول ابن حبيب وأبي حنيفة . 
والرابع : الكراهية بالسن مطلقآء والجواز بالظفر مطلقاً. 

وإن لم يوجد غيرهماء أي: غير السن والظفرء جاز الذبح بهما 
جزماً. ولو تم الذبح بقطعة عظم محددة» فلا خلاف في الجواز عند 
مالك وابن حنبل» ومنعه الشافعي كما منع السن والظفر. ولكن الافضل 
عند المالكية الذبح بالحديدء فهو أنضل من الزجاج والحجر والقصب 
والعظم . 

ودليل مشروعية الذبح بالآلة الموصوفة: ما جاء في الصحيحين عنه 
عليه الصلاة واللام: ١ما‏ أنهر الدم» وذكر اسم الله عليه فكُلْ» ليس 
السنّ والظفرء وسأخيرك عنهماء أما السن فعظمء وأما الظفر فمٌّدى 
الحبشة» معناه: أن السِنّ عظم يرض ولا يفري» والظفر يخنق 
ولا يذبح» آو يكون ذكر الحبشة تنبيهاً على أنه من شعار الكفارء فيكون 
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ذلك من باب النهي عن زي الاعاجم . 

صفة الذبح أو الذكاة: وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى : في أنواع الذكاة الأربعة» وقد تقدم بيانها. 

المسألة الثانية : شروط الذبح: 

شروط الذبح أو فرائضه خمسة: 

1 النيّة: وهي القصد إلى الذبح؛ وهذا شرط منفق عليه» فلو قصد 
مجرد إزهاق روح الحيوان من غير قصد تذكية» أو مجرد الضرب بآلة 
فأصابت منحرهء لم يؤكل . 

2 - فورية الذبح: فإن رفع يده فبل إكمال الذكاةء ثم أعادهاء فإن 
كان العود قريباً تؤكل» وإن تباعد لم تؤكل؛ لأن الذكاة طرأت على 
منفوذة المقاتل» وهذا رأي ابن حبيب. وقال سحنون: لا تؤكل وإن 
كان بالقرب. 

3 4غ 5 - قطع جميع الودجين وجميع الحلقوم» والمري عند 
مالك. والمشهور أنه لا يشترط قطع المري عند المالكيةء بدليل 
المفهرم من حديث رافع بن خديج : «ما آنهر الدم» وذكر اسم الله عليه 
فکل (٤‏ . 

وحديث أبي آمامة: ٠ما‏ افرى الأوداج» مالم يكن قرض سنء أو 
جر ظفره) . 

فالحديث الأول يقتضي إنهار الدمء والثاني يقتضي قطع جميع 
الأرداج» ولا يمكن قطع الودجين بدون الحلقوم» لإحاطتهما به. 

والحلقوم: مجرى النفس . ولا يوصل إلى قطع الودجين في الغالب 


(1) رواه الجماعة (نيل الأرطار 141/8). 
(2) آخرجه الطبراني في معجمه (نصب الراية 186/4). 
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إلا بعد قطعه» لآنه قبلهما. والمري: مجری الطعام والشراب» وهو 
وراء ذلك ملتصق بعظم القّفا. وقد روي عن مالك اشتراط قطم 
الأربعة» فإن ترك أحد الثلاثة لم تؤكل. واشترط الشافعي قطع الحلقوم 


والمري. 

واشترط أبو حنيفة قطع ثلائة غير معينة من الأربعةء فيلتقي مع 
المشهور المتقدم . 

أحكام فرعية : 


1 يجب أن تبقى القلصمة(: وهي الجوزة مع الراس»ء لان 
الحلقوم تحتها فيما بينها وبين اللبة» فإن لم يقطعها وجعلها مع البدن» 
ولم يبق منها في الرأس ما يستديرء لم تؤكل في المشهور. 

2 - لا يؤكل ما ذبح من القفا ولا في صفحة العنق إذا وصل من ذلك 
إلى قطع ما يجب في الذكاة» خلافاً لأبي حنيفة والشاقعي. 

3 - إن قطع الذابح بعض الودجين والحلقوم» فقال سحنون: 
لا يجوز. وقال ابن القاسم: إن قطع النصف أو الثلثين»؛ جازء وإن لم 
يقطع إلا اليسيرء لم يجز. 

4 إن تمادى بالقطعء حتى قطع الراس أو النخاع» أكلت الذبيحة 
مع الكراهة . 

المسألة الثالثة: سئن الذبح: وهي خمس: 

الأول من السنن: التسمية. وقيل: إنها فرض حال التذكرء وتسقط 
مع النسيانء وهذا أي: الثاني هو المعتمد» لأن ابن بشير حكى الاتفاق 
في المذهب على أن من تركها عمداً تهاوناء لم تؤكل ذبيحئه. ومن 
تركها ناسياً أكلت. ومن تركها عمداً غير متهاون. فالمشهور أنها 


)1( التَلصَمَةٌ: رأس الحلقوم. وهو الموضم الناتى٠‏ في الحلق. 
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لا تؤكل» خلافاً لأشهب. وأجاز الشافعي أكل متروك التسمية مطلقاً» 
وهي عنذه مستحية» ولفظها: لابسم اللهة وإن زاد التكبير فحسن . 
ودليله : < مَكلُوا ما كر انم أ ملي [الأنعام: 118] فلو ترك التسمية 
عمداً أو سهواء حل الأكل. 

ودليل الجمهور غير الشافعبة في اشتراط التسمية: قوله تعالى: 
$ واا کڪ اوا یا یلگ ات ارو رل4 [الانمام : 121]. 

الثاني : توجیه الذبيحة إلى القلةء فإن لم يستغبلها ساهياً أو لعذرء 
أكلت. وإن تعمد ترك التوجيه فقولان: المشهور الجواز. 

الثالثك: إضجاع الذييحة على شقها الأيسر برفق» ورأسها مشرف» 
ا الجرّار بيده اليسرى جلد حلقها من اللحي الأسفل» فيمده حتى 

سبين تتبين البشرة» ثم يمر السكين على الحلق تحت الجوزة؛ حتى يقف في 
العظم . فإن كان أعسرء جاز أن يجعلها على شقها الأيمن. ويكره ذبح 
الأعسر. وتنحر الإبل قائمة. 

الرابع : أن يحدّ الشفرة» وليفعل ذلك» بحيث لا تراه البهيمة . 

الخامس: أن يرفق بالبهيمة» فلا يضرب بها الأرض» ولا يجعل 
رجله على عنقهاء ولا تجر برجلهاء ولا تسلخ» ولاتد تنخع (الوصول 
للنخاع) ولا يقطم شيء منها حتى تموت. والنخع: تطع الداع . ودليل 
هذا هو الحديث: «إن الله كتب الإحسان على كل شيءء فإذا قتلتم 
فأحنوا القثّلة» وإذا ذبحتم فاحنوا الأبحةء وليحدٌ أحدكم شفرته؛ 
وليرح ذبيحتهة2!7. 


(1) رواه أحمد. وملمء والنساني» وابن ماجه . 
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حَأِْثَالأساذالركور 
تخا 
و 
2 0 آم 
رئيس قر الفقه الاس دي ومّداهبه 
ججابتمة ومشق .كل الثربيتة 





يسم الله الرحمن الرحيم 
تقديم 


الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافىء مزيده. والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد خيرته من خلقه» ومُبلّغ شرائعه إلى قيام الساعة. وبعد: 
فإن المال والعقود الواردة عليه عصب الحياة في كل زمان ومكان» 
ومنشأ كثير من الصراعات والمنافسات الداخلية والخارجية» وريما كان 
ذلك سبباً لحروب طاحنة ومنازعات ساخنة مستمرة. 

والطمع والجشع الإناني هو وراء كل تلك الاحداث والخلافات» 
مما أدى إلى كثرة المحاكمات» وشغل ساحات القضاء بأنواع متعددة من 
القضايا المالية»ء وظهور مشكلات العقود الناشئة عند التنفيذ أو التطبيق 
لأيّ نظامء بسبب الجهل أحياناً؛ أو سوء الّة أحياناً أخغرى» اوالحرص 
على تحقيق النفع الخاص على حساب الآخرين في الكثير الغالب. 

والعاصم من الوقوع في المنازعات شيتان: الرازع الديني الناجم عن 
سلامة العقيدة وصحة العبادةء وتنظيم المعاملات والعقود على منهج 
رٿاني يبغي الخير المجرد» وتحقيق المصالح للناس. ودفع المضار 
والمفاسد عنهم» وإبعاد المتعاقدين من الوقوع في الخلاف والنزاع 
والشرور والآثام. 

ومصدر هذا التنظيم هو شرع الله ودينه المتمئل في القرآن الكريم 
الذي وضع أصول التعامل ومبادئه العامة » وفي السّنة النبوية الصحيحة 
التي أوضحت تلك الأصول. وفصّلت تلك المبادىء على أحكم وجه» 
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وأتم وضع» وأقوم طريق يقوم على أساس العدالة والمساواة» وإنصاف 
أطراف التعاقد.' ومراعاة مبدأ «التعادل في التبادل» أو في «الاداءات» 
فبمقدار ما يعطي الإنسان يأخذ مقابله دون جور أو ظلم» ودون استغلال 
أو إكراه مادي أو معنوي أدبي؛ لان التراضي أساس التعاقد» والرضا 
السليم عن العيوب هو الذي يقوم عليه العقد الصحيح الذي يقره الشرع 
ويرتب عليه آحكامه وآثاره» وينشىء الالتزامات المتقابلة بين أطراف 
العقد. من غير تورط في ارتكاب الحرام أوالمعصية» قال عمر رضي الله 
عنه: «لا يبيع في سوقنا إلا من تفقهء وإلا أكل الوباء شاء أم أبى4. 

لكل هذا تبدو الاهمية الكبرى لمعرفة أحكام الشريعة الإسلامية في 
نطاق المعاملات. وتزداد الأهمية فى وقت اقتصر فيه المسلمون على 
أداء العبادات» رإهمال أحكام الشريحة في العقود والمبادلات» متناسين 
قول الله تبارك وتعالی : < يانم الس ءاسرا روا بالمقود) [المائدة: 1] 
وقوله سبحانه: 8 ييا زيرت امیا کہ ناگرا رگم بتڪم 
يلل إل أ تكرت رہ عن يض يََكوكا ندل سكم إن اکا یکم 
رَحِيمًا 4 [النساء: 29] ويلاحظ ما اشتملت عليه الآية من الجمع بين 
أمرين متلازمين: هما أكل الأموال بالباطل» والاقال أو قتل الناس 
بعضهم بعضاً الذي ينشأ غالب عن الأمر الأول» الناجم عن فقدان الرضا 
الحقيقي في العقدء والنبي كَل يقول فيما أخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد 
الخدري: «إنما البيع عن تراض» وهو حديث حسن . 

والمنهج كما هو في الجزء السابق بيان الأحكام الشرعية والففهية 
على أساس مذهب الإمام مالك مع الإرشاد لأهم الأحكام في المذاهب 
الأخرى. 

أسأل الله تعالى التوفيق وتحقيق النفع في بيان أحكام المعاملات في 
الشريعة الإسلامية» فهر سبحانه أكرم مسؤول وأعظم معين. 

وبحث المعاملات يتناول الفصول الإحدى والعشرين التالية: 
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١‏ البيوع. 2 الإجارة والجعالة. 3-الفرض. 


4 - الوكالة . 5 الرهن. 7- الكفالة . 

7 الحوالة . 8 - الصلح. 9 الشركة. 

0 المضاربة. 1 -المزارعة والمساقاة والمغارسة. 

2 إحياء الموات. 13 الهبة. 4 الوديعة أو الإيداع. 

5 _العارية أو الإعارة. 

6 التفليس. 7 - الحجر. 8 - الخصب والتعدي . 

9 - القسمة. 0 الشفعة . 1 _ اللقطة واللقيط . 
GG # ¥‏ 
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بيع الرقبة (ذات الشيء) معناه ومشروعيته. 
وأركانه, وشروطه. وضمان المبيع» وأنواع 
البيع الصحيحة والفاسدة وحكم كل نوع 
البيوع الممنوعة كالرباء الخيارات» أقسام 
البيغ؛ اليوع الحائزة المتقلة باسم خاص 
(السلم. الاستصناع» الصرف. بيوع الأمانةء 
المرابحة» والتولية» والوضيعةء الإقالة). 
الإجارة (ييع المنفعة). 


البيع 


المكاسب وأنواعها: 

أوجب الإسلام أن يكون مكسب المسلم طيبأ حلالاً مباركا فيه ء 
بعيداً عن الشبهات» خالياً من الحرامء قائماً على أساس النفع 
والمصلحة الذاتية ومصلحة الأمة قاطبةء فلا يعمل ما فيه ضرر أو 
مفسدة» أو يعطل الإنتاج المفيد. أو يعارض المصلحة العامة» أو يؤدي 
إلى المنازعة والخصومة أو يتصادم مع مراد الشرع ونظامه. ومن أهم 
المكاسب: ما كان بالبيع أوالتجارة . 

احرج البزار وصححه الحاكم عن رفاعة بن رافع أن النبي 34 
ستل : آي الكسب أطيب؟ قال: «عمل الرجل بيده» وكل عمل مبروره. 

فالكسب الطيب»ء أي: الحلال المبارك: هو عمل الرجل بيده 
كالصنعة» والحرفةء والمهنة. وكل بيع مبرورء أي: خال من الحرام 
والغش» وهو التجارة التي فيها تسعة أعشار الرزق. قال النووي رحمه 
الله : والصواب أن أطيب المكاسب: ما كان بعمل اليدء وإن كان زراعة 
فهو أطيب المكاسب؛ لما يشتمل عليه من كونه عمل اليدء ولما فيه من 
التركل» ولما فيه من النفع العام للادمي وللدواب والطير(. 

وأخرج البخاري من حديث المقدام مرفوعاً: «ما أكل احد طعاماً 
قط خيراً من أن يأكل من عمل يده. وإنَّ نبي الله داود كان يأكل من عمل 
يله . 


(1) سبل السلام” 3/ 5. ط البابي الحلبي. 
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وكل من عمل اليد والبيع المبرورين يجب أن يكون في دائرة العمل 
الحلالء أخرجه الطبراني والديلمي عن علي كرّم الله وجهه: أن 
النبي َة قال «إن الله تعالی بحب ان یری عبده» يعني: في طلب 
الحلال. 

وأخرج الطبراني أيضأ عن مالك بن أنس رضي الله عنه: أن 

وأصول المكاسب نوعان: كسب بغير عوض» وكسب بعوض. أما 
الكسب بغير عرض فأربعة أنواع: 

الأول الميراث: فإن كان كسب الميت من حلال فهو حلال للوارث 
إجماعاء وإن كان كسبه من الحرام» فاختلف فيه العلماء: هل يحل 
للرارث أو لا؟ 

الثاني الغنيمة: وهي ما يؤول إلى المسلمين من أموال الكقار 
بالجهاد» وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى. وهو 
داخل في كسب اليد. 

النالثك ‏ العطايا : كالهبة . والوصية. والوقف› والصدقةء والزكاة. 

الرابع: ما لم يتملكه أحد من المباحات: كالحطب والحشيش» 
والصيد» وإحياء الموات. 

وأما الكسب بعوض فاربعة انواع أيضاً: عوض عن مال كالبيعء 
وعرض عن عمل كالإجارةء وعرض عن فرج (متعة) كالصداق أو 
المهر» وعوض عن جناية كالديات , 

وأسباب الملكية نوعان: اختياري» وجبري. والاختياري : هو 
مايصدر عن إرادة الإنسان ورغبته كعقود البيعء والهبةء والوصيةء 


(1) القوائين الفقهية: ص 248. 
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والجبري غير الاختياري : هو ما يثيت يثبت بحكم الشرع من غير أن يكون 
للإنسان دخل فه كالميراث» فهر خلافة جبريه ة بحكم الشرع لا دحل 

وكل من الميراث والوصية يرد على مال الإنسان بعد وفاته» فيخلف 
الوارث مورثه في تركته» ويخلف الموصى له فيما 7 له بهء لکن 
الخلافة في الإرث جبريةء وفي الوصية اختيارية تثبيت بإرادة الموصي 
وقبول الموصى له. 
معنى البيع ومشروعيته : 

البيع لغة: هو المبادلة . ولفظ البيع والشراء من أسماء الأضدادء 
آي : التي تطلق على الشيء وعلى ضدهء فيطلق كل منهما على ما يطلق 
عليه الآخرء فهما من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة» يقال: 
باع السلعة أو شراها: إذا عقد العاقد على تملكيها أو تملكها بعوض» 
وکل من طرفي العقد يسمى في أصل اللغة باتعا ويَيّعاء وشاریاً 
ومشتريآء قال الله تعالى: TT‏ [بوسف: 0 أي: 
باعوه» وقال عزوجل: <( ونت تا بيد أنه تنسهم 4 [البقرة: 
2] أي: باعوها. لكن الفقهاء في الال خصصوا مرا متيال لفظ 
البيع في التمليك أو الإخراج من الذمة» ولفظ الشراء في التملك أو 
الإدخال في الذمة» وهي لغة قريش. 

البيع في اصطلاح فقهاء المالكية بالمعنى الأعم» أي: الشامل 
للسلم والصرف والمراطلة وهبة الثواب(ا2: هو عقد معاوضة على غير 


والصرف: بيع النقد بالنقد كالذهب بالفضةء فإن كان بيع الذهب بالذهب أو 
الفغة بالفضة بالوزن يقال له: مراطلة» وإن كان بالعدد يقال له: مبادلة. 
وهبة الثواب: هي الهية بعرض. 
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منافع. فخرج بلفظ «المعاوضة» التي هي مفاعلة ومبادلة من طرفي 
العقد: الهبة والوصية» وخرج بلفظ «على غير المنافع' التكاح 
والإجارة . 


وتعريفه بالمعنى الاخص: عقد معاوضة على غير مناقم؛ ذو 
مكايسة. أحدٌ عوضيه غير ذهب ولا فضةء معيّن؛ غير العين فيه( . 
والمكايسة: المغالبة» خرج بها هبة الثواب» والتوليةء والشركة» 
والإقالة» والاخذ بالشفعة» وهذه لا مغالبة فيهاء وخرج بعبارة «أحد 
عرضيه غير الذهب ولا فضة»: الصرف والمراطلة» بأن يكون كل من 
العوضين غير ذهب ولا فضة. 


وخرج بكلمة "معين غير العين فيه» السَّلم: هو بيع شيء يكون 
ديناً في الذمةء والمراد بالمعين: ما ليس في الذمة» فيشمل بيع العين 
الغائبة بالصفة. وغير العين في السلم: هوالمُْلَّم فيه» وشرطه كونه 
ديناً في الذمة. والمراد بالعين: الثمن وإن لم يكن عيتاء آي ذهبا 
وفضة. والمراد: لابد من تعيين المبيع ٠‏ وكونه غبر مسلم فيه. 

وعركفه غير المالكية بأنه: مبادلة المال بالمال تميكاً وتملكاً. وهذه 
عبارة الحتابلة» وبدون الكلمة الأخيرة عتد الشافعية» وعبارة الحنفية: 
مبادلة مال بمال على وجه مخصوص© . 

والبيع مشروع بالقرآن والسنة والإجماع. 


8 ۹ 37 2 مه ٤‏ 
قال الله تعالى: «وَأحل أنه الْبِيَ وَحَرَمّ ابوا [البقرة: 275] 


راش ھدوا ا یشم 4 [البقرۃ: 282] ( إل آذ تكرت تدر عَن راض 


(1) الشرح الصغبر: ٠12/3‏ شرح الرسالة لابن أبي زيد القيراوني : 2/ 102 . 
(2) البدائع ١133/5‏ مغني المحتاج 2/2» المغني 3/ 559. 
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يگ [النساء: 29] لی عَم مکاح آن توا مضلا س 
رَيَحَكُمْ4 [البقرة: 198]. 

وسئل النبي يك فيما يرويه البزّارء وصكححه الحاكم عن رفاعة بن 
رافع : أي الكسب أطيب؟ فقال: «عمل الرجل بيدهء وكل بيع مبروره 
أي : لا غش فيه ولا خيانة. 

وأخرج البيهقي؛ وابن ماجهء عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 
كي قال: إنما الببع عن تراض». 

وأخرج الترمذي أن النبي ل قال: «التاجر الصدوق الأمين مع 
النبيين والصديقين والشهداء». 

وأجمعت الامة على مشروعية البيع لحاجة الناس إليه. 

وحكمة مشروعيته: مراعاة حاجة الناس إليه؛ لأن حاجة الإنسان 
تتعلق بما في يد غيره» وصاحب الشيء لا يبذله عادة إلا بعوض. فشرع 
البيع لتحقيق تبادل السلع والأشياء بطريق الرضا وعلى نحو جائز من غير 
حرج. والشرع: هو المهمين على نظام التعاقد؛ فهو الذي يقرر ترتيب 
حکمه أو أثرف وهو نقل ملكية المبيع للمشتري؛ واستحقاق الثمن في 
ذمة المشتري للبائع » فيتمكن حنيئذ كل منهما من التصرف بما ملكه 
بحرية مطلقة وسلطة تامة. 
أركان البيع: 

ركن الشيء عند الجمهرر : ما يتوقف عليه وجوده أو حفيقتهء 
وحقيقة البيع تتوقف على ثلالة أشياء: عاقد من بائع ومشتر» ومعقود 
عليه من ثمن ومثمن» وصيغة من قول أو فعل يقتضي الإيجاب 
والقبول. وهكذا تتعدد أركان العقود عند الجمهررء والركن عند 
الحنفية: ما يتوقف عليه وجود الشيء وكان جزءاً داخلاً في حقيقته» 
فيكون للبيع وكل عقد بهذا المعنى ركن واحد وهو الإيجاب والقبول 
فقط . 
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والويجاب عند الجمهور غير الحنفية: هو ما صدر ممن يكون منه 
التمليك. وإن جاء متأخراً. والقبول: هو ماصدر ممن يصير له الملك 
وإن صدر اول“ والإيجاب عند الحنفية: هو ما صدر أولاً من أحد 
المتعاقدين» والقبول: هو ماصدر ثانياً . 
صيفة التعاقد : 

الكلام في صيغة التعاقد يتناول جوانب ثلاثة هي : 
ألفاظ الصيغة وما في حكمها. وصفة العقد بعد الإيجاب والقبول» 
وشروط الويجاب والقبرل. 

وصيغة العقد: هي صوررته التي يقوم بها من إيجاب وقبول إن كان 
العقد التزاماً بين طرفين كالبيع والهبة؛ أو إيجاب فقط إن كان التزاماً من 
جانب واحد كالجعالة (أوالوعد بالجائزة) . 

ومدار وجود العقد وتحققه: هو صدور ما يدل على التراضى من 
كلا الجانبين بإنشاء التزام بينهما. ويعبر القانونيوت عن صيغة العقد 
باصطلاح «التعبير عن الإرادة». 
ألفاظ الصيغة وما في حكمها: 

يشترط في صيغة العقد: أن يكون صدورها من المتعاقدين بطريق 
يعتبره الشارع. وطريق اعتبار الشارع في رأي المالكية في البيع: أن 
البيع ينعقد بكلّ لفظ يدل على الرضا من قول أو كتابة أو إشارة مفهمة» 
وإن حصل الرضا بمعاطاة: وهي أن يأخذ المشتري المبيع ويدقع للبائع 
اللمنء أو يدفع البائع المبيع» فيدفع له الآخر ثمنه. من غير تكلم 
ولا إشارة» ولو في غير المحقرات من عظائم الاموال فينعقد البيع 
(1) شرح المنهج للشيخ زكريا الأنصاري 2/180» كشاف القاع3/2. 


(2) مواهب الجليل للحطاب240-228/4. الشرح الكبير للدرير وحاشية الدسرقي 
عليه 42/3. 
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بالقول أو بالفعل من كل ما دل على الرضا في العرف والعادة . 

وألفاظ البيع: إما لفظ الماضي مثل قول البائع: بعت واعطيت 
وملّكت يكذا وشبه ذلك . وقرل المشتري: اشتريت وتملكت وابتعت 
وقبلت وشبه ذلك. والماضي لماكان دالاً على الرضا في الحال عرفاً من 
غير احتمال آخرء انعقد البيع به اتفاقاً من غير نزاع . 

أو لفظ المضارع: مثل أبيعء وأعطيء وأشتري بكذا؛ لان لفظ 
المضارع يدل على الحال في اللغة. ويؤيده عرف الناس واستعمالاتهم 
لمنم إرادة المستقبل؛ ويلزم به البيع ما لم يحلف المتكلم أنه لم يرد 

أو لفظ الأمر أو الاستدعاء مثل قول الباتع : اشتر السلعة مني أو 
خذها بكذاء ويقول المشتري: اشتريت ونحوهء أو يقول المشتري 
أولاً: بعني السلعة بكذاء فيقول البائع: بعتك. لان أساس العقد 
هوالتراضي» ولفظ الإيجاب والقبول وجد منهما على وجه تحصل منه 
الدلالة على تراضيهما به عرفا سواء تقدم الإيجاب في الكلام أو 
القبول. 

أو لفظ الاستفهام مثل قول المشتري: أتبيع سلعتك بكذا؟ فقال له 
البائع : نعم أو بعتكهاء ويلزم البيع بقرينة وجود المماكسة أو الماومة. 
فإن لم تقم قرينة على إرادة البيع»ء يحلف البائع على المعتمد لدى 

وألفاظ أخرى ليس فيها التصريح بالبيع » مثل: دونكها بعشرة» 
ويورك لك فيهاء أو سلمتها إليك. فهي مثل قوله : خذها بعشرة. 

ويلاحظ أمران: الأول: أنه لا يعترط في انعقاد البيع أن يتقدم ما 
يدل على الإيجاب من الباثع على ما يدل على الرضا من المشتري . 

والثاني: آن المعتبر في الأقوال كلها كونها دالة على الرضا في 
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العرف. ولو كانت في أصل اللغة دالة على غير ذلك أو فيها احتمال 
لذلك ولغيره» فإن قول المشتري لمن بيده سلعة : «بعني سلعتك يعشرةة 
لا يدل صريحاً على إيجاب البيع من جهة المشتري؛ لانه إما آمر لذباتع 
أن يبيعه أو ملتمس منه ذلك. ويحتمل أن يكون راضياً به أو غير راض 
به » لكن العرف دال على أن قائل ذلك طالب ومريد للبيع وراض به؛ 
لان «بعني» صريح في أمر المشتري للبائع بالبيع › واستدعائه منه وطلبه 
له. وإرادته إياه. فإذا أجابه البائع بما یرید فقد تم له ما أراده من 
وجود البيع. 

وأما بيع المعاطاة القائم على الفعل لا القول من كلا الجانبين أو من 
أحدهما وهي المناولة: فهو مشروع عند المالكية؛ والحنفية» والحنابلة 
(الجمهور) متى كان هذا معتاداً دالاً على الرضا ومعبراً تماما عن إرادة 
كل من المتعاقدين» والبيع يصح بكلّ ما يدل على الرضاء ولان الناس 
بتبايعرن في أسواقهم بالمعاطاة في كلّ عصر ولم ينقل إنكاره عن أحد» 
والقرينة كافية في الدلالة على الرضا. وهذا هوالراجح لديء لكن لا بد 
للزوم العقد بالمعاطاة من فيض الثمن والمبيع من الجانبين» ولا يلزم 
بها البيع من جانب واحد. 

ولم يصحح متقدمو الشافعية بيع المعاطاة سواء أكان المبيع لفيا 
ام حقيراً؛ لأن الرسول © قال: «إنما البيع عن تراض» والرضا آمر 
خفي» فاعتبرما يدل عليه من اللفظ. واختار جماعة من الشافعية 
كالنووي. والبغوي» والمتولي صحة بيع المعاطاة في كل ما يعده الناس 
بها بيعاً؛ لأنه لم يثبت اشتراط لفظء فيرجع للعرف كسائر الألفاظ 
المطلقة؛ قال النووي: وهذا هو المختار للفتوى . 

ولكن أجمع الفقهاء على أن الزواج لا ينعقد بالفعل» بل لا بد من 
القول للقادر عليه لخطرهء فكان لا بد من الاحتياط لهء وإتمامه بأقوى 
الدلالات على الإدارة وهو القول. 
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صفة عقد البيع : 

يرى المالكية والحنفية: أن الج يلزم بمجرد الإيجاب والقبول؛ 
لأنه عقد معاوضة» يلزم بمجرد تمام لفظ البيع والشراءء ولا يحتاج إلى 
خیار مجلس» لقول عمر رضي الله عنه: الي فة از عيار» ولآن ال 
تعالى أمر بالوفاء بالعقود بقوله: < أزفوا اعقو فود [المائدة: 1] وقوله: 
3 کان یکرت کہ عن ينگ [الاء : 0)29 . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى إثبات "خيار المجلس؛ في البيع» فما 
دام العاقدان في المجلس يقع العقد غير لازم» ويكون لكل من الطرفين 
الخيار في فسخ البيع أو إمضائهء ما داما مجتمعين لم يتفرقا أو يتخايراء 
ويعتبر في تحديد معنى التفرق: العرف» وهو أن يتفرقا ببدنهما عن 
مقامهما الذي تبايعا فيه . والتفرق بالابدان: هو التفرق حقيقة؛ لأنه هو 
المحقق للفائدة. ودليلهم حديث الشيخين وغيرهما عن ابن عمر 
وغيره: «الببّعان بالخبار ما لم يتفرقاء أو يقول أحدهما للأخر: اختره 
أي اخمر اللزوم©. وتأول الفريق الأول المراد بالتفرق: التفرق 
بالأقوال: وهو أن يقول العاقد بعد الإيجاب: لا اشتريء أو يرجم 
الموجب قبل القبولء فيكون الخيار قبل القبول ثابتاء لكن يلاحظ أن 
هذا المعنى مفهوم ومقرر بمقتضى الأصل العام في الأشباء وهو حرية 
الإنسان بالقبول وعدمه بعد توجيه الإيجاب لهء ولا يجعل هذا التأويل 
لمعنى الحديث أيّ فائدة» وهو تأويل يبطل فائدة الحديث» وأما معنى 
قول عمر: «البيع صفقة أو خياره فهو تقسيم البيع لما فيه خيار شرط 
وماليس فيه خيار شرط . واننقد رأي الفريق الثاني بأنه يضعف القوة 
الملزمة للتعاقد. 


(1) المتنقى على الموطأ 55/5» حاشيته الدسوقي 081/3 وفتح القدير 78/5. 
(2) المهذب157/1 ١‏ غاية المنتهى30/2. 
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شروط الإيجاب والقبول: 

يشترط في الإيجاب والقبول شروط ستة: 

1 - تطابق أو توافق القبول مع الإيجاب: بأن يرد القبول على كل ما 
أوجبه البائع وبما أوجبه؛ فإذا قال رجل لغيره: بعتك هذه الدار بألف 
دينارء فقال المشتري : قبلت هذه السيارة بألف. أو قبلت الشراء 
قال البائع: بعتك السلعة بثمن حال نقدي» فقيل المشتري بثمن مؤجل 
أو مقسّط.» لم ينعقد البيع أيضاً لعدم وجود التوافق في صفة الثمن 
لا في قدره. 

اما لو قبل المشتري بأكثر مما طلب البائع» فالبيع ينعقد؛ لأن القابل 
بالأكثر قابل بالأقل» غير أنه لا يلزم بالشمن الذي طلبه البائع . 

- اتحاد مجلس العقد: بأن يكون الإيجاب والقبول في مجلس 

واحدء بأن يكون الطرفان حاضرين معاء أو في مجلس علم الطرف 
الغائب بالإيجاب. ولا يضر عند المالكية في البيع الفصل بين الإيجاب 
والقبول» إلا أن يخرج عن البيع لغيره عرفاً. وللبائع إلزام المشتري في 
المزايدة ولو طال الفصل» حيث لم يجر عرف بعذمه 0 

ومجلس العقد: هو الذي يجمع متفرقات العقدء أو هو الحال 
القائمة في التعاقدء سواء تم التعاقد بما يدل على الرضا بالقول لغة 
وعرفا» كبعت واشتريت وغيره من الأقرال» أو يدل على ذلك لغة. 
كالكتابة والإشارة والمعاطاة من الجانبين أو من أحدهماء كما تقدم 
بيانه . والإشارة من الأخرس وغيره ينعفد بها البيع؛ قال الباجي: كل 


(1) حاشية الصاوي على الشرح الصغير17/3. 
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إشارة فهم منها الإيجاب والقبرل» لزم بها البيع وسائر العقود(!. 

ولا يشترط كون القبول فورياً في الحال عند الجمهور غير الشافعية» 
وإنما يشترط عدم وجود الفاصل بينه وبين الإيجاب» بأن لا يفصل 
بينهما فاصل كثير أو طويل؛ فإن كان الفاصل يسيراً صح العقد. 

3 - وضوح دلالة الإيجاب والقبول: بأن يكون كل من الإيجاب 
والقبول واضح الدلالة على مراد العاقدينء بأن تكون مادة اللفظ 
المستعمل فيهما في كل عقد واضح الدلالة لغة أو عرفا على نوع العقد 
المقصود للعاقدين؛ لأن الإرادة الباطنة أو الرضا أمر خفي» فلا بد من 
دليل واضح يدل عليها حتى يتنسنى إلزام العاقدين بمقتضى كلامهما. 

4 - ألا يصدر من أحد العاقدين ما يدل على إعراضه عن العقد: بأن 
يكون الكلام في موضوع التعافد» وألا يتخلله فصل بكلام أجنبي ونحوه 
يعد قرينة على الإعراض عن العقدء كمشي الموجب ثلاث خطوات 
فأكثرء أو تركه المجلسء أو انشغاله بموضوع آخر لا يتعلق بالعقدء فإن 
صدر منه ما يدل على الإعراض قبل قبول الاخرء بطل الإيجاب. 

والذي يغيّر مجلس العقد: هو ما يدل على ذلك بحسب العغرف 
والعادة عند الفقهاء بالاتفاق. 


5 - يشترط عند غير المالكية: ألا يرجع الموجب في إيجابه قبل 
قبول القابل. فإن عدل عن إيجابه» لم يصح القبول» وقال أكثر 
المالكية: لين للموجب الرجوع عن إيجابهء وإنما يلتزم بالبقاء حتى 
يعرض الطرف الآخر عنهء أو يتغير المجلس؛ لأن الموجب قد أثبت 
للطرف الآخر حق القبول والتملك. فله استعماله وله رفضهء فإذا قبل 
ثبت العقدء وإذا أعرض عن الإيجاب لم ينشأ العقد. وعليهء لا يكون 


(1) مواهب الجليل 229/3. 
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الرجوع مبطلاً للإيجاب عندهم. فيكون الشرط لديهم: بقاء الموجب 
على إيجابه دود رجوع. 

وإذا حدد الموجب للطرف الآخر مدة للقبول» التزم بها عند 
المالكية» كأن يفول: أنا على إيجابي مدة يومين مثلاء فيلزمه هذا 
التقييد ولو انتهى المجلسء عملاً بالحديث الذي أخرجه الترمذي عن 
عمرو بن عوف:. «المسلمون على شروطهم؛ وهذا شرط لا ينافي 
مفتضى العقد(!) . 

6 - أن يكون العقد منجزاً إذا كان من عقود المعارضات كالبيع 
والزواج؛ لأن هله العقود تفيد التمليك أوالتنجيز في الحال» ولا تقبل 
التأجيل. ويترتب على هذا الشرط أن التمليكات المالية ما عدا الوصية 
كالبيع والاجارة» والمبادلات غير المالية کالزواج والخلع لا يصح 
تعليقها على شرط» مثل: بعتك الكتاب إن نجحت في الامتحان» 
وتزوجتك إن ربحت في الصفقة المالية كذا؛ لانه لا بد من تحقق أثرها 
في الحال. 

ولا يصح أيضاً إضافة عقود التمليك كالبيع»ء وعقد الاستمتاع 
الشرعي وهو الزواج» إلى وقت في المستقيل؛ لأنها تتطلب شرعاً 
التنجيز وثبوت آثارها في الحال» فإذا أضيفت للمستقيل تأخرت آثارها 
عنهاء وذلك ينافي أصل وضعها الشرعي؛ لآن الببع يفيد نقل الملكية 
في الحال» والزواج يفيد حل الاستمتاع حالاًء قلا يصح تأخير الأثر 
عنهما. فلو قال امرؤ لاخر: بعتك هذه السيارة ابتداء من الشهر القادم» 
أو قال لامرأة: تزوجتك بدءاً من مطلع العام القادمء» لم يصح العقد. 

لكن يصح إضافة العقود الواردة على المنافع إلى المستقبل» 
كالإيجار» والإعارة» والمزارعةء والمسافاةء فلو قال شخص: آجرتك 


(1) مراهب الجليل241/4. 
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هذه الدار من مطلع الشهر القادم » صح العقد. 
شروط البيع : 


للبيع في اصطلاح جمهور الفقهاء شروط صحة أو انعقاد» وشروط 
لزومء وتشترط تلك الشروط إما في العاقد أو في المعقرد عليه أو في 
الصيغة . 
شروط الانعقاد أو الصحة: 


يسمي بعض الفقهاء هذه الشروط شروط انعقاد» وبعضهم يسميها 
شروط صحة» وهي شرط واحد في العاقد» وخمسة شروط في المعقود 
عليه» فصار مجموعها ستة شروط وهي ما يلي( : 

1 أن يكون العاقد مميّزآء سواء اکان بائعاً أم مشترياً: وهو شرط 
عند الجمهورء وقال الشافعي: لا يصح البيع إلا إذا كان العاقد بالغاً. 
فلا ينعقد بيع غير المميز بسيب الصغر أو الجنون أو السكر بالاتفاق» 
لأنه فاقد الأهليةء وينعقد بيع المميز عند الجمهور موقوفاً نفاذه على 
إجازة وليه . ولا ينعفد عند الشافعية ولو آذن له الولي. 

والمميز: هوالذي يفهم الكلامء ويحسن الجواب» ويميز بين الخير 
والشر وبين النافع والضارء وهو من بلغ سبع سنوات. 

2 أن يكون المعقود عليه من ثمن ومثمّن طاهراً: فلا يصح بيع 
النجس والمتنجس» كالدمء والميتةء والخمرء والخنزيرء والمشهور 
لدى المالكية منع بيع العاج والزبل والزيت المتنجس مطلقاًء وأجاز ابن 
وهب ذلك البيع» فمن رأآى آن عاج الفيل ناب جعله كالمينة» ومن رأى 


)1( الشرح الصغير 17/3 وما بعدها. 30 وما بعدهاء الشرح الكبير 10/3 وما 
بعدهاء القرانين الفقهية: ص 245 وما بعدهاء بداية المجتهد 127-125/2 ء 
171-168 . 
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أنه قرن معكوس جعل حكمه حكم القرن. والذي عليه العمل عند 
المالكية جواز بيع الزبل والعذرة للضرورة» وأجاز أبو حنيفة أيضاً بيع 
السرجين (الزبل) والبعر؛ لأنه منتفع بهء لأنه يلقى في الآأرض لاستكثار 
الريع» فكان مالأ ولآن أهل الأمصار كانوا يتبايعونه لزرعهم. كما آأجاز 
الحنفية بيع المننجس والانتفاع به في غير الأكل كالدبغ والدهان 
والاستضاءة به في غير المسجدء ما عدا دهن الميتة. فإنه لا يحل 
الانتفاع به. وأجاز الحتابلة بيع السرجين كروث الحمام وروث كل ما 
يؤكل لحمه. 

أما إذا كان المتنجس قابلاً للتطهير كالثوب المتنجس» فيصح بيعه 
اتفاقأء ويجب عند المالكية بيان النجاسة؛ لأنها عيب يكره في ذانه» 
فإن لم يبين البائع النجاسة» ثيت للمشتري الخيار. 

ودليل عدم صحة بيع الخمر والخنزير والميتة: حديث جابر الذي 
رواء أصحاب الكت الستة» والموطأ؛ء وأحمدء قال: قال رسول الله 
كي: «إِنَّ الله ورسوله حرّما بيع الخمر» والميتة» والخنزير» والأصنام» 
فقيل: يارسول الله» أرأيت شحوم الميتة» فإنه يطلى بها الفن» 
وتدهن بها الجلودء ويستصبح بها الناس؟ فقال: لاء هو حرامء ثم قال 
رسول الله : قاتل الله اليهودء إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها 
جملوه ‏ أذابوه ‏ ثم باعوهء فآكلوا ثمنه». 

وقال في الخمر فيما يرويه مسلم» والموطاء والنسائي عن ابن 
عباس : (إنّ الذي حوّم شربها حرم بيعها». 

3 - أن المعقود عليه غير منهي عنه شرعاً: فلا يصح بيع الميتة والدم 
وما لم يقبض. للنهي الثابت في السّنة عن ببع هذه الأشياء. ولا يصح 
بيع ما ورد نهي خاص عن بيعه ككلب صيد أو حراسة عند الجمهرر ؛ 
لما رواه أصحاب الكتب الستة» وأحمد عن أبي مسعود الأنصاري» 
قال: «نهى النّبي ك عن ثمن الكلب. ومهر البغي» وحلوان الكاهن٠.‏ 

365 


وقال شحنون: أبيعه وأحج يشمنه . وأباح الحنفية بيعه. والانتفاع به. 

4- أن يكون المبيع منتفعاً به شرعاً: فلا يصح مالا يجوز الانتفاع به 
شرعا كالات الملاهي والحيّات والعقارب» والدود (أوخشاش الأرض) 
الذي لا نقع فيه لأنه لا نفع فيها يقابل بالمال. وأما ما فيه نفع كدود 
الحرير ودود طعم السمك» فيجوز بيعه . 

ولا يصح لدى المالكية أن يباع الحيوان الذي بلغ السياق. أي: تزع 
الروح» بحيث لا يدرك يذكاة» لو كان مباح الأكل لعدم الانتفاع به 
وجاز عندهم بيع هرّ للجلد وغيره كاصطياد الفأرة» وبيع سبع للجلد؛ 
وكره بيعهما للحم؛ لكراهة أكل لحمهما. 

- أن يكون المبيع مقدوراً على تليمه: فلا يصح بيع الآبق 

«الهارب) والحيوان الشاردء والطير في الهواءء والسمك في الماءء 
لعدم القدرة على تلمه» ولما رواه أحمد عن ابن مسعود قال: 
«لا تشترو! السمك في الماء فإنه غرر» وقد روي ذلك عن عمران بن 
الحصين مرفوعاً. أما لو علم محله وصفته» وكان معدّاً لصاحيه ليآاخذه» 
جاز بيعه على الرؤية المتقدمة على الصفة كالغائب. 

ولا يصح لدى المالكية بيع مغصوبء» لعدم قدرة البائع على 
تسليمه» إذ يتوقف تسليمه على خصومة الغاصبء أي: رفع الأمر 
للحاكم ووجود النزاعء إلا إذا باعه المالك من غاصبه. فيجوز بيعه إن 
رده الغاصب بالفعل أو عزم على رده لصاحبهء فإن لم يعزم على رده 
لمالكه» لم يجز بيعه له أي: لم يلزم البيع » وإن صح؛ لانه مقهور 

- أن يكون المعقود عليه معلوماً للعاقدين عيناً (ذاتأ) ومقداراً 
وصفة: فلا يصح بيع المجهول» كبيع أحد شيئين بيعأ لازمآ للجهل بعين 
المبيع» وبيع السلعة بسعرها في السوق غداً للجهل بقدر الثمن» وبيع 
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شيء في وعاء لا يعرف قدره للجهل بكمية المبيع وقدره» وبيع رطل من 
لحم شاة قبل ذبحها أو سلخها بيعاً لازماء للجهل بصفة اللحم بعد 
السلخ» فإن كان البيع على الخيار» أو بعد السلخ؛ أو كان مشتري 
الرطل هو البائع » ووقع الشراء عقب البيع. فإنه يجوز لعلم البائع بصفة 
لحم شاته. 

ويصح ببع صبرة فمح كلّ صاع بكذاء لأنه لا يضر جهل الجملة مع 
علم التفصيل . 

والجهالة المانعة من صحة العقد: هي الجهالة الفاحشة: وهي التي 
تفضي إلى المنازعةء كبيع شاة من قطيعء أو نوب من جملة أثواب» 
لوجود التفاوت الفاحش بين شاة وشاة وثوب وثوب. أما إذا كانت 
الجهالة يسيرة: وهي التي لا تفضي إلى المنازعةء كبيع أحد هذين 
الشيتين بكذا مع الخيارء أي: خبارالتعيين» فيصح البيع لتفويض الخيار 
للمشتري . 

ويجوز بيع الجُزاف عند المالكية بشرطين: 

أحد هما أن يكون مما يكال أو يوزن: كالطعام (القمح) وشبهه, 
ولا يجوز فيما له خطورة وأهمية» وتعتبر آحاده كالثياب والجواهرء 
ولا فيما يباع بالعدد كالموائي. 


الثاني : أن يستوي البائع والمشتري في العلم بمقداره وفي الجهل 


شروط اللزوم: 
يشترط للروم البيع ستة شروط» خمسة منها في العاقد. وواحد في 
المعقود عليه وهي مايأئي217: 


(1) الشرح الصفير: 18/3 وما بعدهاء 26-25, 235 الشرح الكبير : 5/3 وما = 
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١‏ أن يكون العاقد بالغاً: فلا يلزم بيع الصبي المميزء وإن صحء 
ما لم يكن وكيلاً عن مكلف (بالغ عاقل) وإلا لزم؛ لآن البيع في الحقيقة 
من الموكل. ويكون بيع المميز موقوفآ على إجازة وليه؛ لأن المدار في 
التصرف على إذن الرليء لا على الصبيء فصح البيع غير نافذ. وهذا 
مذهب الحنفيةء والمالكية» والحنابلة". وقال الشافعية ؛ لا يصح بيع 
غير البالغ وإن كان مميزاء ولو أذن نه وليه؛ لعدم أهليته» فيكون البلوغ 
شرط صحة عند الشافعية» لا شرط لزوهم©. 

2 أن يكون العاقد رشيداً: فيكون بيع المحجور لسفه أو إفلاس 
صحيحاً غير لازم ولا نافذء ويتوقف البيع والشراء على إجازة الولي 
ونظره! لأن البيع متردد بين النفع والضررء فيكون موقوفاً على الإجازة» 
وهذا في المذاهب الثلاثة. 

وقال الشافعية: هذا البيع غير صحيح» فكون رشد العاقد شرط 
صحةء لا شرط لزوم عند الشافعية. 

3 - أن يكون العاقد مختاراً: وهذا مذهب الحتفية والمالكية. فيكون 
بيع المكره إكراهاً بغير حق صحيحاً غير لازم عند المالكية » أي إن البيم 
حال الإكراه بغير حق يصح ولا يلزم. وفاسداً عند جمهور الحنفيةء لأن 
الإكراه يزيل الرضا الذي هو شرط في صحة العقودء وموقوفاً غير نافذ 
كعقد الفضولى عند زفر؛ لأن الإكراء إنما يخل بمصلحة المستكره» 
فيكفي لحمايته جعل العقد موقوف التفاذ على رضاه بعد زوال الإكراف» 
ورأي زفر أقوى دليلاً . 

أما إن كان الإكراه بحق أو غير محوّم كالجير على بيع الدار لتوسعة 


= بعدهاء 12611 القوانين الفقهية: ص 245 وما بعدها. 
(1) البدائع 135/5» بداية المجتهد 2278/2 المغني 246/4. 
(2) مغني المحتاج 7/2. 
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مسجد أو طريق أو مقبرة» أو على ببع سلعة لوفاء دين أو لنفقة زوجة أو 
ولد أو والدين أو لوفاء ما عليه من الخراج السلطاني الذي لا ظلم فيه 
فإن البيع يكون لازماً. 

وفي حال الإكراه بغير حق» يرد المبيع على البائع المكره بلا ثمن 
يغرمه للمشتري؛ إذا أجبر على سبب البيع. كأن أجبره ظالم على مال» 
فباع سلعته لإنسان ليدفع ثمنها للظالم» أو أكرهه على أن يبيعها ليأخذ 
الظالم ثمنها منه أو من المشتريء ويرجع المشتري على الظالم. أما إذا 
أكرهه على بيع الملعة وأخذ صاحيّها ثمتهاء فإنه إذا ردت عليه» دفع 
للمشتري ما أخذه منه. 

يجوز ببع المضطر لوفاء دين أو لضرورة معاشية» ويجوز الشراء منه 
مع الكراهة بأقل من قيمته للضرورة. والاولى إعانة المضطر وإقراضه 
حتى يتخلص من الضيق الذي حل به. وقال الحنفية: بيع المضطر 
وشراؤه فاسد(؟». 

بيع التلجئة: يجوز أيضا عند الحنفية بيع التلجثة: لان البيع تم 
بأركانه وشروطه خالياً من مفسد له. ولا يجور عند غيرهم ولا يصح؛ 
لأن العاقدين لم يقصدا البيع» فهما كالهازلين. وهذا هو الراجح لديه 
وبيع التلجئة: أن يخاف إنسان اعتداء ظالم على ماله فيتظاهر ببيعه 
فراراً من هذا الظاله©؟. 

بيع السمسار: 


المسار: هو الذي يتوسط بین البائع والمشتري لإبرام البيع 
(1) البر المختار ورد المحتار114/4. 


(2) المغني 214/4. 
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وتسهيل عمليته . فإن أبرم البيع بوكالة عن طرف دون آخر كان فضولياً. 
ويجوز للسمسار آخذ الأجرة على عمله عند العلماء؛ لأنه أجر على 
عمل وجهد معقول. ولم يجز الشافعية أخذ الاجر للبّياع على كلمة 
لا تتعب. 

ولا بأس كما قال ابن عبّاس أن يقول شخص لآخر: بع هذا الشيء 
بكذاء وما زاد فهو لك»› أو بيني وبينك» لما رواه آحمد» وآبو داود» 
والحاكم عن أبي هريرة: «المسلمون على شروطهمة. 

- ألا يكون العاقد سكراناً بسبب مكر(!) حرام حال تمييزه: فإن 
كان السكران مميزاً صح بيعه ولكنه لا يلزم. فإذا أفاق؛ كان له إمضاء 
العقد أو ردهء كما لا يلزم إقراره وسائر عقودهء لثلا يسارع الناس إلى 
ما في يدهء ولكن تلزمه الحدود والجنايات والطلاق والعتق. 

أما الكران الذي لا تمييز عندهء كالمجنون في جميع أحواله 
وأقواله فلا يلزمه شيء. ولا يصح منه شيء باتفاق المالكية» ولا يؤاخذ 
بشيء أصلاً. لا جنايات ولا غيرها. 

5 أن يكون العاقد بائعاً أو مشترياً مالك لما يتصرف فيه؛ أو وكيل 
للمالك أو ناظراً عليه : فإن لم يكن مالكاً ولا وكيلاً عن المالك بان 
اشترى رجل شيئاً لأحد بغير إذنه» أو باع له شيئاً بغير إذنه. فهر عقد 
فضولي فينعقد عند المالكية والحنفية ويكون صحيحاً غير لازم متوقفاً 
لزومه على رضا المالك أو إجازته. ويكون الفضولي في حال البيع هو 
الذي. يطالب بالثمن إذا أجاز المالك بيعه. لأنه بإجازته بيعه صار وكيلاً 
لهء وفي الوكالة يكون الحق في المطالية بالشمن للوكيل لا الموكل . 

وديلهم: أن الفضولي كامل الأهليةء فإعمال عقده أولى من 
إهماله؛ وريما كان في العقد مصلحة للمالك. رليس فيه أيّ ضرر 


(1) المراد بالمسكر هنا: ما غيب العقل» نيشمل المرقّد والمخدّر. 
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بأحد؛ لآن المالك له ألا يجيز العقدء إن لم يجد فيه فائدة. روى 
البخاري وغيره أن النبي ب أعطى عروة البارقي ديناراً ليشتري له به 
شاةء فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما بدينار» وجاءه بدينار وشاةء 
فقال له: «بارك الله لك في صفقة يمينك». 


وروی الترمذي»› وأبو داود عن حكيم بن حزام: أن الى به اعطاه 
دیناراً لیشتري به شاة یضحیهاء فاشتری شاتين بالدينار» وباع إحداهما 
بدينار» جاء به هو والشاة للرسول ككؤة. فأثنى عليهء ودعا له بالبركة 
قائلاً: «بارك الله لك في صغقتك» فالئّبِي عليه الصلاة والسلام لم يأمر 
في الحالين في الشاة الثانية» لا بالشراء ولا بالبيع. فيكون تصرف 
فيه والمغصوب. 


وذهب الشافعية » والحتابلة » والظاهرية إلى أن بيعم الفضولي باطل 
غير صحيح؛ لآن ملك البائع للمبيع آوالمشتري للثمن شرط صحة 
عندهم» لاشرط لزوم. وجاء في السنّة النبوية ما يفيد اشتراط كون 
المبيع مملوكاً لمن له العقد.ء روى أبو داود» والترمذي عن حكيم بن 
حزام أن النّبِي ية قال له: «لا تبع ما ليس عندك». أي: ما ليس مملوكا 
لبائع. للغرر الناشىء عن عدم القدرة على التسليم وقت العقدء. وما 
يترتب عليه من النزاع. 

وقالوا عن حديث عروة البارفي؛ وحكيم بن حزام: إنه محمول على 
أنه كان وكيل مطلقا عن النبي ي ويدل عليه أنه باع الشاة وسلمهاء 
فهي وكالة خالف فيها الوكيل إلى خيرء فينفد تصرفه؛ وأما شراء 
الفضولي في رأيهم: فهو شراء لنفسهء ويلزمه هو وحده. ولا ينتقل 
الملك عنه إلى غيره إلا بعقد جديد. 


وتحقيق مذهب الحنابلة على الراجح أن تصرف الفضولي ياطل» 
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ولو أجيز بعده إلا إذا اشتری في ذمته» ونوى الشراء لشخص لم يسمه» 
فيصح البيع . 

6 ألا يتعلق بالمعقود عليه حق لغير العاقد: فإن تعلق به حق لغير 
العاقدء كان العقد عند الحنفية والمالكية صحيحاً موقوفآ على إجازة 
ذلك الغير» كان كان المعقود عليه مرهونا أو مستأجرأء فإنه يصح 
للمالك بيعه لغير مرتهنه أو مستأجره» ويتوقف نفاذ البيع على إجازة 
المرتهن أرالمستأجرء فإن أجازة نفذ؛ لأن ركن البيع وهو الإيجاب 
والقبول صدر من أهله مضافاً إلى مال متقوم مملوك له مقدور على 
تسليمه» من غير ضرر يلزمه. 

ويكون للمرتهن حى إجازة العقدء وتعجُل دينهء أو رد بيع الراهن 
وفسخه وبقاء الشيء ء مرهوتا إلا إذا وفى الراهن الدّين ا 
بدل الأول . 

ما يشترط لجواز البيع ودوام الملك بعد البيع : 

اشترط المالكية والحنفية لدوام الملك وجراز البيم شرعاً 
شرطين (1): 

1 أن يكون المشتري مسلماً إذا كان المبيع عبداً مسلماً أو كان 
مصحفاً ونحوه من تفسير القرآن وكتب الحديث: فإذا بيع عبد مسلم آو 
مصحف أو جزء من المصحف أو كتاب نبوي لكافر كتابي أو غيره» كان 
بيع صحيحاً نافذاً إلا آنه حرامء ويجبر المشتري الكافر على إخراج 

يع من ملکه؛ لأن في تملك الكافر للعبد المسلم إذلالاً وإهانة» والله 
E‏ « وکن حمل َه ِلْككْرنَ عَلَ رمي سيلا ) [النساء: 141] 
وفي تملك الكافر للمصحف ونحوه إهانة أيضاً. 


)1( مواهب الجليل 4 والشرح المغير 20/3 وما بعدهاء القوانين الفقهية : 
ص 246 الموانقات للشاطي 2 البدائم 5 153. 
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فلا يكون الإسلام في العاقد شرط صحة ولاشرط لزوم عند 
المالكية والحنفية. وإنما شرط جواز ودوام الملك في بيع العبد المسلم 
والمصحف. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن إسلام المشتري شرط لصحة الببع 
إذا كان المبيع مصحفاً ونحوه من كتب الحديث وآثار السلف وكتب ففه 
فيها شيء من القرآن والحديث وآثار الصحابةء او كان عبداً مسلماًء لما 
في تملك القرآن ونحوه من الإهانة» في تملك العبد المسلم من 
الإذلال» ولقوله تعالی: ری َل له كيدي عل الم سبي 204 
[النساء: 141]. 

- آلا يؤدي البيع إلى حرام: فيحرم بيع كل شيء علم البائع أن 

المشتري قصد بشرائه أمراً لا يجوز كبيع العنب لمن يعصره خمراء 
وبيع الدار لمن يتخذها كنيسةء وبع آلة الحرب للمحاربين وغير ذلك 
من كل بيع أعان على معصية. وهذا مذهب المالكيةء وقال الحنفية : 
البيع صحيح مكروه تحريماً. 

وقال الحنابلة يبطلان هذا البيع وتحريمه» وأبطل الشافعية بيع آلات 
الحرب كسيف ورمح ونحوها للحربيين الأعداء لتقؤيهم بها على 
المسلمين» واستعانتهم بها على قتال المسلمين»؛ وحرم الشافعية بيع 
ا ري الوا بار 
وكذا كلّ تصرف يفضي إلى معصية2 
نسليم المبيع والشمن : 

ذهب المالكية والحتنفية إلى أنه يجب على المشتري تسليم الثمن 
أولآء وعلى البائع تسليم المببع (المثمون ) ثانيآء لما أخرجه ابن عدي 


(1) مغني المحتاج 8/2 غاية المتهى 8/2. 
)2( مغني المحتاج 38-2. غاية المنتهى 18/2 . = 
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عن ابن عبّاس: أن رسول الله قال: «الدين مقضي:!!) فإن قال أحدهما: 
لا أسلّم ما بيدي حتى أقبض ما عاوضت عليه؛ أجبر المشتري على 
تلم الشمن. ثم أخذ المبيع من البائع ١‏ وللبائع أن يتمسك بالمبيع (وهو 
حق حبس المبيع) حتى يقبض الثمن » فللبائع حيس المبيع على تسليم 
اللمن . ومن استحق ذلك لم يكن عليه التسليم قبل الاستيفاء 
كالمرتهن2). 

ضمان المبيع : 

يرى المالكية : أنه إذا تلف المبيع بعد قبضهء فضمانه على 
المشتري وخسارته عليه» وهذا متفق عليه بين الفقهاء. فإن تلف المبيع 
قبل القبض: فضمانه عند المالكية على المشتري أيضاً؛ لأن الضمان 
ينتقل إلى المشتري بنفس العقد في كل بيع إلا في خمسة مواضع : 

الأول بيع الغائب على الصفةء وفي ضمانه تفصيل: 

(!) إن كان المبيع عقاراً وأدركته الصفقة سليماً: فالضمان على 
المشتري إلا لشرط من المشتري في أن الضمان على البائع . 

(ب) وإن كان المبيع غير عقار أو كان هالكا أو معيباً قبل العقد» 
فانضمان على البائع إلا لشرط من البائع في أن الضمان على المشتري. 
فيعمل به. 

الثاني ما بيع على الخيار. 

الثالث ‏ ما بيع من الثمار قبل كمال طيبها. 

الرابع - ما فيه حق نوفية (أي إيفاء) من كيل أو وزن أو عددء حتى 


(1) لكن فيه اسماعيل بن زياد السكوني . وهو منكر الحديث» لا يتابع على عامة 
ما يرويه. 
(2) القوانين الففهية: ص 247. 
(3) القوانين الققهية: ص 247» الشرح الصغير 45/3. الشرح الكيبر28/3. 
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يتم الإيفاءه أو القبض» بخلاف الجزاف» قإن هلك المكيل أو الموزون 
بعد امتلاء الكيل واستواء الميزان» وقبل التفريغ في وعاء المشتري» 
ففي ضمانه على البائع أو على المشتري خلاف. 

الخامس - البيع الفاسد. 

في هذه الأحوال الخمسة: الضمان على البائع حتى يقبفه 
المشتري. 

وذهب الحتفية2!7: إلى أن الضمان قبل القبض على البائع إلا إذا 
هلك بفعل المشتري » أو هلك بفعل أجنبي. فيكون المشتري بالخيار: 
إن شاء فخ البيع وإن شاء أمضاء ودفع الثمن» وطالب الأجنبي 
بالضمان. 

وأما إذا هلك المبيع بعد القبض : فضمانه على المشتري» إلا إذا 
هلك بفعل البائعء فيتوجب فسخ البيعء ويكون البائع ياعتدائه مسترداً 
للمبيع » وعليه ضمانه . 

وقال الشافعية كالحتفية: كل مبيع من ضمان البائع حتى يقبضه 
المشتري . 

وقال الحنابلة: إذا كان المبيع مكيل آو موزونا فتلف قبل قبضه ١‏ 
فهو من مال البائع.وأماعداه فلا يحتاج فيه إلى قبض» وإن تلف فهو من 
مال المشتري» فهم كالمالكية في الجملة. 


(1) الدر المختار ورد المحتار لابن عابدين 44/4. 
2( مغني المحتاج 65/2. 
)3( المغني 110/4 كشاف القناع 358/34. 
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أنواع البيع من حيث الوصف الشرعي له: 

ينقسم البيع عند الحنفية'2 إلى ثلاثة أنواع: بيع صحيحء ويبع 
فاسد» وبيع باطل . 

والصحيح؛ هو ماشرع بأصله ووصفه. والمراد بأصله: الركن 
والمحل . والركن: الإيجاب والقبول» والمحل» هو الشيء المعقود 
عليه. والمراد بوصفه: ما كان خارجا عن الركن والمحل» كالشرط 
المخالف لمقتضى العفدء أو كون المعقود عليه غير مقدور التسليم» 
وكالثمينة» فهي صفة تابعة للعقدء وإن كان البيع يتوقف على الشمن 
أيضاء ولكن الأصل فيه المبيع» لذا ينفسخ اليم بهلاك المببع. دون 
هلاك الثمن؛ لأن الثمن ليس مقصودآء وإنما هو وسيلة للانتفاع 
بالأعيان» فاعتبر من هذه الناحية وصفاً خارجا عن البيع . 

والبيع الصحيح بناء عليه: هو ما توافرت فيه جميع شروط انعقاده 
وصحته. وهو توعان : نافذ وموقوف. 

والتافذ: ما توافرت فيه جميع شروط النفاذ وهي الملك أو الولاية. 
وألا يكون في المبيع حق لغير البائع» كأن يبيع إنسان داره المملوكة لهء 
وهو بالغ عاقل رشيدء بالف دینار» بیعاً لازمآ من غير خبار. 

والموقوف: هو ما لم تتوافر فيه جميع شروط النفاذء كبيع الصبي 
المميزء وبيع ملك الغيرء وبيع ما تعلق به حق لغير البانع» مثل بيع 
المرهون والمستأجرء فإنه بيع صحيح موقوف نفاذه على إجازة من تعلق 
له به حقء فإذا باع الراهن الشيء المرهون لغير مرتهنهء كان اليم 
صحيحاً متوقفاً نفاذه على إجازة المرتهن. وإذا باع المؤجر الشيء 


(1) حاشيته ابن عابدين 104/4. البدائع 299/5 .301 ,304 ؛ العناية بهامش فتح 
القدير185/5 وما بعدهاء 230, 232. 
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المستأجرء كان البيع صحيحا متوقفا نفاذه على إجازة المستأجر. 


والقاسد: هو ما شرع بأصله دون وصفهء أو هو كل بيع فاته شرط 
من شروط الصحةء كأن يصدر البيع من أهل له في محل قابل للبيع» 
ولكن عرض له أمر أو وصف غير مشروع. والبيع الفاسد بناء عليه : 
ما توافرت فيه شروط الانعقادء ولم يشتمل على جميع شروط الصحة أو 
أحد شرائطهاء كأن فانه شرط أو أكثر منهاء كبيع المجهول جهالة تؤدي 
للتزاع» مثل بيع دار من الدورء أو سيارة من السيارات المملوكة لرجل» 
درن تعيين» ومثل البيع بئمن من خمر أو خنزير أو كل مال غير متقوم. 
بخلاف جعل ذلك مبيعاء فإنه باطل» لأن المبيع أصل العقد» والثمن 
وصفهء ومثل إبرام صفقة في صفقتين» كبيع دار على أن يبيعه سيارته» 
أو على أن يُسلفه مبلغاً من المالء ومثل بيع اللبن في الضرع»؛ والصوف 
على ظهر الغنم» بسبب الجهالة لاختلاط المبيع بغيره» والبيع المشتمل 
على الربا للنهي عنه بسبب الزيادة» فكل هذه البيوع فاسدة. ومنها بيع 
الملامسة (تعليق البيع أو التملك على لمس شيء) وبيع المنابذة (تعليق 
البيع على نبذ كل عاقد ثوبه إلى الآخر) وبيع الحصاة أو الحجر لجهالة 
الشيء الذي تقع عليه الحصاة بعد رميها على أشياء متعددة. 

والباطل: ما اختل ركنه ومحلهء أو ما لا يكون مشروعاً بأصله 
ولا بوصفهء كأن يكون العاقد ليس أهلاً لإبرام العقد أو أن يكون محل 
العقد ليس قابلاً له. بأن كان غير مال كالميتة والدم والتراب» أو مالاً 
غير متقوم كالخمر والخنزيرء لأنه لا يباح الانتفاع بهما شرعا. والبيع 
الباطل بناء عليه: هو ما لم تتوافر فيه جميع شروط انعقاده أر بعض هذه 
الشروطء كفقد الأهلية أو المحلية» مثل بيع المجنون أو الصبي غير 
المميز (دون السابعة) لفقد الأهلية» وبيع الميتةء والدم» والخمرء 
والخنزير وسائر النجاسات لانعدام المحليةء لأن هذه الأشياء لا تعد 
مالآ أو مالاً غير متقوم» فانعدم ركن البيع: وهو مبادلة المال بالمال» 
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وكبيع الثمر أو الزرع قبل بدو الصلاح أو الظهور؛ لأنه معدوم عند 
التعاقد. وكبيع صيد الحرم أو صيد المحرم بحج أو عمرة؛ لأنه ميتة في 
حكم الشرعء فلا يكون مالآء فيبطل بيعه» وكبيع السمك في الماء 
والطير في الهواء؛ لأنه ليس محرزآء وببع شيء مع التصريح بنفي 
الثمن» لعدم وجود المعاوضة. 

ضابط الباطل والفساد: 

إذا كان الفساد يرجع للمبيع فالبيع باطل» كما إذا باع خمراً أو 
خنزيراً أو ميتة أو دما أو صيد الحرم أو الإحرام بحجّ أو عمرة» فلا يفيد 
الملك أصلاً وإن فبض؛ لأن الخلل واقع على المببع ذاتهء وهو أن 
الخمر والخنزير لا يثبت الملك فيهما للمسلم بالبيع» والبيع لا ينعقد بلا 
مبيعء والميتة والدم ليسا يمال متقومء وقد أبطل الشارع تملك صيد 
الحرم والإحرام. 

وإذا كان الفساد يرجع للثمن: فإن كان الثمن مالاً في الجملةء أي: 
في بعض الأديان أو مرغوياً عند بعض الناس» كالخمر والختزير وصيد 
الحرم والإحرام فإن البيع يكون فاسداً» أي: إنه ينعقد بقيمة 
المبيع"ء ويفيد الملك في المبيع بالقبض؛ لآن ذكر الثمن المرغوب 
دليل على آن غرضهما البيع فينعقد بيع بقيمة المبيع . 

وأما إن كان الثمن ميتة أو دمآء فقال عامة الحنفية: يبطل البيع. 
وقال بعضهم: يفسدء والصحيح أنه يبطل؛ لأن المسمى ثمنا ليس بمال 
أ2 . 


(1) الفرق بين الثمن والقيمة: أن الثمن: ما نراضى عليه المتعافدان. سواء زاد 
على القيمة أو نقص عنها. والقيمة: ما قوم به الشيء بمنزلة المعبار من غير 
زيادة أو نقص. 

(2) الموط للسرخي22/13 . فتح القدير والعناية 227:186/5. البدانم 
5 305. 
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حكم كل نوع من أنواع البيع : 

حكم العقد: هو الغرض والغاية منه» وحكم البيع هنا: ثرت ملكية 
المبيع للمشتري وملكية الشمن للبائع . 

وأما حقوق العقد: فهي الأعمال التي لا بد منها للحصول على 
حكمه. مثل تسليم المبيع » وقبض الثمنء والرد بالعيب أو خيار الرؤية 
أو خيار الشرطء وضمان رد الثمن إذا 'ستُحق 17 المبيع ئلا . 

وحكم البيع الصحيح: إن كان موقوقاً لا يترتب عليه أيّ أثر قبل 
إجازة من له حق الإجازةء فإن أجازه المجيز نفذ» وترتبت عليه جميع 
آثار البيع» وإن لم يجزه بطل واعتبر كأن لم يكن. 

وإن كان نافذاً انتقلت فيه ملكية المبيع للمشتريء وثبت للبائع 
استحقاق الشمن في ذمة المشتري . ويترتب على ذلك ما يأتي : 

١‏ - إلزام البائع بتسليم المبيع للمشتري في الحال إن كان الثمن 
مؤجلاً» وبعد قبضه الشمن إن كان حالاً. وإلزام المشتري بدفع الشمن في 
الحال قبل تسلم المبيع إن كان حال الأداءء ودفعه عند حلول الأجل إن 
كان مؤجلاً. ويحل لكلّ من طرفي العقد الانتفاع بالمبيع والثمن» 
ويصح معه التصرف فيه كيفما شاء. 

2 ضمان البائع الشمن للمشتري إذا قبضه منه». ثم استحق المبيع أو 
هلك في يدهء أو تلف بفعل أجنبي واختار المشتري فسخ العقد. 
وضمان المشتري ثمن المبيع إذا نسلمه قبل أداء الثمن. 

وحكم البيع الفاسد عند الحنفية: أنه لا يترتب عليه أي أثر من آثار 


(1) الاستحقاق: أن يدعي شخص ملكية شيء» وبثبت ذلك بالبيّةء ويقضي 
القاضي له بالملك. 
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البيع الصحيح قل القبض» ريترتب عليه ثلاثة آثار بعد القبض 
الصحيح: وهو يتم بإذن مالكه» فإن كان القبض غير صحيح بآن قبضه 
بغير إذن من مالكه» فحكم العقد كحكمه قبل القبض لايفيد ملكا 
ولا يترتب عليه أي أثر. وآثار القبض الصحيح هي ما يأتي : 

1 - ثبوت الملك الخبيث: إذا تم القبض بإذن المالك صراحة أو 
دلالة؛ كأن يقبضه في مجلس العقد أمام البائع دون أن يعترض عليه. 
والملك الخبيث يحرّم الانتفاع به كالأكل واللبس والسكنى» فلا يحل 
كالبيع الصحيح؛ تصرفاً مقترنا بالإثم. أما عدم الانتفاع به فلانه ملك 
خبيث للنهي عنه؛ وأما صحة التصرف فيه قلأن النهي عنه ليس لذات 
العقدء فثبت به الملكء وإذا باعه حل لمن يشتريه الانتفاع به مطلقاء 
لانقطاع تعلق النهي به بعد خروجه عن ملكه . 

2 ضمان المشتري المبيع يعد قبضه عند هلاكه بالقيمة» أي: ثمن 
المثلء خلافاً للبيع الصحيح الذي يكون ضمانه بالئمن المتّى» أي: 
المنفق عليه في صلب العقد؛ لأن الثمن يفسد بفساد العقد» فيبقى 
المبيع بلا ثمن» وهو مضمون عليه» فتثبت فيه القيمة. 

3 - استحقاق الفسخ: يجب فسخه رعاية لحق الشرع في إزالة 
الفساد عن العقد؛ لأن الملك الثابت ملك حرامء وإزالة الحرمة حق 
للشارع. ويثبت حق الفسخ في البيع الفاسد لكلا العاقدين» سواء كان 
الفسخ قبل القبض أو بعد القبض» دفعاً للحرمة» وطرق الفسخ إما 
صراحة بالقول كأن يقول: فسخت البيع أو نقضته أو رددته» دون حاجة 
لرضا الماقد الآخرء أو إلى قضاء القاضي. أو بفعل يتضمن الفسخ كرد 
المبيع لصاحبه بأيَ وجه كان كبيع أو هبة أو صدقة أو إعارة؛ لان 
المستحق هو الردء فإذا حصل الرد بأيَ وجه» كان فخا للبيع. 

ويتقلب البيع الفاسد صحيحا إذا أزيل سبب الفساد» كأن كان سبب 
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الفساد جهالة الثمن أو لأجلء فاتفى الطرفان على تحديده» أو كان 
سيب الفساد شرطا فاسداً مفسداً العقد» فأسقطه مستحقه . 

ويبطل حق فسخ البيع الفاسد بتصرف المشتري بالمبيع تصرفا مزيلاً 
للملك من كل وجه كالبيع والهبةء أو من بعض الوجوه كالإجارة 
والإعارة؛ أو بزيادة المبيع عند المشتري زيادة متصلة غير متولدة من 
الأصل. كسويق «(دقيق) له بعسل أو سمن» أو بهلاك المبيع في يد 
المشتري أو استهلاكه من قبله. أما الزيادة المتفصلة كالولد والثمر 
واللبن» فإنها لا تمنع الفسخ. بل للباتع أن يأخذ المبيع مع الزيادة 
ويفسخ البيع؛ لأن قبض المشترى شراء فاسداً بمنزلة قبض الغصب . 
وكذلك تعيب المبيع بفعل المشتري أو بآفة سماوية أو بفعل المبيع نفسه 
کحیران جرح نفسه» أو بفعل أجنبي» لا يمنم الفسخ. ويكون للبائع في 
التعيب بالأحوال الثلاثة الأولى تضمين المشتري أرش (مقدار) النقص» 
ويخير البائع في حال التعيب بفعل الأجنبي بين الرجوع على المشتري 
بقيمة النقص لتعيبه في ضمانه» أو على الأجنبي لانه المتلف. 

وحكم البيع الباطل: أنه لا حكم له أصلاً؛ لأن الحكم للموجود 
شرعاء ولا وجود لهذا البيع شرعا» وإنما هو مرجود صورة فقطء 
فيكون مسلوب الحكم؛ لان التصرف لا يوجد شرعاً بدون شروط 
انعقاده من الأهلية والمحليةء فلا يترتب عليه أي أثر لعدم انعقاده. 

وعليه» إذا قبض المشتري المبيع بيعاً باطلآء لم يملكه» وإذا هلك 
عنده من غير تعد منه» كان ضامناً له عند الصاحبين» وهو الأصح في 
المذهب الحنفي. لأنه ليس أقل من المقبوض على سوم الشراء» وهذا 
مضمونء فيكون ذلك مضموناء لكنه مضمون هنا بقيمته لا ثمنه 
بالاتفاق» ولان المشتري لم يقبضه نائباً عن مالكه حتى يكون أمانة عنده 


(1) تحفة الفقهاء 89/2. ط أولى. 
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في يدهء وإنما قبضه ليكون لنفسه. وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه إلا 
بالتعدي أو بالتقصير في الحفظ ؛ لأنه في يد المشتري أمانة لبطلان 
البيعء ولأن المشتري قد قبضه بتسليط من بائعهء فيكون في يده أمانة . 

أنواع البيع عند الجمهور غير الحتفية : 

ينقسم البيع عند الحنفية إلى قسمين فقط: صحيح وغير صحيح» 
وغير الصحيح يسمى باطلاً أو فاسداًء فهما لفظان مترادفان معناهما 
واحد: وهو مقابل الصحيح . 

والصحيح: هو ماتوافرت فيه جميم شروط الصحة. وغير 
الصحيح: ما لم تتوافر فيه جميع شروط الصحة أو بعضهاء بأن اختل 

واللازم: ما توافرت فيه شروط اللزوم ‏ وغير اللازم : ما اختل فيه 
شرط أو أكثر من شروط اللزوم» كبيع السفيه والصبي المميزء فإنه 
صحيح غير لازم» يتوقف لزومه على إجازة الولي. 

وحكم البيع الصحيح: أنه يترتب عليه آثاره من الملك وحل 
الانتفاع » فيملك المشتري السلمة المبيعة» ويملك البائم الثمن» وباح 
لكل من العاقدين التصرف فيما ملكه بمقتضى العقدء ويدخل في ضمان 
المشتري بالعقد مالم يكن فيه حق توفيةء أما إذا كان فيه حق توفية 
كالمثلي : هو ما يكال أو يوزن أو يعد» فلا يدخل في ضمان المشتري 
إلا بالقبضء وهذا مذهب المالكية والحنابلة كما تقدم» وقال الحنفية 
والشافعية: لا يدخل المبيع في ضمان المشتري إلا بالقبض» في غير 
العقار. وأما العقار فيتم قبضه بمجرد التخلية. 

وحكم غير الصحيح: أنه لا يترتب عليه آثاره» فلا تنتقل به الملكية 
ولا يحل به الانتفاع» وليس للمشتري التصرف في المبيع بمقتضى هذا 
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يز( في يد المشتريء ولا يجوز لمشتريه الانتفاع به ما دام قاتمآء 
المشتري وكان له غلة؛ فاز بها؛ لأنه فى ضمانه» والغلة بالضمان» 
ولا رجوع للمشتري على البائع بالنفقة التي أنفقها على المبيع فامداً؛ 
لأن النفقة في نظير الغلة. وإذا لم يكن له غلة» رجع المشتري على 
البائع بالنفقة . 

والخلاصة: الصحة في العفود: ترتب آثارها عليهاء والفساد عدمه» 
وفي العبادة: موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع . 

وإذا فات المبيع بيعآ فاسداً في يد المشتري» قال المالكية في 
المشهرر عندهم: فإن كان مختلفاً في فساده بين العلماء ولو في مذهب 
آخرء وجب الثمن المتفق عليه وإن كان متفقاً على فاده وجبت 
القيمة يوم قبض المشتري له إن كان قيمياً» والمثل إن كان مثليا (وهو 
المكيل» والموزون»ء والمعدود) ووجد المثل في البلدء وإلا وجبت 

مفوتات البيع الفاسد أو ما يفوت به البيع الفاسد : 

يفوت المبيع في البيع الفاسد بأمور هي : 

1 - تغير ذات المبيع كسمن الدابة أو هزالهاء وغرس الأرض وقلع 
غرسهاء وتلف الذات كالموت وقتاء الشيء جملة كأكل الطعام. 

2 - تصرف المشتري به ببيع أو هبة أو صدقة أو وقف. 

3 - تعلق حق به لغير المشتري كرهن السلعة أو إجارة الشيء. 


)1( يأتي في نهاية الكلام مباشرة مفوتات البيع الفاسد. 
(2) الشرح الكبير 91/3 القوانين الفقهية: ص 260. 
)3( اي يذهب ولا يرد للبائع. 
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4 إقامة بناء أو غرس شجر عظيمي المؤنة» أو حفر بثر أو عين في 
الأرض المبيعة. 


5 بقاء الحيوان عند المشتري بعد قبضه مدة كشهر فأكثر. 
6- نقل المبيع إلى محل آخر بكلفة. 
7- تغير سوق غير المثلي والعقار. كالحيوان والعروض التجارية . 


8 حدوث عيب في المبيع يؤدي إلى نقص القيمة في عرف 
التتجار 07 , 


البيوع الممنوعة (الفاسدة» والباطلة» والمحرمة): 


البيرع الممنوعة: هي البيوع المنهي عنها شرعاء لكن النهي عن 
البيع قد يقتضي فساد المنهي عنه باتفاق النقهاء. وقد لا يقتضيه عند 
بعض الفقهاءء وهذه البيوع كثيرة يرجع النهي عنها إما إلى المتعاقدين» 
أو إلى الشمن أو إلى المبيع (المشمون) أو إلى الغرر وما يترتب عليه من 
غبن أو ضرر. 

وهذه البيوع قسمان: قم منطوق بالنهي عنه شرعاً كبيوع الربا وبيع 
المنابذة» والملامسة» والحصاة» وقسم مسكوت عنه مختلف فه» مثل 
بيع العين الغاتبة أو الموصوفة؛ وبيوع الآجال والعِيئّة. وسأذكر أهم هذه 
البيوع واحكامها فيما ياتي©: 


(1) القوانين الفقهية: ص 260 وما بعدهاء مراهب الجليل 382/4 وما بعدهاء 
دارسات في الشريعة الإسلامية للشيخ عبد الجليل القرنشاري: ص 392-391. 

(2) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسرقي 91-61/3. الشرح الصغير وحاشية 
الصاري عليه 132-96/3. بداية المجتهد 168-146/2 القوانين الفقهية: ص 
260-7 المقدمات الممهدات61/2 وما بعدها. 
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1 - بيع المعدوم: 


اتفق العلماء على أنه لا ينعقد بيع المعدوم كبيع شيء لم يوجدء 
وبيع الثمر والزرع قبل ظهوره. وما له خطر العدم كبيع الحفل 
الموجودء وبيع اللؤلؤ في الصدف؛ لأن النَِي يه نهى عن بيع 
المضامين والملاقيح وحيّل الحيّلة”!)» وفسر الإمام مالك المضامين: 
بالأجنّة: وهي مافي بطون الحيوان من الحمل» والملاقيح: بما في 
ظهور الحيوان من الماء الذي يتكون منه الجنين في رحم الانثى» وحْبْل 
الحبلة : بتأجيل الثمن إلى أن ينتج النتاج؛ أي: إلى أن يلد الولد. وفسر 
العلماء الأخرون حبل الحبلة بع نتاج النتاج٠‏ أي: بيع ولد ما تلده 
ولا بمتقرم ولا موجود ولا مقدور على تسليمه. 

2 بيع معجوز اك التسليم : 

إذا كان المبيع غير مقدور على تسليمه عند العقدء ولو كان مملوكاء 
فالبيع باطل باتفاق المذاهب. كالطير الذي طار من يد صاحبهء 
واللقطةء والعبد الابق» والفرس الشاردء والجمل النافرء والبقرة 
المتوحشة والمغصوب إلا أن يببعه من غاصبهء لاشتمال البيع على 
الغرر. أي احتمال تسليمه وعدم التسليمء وقد نهى النّبي يي - فيما 
بيع الحصاة وعن بيع الْغرّر». 

3 - بيع الغرّر: 

وهو بيع الأشياء الاحتمالية المترددة بين الوجوه والعدم (غير محققة 


([) رواء عد الرزاق في مصنفه عن ابن عمرء وروى مالك وأحمد وأصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجه عن ابن عمر النهي عن حبل الحبلة . 
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الرجود) أو الحدودء لما فيه من مغايرة وتغرير يجعله أشبه بالقمار. 
والغرر الذي يبطل البيع بالاتفاق هو غرر الوجود: وهو كلّ ما كان 
المبيع فيه محتملاً للوجود والعدم. كبيع الطير في الهواء والسمك في 
الماء. لنهي النَبِي يِْ - كما تقدم ‏ عن بيع الغرّرء وروى أحمد عن ابن 
مسعود: أن الّبي ية قال: ٠لا‏ تشتروا السمك في الماء فإنه غرّر». 

أما غرر الوصف كبيع المجهول أو بثمن مجهرل؛ فمفسد للببع عند 
الحنفية؛ ومبطل للبيع عند بقية المذاهب. 

ومنه بيع المزابنة: وهو بيع مجهول يمعلوم» أو يمجهول من جنسه» 
كبيع صندوق قمح بكيل معلوم. وبيع الرطب بالتمر وبيع زبيب بمثله 
تخميناًء وبيع صندوق فاكهة بمثله دون معرفة قدر كل منهماء للغرر. 
وببع الحنطة في سنيلها بحنطة مثل كيلها خرصا(تخميناً أو جزراً) لان 
«اللّبي ية نهى عن المزابنة والمحاقلةء0 . 

لكن يجوز عند الجمهور غير الحنفية بيع العرَايا للحاجة: وهو بيع 
الؤطب على النخيل خرصا بتمر في الارض كيلاء أو بيع العنب على 
الشجر خرصا بزييب في الأرض كيلاًء فيما دون خمسة أوسق 
(653 كغ) ولو من غير تقابض عند المالكية» وبثرط التقابض في 
المجلس عند الشافعية والحنابلة عنعا من ربا النسيئة؛ لما أخرجه 
البخاري» ومسلمء وأحمد من حديث سهل بن أبي حَثْمة: أن الي ية 
نهى عن بيع الشمر بالتمر» ور حص في العرايا. 

وأجاز الحنفية بيع العرايا للضرورة فقط . 

وأباح المالكية والحتابلة مطلقاً كل ما فيه غرر يسيرء كالاشياء التي 
تختفي في قشرها كالجوزهء واللوزء والفستق» والفول الأخضر 
(الباقلاء)؛ والأرزء والسمسم» والحنطة في سنبلهاء والبطيخ»› 


(1) أخعرجه البخاري وملم عن جابر بن عبد الله وآبي سعيد الخدري . 
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والرمان» لتعارف الناس هذه البيوع؛ وهر الراجح لدي وهذا هو 
مذهب الحنفية أيضاً؛ لكن مع إعطاء خبار الرؤية للمشتري. 

4 - بيع الملامسة والمنابذة والحصاة: 

وهي من صور بيوع الغرر التي كانت في الجاهلية؛ ثم نهى عنها 
الي 5ة . أخرج الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة: أن اللي يق نهى 
عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. وأخرج أحمده والشيخان عن 
أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله عن الملامة والمنابذة في 
البيع» 

وبيع الملامسة : أن يشترط البائع على المشتري لزوم الع بمجرد 
لمسه المبيع من غير بحث فيه مثل: بعتك ثوبي هذا على أني إن لمسته 
أو على أنك متى لمستهء أو أيّ من هذه الأثواب لمستهء فهو لك. 

وبيع المنابذة: أن يقع البيع على شرط أن ينبذ البائع السلعة إلى 
المشتري» ويلزم البيع بالنبذ من غبر تأمل في المعقود عليه من ثمن 
ومبيع » سواء أكان منهما معاً أو من أحدهماء مثل: إن أو متى نبذت 
هذاء أو أي ثوب نبذته لك (طرحته) فهو لك بكذا. 

وبيع الحصاة: أن يتوقف لزوم البيع أو تعيين المبيع أو قدره على 
رمي حجر أو حصاةء مل بعتك هذا بكذا على أني متى رميت هذه 
الحصاةء لزم الببعء آو يقول: بعتك ثوباً أو شيثاً من هذه الأشياء التي 
تقع عليه الحصاة التي ترمي بهاء أو بعتك من هذه الأرض ما انتهت إليه 
الحصاة في الرمي . 

ومثل ذلك: بيع ضربة القانص (بأن يقول البائع : بعتك ما يخرج من 
إلقاء هذه الشبكة مرة بكذا) وضربة الغائص (بأن يقول: أغرص غوصة» 

كل هذه البيوع الخمسة: المبيع فيها مجهول الذات أو المقداره 
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والجهالة داخلة في الغررء وقد ثبت النهي عنهاء بعد أن كانت من بيوع 
الجاهلية . 

5 بيع الدّين أوبيع الكالىء بالكالى»: 

أي: بيع الدّين بالدّينء وهو ببع ممنوع شرعاء لما رواه الدارقطني 
عن ابن عمرء والطبراني عن رافع بن خديج: "أن النّبي ييل نهى عن بيع 
الكالىء بالكالىء!!. 

مثاله: أن يكون لخالد ديّن على عمرء فيبيع خالد الدّين الذي له 
على عمر لرجل آخر إلى أجل. وهذه صورة بيع الدّين لغير المدين. 

ومثال بيع الدَّين للمدين: أن يقول رجل لاخر: اشتريت منك مدا 
من الطعام (القمح) بدينارء على أن يتم تسليم العوضين بعد شهر مثلاء 
أو أن يشتري رجل شيا إلى اجل. فإذا حل الاجل لم يجد البائع 
ما يقضي به دينه. فيقول للمشتري: بعني هذا الشيء إلى أجل آخر 
بزيادة شيء» فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض» فيكون هذا ربا حراماً 
تطبيقاً لقاعدة الجاهلية : «زدني في الأجل وأزيدك في القدر». 

وقد أجمع الناس على آنه لا يجوز بيع دين بدّين» سواء أكان البيع 
للمدين أم لغير المدين. 

6 بيع العربون: 

وهو أن يشتري الرجل شيتاء ويدفع للبائع مبلغآ من المال على أنه 
إن تم البيع وأخذ المشتري الشيء. احتسب المدفوع من الثمن » وإن 


(1) صححه الحاكم على شرط ملي وتعقب بأنه تفرد به موسى بن عبيدة 
الرئذي» وقد قال فيه أحمد: لا تحل الرواية عنه عندي ٠‏ ولا أعمرف هذا 
الحديث عن غيره» وفال: ليس هذاأيضآ حديث يصح. ولكن إجماع الناس 
على أنه لا يجوز بيع دين بدين» وقال الشافعي : امل الحديث یوهنرن هذا 
الحديث (نيل الأوطار156/5). 
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لم يأخذه فهو للبائع هبة من المشتري» فهو بيع يثبت فيه الخيار 
للمغتري. ولكن مدة الخيار غير محددة بزمن » وأما البائع فالبيع لازم 
له. وهو ممنوع في رأي جمهور العلماء غير الحتابلة» لما أخرجه 
أحمدء» ومالك» في الموطأء والنسائي » وأبو داود عن عبد الله بن 
عمروء قال: «نهى الَبِي يك عن بيع العٌزبان!!2 والعربان لغة في 
العزبون. وعلة منعه: اشتماله على الغرر والمخاطرة وأكل المال بغير 
عرض» واشتماله أيضاً على شرط فاسد: هو عدم رد المدفوع للمشتري 
إن لم يرض بالشيء المبيع» وفيه أخذ مال بدون وجه حقء فهو أكل 
لاموال الناس بالباطل» ويفسخ هذا البيع إن لم يقت» فإن فات مضى 
بالقيمة . 

وأجازه الإمام أحمدء لما أخر جه عبد الرزاق في مصنفه من حديث 
زيد بن اسلم: «أنه سعل رسول الله يي عن العزبان في البيعء 
فأحل(2. 

وما رزوی فيه عن نافع بن عبد الحارث: «أنه اشترى لعمر دار 
السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهمء فإن رضي عمرء كان 
البيع نافذاء وأن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم». وضمّف أحمد 
رحمه الله الحديث المروي في النهي عن بيع العربان . 


بتعريض ضرر الغير عن التعطل والانتظار. 


(1) لكن الحديث منقطع» وفيه رار - يسم 2 وسماه ابن ماجه: وهو عبد الله 
ابن عامر الاسلمي» وهو لا يحئج بحديثه (نيل الأرطار: 153/5). 

(2) حديث مرسل» وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحبىه. وهو ضعيف (نيل 
الأوطارء المكان السابق). 

(3) غابة المنتهى (26/2). 
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7- بيع الغش : 

أجمع العلماء على تحريم الغش» لما أخرجه الجماعة إلا البخاري 
والنسائي عن أبي هريرة: أن النّبي كه مر برجل يبيع طعاماء فأدخل يده 
فيه فإذا هو مبلول: فقال: «من غشنا فليس مناء أي: ليس ممن اهتدى 
بهدي الّبي واقتدۍ بعمله وحسن طريقته . 

والغش نوعان: الأول إظهار جودة ما ليس بجيد» كنفخ اللحم بعد 
سلخهء وبل الثياب بالنشاء والثاني ‏ خلط الشيء الصافي بغيره كخلط 
اللبن بالماءء والسمن بالدهن من زیت وشحمء أو الجيد بالرديء من 
جنسه كقمح جيد برديء. 

وحكمه عند المالكية: أنه إذا وقع فسخ وتصدق صاحبه بما حصل 
الغش به إن كان قائماً» تأديباً للغاش» وإن لم يكن قائمآء تصدق بثمنه؛ 
فهو بیع فام د( 

8- بيع النجش. وتلقي الركبان» وبيع الحاضر للبادي: 

هذه البيوع الثلاثة حرام عند الجمهرر. مكروهة تحريماً عند الحنفية 
للنهي عنها في الإسلام!2). 

وبيع التَخْش: هو أن يزيد المرء في السلعة. وليس له حاجة بهاء إلا 
ليغلي ثمنهاء وينفع صاحبهاء ويغرر غيره بالزيادة ويخدعهء فيشتريها 
بالسعر الزائد» وهو حرام عند الجمهورء ومكروه تحريماً عند الحنفية؛ 
لما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله يك عن 
النّجْشضش١.‏ 

وأخرج الشيخان أيضاً عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله أن يبيع 


(1) الشرح الصغير 88-86/3. 
(2) مواهب الجليل للحطاب 378/4 وما بعدهاً. 
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حاضر لبادء ولا تناجشوا». والنهي هنا يقتضي التحريم» لتغرير 
المشتري وخديعته غيره» ولكنه لا يقتضي فساد البيع» فيقع صحيحا عند 
الجمهورء وللمشتري رده إذا علم مالم يفت فإن فات فيلزمه الأقل 
من القيمة والشمن. وقال الحتنابلة في المشهور عندهم بفساده. ولا خيار 


غبن في . 
أما بيع المزايدة أو المزاد العلني لكل الناس فهو بيع صحيح جائز 
أقره التي 246. 


وتلقي الركيان أو الجَلب: هر مبادرة بعض اهل المدينة القادمين 
بالسلع» فيشترونها منهم قبل وصولهم إلى السوق» أو البلد إن لم يكن 
لها سوق» وقبل معرفة السعرء إذا كان التلقي في رأي المالكية دون ستة 
أميال من البلد أو السوق» وهو حرام عند الجمهورء مكروه تحريماً عند 
الحنفية؛ لنهي الي يَكلهِ عنهء أخرج الشيخان من حديث ابن عبّاس: 
دلا لقا الركبانء ولا يبع حاضر لباده وسبب النهي: الإضرار باهل 
البلد وبأصحاب السلعء ولكن البيع صحيح عند الآثمة ولا يفسخ؛ لآن 
النهي هنا لأمر خارج عن البيع» وهو لا يقتضيه» ولكن يثبث فيه عند 
الحنابلة خيار غبن فاحش خارج عن العادة© . 

وبيع الحاضر للبادي: هو أن يبيع ساكن الحضر بضاعة الغريب 
ساكن البادية على التدرج» مع حاجة أهل البلد. بسعر أغلى» مع أن 
الغريب كان يريد البيع بالسعر الحالي» وهو حرام عند الجمهور» مكروه 
تحريماً عند الحنفية» لما أخرجه الجماعة إلا البخاري عن جابر: أن 
ابي بل قال: «لا ببيعم حاضر لبادء دعوا الناس يرزق الله بعضهم من 
بعض). 


(1) غاية المنتهى 33/2» كشاف القناع 200/3 المغني 211/4 ومابعدها. 
(2) غاية المنتهى: 33/2 كشلف القناع 199/3., المغني: 218/4. 
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وسيب النهي عنه: الإضرار بأهل السوق والتضييق عليهم لبيع 
السلعة بأكثر من ثمن المثلء أو من طريق التخصص بالسمسرة بحيث 
لا يبيع الحاضر إلا لأهل البادية طمعا في زيادة الثمن . 

ويفسخ عند المالكية إن لم يفت فإن فات مضى بالئمن» والبيع 
صحيح عند الحنفية. والشافعية» وانحنابلة ؛ لان النهي لأمر خارج عن 
البيع» وهر الرفق بأهل الحضر”؟. 

9 -البيع وقت النداء لصلاة الجمعة: 


وهو الأذان الثاني الحالي الذي يكون بين يدي الإمام الخطيب على 
المنبر. وهو كالبيوع السابقة صحيح حرام عند الشافعية» مكروه تحريماً 
عند الحنفيةء لقوله تعالى: يما لذن اموا ذا وو لِلصّلَة ين يوم 
آلْجْمْمَةَ تَسْموا إل در امه ودروا اليم ) [الجمعة: 9] وعلة النهي: 
الاشتغال بالبيع ونحوه من الأعمال الأخرى عن السعي للجمعة. 

وهو فاسد عند المالكية» ويفسخ إن كان المبيع قائمآء فإن قات 
بتغير أو تعيب أو تصرف مشلا مضى بالقيمة حين القبض › وكذلك 
قال الحنابلة: لا يصح البيع والشراء ممن تلزمه الجمعة قبل نداثها في 
وقت لزوم السعي إلى الجمعة» ويحرم سائر العقود الآخرى غير البيع 
والصناعات كلها ممن تلزمه الجمعة بعد الشروع في التداء الثاني 
للجمعة؛ لأنها تشغل عن الصلاة وتكون ذريعة لفواتها!© . 

0 بيع العنب لعاصره خمراً وبيع السلاح في الفتدة : 

أو لاهل الحرب أو لقطاع الطريق إذا علم البائع ذلك من مشتريه لو 


)1( المغني 215/4؛ كشاف القناع 2173/3 مغني المحتاج 37-36/2. 
(2) تبصرة الحكام لابن فرحون بهامش فتح العلي 378/2. 
(3) كشاف القناع 169/3 ومابعدها. 
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بقرائن: حكمه أنه باطل عند المالكية والحتابلة: لقوله تعالى: طول 
نماو عَلَ الث وَالْمروان » [المائدة: 2] وسداً للذراتع؛ لآن ما يتوصل به 
إلى الحرام حرام؛ ولو بالقصد أو النيّة. 

والبيع صحيح مكروه تحريماً عندالحنفية» لاستيفاء شروطه وآركانه 
الشرعية» وحرام عند الشافعية ؛ لأن النهي عن هذه البيوع فيما عدا البيع 
للحربيين لا يقتضي البطلان» أما بيع السلاح للحربيين فهو باطل عند 
الشافعية لتقؤيهم به على المسلمين واستعانتهم به على تال . 

1 - بيع الطعام قبل قبضه : 

هذا البيع باطل عند الجمهورء فاسد عند الحنفية» وخصص المالكية 
المتع في الطعام» ربرياً كان أو غير ربوي؛ لماأخرجه أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجه من حديث ابن عبّاس: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى 
يقبضه؟ , 

وقصر الحنابلة المنع على الطعام المكيل أوالموزون أو المعدودء 
لما أخرجه أحمد ومسلم من حديث جابر: «إذا ابتعت طعاماًء فلا تبعه 
حتى تستوفيه؟ . 

وأخرجه ابن ماجه والدارقطني بلفظ «نهى النّبي َة عن بيع الطعام 

وعلة منع بيع الطعام قبل قبضه عند المالكية: هي أنه قد يتخذ البيع 
ذريعة للتوصل إلى ربا النسيئة (الأجل) فهو شبيه بيع الطعام بالطعام 
نسيئة » فيحرم سداً للذرائع. والعلة عند الحتابلة : هي الغرّر. 

ولا يجوز في مذهب الشافعية بيع الشيء مطلقاً طعاما أو غير طعام 
قبل القبض» لعموم النهي في حديث زيد بن ثابت الذي أخرجه أبو داود 


)1( مغني المحتاج 38-72 . 
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والدارقطني: «نهى النَبِي يلد أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها 
التجار إلى رحالهم». 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز التصرف في المبيع المنقول قبل 
القبض» ويكون البيعم فاسداً؛ لأن الي بج في حديث زيد المتقدم نهى 
عن بيع مالم يقبض » والنهي يوجب فساد المنهي عنهء ولان هذا البيع 
مشتمل على الغرّر. لاحتمال فسخه بهلاك المببع المعقود عليه قبل 
القبض» وقد نهى الي ب عن بيع الغرر كما تقدم» فعلة المنع: هي 
الغرر كما ذكر الحنابلة. ولكن أجاز الشيخان (أبو حنيفة وأبو يوسف) 
بيع العقار استحسانا قبل القبض» عمل بعمومات أدلة جوازالبيع مطلقاًء 
ولا يجوز تخصيص عموم الكاب بخبر الراحده ولأآن العقار مآمون 
التغير أو التعرض للهلاك غالباء فلم يكن بيعه مشتملاً على الغرر. 

2 -اليعتان في بيعة : 

إذا كانت البيعتان حاصلتين في بيعة واحدةء أو ناشئتين بسيب بيعة 
واحدة والبيع بات فيهما أو في أحدهماء كانت الصفغة فاسدة أو باطلة 
عند المالكيةء والشافعيةء والحنابلةء وفاسدة عند الحنفية» للنهى عن 
ذلك» بسبب الجهل بالثمن حال العقدء كأن يقول رجل لآخر: بعنك 
منزلي على أن تبيعني فرسك» أو يقول: بعتك بألفين نسيئة وبألف نقداً. 

ودليلهم: ما رواه أحمدء والتسائي» والترمذي وصححه عن 
أبي هريرة: دنهى الشَِي يق عن بيعتين في بيعةه . 

ورواه أحمد عن ابن مسعود بلفظ «نهى اللي ڳل عن صفقتين في 
صفقة» . 

فإن كان ذلك على الخبار في البيعتين» فقل المشتري إحدى 
البيعتين بعينها نقداً. أو مؤجلاً آو مقسطا بآن فال: قبلت نقد أر 
قال: قبلت مؤجلاً لأجل معين؛ ولو بسعر أكثر من السعر النقديء جاز 
البيع . 
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وفگر ابن جز المالكي البيعتين في بيعة بقوله: هو أن يبيع مثموناً 
واحدا بأحد ثمنين مختلفين» أو ييع أحد مثمونين بثمن واحد» فالأول 
أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة نقداً أو بعشرين إلى أجل؛ على أن 
البيم قد لزم في أحدهما. والثاني أن يقول: بعتك أحد هذين الثوبين 
بكذا على أن البيع قد لزم في أحدهما. والصورتان من أنواع بيوع الغرر 
العشرة الممنوعة: 

واضاف ابن جي (ص 260) نوعاً عاشراً من البيوع الفاسدة في 
مذهبه: وهو الجمع في صفقة واحدة بين الببع وبين أحد ستة عقود: 
وهي الجعالة» والصرف»› والمساقاة» والشركة» والنكاح» والقراض. 
فذلك ممنوع في المشهورء وأجازء أشهب وفاقا لأبي حتيفة والشافعي. 

وإذا اشتملت الصفقة على حلال وحرام كالعقد على سلعة وخمرء 
أو خنزير أو غير ذلك فالصفقة كلها باطلة. ولو باع الرجل ملكه وملك 
غيره في صفقة واحدة. صح البيع فيهماء ولزمه في ملكهء وتوقف 
اللزوم في ملك غيره على إجازة ذلك الغير. 

3 البيع وشرط: 

وهو بيع اليا: إذا اقترن البيع بشرط» قال المانكية: الشرط الذي 
يحصل عند البيع إما أن ينافي المقصود أو يخل بالكمن أو يقتضيه العقدء 


أو لا يفتضيه ولا ينافيه. 


فالشرطان الأخيران لا يضران. والشرطان الأولان يضران» وصح 
البيع عندهم إن خذف الشرط المناقض لمقصود العقد أوالمخل بالئمن. 


(1) القوانين الفقهية: ص 257. 
)2( الشرح الممغير وحاشية الماوي عليه 102/3 رمايعدهاء مواهب الجليل والتاج 
والإكليل بهامشه 374/4 وما بعدها. = 
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والشرط الذي يقتضيه العقد: مثل شرط تسليم المبيع. وخلوه من 
العيب والاستحقاق» وهذا شرط صحيح لا يضر العقدء ولازم له. 

والشرط الذي لا يقتضيه العقد ولا ينافيه: مثل البيع بشرط تقديم 
رهن أو كفيل (حميل) ولو غير معين. فإن اشترط عمل به وإلا فلاء 
وعلى المشتري تقديم رهن مناسب وكفيل ثقة. 

والشرط الذي ينافي المقصود من العقد. أي: مقتضى العقدء كأن 
باع رجل لآخر دابة بشرط ألا يركبها أو لا يبيعهاء أو لا يسكن الدار أر 
لا يلبس الثرب . وهذا شرط فاسد مفسد للعقد. واستثنرا من ذلك بيع 
الأمّة بشرط تنجيز العتق. فيجوز الشرط لتشوف الشارع للحرية» وبيع 
الشىء على أنه صدقة لفلان أو على أن يتصدق به عليه؛ أو يهبه له أو 
يقفه عليه» والتزم المشتري ذلك» فيجوز العقد والشرط . 

والشرط الذي يخل بالثمن كبيع بشرط سلف كما سأبيّن. 

ويجوز البيع والشرط إن اشترط البائع منفعة نفه خلافا للحنفية 
وموافقة للحتابلةء كاشتراط سكنى الدار مدة بعد بيعهاء بدليل ما ثبت 
في الصحيح: «أن جابراً باع ناقة لرسول اش ب واشترط حلابها 
وظهرها للمدينة» أي : ركوبها إلى المدينة . 

ويجوز البيع ويبطل الشرط إن عاد الشرط بخلل في الثمن. مثل: 
إن لم تأت بالثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بيننا» فإن قال البائع: «متى 
جنتك بالئمن رددت إلي المبيم» لم يجزء وجاز عند متأخري الحنفية 
وهو المعروف ببيع الوفاء: وهو أن يبيع المحتاج إلى النقود عقاراً على 
أنه متى وفى الشمن استرد العقار0). 


(1) اختلف في بيع الا هل هو بيع أو رهن على قولين» وفائدة الخلاف في 
الغلة فمن رأى أنه بيع قال: لا يرد المشتري الغلة» ومن رأى أنه رهن قال: 
يرد الغلة» وأنه في غسمان البائع في كل ببع ونقص يطرأ عليه من غير سبب = 
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ويجوز للمرء ل Ee‏ 
واحدة؛ وبيع دور إلا واحدة أو بيع أرض إلا جزءاً معلوماً منها. فإن 
کان استضی شين مجهولاً لم يصح البيعء للجهالة والغررء قال جابر: 

نهى النّبي ل عن المحاقلة والمزابنة والنّيا إلا أن تعلم. والثنيا: 
الاستثناء في البيع . 


وذهب أبو حنيفة إلى تحريم البيع وإفساده بالشرط الفاسد: وهو 
الذي لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ولا ورد به الشرع ولا يتعارفه الناس» 
وإنما فيه منفعة لأحد المتعاقدين» كاشتراط خياطة القماش المشترَئ. 
ويصح العقد ويلغو الشرط الباطل: وهو ما كان فيه ضرر لأحد 
العاقدين: كأن يبيع إنسان شيئاً بشرط ألا يبيعه المشتري أو لا يهبه. 

والشافعية كالمالكية في اشتراط الخيارء والأجل» والرهن. 
والكفالة» وهو صحيحء وفي إفساد البيع أو يطلانه إن كان الشرط منافياً 
مقتضى العقدء كشرط ألا يبيع المبيع أو لا يهبه. 

والحنابلة كالمالكية في أنه لا يبطل الببع بشرط واحد فيه منفعة لأحد 
العاقدين» لكنهم قالوا: ويبطل بالشرطين. لما أخرجه أبو داود 
والترمذي وغيرهما عن عبد الله بن عمرو: أن النّبي :25 قال: ١لا‏ يحل 
سلف وبيع؛ ولا شرطان في بيع» ولا بيع ما ليس عندك». 

البيع والسلف: أجمع العلماء على أنه لا يجوز اشتراط السلف من 
أحد المتابعين إذا عزم مشترطه عليه» فإن أسقطه جاز البيع عند 
المالكية» ولم يجز عند بقية الأئمة 


وصور البيع بشرط السلف أربع : وهي ان يقول البائع للمشتري: 
= من المشتري». وما كان من سبب المشتري فهو ضامن له والراجح عند المالكية 


أن الغلة للمشئري (مواهب الجليل 373/3) . 
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أبيعك هذا على ان تلفني کذاء آو بشرط أن أسلفك» أو يقول 
المشتري للبانع: أشتريه منك على أن أسلفك. أو على أن تسلفني كذا. 
فإن حدث سلف مع البيع من غير شرط ولا عرف» فالراجح الجواز عند 
المالكية وغيرهم. 


ودليل منع البيع بسلف: ما أخرجه أحمدء وأصحاب السئن» 
والحاكم عن عبد الله بن عمرو؛ قال: قال رسول الله ب : «لا يحل 
سلف وبيع ١‏ ولا شرطان في بیع ٠‏ ولا ربح مالم يضمن » ولا بيع 
ما ليس عندك؛. 


قال البغوي: المراد بالسلف هنا القرض0» واشتراطه في البيم مفسد 
له؛ لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الشمن» مثل أن يقول: أبيعك 
منزلي هذا بآلف على أن تسلغني ماثة. والشرطان في بيع أن يقول: 
بعتك ثوبي بكذاء وعليّ قصارته وخياطته» وهذا فاسد عند أكثر 
العلماء» وقال أحمد: إنه صحيح إن شرط في البيع شرطاً واحداء وإن 
شَوَط شرطين أو أكثر» لم يصح. ومذهب أكثر العلماء: عدم الفرق بين 
الشرط والشرطين. 


وآما قوله: ولا ربح ما لم يَضْمَن» فمعناه أنه لا يجوز أن يأخذ ريح 
سلعة لم يضمنهاء مثل أن يشتري متاعأ» ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من 
البائع» فهذا البيع باطل. وربحه لا يجوز؛ لأن المبيع في ضمان البائم 
الأول. وليس في ضمان المشتري منه لعدم القبض . 

وأما قوله: «ولا بيع ما ليس عندك: فيراد به النهي عن بيع 
مالا يملكه الإنان ومالا قدرة له عليه. كالشيء المغصوب الذي 
لا يقدر على انتزاعه ممن هر في يده. والشيء 2 لا يعرف مكانه. 
والطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه. وكل ما ! ليس حاضراً عند 
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صاحبه» أو كان غاتبا ليس في ملك صاحبه ولا تحت حوزته!!). 

القرق بين ببع وسلف وسلف بمتفعة في مجال الربا وتهمته: هذان 
النوعان ممنوعان؛ لأنه كثر القصد بهما إلى الرباء ومثال البيع وسلف: 
أن يبيع شخص سلعتين بدينارين لشهر» ثم يشتري إحداهما بدينار نقداً. 
ومثال السلف بمنفعة: أن يبيع سلعة بعشرة لشهرء ويشتريها بخمسة 
نقد)22 وهذا هو بيع العيئة عند الجمهورء ومن بيوع الآجال عند 
المالكية . 

4 بيع الإنسان على بيع أخيه: 

وذلك بعد رکون صاحب السلعة لمن يسومها وتقاريهما: هذا البيعم 
فاسد عند المالكية. والحتابلة» والظاهرية(3) لما فيه من الإيذاء وإثارة 
العداوة والبغضاء والشحناء بين المشترين » ولنهي الى يل عنه. أخرج 
أحيد والنساتي عن أبن عمر: أن الي ڳد قال: الا يبع أحدكم على 
بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيهء إلا أن يأذن له». 

ولفظ النساثي : «لا يبع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذّره. 

وأخسرج أحمد والشيخان عن أبي هريرة: أن الي يقد قال: 
١لا‏ يخطب الرجل على خخطبة أخيه. ولا يسوم سومهة. 

وذهب الحنفية والشافعية إلى صحته وكراهته» لأن النهي عنه لأمر 
خارج عن طبيعة البيع ١‏ فليس النهي لذاته ولا لوصف ملازم لهء فيقتضي 
الكراهة . 

هذا ويجوز بيع المزايدة» لما أخرجه أحمد والترمذي عن أنس: أن 


(1) نيل الأرطار: 155/5. 180-179 

)2( مواهب الجليل والتاج رالإكليل 390/4 وما بعدها. 

(3) القوانين الفقهية: ص259., نيل الأوطار: 169/5. 
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النبي وَِ باع قَدَحآ وجلا فيمن يزيد. والحلس: كساء رقيق يوضع 
تحت برذعة البعير. 

5 بيع الثمار والزروع قبل أن تخلق: 

اتفق الفقهاء على أن بيع النمار أو الزروع قبل أن تخلق لا ينعقدء 
لأنه من باب النهي عن بيع ما لم يخلق» ومن باب بيع السنين 
والمعاومة. والأول داخل تحت النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان وعن 
بيع حبّل الحبلة وبيع الغرر ونحوه. 

والثاني ثبت النهي عنه فيما رواه الجماعة إلا ابن ماجه عن جابر بن 
عبد الله : *أن الى عله نهى عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة 
والمخابرة2©0, 2 

وفي رواية أخرى: «أن النّبِي يه نهى عن بيع السنين» والمعاومة: 
بيع الشجر أعوامآء والنهي عنه لأنه بيع المعدوم» وقد نهى الرسول َة 
عن بيع الغرّرء والغرّر: هو ما انطوى عته أمرهء وخفي عليه عاقبتهء 
ونوع الغرر: هو أن الميع مجهول الوجود قد يظهر وقد لا يظهرء 
ومجهول المقدار إن وجد. 

أما بيع الثمار بعد القطع أو الصرام: فلا حلاف في جوازه. 

أما بيع الثمار على الشجر أو بيع الزرع في الارض بعد أن يخلق» 
ففيه تفصيل (2): 


(1) المحاقلة: بيع الزرع قبل بدر صلاحه أو بيعه في متبله. والمزابنة : بيع رطب 
النخل بكيل من التمرء أو بيع العنب بالزبيب. والمعاومة: ببع الشجر أعواماً 
كثيرة. وبيع السنين: أن يبيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحدء وهو 
ممنوع لانه ببع غررء لكونه ما لم يرجد. والمخابرة: كراء الأرضض» أي: 


إجارتها بالثلث أو يالربع مثلاً. 
(2) المنتقى على الموطأ 217/4ء بداية المجتهد 148/4. القرانين الفقهية: 
ص [261. 
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(أ) إن كان قبل بدو الصلاح بشرط الترك أو البقاء: فلا يصح 
إجماعا؛ لأن النّبي : «نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء نهى 
البائع والمبتاع:(!2. والنهي يفتضي فساد المنهي عنه. 

(ب) وإن كان الببع بشرط القطع في الحال: فيصح بالإجماع؛ لأن 
المنع إنما كان خوفاً من تلف الشمرة وحدوث العاهة فيها قبل أخذهاء 
نحديث أنس بن مالك في رواية البخاري» ومسلمء والموطأًء 
والنسائي : «أن الي جد نهى عن بيع الشمار حتى تزهو» فقلنا لأنس: ما 
زهوها؟ قال تحمّر وتصفرّء قال: أرأيت إذا منع الله الثمرةء بم يآخذ 
أحدكم مال أخيه؟!» وهذا مأمون فيما يقطع في الحال» فصح بيعهء كما 
لو بدا صلاحه . 


ويؤيده حديث آخر لابن عمر يدل على عدم جواز بيع الزرع الأخضر 
في الأرض إلا بشرط القطع في الحال وهو: «أن الي بيه نهى عن بيع 
النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى 
البائع والمشتري» . 

(ج) وإن كان البيع قبل بدو الصلاح مطلقا دون اشتراط تبقية 
ولا قطع . فهو باطل؛ لان اللّبي هة أطلق النهي عن بيع الشمرة قبل بدو 
الصلاح (الزهو) فيدخل فيه هذه الحالة. وإطلاق العقد يفتضي التبقية 
عرفاً وعادة» فيصير العقد المطلق كالذي شرطت فيه التبقية» يتناولها 
النهي . 

ويدرٌ الصلاح: هو الإزهاء أو ظهرر الحمرة أو الصفرة في ثمر 


(1) أخمرجه الشيخانء وأيو داودء والنائي» والترمذي والمرطأ عن ابن عمر. 

(2) زها الدخل يزهر: إذا ظهرت ثمرته. 

(3) أخرجه البخاري؛ ومسلم؛ وأبو داودء والنسائي عن جابر بن عبد اله . 
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النخل. وظهور الماء الحلو واللين والاصفرار في ثمر كروم العنب» 
وفيما عدا ذلك أن يبدو النضج. وفي الزورع E‏ 
بدليل: أن البي و: «نهى عن بيع الثمر حتى يطيب! ونهى أيضأ عن 
بيع الثمار حتى نَرْهِيَ» قيل: وما زهوها؟ قال: تحمارٌ وتصفَارٌ ونهى 
عن بيع الت ن ب05 

ويرى المالكية: أنه إن بدا الصلاح في صنف من أصناف المارء 


بيع الثمار والزروع المتلاحقة الظهور : 


إذا بيع لمر أو زرع بعد بدو الصلاح ولو بعضهء وكان يغلب تلاحقه 
واختلاط حادئه بالموجودء کتین وقثاء وخیارء وموز وورد» وبطیخ 
وياذنجان وقرع» فقال المالكية ومتأخرو الحنفية وابن تيميةء وابن 
القيّم: يصح البيع عملاً بحسن الظن بالله تعالى» وبمسامحة الإنسان 
لأخيه يجزء من الثمن المقابل للذي يخرجه الله تعالى من الشمرء 
ولتعارف التاس واعتيادهم به ولأنه يشق تمييز بعض الثمرة عن بعض» 
فجعل مالم يظهر تبعآ لما ظهرء كما أن ما لم يبد صلاحه تبع لما 


بد 


(1) أخرجه البخلري» ومسلمء والموطاء والنسائي عن أنس. 

(2) أخرجه أحمد والشيخان عن أنس» وآراد بذلك حمرة وصفرة كامدة غير 
لامعة. 

(3) أخرجه أصحاب السنن ما عدا النساتي عن أنس 

(4) بداية المجتهد ١156/2‏ بلغة السالك 79/2» المتتقى على الموطا 219/4ء 
القوانين الفقهية: ص261. أعلام المرقعين12/2.٠‏ ط محي الدين عبد 
الحميد. 
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واقتصر بقية الآئمة على تجويز بيع ما ظهر من الخارج الأول» دون 
مايخلق بعد» للجهالة والعجز عن التليم . 

وآباح المالكيةء والحنفيةء والحنابلةء والظاهرية بيع الحب في 
سئيله» والحنطة في سنبلها مع السبل نفسه» ولا يجوز بدون السنبل 
اتفاقا؛ لأنه ببع ما لم تعلم صفته ولا كثرته. ودليله الحديث المتقدم: 
أن النبي ة: «نهى عن بيع النخل حتى يزهوء وعن بيع السنبل حنى 
يبیض» ويأمن العاهة» نهى البائع والمبتاع؟. 

والمعقول: هو أنه إذا اشتد الحب بدا صلاحهء فصار كالثمرة إذا بدا 
صلاحها. وإذا اشتد شيء من الحب» جاز بيع جميع ما في البستان من 
نوعهء كالشجرة إذا بدا الصلاح في شيء منهال!؟. 

ولم يجز الشافعية في الأصح بيع الحب مع السنبل لاستتاره» ولأنه 
من باب الغرر. 

الجوائح : 

قال المالكية: من اشترى ثمراًء فأصابته جائحة» فإنه يوضع عنه من 
الثمن مقدار ما أصابته الجائحة» خلافاً لبقية المذاهب؛ ودليل المالكية: 
ما رواه مسلم: أن الي يد أمر بوضع الجوائح» وفي لفظ قال: :إن 
بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة. فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه 
شيئاء بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!؛ وحمل الجمهور ذلك على 
الندب والاستحباب. 
وإنما يوضع بشرطين : 

أحدهما ‏ أن تكون الجائحة من غير فعل بني آدم كالقحطء وكثرة 


(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوفي 16/3» المنتقى 2220/4 بداية المجتهد 
2 المحلى 395/8. المغني 83/4. 
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المطرء» والبرد» والريح. والجراد وغير ذلك. واختلفرا في الجيش 
والسارق. 

الثاني أن تصيب الجائحة ثلث الثمر فأكثر. وقال أشهب» ثلث 
قيمتها. فإن أصابت أقل من الثلث لم يوضع عن المشتري شيء وإذا 
أصابت الثلث فأكثرء لزم المشتري قيمتها بعد حط ما أصابت الجائحة . 

وإذا كانت الجائحة من العطش فيوضع قليلها وكثيرهاء سواء بلغت 

وإذا كانت الجائحة في البقل» فيوضع قليلها وكثيرها. 

وإذا بيع زرع بعد أن يبس واشتدء أو ثمر بعد تمام صلاح جميعه 
واستحقاقه للفطع ولم يكن في تبقيته فائدة» ثم أصابته جائحة» لم 
يوضع منها شيء. 

وإذا كان المبيع من الشمار أجناساً مختلفة» كالعنب والتين في صفقة 
واحدة. فأصابت الجائحة صنفاً منهاء وسلم سائرهاء فجائحة كل جنس 
معتبرة بنفسه» فإن بلغت ثلثه وضعت» وإن قصرت عنه لم توضع" . 
بيع الآجال وبيع العيئة : 


فرق المالكية) بين النوعين» فقالوا: بيوع الأجال: هي بيع 
المشتري ما اشتراه لبائعه أو لوكيله لأجل . وبيع العينة: أن يقول شخص 
لاخخر: اشتر سلعة بعشرة نقدء وأنا آخذها منك بائني عشر لأجل. قال 
في التوضيح (كتاب مالكي) : وهل كل من لفظتي البيوع والاجال باق 
على دلالته» أو سلبت دلالة كل واحد. وصار المجموع اسماً لما ذكر 


(1) القوانين الفقهية ص 262 وما بعدها. 
(2) مواهب الجليل 2389/4 الشرح الكبير 76/3» 88ء الشرح الصغير - 132 
1163. 
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فيه احتمالان. والثاني أظهر. وسميت بهذا الاسم لاشتمالها دائماً على 
الأجل» وهي ما تكرر فيه البيع من العاقدين مرة ثانية. 

ووجه المناسبة بين بيع الأجال وبيع العينة: التحيل على دفم قليل 
في كثير. وممي بيع المِيّة بذلك على آنها في معنى بيوع الأجال» وهو 
رأي غير المالكية. لان مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عيناء أي 
نقداً حاضراً» وأما عند المالكية فسميت بذلك لاستعانة البائع بالمشتري 
على تحصيل مقصوده من دفع قليل ليأخذ عنه كثيراً. وأهل العيئة : قوم 
نصبوا أنفسهم لطلب شراء السلع منهم» وليت عندهم» فيذهبون إلى 
التجار» فيشترونها منهم ثم يبيعونها لمن طلبهاء فهي بيع من طلبت منه 
سلعة قبل ملكه إياها لطالبها بعد شرائهاء وهذا جائز حلاف الأولىء لما 
فيه من التحيل على دفع يعود عليه كثير. 

وبيوع الأجال فاسدة عند المالكية والحنابلة» لأنها تتخذ في الغالب 
جرا للوصول إلى الرباء كأن يبيع شخص سلعة لآخر بثمن مؤجل» ثم 
يشتريها منه في الحال بشمن معجل. مثل أن يبيعه كمية سكر أو قطن مثلا 
بالف يسدده بعد سنة» ثم يشتري البائع ما باعه من السكر أو القطن في 
الحال بثمانمائة يدفعها فوراً إلى المشتري الأول الذي صار بائعآً» فيكون 
الفرق بين الثمنين هو الرباء ويصير البائع الأول مقرضاً ثمانمائة في 
الحال. ومسترداً ألفآ» فيمنع ذلك سداً للذريعة المؤدية إلى الممنوع! 
لان ما أدى إلى الواجب واجب» وما آدى إلى الحرام حرام ولو لم 
يقصد الحرام بانفعل» فالغرض الفاسد: هو الباعث على العقدء 

وهي تشبه حالة البيع وسلف. أو حالة البيع المؤدية إلى السلف 

والبيع والسلف: بيع جائز في الظاهر ممنوع في الباطنء كأن بيع 
سلعتين بدينارين لشهرء ثم يشتري إحداهما بدينار نقدآء فآل حال البائع 
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إلى أنه خرج من يده سلعة ودينار نقداء أخذ عنهما عند حلول الأجل 
دينارين » أحدهما عن السلعة» وهو بيع» والاخر عن الدينار وهو سلف. 


والسلف بمنفعة: أي: البيع المؤدي إلى ذلك مثل أن يبيع سلعة 
بعشرة إلى شهر؛ ويشتريها بخمسة نقداء فآل الحال عند البائع لدفع 
خمة نقداً يأخذ علها بعد الأجل عشرة. وهو بمعنى بيع العِيئْة عند غير 
المالكية . 

وببع العِيئة الممنوع عند المالكية: أن يقول الطالب: اشئر سلعة 
بعشرة نقدأ» وأنا آخذها منك باثني عشر لأجل. ومنعه لما فيه من تهمة 
سلف جر نفعآً؛ لأنه يصبح كأنه سلّفه ثمن السلعةء وياخذ عنها بعد 
الاجل اثني عشرء وهذ سحتء أي: كسب ما لا يحل. ويفسخ الببع 
الثاني وهو الاثنا عشر لأجل؛ لأنه ذريعة إلى الرياء وبه يتوصل إلى 
إباحة ما نهى الله عنهء فلا يصح. 

ودليل بطلان بيوع الأجل وبيع العِيئّة إضافة تسد الذرائع: ما أخرجه 
الدارقطني » والإمام أحمد فى مسنده عن عائشة رضي الله عنها: أن 
العالية بنت أيفع» قالت: »دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأته على 
عائشة رضي الله عنهاء فقالت أم ولد زيد ين أرقم: إني بعت غلاماً من 
زيد بن أرقم بشمانمانة درهم إلى العطاءء ثم اشتريته منه بستماتة درهم 
أي حالة ‏ فقالت عائشة: بئسما شريت وبئسما اشتريت» أبلغى زيداً 
أنه أبطل جهاده مع رسول الله ا إن لم یتب( . 1 

وأخرج آحمد» وأبو دارد» والطبراني عن ابن عمر: أن الي د 
قال: «إذا ضنّ الناس بالدينار والدرهم» وتبايعوا بالعِيئّة: واتبعوا أذناب 
البفر - اشتغلوا بالزراعة ‏ وتركوا الجهاد في سييل الله» أنزل الله بهم 


(1) روي عن الإمام الشافعي أنه لا يصح هذا الحديث (جامع الأصول 478/1). 
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بلاء. فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم »7 . 


0 
بيع ألعيئة في مذهب المالكية ثلالة آنواع: جائز» ومکروه» 
وممنوع(. 


الاول ‏ الممنوع: أن يقول رجل لآخر: اشتر لي سلعة بكذاء 
وأربحك فيها كذاء مثل أن يقول: اشترها بعشرة؛ وأعطيك فيها خمسة 
عشرء إلى أجل. فإن هذا يؤول في رأي الإمام مالك إلى الربا؛ لأن 
مذهب مالك النظر إلى ما خخرج عن اليد» ودخل فيهء ويلغي الوسائطء 
فكأن هذا الرجل أعطى لشخص عشرة دنانير» وأخذ منه خمسة عشر 
ديناراً إلى أجل» والسلعة واسطة ملغاة» و لا يجوز العقد لما فيه من 
سلف جر نفعآ» ويفسخ البيع الثاني يخمسة عشر لأجل . 


الثاني -المكروه غير الحرام: أن يقول: اشتر لي سلعة؛ وأنا 
أربحك فيهاء ولم يسم الثمن» أي: لم يعين مقدار الربحء فإن صرح 
بقدره حرم . 

الثالث ‏ الجائز: أن يطلب شخص اللعة عنده فلا يجدهاء ثم 
يشتريها الآخر من غير أمره» ويقول: قد اشتريت السلعة التي طلبت 
مني. فاشترها مني إن شتت فيجوز أن يبيعها نقداً أو نسيتة بمثل 
ما اشتراها به آو آقل أو أكثر» ويشمل هذا النوع ما قلنا عنه في بيع 
أهل العينة : إنه جائز خلاف الأولى: وهو بيع من طلبت منه سلعة 


(1) قال الذهبي: إن هذا الحديث من مناكير عطاء الخراساني (نيل الأوطار 


206/5( . 
(2) مواهب الجليل 404/4 ومابعدهاء الشرح الكبير 88/3 وما يعدها,» القوانين 
الفقهية: ص 258. 


407 


للشراءء وليست عندهء لطالبها('2 المشترې» بعد شرائها لنفسه من آخر» 
فيجوز بيعها له بثمن حال أو مؤجل أو بعضها حال وبعضه مزجل. 

وذهب أبو حنيفة : إلى أن بيع العينة عقد فاسد إن خلا من توسط 
شخص ثالث بين المالك المقرض والمشتري المقترضص؛ لأن الثمن إذا 
لم يستوفٌ من المشتري الأول لم يتم البيع الأول. فيصير البيع الثاني 
مبنيآ عليه» وليس للبائع الأول أن يشتري شيئاً ممن لم يمتلكه بعد 
فيكون البيع الثاني فاسداً. 

ويجوز البيع الثاني إن نوسط شخص ثالث بين المتعاقدين» بأن 
يشتري السلعة بثمن حال من مريد الاقتراض. بعد أن اشتراها بكذا من 
مالكها المقرض» ثم يبيعها للمالك الأول باللمن الذي اشترى به 
فيكون الفرق جائزاً له» وإن كان هناك زيادة بين ثمن مبيع العقدين . 

وذهب الشافعي وداود الظاهري إلى صحة عقد بيع العينة في الظاهر 
مع الكراهة» لتوافر ركنه وهو الإيجاب والقبول الصحيحانء ولا عبرة 
في إبطال العقد بالنية التي لا نعرفهاء لعدم وجود مايدل عليهاء أي: 
إن القصد المؤثم يرجع أمره إلى اللهء والحكم على ظاهر العقد شيء 
آخرء فيحمل العقد على عدم التهمة. وهذا لأن الشافعي لا يأخد بمبدأ 
سد الذراتع في العقود(ة. 

7- بع المجهول: 

هذا بيع فاسد باتفاق المذاهب إذا كانت الجهالة فاحشة» وتختفر 
الجهالة اليسيرة أو الغرر اليسير في العقود للضرورة إجماعاء كجهالة 
أساس الدار المبيعة» فإنه لا يعلم عمقه ولا عرضه ولا متانته. والإجارة 


(1) متعلق بكلمة "يبع». 

)2( فح القدير 20715 وما يعنها" رد المحتار لابن عابدين 4 [29. 

(3) الميزان الكبرى للشعراني 70/2. إرشاد الفحول للشوكاني: ص 217 
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مشاهرة من غير معرفة نقصان الشهورء واليدلة أو الجية المحشرة. 
واللحاف المحشو”!؟ والشرب من السقاء مع اختلاف الشرب» ودخول 
الحمام مع اختلاف الاغتسال . 

وتفصيل مذهب المالكية في بيم المجهول ما يأتي: لا يجوز بيعم 
عين مجهولة كثوب من آثواب أو من ثوبين» ولا بيع بشمن مجهول. 
ولا بشمن مؤجل إلى أجل مجهول ونحوه» يكون البيع باطلاً» لوجود 
الغرر بسبب الجهالة» وقد نهى الرسول ب عن بيع الغرر. كما تقدم. 

ولكن يجور البيع إلى الحصاد أو الجداد أو العصير أو خروج الحاج 
أو عيد الميلاد ونحوه؛ لانها آجال معروفة بين الناس. 

ويجور ألييع مع خيار التعيين » وسموه بيع الاختيار» بشرط اتحاد 
جنس المبيعين وصنفهما واتحاد الثمن» فلو وجد اختلاف لم يصح 
ON‏ 

8 - البيوع الربوية : 

فقاسدة عندالحنفية» باطلة عند بقية المذاهب» ولا خلاف في 
حرمتهاء سواء أكان الريا ربا فضل أم ربا نسيئة» للنهي الثابت عنه في 
القرآن والسنة النبوية الصحيحة. 

وربا الفضل: هو الزيادة في أحد العوضين من غير مقابل عند بيع 
العين (الذهب أو الفضة) 4 يجنسها. أو الطعام الربوي بجنسه مناجزة » 
كبيع دينار بدینارین » وصاع قمح بصاعين . 

وربا النسيئة أو النساء: هو بيع العين بالعين (النقد بالنقد) أو الطعام 


(1) أما حشو الطراحة فلا بد من نظره» ولا يغتمر الغرر فيه لكثرته . 
(2) الشرح الصغير 95/3. 
)3 الفروق للقرافي 265/3 تهذيب الفروق يهامشه 270/3 ومابعدها. 
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بالطعام إلى أجل. سواء اتحد الجنس أو اختلف. وسواء كان الطعام 
ربويآ (فيه زيادة) أو غير ربوي (تمائل المقدار) كبيع دينار بدينارء أو 
بدراهم» أو بيع صاع شعير بصاع شعير أو قمح إلى أجل. 


u» ¥ «# 
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الا 


تعريفه وتحريمه» أنواعد» علة الربا عند الفقهاءء بيع الحيران 
بلحمء وبيع الرطب باليابس» وبيع الدقيق بمثله أو الحب. 

تعريف الرّبا : 

الوّبا في اللغة: الزيادة. والمراد به هنا: الزيادة على أصل راس 
المال. سواء كانت قليلة أو كثيرة» إذا كانت مشروطة في العقد أو 

متعارفاً عليهاء > فال الله تعالى : « وَإن تُبَْرٌ مَلَحَكُم رُمُوس أَنْولِحكُمَ لا 


تَظيِمُونٌوَلَا تظكّمورت4 [البقرة: 279]. 
حكمه وأدلته وحكمته: 


والسنّة والإجماع. وكان تحريمه سنة ثمان أو تسع من الهجرة: 
آنا القرآن: فقوله تعالى: «الْزيرت يَأْكُلُنَ اربوا لا يَعُومُونَ إلا كنا 
يموم ار ب َه لين ين اليل 4 [البفرة: 275) « وال أهه بتع 
َكي ایا [البقرة ة: 75[ $ يك أ ليرا وير الد كم 4 [البقرة : 
6] < يكآيها اليرت امنأ س اترا اھ وڈروا ما بین وی ارب إن کہ تہ 
ن م ما نوأ وري م آله سوه ون منم مم 2 و س أَمَول ج ےک 
مون ولا لمو 4 [البقرة: 278 279]. 


(1) الآبات من سورة البقرة (275 - 279) . 
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وأما السئّة: فأحاديث كثيرة» منها: 'اجتنبوا السبع المربقات»› ومنها 
أكل الذبا»17 . 

وأخرج أبو داود وغيره عن ابن مسعرود رضي الله عنه قال: العن 
رسول الله كل آكل الرّبا وموكله وشاهده وكاتبه» وقال: دهم سراءة. 

وأخرج أحمد والبخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله قال: قال 
رسول اله َة «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبْرْ يالبرء والشعير 
بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح مثلاً بمثل» يدا بيد فمن زاد أو 
استزاد فقد أربى؛ الاخذ والمعطي سواءة © . 

وأخرج أحمد ومسلم وغيرهما عن عَبادة بن الصّامت رضي الله عنه» 
عن الئَى يق قال: «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والبر بالبرّء 
والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح مثلاً بمثلء سواءً 
ببواء» يداً بيد فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شلتم. إذا كان 


يدا بده( 


وأما الإجماع: فأجمعت الأمة على أن الوا محرمء قال الماوردي: 
«إنه لم يحل في شريعة قط» لقوله تعالى عن اليهود وغيرهم: « وَأَنْذِهمْ 
الرِيَأَقَدَ موا عتَه» [النساء: 161] يعني : في الكتب السابقة. 

وسبب تحريم الژبا في کل دين سماوي: ما فيه من ضرر واستغلال 
وأكل أموال الناس بالباطل» ومن دون عمل أو جهدء فهر يقضي على 
روح التعاون بين الناس» ويؤدي إلى العداوة والبغضاء» ويكون سبباً ني 
تضخم الثروات والتضخم النقدي» دون جهد مبذول ولا عمل أو كسب 


(1) أخرجه مسلم عن أبي هريرة. 
(2) نيل الأرطار 190/5 . 


)3( المرجع الابق: ص 193. 
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مقبول» وهو من أفحش عيوب الرأسمالية والاستعمار البغيض» وهو في 
صالح الدول المتقدمة دائمآ» وضد مصالح الدول النامية أو المتخلفة. 
ولا يبارك اف فيه إطلاقا لا للمرابي آكل الرباء فقد قال لي أستاذ 
اقتصاد: "كل هذه البنوك في حالة إفلاس حفيقي واقعي» ولا تغرتنك 
مظاهر البناء الضخم وسيولة الماله. كما لا يبارك فيه لاخذ القروض 
الربوية من المصاريف العقارية والصناعية والزراعية؛ ببب الفوائد 
المتراكمة والمركبة» والتي تكاد تصير مثل أصل مبلغ القرض» وينطبق 
عليه تماماً حال كل الربا أضعافاً مضاعفة الذي كان في الجاهلية» ولدي 
أمثلة كثيرة من أحوال هؤلاء الذين اقترضوا من المصارف» وعادوا فقراء 
مديونين» وزْجَ بهم في قيعان السجون» لعجزهم عن سداد القروض 
وفوائدها المتراكمة مع مرور السنين» وهذا مصداق قوله تعالى: ¥ وا 
ابم ين زا ليو إة أموال لاس هلا يرو عند او وما بینم بن رکو دروت 
و 21111111 ف € [الروم: 39 

اة 

الرّبا إما أن يكون عن طريق البيع» أو القرض. أما ربا القرض: نهو 
ناشىء عن كل قرض مشروط فيه جر نفع أو تعارفه الناسء ويمكن 
جعله من ربا الفضل . 

وأما ريا البيوع: فهو نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة(!؟. أي: الوبا 
الناشىء بسبب الزيادة في أحد العوضين زيادة مادية فعليةء أو بسبب 
وجود الزيادة مقابل مرور الزمن» وإن لم تكن هناك ظاهرية» وإنما اتحد 
المقدار أو الكمية» وكلا النوعين حرام بنص الحديئين السابقين عن 
أبي سعيد وعبادة. 

وربا الفضل: هو بيع النقد بالنقد أو الطعام بالطعام مع الزيادة. 


(1) اي الربا الذي يكون بسبب التأجيل أو التأخير لزمن في المتقبل. 
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والنقد يشمل الذهب والفضة والنقود الورقية. وقد حرم سداً للذرائعء 
أي: حتى لا يكون طريقاً لرا النسيئة» ودفعاً للغين عن الناس وعدم 
الإضرار بهمء مما قد يظن بأن في أحد الجنسين معنى زائداً عن الآخر. 

وربا النسيثة : هو الزيادة المأخوذة بسيب تأجيل الدّين المستحق إلى 
وقت في المستقبل» سواء أكان الدّبن ثمن مبيع أم قرضاً. فإذا كانت 
الزيادة فعلية كصاع حنطة بصاعين» فأمر الرّيا واضحء وإذا تمت 
المبادلة دون زيادة ظاهرية› كصاع شعير في الحال بصاع شعير في 
المستقبلء كانت الزيادة مختفية في القيمة؛ لأن المعجل خير من 
المؤجلء والشيء المعين خير من الذين في الذمة. 

وربا التسينة: هو الربا الجلي الذي كان العرب يفعلونه في 
الجاهليةء فيقول الدائن للمدين العاجز عن دفع الدّين عند حلول 
الاجل: أتقضي أم تربي؟ وهذا هو الربح المركب في المصارف 
(البنوك) الحالية» فإذا لم يو المدين الذَّينء قال له المقرض 
(الدائن): أزيدك في الاجل» وتزيدني في الرّبا (أو الفائدة). 

ويلاحظ أن جيد مال آلربا ورديئه سواءء فلا يجوز بيع الجيد 
بالرديء من الأموال الربوية إلا مثلاً بمثل؛ لآن الجودة ساقطة في 
الأموال الربوية» والقاعدة الشرعية تقول «جيدها ورديئها سواء» سداً 
للنرائع . 

ولا فرق أيضاً في الذهب والفضة بين التبر (السبائك) غير الممنوع 
وبين المسكوك المصنوع. والقاعدة الفقهية في الدراهم والدنانير: 
«تبرها وعيئها سواء» فلا تقابل الصنعة بشيء عند مبادلة الذهب بالذهب 
أو الفضة بالفضة» حتى لا تتخذ الصنعة ساتراً للربا. والحل: هو بيع 
الذهب في عصرنا بالنقود الورقية» ثم يشتري بالورق النقدي المصوغات 
والحلي المطلوبة» بشرط التقابض في المجلس والحلول» وعدم تأجيل 
شيء من الثمن للمستقبل. 
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وحكمة تحريم ربا النسيئة: ما فيه من إرهاق المضطرين» والقضاء 
على عوامل الرفن والرحمة» وإبعاد روح التعاون والتناصر بين الناس» 
واستغلال القوي حاجة الضعيف. وإلحاق الضرر العظيم بالمحتاجين. 

وربا المصارف الحالية: هو من ربا النسيعة» وهو الذي يقع كثيراً في 
الحياة العملية» فقد أصبح اليا في عرف الناس لا يطلق إلا على ربح 
المال عند تأخيره» وهو ريا النيثة الذي كان أهل الجاهلية العربية 
يفعلونه» لذا جاء الحديث النبري الذي يرويه الشيخان عن أسامة: 
«لا ربا إلا في النسيئة» لبيان خطر هذا النوع والتحذير من فعله وكثرة 
وقوعه» وليس القصد حصر الربا في هذا النوع. 

وآما ربا الفضل: فهو نادر الحصول» ولا يقدم عليه الناس إذا باعوا 
درهماً بدرهمين مثلاً (أي: عند اتحاد الجنس) إلا للتفاوت الذي بين 
النوعين» إما في الجودة» وإما في السّكة والصنعةء وإما في الثقل 
والخفة وغير ذلك» فإنهم تدرجوا بالربح المعجل في هذا العقد إلى 
الربح المؤخر. وهو عين ربا النسيئة» فيحرم ربا الفضل عند اتحاد 
الجنس كما في المثال السابق. أو عند اختلاف الجنس كبيم قمح 
بشعير أحدهما معجل والآخر مؤجل» سداً للذرائم» حتى لا يتخذ 
جراز التفاضل عند اختلاف الجنس ذريعة أو وسيلة لربا النسيئة. كأن 
يقترض الشخص ذهباً مثلاً إلى أجل. ثم يوفي فضة أكثر منه بقدر الربا 
المراد. 

وقد لا يكون سبب تحريم ربا الفضل هو سد الذرائع» مثل أخذ كثير 
الر ديء في قليل جيد. فزيادة الرديء تقابل بجودة الجيد» وهو مع ذلك 
حرام؟ لأن هناك غرراً كبيراً لا يعلم معه أيهما غبن. 

بيع الأموال الربوية دون ربا: 

يصح تبادل الأموال الربوية بشرطين: 
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1 التساوي في الكمية والمقدار (الممائلة) دون نظر للجودة 
والرداءة: 

وهذا منصر ص عليه في الحديث السابق عن أبي سعيد وعبادة: 
دمثلاً بمثل ٠.‏ مواء بسواءة وني حديث آخر أخرجه مسلم: أن رجلا جاء 
الى اللي ب بشيء من من الشمر (جيد) عل له لبي 6 : ما هذا من 
ذلك الؤباء رذُوف ا تمرنا» ثم اشتروا لنا من هذاء . 

وأخرج أبو داود عن فضالة قال: أي الي يا بقلادة فيها 251 
وخرز اشتراها رجل بتسعة دنائير أو سبعة. فقال التبي ید لاء حتى 
تميّر بينهماء قال: فرده حتى ميّر بينهما. 

2 - التقابض في مجلس العقد أو عدم تأجيل أحد البدلين: 

وهذا مأخوذ من الحديث السابق عن أآبي سعيد: "يداً بيده . 

وفي رواية أخرى: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثلء 

شفوا ‏ تفضلوا - بعضها عن بعضء ولا تبيعوا الوّرق - الفضة - 
بالورق إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا منهما 
غائباً بناجزه . 

فإذا اختلف الجنسان المتبادلان: وكانا من علة واحدة (الثمنية أو 
الطعام) جاز التفاضل » وحرم النّساء (التأجيل) كبيع غرام ذهب بغرامين 
فضة» وصاع قمح بصاعين شعيرء فلا ي يشترط حينئذ التساوي في 
الكميةء بل يجوز التفاضل» ولكن يحرم تأحير قيفس أحد العوضين عن 
مجلس العقدء بدليل حديث عبادة المتقدم: «فإِذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يداً بيده . 

وأخرج أبو داود آن الي کل يق قال: ولا باس بیع الب بالشعير» 
0 یداً بیدا . 
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أما إن اختلف الجنسان واختلفت علة كل منهما: فيحل التفاضل 
والنّساء (التأجيل) مثل ببع الطعام بالفضةء والمأكولات بالنقود الورقية. 
يجوز التفاضل والتأجيل» ومثل بيع ثوب بئوبين» وإناء بإناءين» لأن 
الثياب والأواني ليت من الأموال الربوية . 

وما سوى الأموال الربوية (أي: الذهب والفضة والمأكولات) 
لا يحرم فيه الرّباء فيجوز فيه بيع بعضه ببعض متفاضلاً ونسيئة» ويجوز 
فيه التفرق قبل التقابض» كبيع شاة بشاتين» نسيئة: أو نتدا. وشاة في 
الحال بشاة نسيئة في المستقبل» » لما أخر جه البيهقي عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص: أن رسول الله أمره أن يآخذ قلائص الصدقة (الإبل) 
البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة7!». وأخرج الإمام مالك عن على كرم 
الله أنه باع جملا إلى أجل بعشرين بعيراً. وأخرج مالك والبخاري عن 
ابن عمر أنه باع بعيراً بأربعة أبعرة. 


علة الرّبا عند الفقهاء : 


للفقهاء ثلاثة اتجاهات أو مذاهب في بيان الأموال الربوية: فئة 
مضيقة ٠‏ وفتة متوسطة» وفتة موسّعة 


أما الفئة الأولى وهم الظاهرية: فقصرت الربا المحرم على دائرة 
ضيقة جداً من الأموال الربويةء وهي الأعيان الستة المنصوص عليها 
فقط في حديث أبي سعيد وعبّادة (الذهب والفضةء والقمح والشعير» 
والتمر والملح) فهي الأشياء الأساسية التي يحتاج إليها الناس في 
تعاملهم وأقواتهم» ولا يستغنون عنهاء فمنع الدّبا فيها حتى لا تكون 
مقصورة في الغالب على التعامل الربويء ومحجورة الاستعمال أو قليلة 
في مجال التعامل أو الاستهلاك . 


1( أخرجه آيفآً أحمدء وآبر داود. والدار قطني » والحاكم رصحححه . 
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فالذهب والقضة معيار الأثمان» اللذان تقوم بهما أسعار السلع؛ 
وبقية الأعيان الأر بعة هي مادة الغذاء وأساس القوت الذي تصلح به 
البنية الإنسانية؛ وبه قوام الحياة. 

فإذا أجاز الشرع الرّبا في هذه الأشياءء تضرر الناس في معاملاتهم 
وأطعمتهم؛ فكان لابد من منعه رحمة بالناس ورعاية لمصالحهم 
وحوائجهم. 

وأما الفثة الثانية المتوسطة: فإنها حددت دائرة الأموال الربوية في 
الذهب والفضة لأنهما أثمان الأشياءء وفي الطعام أو القوت» وهم 
المالكية في القوت» والشافعية في الطعام(“. 

وآما الفئة الثالثة الموسّعة : فإنها حرمت الربا في كل مكيل آو موزون 
بجنسهء وهم الحنفية» والحنابلة في ظاهر المذهب. 

وبناء عليه» ليس للربا علة معينة عند الظاهرية: لأنهم لا يأخذرن 
بمبدأ تعليل الأحكامء ويقصرون الأحكام على مادل عليه النص 
الشرعي فقط . 

وعلة الربا عند المالكية والشافعية في الذهب والفضة: هي النقدية 
أو الثمنية» وفي بقية الأصناف الأربعة العلة في تحريم ربا النسيثة عند 
المالكية هي المطعومية على غير وجه التداوي» وفي تحريم ربا الفضل 
هي القوت والادخار» أي: لا يفسد يتأخيره مدة من الزمن لا حدّ لها ني 
ظاهر المذهب» كالحبوب» والتمورء والزبيب» واللحومء والألبان 
ومايصنع منه» والعلة عند الشافعية في نوعي الربا: هي الطعم أو 
المطعومية» وذلك يشمل كل ما يأخذه الإنسان اقتياتآ أو تفكهاً أو 


(1) مواهب الجليل 346/4. حاشية الدسوقي 47/3 مغني المحتاج 25-22/2؛ 
المهذب 272/1. الأم 70/3. 
(2) فتح القدير 0282/5 المغني 17/4. 
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تداوياً. فيجري الرّبا في غير الأعيان الستة المذكورة في الحديث» 
ويشمل كل ما هو في معناها. 

ويظهر الفرق بين المالكية والشافعية: أن الرّبا لا يجري في الفاكهة 
والأدوية عندالمالكية» ويجري فيهما عند الشافعية. وانفقوا على وجرد 
الرّبا في الحبوب كالقمح» والشعيرء والذرة» والأرز» والتمرء 
والزييب» والبيضء والزيت٠‏ وأنواع البقول من عدس» وحمقصء 
وتزمس» وفول ونحوها. 

وعلة الوا عند الحتفية والحنابلة في ربا الفضل: اتحاد الجنس 
والقّذر (أي: الكيل أو الوزن) معا وفي ربا النسيئة آأحد وصفي علة ربا 
الفضل : إما القدر المتفق (الكيل أو الوزن المتفق) أو الجنس المتحد. 


وعليه» يجري الرّبا في خير المطعومات كالقطن والحديد» ويكون 
ربا الفضل في حالة اتحاد الجنس واتفاق القدر (الكيل أو الوزن) مع 
مثل بيع حنطة بحنطة أو شعير بشعير متفاضلين» فكلاهما مكيل. وأما 
ربا النسيئة فيكون حاصلاً إما عند اتحاد الجنس كتفاحة بتفاحتين» أو 
شعير بشعيرء ولو كان البدلان متساويين» وإما عند وجود القدر 
المتفق» أي: الكيل أو الوزنء سواء أكان البدلان متاويين أم متفاوتين 
في الكمية والمقدارء كبيع صاع حنطة بصاعين شعير أو صاع حنطة 
بصاع شعير» أحدهما مؤجل للمستقبلء والآخر معجلء لعدم تحقق 
التقابض فى مجلس العقد. وهذا يدل على أن علة ريا النسيئة إما الجنس 
المتحد أو القدر المتفق. وما عدا المكيل والموزون كالمعدود لا ربا فيه 
عند هؤلاء. 


وکل ما سوى الذهب والفضة والمأكول والمشروب: لا يحرم فيه 
الربا عند الشافعية» فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاً ونسيئة» ويجوز فيه 
التفرق قبل التقابض . 
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بيع الحيوان بلحم : 
بيع ماهو موزون بما ليس بموزونء وهو جاتز كيفما كان بشرط 
التعيي 219 

وذهب الأئمة الأخرون: إلى أنه لا يجوز بيع حيوان بلحم من 
جنسهء فلا يجوز بيع شاة مذبوحة بشاة حية يقصد منها الأكلء لما رواه 
مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب مرسلاً أن رسول الله نهى عن بيع 
الحيوان باللحم. وروی البيهقي مرسلا أيضاً عن اللي و أنه نهى أن 
يباع حي بميت» ولان هذا البيع مشتمل على الجهل بالمماثلة» والجهل 
بالمماثلة كحقيقة المفاضلة© . 

بيع الرطب باليابس: 

لا يجوز بيع الرطب باليابس إلا بيع العرايا عند الجمهور غير 
الحنفية : وهو بيع الرطب بالتمر» والعنب بالزبيب فيما دون خمسة 
أوسق (653 كغ) كما تقدمء وأهل العرايا: هم الذين لا يملكون 
النخل» فيشترون الطب الذي يأكلونه في شجرة (ثمرة طازجة) بخرصه 
تمراً قديماً. 

ودليل المنع : ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: تهى 
رسول اله ب عن المزابنةء أي: بيع ثمر البستان (الحائط) من النخيل 
بتمر كيلا وإن كان كَرْماً أن يبيعه بزبيب كيلاً. وإن كان زرعاً أن يبيعه 
بكيل طعام؛ نهى عن ذلك كله . 


(1) البدائع 189/5» والدر المختار 192/4. 

(2) بداية المجتهد 136/2» حاشية الدسرقي 54/3. المهذب 272/1. المغني 
4 اعلام الموقعين 145/2 تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 
ص71. 
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وأخرج مالك والخمسة (أحمد وأصحاب السنن) عن سعد بن 
وقاص: أن النَّي يه سئل عن بيع الرطب بالتمرء فقال: أينقص الرطب 
إذا يبس؟ قالوا نعم» فنهى عن ذلك . 

أما بيع العرايا: فأخرج أحمد والبخاري عن زيد بن ثابت: أن 
ابي که رخص في بيع العرايا أن تباع يخرصها كيلة©©. 

بيع الدقيق بمثله أو بالحب: 

أباح الحنفية والحنابلة بيع الدقيق بمثله من نفس الجنس كيلاًء 
بشرط التساوي في النعومةء ولم يجز ذلك المالكية والشافعيةء وإنما 
يجوز عندهم بشرط التساوي في الوزن. ويجوز عند المالكية بيع قمح 
بدقيق مأخوذ منه إذا تساويا في الوزن. 

ورأى غبر المالكية: أنه لا يجوز بيع الدفيق بحب من جنسه كدقيق 
قمح بقمحء واتفق العلماء على أنه يجوز بيع الدقيق بحب من خلاف 
جنسه كدقيق قمح بشعيرء لاختلاف الجنس إذا كان يدا بيد . 

أصول الرّيا: 

قال ابن رشد: اصول الربا خمسة: أنظرني أزدك» والتفاضل 
والنّساءء وضع وتعجل» وبيع الطعام قبل قبضه. 

أما قاعدة «أنظرني أزدك» فهي حرام باتفاق العلماء» وهي أن يكون 
للرجل دين عند آخرء فيؤخره به على أن يزيده في قدر الدّينء وقد كان 
ذلك في الجاهلية. كانوا يسلفون بالزيادة ويُنظرون» فكانوا يقرلون 


(1) نيل الأوطار: 198/5. 
(2) المرجع السابق ص 200-199. 
)2ش البدائعم 189/5. حاشية الدسوقي 35/3. مغني المحتاج ٠23/2‏ المغني 24/4. 
(4) بداية المجتهد 127/2 ومابعدهاء انظر القرانين الفقهية: ص 252. 
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'أنظرني أزدك» وهذا هو الذي عناء عليه الصلاة والسلام بقوله في حبجة 
الوداع: «ألا وإن ريا الجاهلية مرضوعء وأول ربا أضعه: ريا العئّاس بن 
عبد المطلب». 

وهذه القاعدة تشمل أيّ دين طعاماً أو نقد نشأ من سلف أو بيع أو 
غير ذلك» ووسيلة ذلك في البيع: أن يبيع الدائن للمدين سلعة بثمن 
مؤجل إلى وقت معين» ويشتمل الشمن على زيادة الثمن النقدي . 

وأما قاعدة «ضع وتعججل» فهي حرام أيضاً باتفاق الجمهور؛ لأن 
نقض ما في الذمة لتعجيل الدفع شبيه بالزيادة؛ لأن المعطي جعل للزمان 
متداراً من الثمن بدلاً منه . 

ومعنى القاعدة: أن يكون لشخص على آخر دين لم يحل» فيعجله 
قبل حلوله على أن ينقص منه. ومثل ذلك أن يعجل بعضهء ويؤخر 
بعضه إلى أجل آخرء وأن يأخذ قبل الأجل بعضه نقداً» وبعضه عرضاً 
تجارياً. ويجوز ذلك كله بعد الأجل باتفاق» ويجوز أن يعطيه في دينه 
المؤجل عرضاً قبل الأجل» وإن كانت قيمته أقل من دينه . 

البيع لأجل أو بالتقسيط : 

أجاز جمهورالعلماء البيع بثمن مؤجل أزيد من الشمن النقدي من 
أجل التأجيل» لأن للأجل حصة من الثمن» ویجوز کون بعضه معجلاً 
وبعضه مؤخراً بتراضي العاقدين لعموم أدلة البيع التي تجيزه. 


# اج اه 
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الخيارات 


الأصل في البيع اللزوم لنقل الملك في أثره» ولكن قد يتفق العاقدان 
على جعله غير لازم بالخيارء وقد يجعل الشرع العقد غير لازم» مبعا 
الخيار لأحد العاقدين رفقاً بهماء وضماناً لعدالة الصفقة» وتحقيق 
المساواة بين المتعافدين. 
والخيار : 

هو أن يكون للمتعاقد الخيار بين إمضاء العقد وعدم إمضائه بفسخه 
إن كان الأمر أمر خيار شرط أو رؤية أو عيبء أو أن يختار أحد 
المبيعين إن كان الأمر أمر خيار التعيين. 

والخيارات سبعة عشر خياراً كما ذكر الحنفية2 لكني أختار منها 
أهمها في الحياة العملية . 

قال المالكية©): الخيار نوعان: خيار التروي. آي: ائتأمل والنظر 
للبائعين أو لغيرهماء وهو الذي ينصرف إليه لفظ الخيار عند الإطلاق» 
وهو خيار الشرط وخيار النقيصة: وهو ما كان موجبه نقصاً في المبيع 
من عيب واستحقاق» ويسمى الحكمي؛ لأنه جر إليه الحكم وهو خبار 
العيب. 


(1) الدر المختار 47/4. 
(2) الشرح الكبير 91/3ء بداية المجتهد 169/2 القرانين الفقهية: ص 272 وما 


بعدها. 
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خيار المجلس 


هو كما تقدم مشروع عند الشافعية والحنابلة: وهو أن يعطى كلّ من 
المتبايعين الحق في إمضاء العقد أو فسخه وإلغائه ماداما لم يتفرقا 
بالأبدان» كالخروج من المنزل الصغيرء أو التحرل من مجلس إلى آخر 
بخطوات ثلاث في المنزل الكبير. وليس مشروعاً عند الحنفية 
والمالكية(!), 

وقد أنبته القائلون به في البيع وائصلح والحوالة والإجارة وفي كل 
عقود المعارضات اللازمة التى يقصد منها المال. ويسقط بالإسقاط أو 
بالموت. ۰ 

أما العقود اللازمة التي لا يقصد بها العوض المالي كعقد الزواج 
والخلعء فلا يثبت فيها خيار المجلس» كما لا حاجة لهذا الخيار في 
العقود غير اللازمة كالشركة والمضاربة والوكالة. 


خيار الشرط أو خيار التروي 


هو أن يشترط أحد المتبايعين الخيار في مدة معلومة: إن شاء أنفذ 
البيع في هذه المدة» وإن شاء ألغاه. ويجوز اشتراط الخيار لغير 
العاقدين. وهو مشروع لمساس الحاجة إليه لدفع الغبن» ولقوله كغ 
لحَبّان بن منقذ الذي كان يُعْبّن في البيع والشراء ‏ فيما يرويه مالك» 
وأحمد. والبخاري» ومسلم؛ وأبو داود» والنسائي» والبيهقي, والحاكم 


(1) القوانين الفقهية: ص 274. 
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عن ابن عمر: «إذا بايعت. فقل: لا خلابة(!2» ولي الخبار ثلاثة 
أيام»2) , 

ولا يثبت الخيار والأجل في البيوع الربوية: وهي عقد الصرف». 
وبيع النقد بالنقد أو الطعام عند المالكية والشافعية» وبيع المكيل 
والموزون عند الحنفية والحنابلة؛ لأنه يشترط فيها القبض قبل التفرق 
بالأبدان. وذكر الخيار أو الأجل ينافي القبض . 

ويجوز خيار الشرط لدى المالكية بقدر ما تدعو إليه الحاجة» 
ويختلف ذلك باختلاف المبيعات» ففي بيع الفاكهة التي لا تبقى أكثر من 
يومء لا يجوز شرط الخيار فيها أكثر من يوم» وفي بيع الثياب أو الدابة: 
ثلاثة أيام» وفي بيع الأرض التي لا يمكن الوصول إليها في ثلاثة أيام» 
يجوز شرط الخيار فيها أكثر من ثلاثة أيام» والدار ونحوها تحتاج مدة 
شهر. 

وأجاز الحنابلة وصاحيا أبي حنيفة اشتراط أي مدة معلومة» قليلة أو 
كثيرة» لآن ابن عمر «أجاز الخيار إلى شهرين» ولأن منشأ الخيار إرادة 
العاقدين: فكان تقدير مدته إليها كالأجل. 

وقصر أبو حنيفة والشافعي مدة الخيار المشروع على ثلاثة أيام» 
عملا بالمذكور في حديث حبّان بن منقذ المتقدم. ولان الأصل امتناع 
الخيار» لمخالفته وضع البيعء فإنه يمنع نقل الملك أو لزومه» ولآن 
الحاجة تتحقق بالعلاث غالبا فلو زاد عليها فسد البيع عند أبي حنيفة» 
وبطل عند الشافعي. 

ويرى المالكية والحنابلة والصاحبان؛ أنه لا يدخل الليل أو الغد في 


(1) أي لا خديعة رلا غبنء فلا بحل لك خديعتي» أر لا تلزمني خديعتك. 
)3( فتح القدير 372/5 المهذب 258/1. 
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مدة الخيار إذا شرط الخيار إلى الليل أو إلى الغد؛ لان لفظ «إلى» 
موضوع لانتهاء الغاية» فلا يدخل ما بعدها فيما قيلهاء كما في قرله 
تعالى: ر ين كيم إل ار [البقرة: 187]. 

وذهب مالك إلى أنه لا يلزم البيع بمضي مدة الخيار» خلافا لبفية 
الفقهاء» بل لا بد من اختيار أو إجازةء لأن مدة الخيار جعلت حقا 
لصاحب الخيار» لا واجبآ فلم يلزم الحكم بنفس مرور الزمان( . 

ويوردث الخيار لدى المالكية والشافعية: فإذا مات صاحب الخيار» 
كان لورثته مثل ما كان له؛ لأن الخيار حق ثابت لضمان صلاحية المال 
المشترىء فلم يسقط بالمرت كالرهن وحبس المبيع على الثمن 
ونحوهما من الحقوق المالية© . 

هلاك المبيع في مدة الخيار: 

يرى المالكية أنه إن هلك المبيع في يد البائع» فلا خلاف في ضمانه 
إياه» وينفسخ البيع» أا إن هلك في يد المشتريء فالحكم مثل الحكم 
في الرهن والعارية : 

)0 إن كان المبيع مما پُغاب عليه أي : يمكن إخفاؤه» كالحلي 
والعياب» فيضمن المشتري للبائع الأكثر من ثمنه الذي بيع به أو القيمة؛ 
لأن من حق البائع إمضاء البيع إن كان الثمن أكثرء ورد الببع إن كانت 
القيمة أكثرء إلا إذا ثبت الهلاك ببِيّنةَء فلا يضمن المشتري. 
كالدور والعقارات والحيوان» فالبائع يضمنه» بعد أن يحلف المشتري 


(1) الشرح الكبير مع الدسوقي 95/3, 98. 
(2) بداية المجتهد 209/2؛ المهذب 259/1. الشرح الصغير 145/3 . 
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حيث اتهمه البائع: لقد ضاع الشيء ولم أفرّطء إذا لم يظهر كذب 
المشتري(. 

حكم الخيار والبيع في المدة: 

يجوز في رأي المالكية اشتراط الخيار للبائع أو المشتري أو 
لكليهماء ولمن اشترط له أن يمضي البيع أر يردهء مالم تنته مدة 
الخيار» أو يظهر منه مايدل على الرضاء وإذا اشترطه العاقدان: فإن 
اتفقا على إمضائه أو فسخهء وقع ما انفقا عليه من ذلك وإن اختلفا في 
الرد (الفسخ) والإمضاءء فالقول قول من آراد الرد. 

ويجوز البيع أيضاً على خيار لشخص آخر غير العاقدين أو رضاه أو 
مشورته؛ ولا يتوقف الفسخ بالخيار على حضور الآخر ولا على قضاء 
القاضي» لأن الآخر لما رضي بالخيارء فكأنه أذن لصاحب الخيار في 
الفسخ متى شاءء ولآن الفسخ رفع للعقد» فلم يفتقر إلى رضا صاحبه 
وحضرر.. 

والذي يعد رضا بالبيع من أفعال المتعاقدين ثلاثة أقسام: 

الأول ما يعد رضا بالاتفاق» كالتصريح بذلك قولاً. 

الثاني ما لا يعد رضاء كركوب الدابة للاختبار ولبس الئوب 
وشبههء فوجوده كعدمه. 

النالث ‏ مختلف فيه» كرهن المبيع وإجارته والتوم بالسلعة 
بعرضها للبيع وشبه ذلك من المحتملات» فيقطع الخيار عند ابن 


(1) بداية المجتهد 208/2 الشرح الكبير 104/3 وما بعدهاء الشرح الصغير 
3ء ويلاحظ أن في بداية المجتهد جمل الضمان مطلةا على البائم» 
والمشتري أمين. سواء كان الخيار لهما أو لاحدهما. 

(2) القوانين الفقهية: ص 272. 
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القاسم» وهو الراجح قي المذهب» خلافا لأشهب7". 

والمبيع في مدة الخيار على ملك البائع» حتى ينقضي زمن الخيار. 
وإمضاء البيع : معناه نقل المبيع من ملك البائع لملك المشتري٠‏ ولیس 
تقريراً للملنك؟ لأن المبيع على ملك البائع. وأما المشتري فملكه غير 
تام إذا کان الخيار للبائمء لاحتمال رده. وعلى هذا فتكون غلة المبيع 
حاصلة في زمن الخيار للبائع©©. 


خيار العيب أو خيار النقيصة 


مشر وعيته : يحرم على الإنسان أن يبيع سلعة بها عيب. دون بياته 
للمشتريء» ويثبت للمشتري حينئذ خيار العيب» فهو خبار ثابت بالشرط 
دلالة؛ لقوله و من حديث عقبة بن عامر: «المسلم أخو المسلم» 
لا بحل لمسلم باع من آخیه بیعاًء وفیه عیب إلا به ل( . 
فقال: »من غشَّنا فليس مناه . 

وعليه» يجب على بائع الشيء بيان ما علمه من عيب سلعته قل أو 
كثرء وتفصيل العيب وإراءته للمشتري إن كان يُرى كالعور والكي» 
ولا يجوز له إجمال العيب وإلا كان مدلس© . 

حكم البيع لشيء معيب: إذا كان المشتري عالماً بالعيب» كان العقد 
لازماًء ولا خيار له؛ لأنه رضي به. 


)1( المر جع السابق: ص 273. 
(2) المرجع نفه» الشرح الكبير 103/3 ؛ الشرح الصغير 146-142/3 . 
(3) وراه أحمد وابن ماجه؛ والدارفطني. والحاكم» والطبراني. 
(4) رواه أحمدء وملم» وأبو داودء والترمذيء وابن ماجه عن أبي هريرة. 
)5( الشرح الصغير 163/3. 
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فإن لم يكن المشتري عالماً بهء وقع العقد صحيحا غير لازم» 
ويثبت الملك للمشتري في المبيع للحال» ويكون له الخار عند المالكية 
بين أن يفسخ البيع ويسترد الثمن الذي دفنعه للبائع» وبين أن يرضى 
بالبيع ويمسك المبيع؛ ويآخذ من البائع بقدر النقص الحاصل بسيب 
العيب إذا لم يبلغ الثلث217. 

ومن اشترى بيضاً فاسداء رجع بكل الثمن على البانع إذا شاء» لعدم 
مالية المبيع » وليس عليه أن يرده إلى البانع لعدم الفائدة فيه؛ سواء دس 
البائع أم لا . 

ضابط العيب: العيب: هو كل ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة» 
ويوجب نقصان الثمن في عرف التجار وعادتهمء كغشاوة العين لعدم 
تمام البصرء والمّشا (عدم الإبصار ليلاً) والظُفْر (لحم ينشأ على بياض 
العين من جهة الأنف إلى سوادها) والعور والعمىء والعرج» 
والخصاء. 

والتغرير الفعلي من البائع كالشرط المصرح به: يرد به المبيع؛ لأنه 
غررء بخلاف التغرير القرلي» كقوله: اشتر مني هذا الشيى» فإنه جيده 
فتبين خلافه. فإن وجد به عيباً منقصا قيمته» فله الردء وإلا فلا. ومثال 
التغرير الفعلي: صبغ الثوب القديم ليوهم أنه جديدء وصقل سيف 
ليوهم آنه جيد» فيظهر خلافه» وتصرية حيوان (آي: ترك حلبه ليعظم 
ضرعه» فيظن به كثرة اللين)0© . 

ويرد الحيوان الذي تمت تصريته مع صاع من غالب قوت أهل 
البلدء إذا كان من الأنعام» وبعد الحلبة الأولى» ويحرم ولا يرد اللبن 


(1) الشرح الصغير 166-158/3., الشرح الكبير 120/3 وما بعدها. 
(2) حاشية الصاري على الشرح الصغير 157/3 . 
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الذي حلبه منهاء بدلاً عن الصاع ولو تراضيا على ذلك. وغير الأنعام 
ترد بلا صاع كما ترد الأنعام إذا لم يحلبها. 

ودليل رد المصراة: ما رواه الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة: 
«من اشترى شاة مُصّرَاةه فهو منها بالخيار ثلاثة أيام: إن شاء أمكهاء 
وإن شاء ردها ومعها صاعاً من تمر» لا مرا . أي: ليس قمحاً. 

ولا رد للمصرًاة إن علم المشتري بأنها مصزاة حين الشراء» 
واشتراها عالمأ بالتصرية» وكذا إن رضي بعد علمه بالشراء. 

شروط البراءة من العيوب: 

إذا شرط البائع براءته من ضمان العيب» أي: عمًا يظهر في المبيع 
من عيوب ورضي المشتري بهذا الشرط » اعتماداً على السلامة 
الظاهرة» ثم ظهر عيب قديم في المبيع» فهل يبرأ من العيب أو لا؟ 
رآيان: 

يرى الحنفية : أنه يصح البيع يشرط البراءة من كل عیب وإن لم 
تعين العيوب بأسمائهاء سواء أكان جاهلاً وجود العيب في مبيعه أم كان 
عالماً به فكتمه عن المشتري» واشترط البراءة في ضمان العيب ليحمي 
بهذا الشرط سوء نيتهء لأن الإبراء إسقاط لا تمليك . 

ويرى بقية الأئمة تفصيلاً معينآ في الموضوعء فقال المالكية: لا يبرأ 
البائع بشرط البراءة عن العيوب في المبيع إلا في الرفيق بشرطين: 

الأول - ألا بعلم الباتع بهء فإن كان عالمآ بالعيب» لم تصح البراءة 
عنه. 


والثاني ‏ أن تطول مدة إقامة الرقيق عند البائع؛ أما إذا لم تطل إقامته 


(1) بل الأوطار 214/5. 
(2) البدائع 227/5 فتح القدير 182/5 . 
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عند مالكدء فلا ينفعه التبري مما لا يعلمه» ولمشتريه الرد إن وجد به 
عيباً؛ لأن شأن الرقيق أن يكتم عيوبهء فليس لمالكه التبري إذا لم يطل 
زمنه عنده» أما إذا طال» فالطول مما يظهر المخبآت20. 

والأظهر عند الشافعية: أن الباتع يبرأ عن كل عيب باطن في الحيوان 
خاصة» إذا لم يعلم؛ ولا يبرأ عن عيب بغير الحيوان كالثياب والعقار 
مطلقاء ولا عن عيب ظاهر بالحيوان , علمه ام لاء ولا عن عيب باطن 
بالحيوان كان قد علمه2؟, 

ولدى الحنابلة روايتان عن أحمد: إحداهما ‏ أنه لا يبرأ إلا أن يُعلمَ 
المشتري بالعيب: والثانية ‏ أنه يبرأ من كل عيب لم يعلّم» ولا يبرأ من 
عيب علمه. واختار ابن قدامة وغيره: أن من باع حيواتا أو غيره بالبراءة 
من كل عيب أو من عيب معين موجودء لم يبرأء سواء علم به أم لم 

G3) 
يعلم.‎ 

شروط ثبوت خيار العيب: 

يشترط لثبوت خيار العيب عند المالكية شرطان(: 

الأول - أن يكون العيب قديما عند البائع: بأن يكون العيب أقدم من 
التبايع » وغير حادث عند المشتري. ويعرف حدوله أو قذْمه عند 
المشتري» بالبّينة أو باعتراف المحكوم عليه إن كان عبداً» أو بالمعاينة 
(العيان). فإن لم يعرف بشيء من ذلك واختلف البائع والمشتري في 


2 


قدمه وحدوثهء نظر إليه آهل الخبرة والبصيرة» ونفذ الحكم بما يقتضي 


(1) الشرح الصغير 164/3 وما بعدها: الشرح الكبير 119/3. القرائين الفقهية: 
ص 65 . 
(2) مغني المحتاج 53/2. 
(3) المغني 178/4 غاية المتهى 27/2. 
(4) القوانين الفقهية: ص 265. 
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قولهمء سواء كانوا ملمين» أو نصارى إذا لم يوجد غيرهم. وإلا 
لك البائع على البت (القطع) في العيوب الظاهرة » وعلى نفي العلم 
في فى العيوب الخفية» وللبائع رد اليمين على المشتري. 

وإن اختلف العاقدان في وجود العيب» فلا يمين على البائع. وإنما 
على المشتري إثبات العيب. 

الثاني - ان يكون المشتري لم يعلم بالعيب حين التبايع: إما لآن 
البائع كتمه. وإما لأنه مما يخفى عند البحث والنظرء فإن كان مما 
لا يخفى عند النظرء فلا يثئبت حق الرد بالعيب» كما لا يثبت إن استوى 
البائع والمشتري في الجهل بالعيب كالسوس في داخل الخشب. 

موانع الرد بالعيب: 

يمتنع الرد بالعيب ويسقط في الخيار في خمة أحوال7!): 

1 - بيع السلطان (الحاكم) بيع براءة من العيوب» وبيع الورثة بيع 
البراءة وإن لم د تشترط. إذا لم يعلما بالعيب: وذلك فيما باعوه لقضاء 
دين على الميت أو لإنقاذ وصيةء دون ما باعوه لأنفسهم. فإن علما 
بالعيب كان للمشتري الرد بالعيب» وكذا يحق له الرد بالعيب إذا لم 
يعلم بأن الباتع حاكم أو وارث. 

2 - رضا المشتري بالعيب: إذا ظهر من المشتري ما يدل على الرضا 
بالعيب صراحة بالقول؛ أو ضمنا بالسكوت الطويل بعد الاطلاع على 
العيب أكثر من يومين بلا عذرء أو بالتصرف في المبيع بعد الاطلاع على 
العيب كركوب الدابة ولبس الثوب وحرث الأرض ويناء الدار ورهن 
المتاع » فإن كان سكرته لعذر كغيبة با e‏ 
أو سفرء أو خوف من ظالم» دل ل ارتا كما إذا لم يطل 


(1) المرجع السابق: ص 266» الشرح الصغير 166/3 - 174. 
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السکوت بأن كان بمقدار يوم مثلآء ويحلف في حال سكوته بنحو يوم 
أنه لم يرض بالعيب وردهء ولا يحلف في أقل من يومء أي لايمين عليه 
حينئذ كحال المسافر. 


وإن حصل الاستعمال أو الامتغلال قبل الاطلاع على العيب» لم 
يمنع الرد مطلقاً. وإن حصل بعد الاطلاع على العيب وقبل زمن من 
الخصام» منع الرد مطلقاً لدلالته على الرضاء وإن حصل زمن الخصام 
مع البائع : فإن كان ينقص الأصل دل على الرضاء وإن لم ينقص الأاصل 
كسكنى الدار واستعمال الحانوت» فلا يدل على الرضا. 

3 - زوال العيب: إذا زال العيب» امتنع الردء إلا إذا بقيت علامته» 
ولم تؤمن عودته. 

4 - فوات (زوال) المبيع حساً بالموت» أو ذهاب عينه كالتلف أو 
الهلاك أو الضياع أو فواته حكماً بحبس (وقف) وصدقة وهبة قبل 
اطلاعه على العيب» وكذا يبيعه على المشهور. كل ذلك يؤدي لمنع 
الرد بالعيب لعدم وجود المحل المعقود عليه . 


5 طروء (أو حدوث) عيب جديد آخر عند المشتري: كشدة هزال 
(عبجّف) حيران» وحدوث عمى » رعور» وعرجء وشلل بيد أو رجل. 


حكم غلة المبيع المردود بالعيب (الخراج بالضمان) : 


إذا رد المبيع المعيب على البائع: كانت غلته قبل الرد للمشتري» 
فلا يردها للبائع » ولا يرجع على البائع بما أنفق؛ لأن الخراج بالضمان 
أو الغنم بالغرم» أي : إن المنفعة التي تستوفى من المبيع تكون من حق 
المشتري بسبب ضمانه لو تلف عند فلو اشترى إنسان دابة أو سيارة 
واستغلها أيامآء ثم ظهر بها عيب قديم سابق على البيع بقول أهل 

2433 


الخبرة» فله حق الفسخ» وحق الاستغلال في هذه المدة» دون أن يرجم 
عليه البائع بشيء7©. 

أخرج الخمسة (أحمد وأصحاب السئن) عن عائشة رضي الله عنها: 
«أن رجلاً اشترى غلامآً في زمن رسول الله يي وكان عنده ماشاء الله» 
لم رده من عيب وجدهه فقضى رسول الله ی برده بالعيب» فقال 
المقضي عليه: قد استعمله» فقال رسول الله ل : الخراج بالضمان»(* 
والخراج: هو الغلة والكراءء ومعناه أن المبيع إذا كان له دخل وغلةء 
فإن مالك الشيء (الرقبة) الذي هو ضامن له» يملك خراجه» لضمان 
أصلهء وله أن يرد الشيء» ولا شيء عليه فیما انتفع به؛ لانه لو تلف 
مابين مدة الفسخ والعقدء لكان في ضمان المشتري» فوجب أن يكون 
الخراج له. 

وهذا أيضاً مذهب الشافعي وأحمدء. وفرق الحنفية بين الفوائد 
الفرعية كالكراءء فهي للمشتري ٠»‏ وبين الفوائد الأصلية كالتمرء فإن 
كانت باقية ردها مع الأصل» وإن كانت تالفةء امتنع الرد واستحق 
الأرش (فرق نقصان العيب)9 , 

ضمان المبيع والرجوع بنقصان العيب: 

ضمان المبيع المردود بالعيب على المشتري وغلته له؛ كما تقد 
فإن امتنع ردٌ المبيع على صاحبه يسبب طروء عيب جديد عند المشتري» 
كان المشتري عند المالكية بالخيار: إن شاء رد المبيع ورد آرش العيب 
الحادث عنده» وإن شاء تمسك بهء وأخذ أرش العيب القديم»› 
والأرش: قيمة العيب» ويكون الخيار له لا للبائع. وقال بقية الأئمة: 


(1) القوانين الفقهية: ص 267. 
(3) سبل السلام 30/3: المغني 151/4 وما بعدها. 
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ليس للمشتري الرد» وإنما يأخذ أرش العيب القديم . 
من أي عيب. بعشرة مثلاء ثم يقرّم بكل من العيبين بقطع النظر عن 
الآخرء فيقوم ثانياً بالعيب القديم بثمانية مثلاً» فيكون نقصه نسبة 
الخمس من الثمنء ثم يقرّم ثالث بالحادث بثمانية مثلآً. ثم يقال 
للمشتري: إما أن تمسك المببع وترد على البائع خخمس الثمنء أو نرد 
المبيع ونترك له حمس المن . 

ويلاحظ أن العيوب ثلاثة أنواع : عيب ليس فيه شيء» وعيب فيه 
قيمة» وعيب موجب للرد. 

أما العيب الذي ليس فيه شيء: فهو اليسير الذي لا ينقص من 
الثمن. 

وآما عيب القيمة: فهر اليسير الذي ينقص من الثمن بأن كان ما دون 
الثلث» فيحط عن ١‏ شتري من الثمن بقدر نقص العيب . مثل الخرقٌق 
في الثوب» والصّدع في حائط الدار. 

وأما عيب الردء فهو الفاحش الذي ينقص جزءاً من الثمن بنسبة 
الثلث فأكثرء يكون المشتري فيه بالخيار بين أن يرده على بائعه؛ أو 
يمكه ولا أرش له على العيب» ولیس له أن يمسكه ويرجع بقيمة 
العيب إلا أن يفوت في يده بتغير أو تصرف أو هلاك وتلف مغل . 
الخيار لعيب مشروط 


خيار العيب أو النقيصة فسمان» قسم يجب لفقد شرط»ء وقسم يجب 


(1) الشرح الصغير 174/3 وما بعدهاء القراتين الفقهية: ص 266. 
(2) الشرح الصغير 158/3 وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص 267 . 


435 


لظهور عيب في المبيع» وقد بيّنت الثاني . أما الأول فقال المالكية: 
يغبت الخيار لأجل فقد شيء مشروط في العقدء يكون في اشتراطه 
غرض للمشتري» سواء أكان ذا صفة مالية: وهو الذي ا 
عند وجوده ویقل عند عدمه» کاث اشتراط كون الجارية طباخة أو خياطةء 
فلم تكن كذلك». أم ليس له صفة مالية» كاشتراط كون الجارية ثيا 
بسبب حلفه يميئاً ألا يطأ يكرا فوجدها بكراً. 

فيثبت للمشتري حينئذ الخيار في الحالة الأولى دون الثانية» ويلغى 
الشرط في الحالة الثانية» ولا يكون للمشتري الرد؛ لكونه لا غرض فيه 
ولا نفع للمشتري» فلا خيار في وصف لا يبالى به ولا ينقض من 
اللمن؛ ويثبت الخيار في وصف يزيد في الثمن ككون العبد صانعا أو 
کی , 


خيار التدليس في البيع 


هذا نوع من أنواع خيار العيب. والتدليس: كتم البائم العيب عن 
الو ج ب ا e E‏ مشتق 

من الدُّلْسة: وهي الظلمةء فكأن البائع حيلما يستر العيب ویکتمه» 
5 فخفي عن المشتري» فلم يره» ع انه 

والتدليس (كتمان عيب السلعة عن المشتري) حرام سواء أكان فيما 
علم به البائع فكتمه أم فيما ستره عن المشتري» ويكون للمشتري خيار 
الرد ثلاثة أيام» وقيل: على الفورء وسبب التحريم: الغش والتغرير» 
والنَبِي يق يقول: «من غشَّنا فليس منا». 

وسبب ثبوت خيار الرد: الحديث المتقدم المتفق عليه عن 


)1( الشرح الصغير 151/3 ومابعدهاء القوانين ن الفقهية: ص 266. 
(2) المغنى 151/4. 
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أبي هريرة: لا تَصَّوُوا(!) الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك» فهو بخير 
النظرين بعد أن يحلبهاء إن رضيها أمسكهاء وإن سَخْطهاء ردها وصاعاً 
من تمر . 

والمدة مأخوذة من رواية الجماعة إلا البخاري: «من اشترى مصراة 
فهر منها بالخيار ثلاثة أيامء إن شاء أمكهاء وإن شاء ردهاء ومعها 
صاعاً من تمر لا سمراه؛ آي : لا قمح. 


خيار غين المسترسل 


المسترسل: هو الذي يشتري معتمداً على أمانة البائع. والغبن: 
الوقوع في البيع في النقصء کان باع البائع ما يساوي عشرة بسبعة» أو 
بشتري المشتري ما يساوي سبعة بعشرة. 

روى البيهقى عن عليعٌ : «غبن المسترسل ربا»©». أي: أن ما غبنه به 
مما زاد على القيمة بمنزلة الرباء في عدم حل تناوله. 

والغبن عند المالكية والحتابلة بحسب العرف والعادةء ولا يتقيد 
بالغبن الفاحش» فما يعد غبنا في عرف الناس يثبت فيه الخيار» ويجيز 
فسخ العقد» بدلیل ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: ذُكر رجل اسمه حُبّان بن منقذ لني #5 أنه يخدع في 
البيوع . فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة» أي: لا خديعة. 

زاد ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير وعبد الأعلى عنه: «ئم انت 
بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال. فإن رضيت فأمسك. وإن 
سخطت فارددة . 


(1) لاتصروا: بضم أولفى وفتح الصاد» وضم الراء الملدوة» أي لا تجمعوا 
اللبن في الضرع . 
2( قال الحافظ ابن حجر: سنذ١‏ هذا جيد. 
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ولا يثبت الخيار عند الحنفية والشافعية بمجرد الغبن» لعموم أدلة 
البيع ونفاذه من غير تفرقة بين ما فيه غبن وغيرهء وقالوا عن حديث 
حئان: إن الرجل كان ضعيف العقل؛ فيكون تصرفه كالمميز» يثبت له 
الخيار مع الغبن؛ وأثبت الحتفية خبار الفسخ في حالة وجود التدليس 
(التغرير) القولي في السعر مع الغين الفاحش. فيكون حينئذ للمغبون 
حق إبطال العقد دفعاً للضرر عنهء نظراً إلى أن رضاه بما حصل ليس 
سليماً يسبب التغرير. 

أما التغرير الفعلي في الوصف: مثل حالة تصرية الإبل والغنم 
المتقدمة» وتوجيه البضاعة المعروضة» والتلاعب بعداد السيارة: 
فيوجب عند جمهور الفقهاء للمغرور خياراً في إبطال العقدء ولو لم 
يصحبه غبن» لأنه قد يكون مقصوده تلك الصفة الموهم بها في المعقود 
عليه؛ فيوجب 0 الخيار للعاقد المغرور كفوات الصفة المشروطة. 
قال الني لة: «بيع المحّلات خلابةء ولا تحل الخلابة لمسلم» . 


خيار الرؤية 


أثبت المالكية؛ والحنفية» والحتابلة (الجمهور) خيار الرؤية في 
شراء ما لم يره المشتري» فيكون له الخيار إذا رآه: إن شاء أخذ المبيع 
بجميع الثنمنء وإن شاء رد عملاً في رأي الحنفية بما أخرجه 
الدارقطني في سننه عن أبي هريرة أن التي َة قال: «من اشترى ما لم 
يره؛ فهو بالخيار إذا رآه». 

وأخرج الطحاري» والبيهقي. عن علقمة بن أبي وقاصء ان 
طلحة بن عبد الله اشترى من عثمان ين عفان أرضاً لهء» ولم يكونا 


)1( المحمّلة: المصراة» رحي التي جمع اللبن في ضرعهاء والخلابة : الخديعة . 
وانحديث رواه ابن ما جه وابن عبد البر(المغني 151/4). 
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رأياهاء فقيل لعثمان: غبنت» فقال: لي الخيار؛ لاني اشتريت ما لم 
أرهء فحكما في ذلك جبير بن مطعمء فقضى بالخيار لطلحة رضي الله 
عنه. وكان ذلك بمحضر من الصحابةء ولم ينكر عليه أحد منهم؛ مما 
يدل على شرعية هذا الخيار . 

ويؤيد ذلك المعقول: وهو أن جهالة الوصف تؤثر في الرضاء 
فتوجب خللاً فيهء واختلال الرضا في البيع يوجب الخيار. 

ويلاحظ أن الحنفية أجازوا بيع العين الغائبة من غير وصف, ويثبت 
للمشتري حينئذ خيار الرؤية» أو بصفة مرغوبة» ويثبت له خيار الوصف . 

وهذا الخيار مقصور في رأي المالكية والحنفية على المشتري دون 
البائع؟ لأن البائع يعرف ما يبيعه أكثر من المشتري. فلا حاجة لثبوت 
الخيار له . 

لكن المالكية ومثلهم الحنابلة©2 أجازوا خيار الوصف فقط فقالوا: 
يجوز بيع الغائب إذا وصف للمشتري» فذكر له من صفاته ما يكفي في 
صحة عقد التَلّمء كبيان الجنس والتوع والصفة والمقدار؛ لأنه بيع 
بالصفة» فصح كالسّلمء وتحصل بالصفة معرفة المبيع؛؟ لأن معرفته 
تحصل بالصفات الظاهرة التي يختلف بها الثمن ظاهراًء وهذا يكفي كما 
يكفي في السلمء ولا يعتبر في الرؤية الاطلاع على الصفات الخفيةء 
ومتى وجده المشتري على الصفة المذكورةء صار العقد لازمآء ولم 
يكن له الفسخ» فلا يشترط لصحة البيع حضوره في مجلس العقد. فإن 
كان الشيء موجوداًء فلابد للزوم العقد من رؤيته لتيسر علم الحقيقة إلا 


(1) المبسوط للسرخسي 69/13 وما بعدهاء فتح القدير 137/5 - 140 البدائم 
5 
(2) بداية المجتهد 154/2: الشرح الكبير مع الدموفي 25/3 وما بعدهاء الشرح 
الصغير42/3. المغني 580/3 وما بعدهاء المحلى 394/8 وما بعدها. 
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أن يكون في فتح وعائه ضرر للمبيع أو فساد له فيجوز بيعه على 
الصفةء كما يجوز البيعم على الصفة لشيء ولو كان حاضراً في 
المجلسء وإن لم يكن في فتحه فساد. 

ولم يجيزوا بيع الغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته في غير 
حالة بيع البرنامّج الاتي بيانه عند المالكية؛ لأن اللي ب - فيما رواه 
الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) - ١نهى‏ عن بيع الغرر» ولأنه باع ما لم 
يره ولم يوصف له» فلم يصح كبيع النوى من التمر. 

وأثبت الحنابلة والظاهرية خيار الوصف أو الرؤية للباتع إذا باع ما لم 
يرء ووصفه للمشتري. 

أما الإمام الشافعي فلم يجز خيار الرؤبة ولا خيار الوصف» لحديث 
أبي هريرة المتقدم أن رسول الله و «نهى عن بيع الغرره وفي هذا البيع 
غرر. وأما حديث «من اشترى ما لم يره. . ' فهو حديث ضعيف كما قال 
البيهقي» وقال عنه الدارقطني: إنه باط . 


وقت ثبوت خيار الرؤية: 


ذكر الحنفية أنه يثبت الخيار للمشتري عند رؤية المبيع» لا قبلهاء 
فلو أجاز البيع قبل الرؤيةء لا يلزم البيع» ولا يسقط الخيارء وله أن يرد 
المبيع» والصحيح عندهم أنه يملك الفسخ قبل الرؤية» لا من أجل 
الخيارء ولكن لأن العقد من أصله غير لازم» فكان محل الفسخ كالعقد 
الذي فيه خيار العيب27». ويشبت خيار الرؤية عند الحنفية في الاصح في 
جميع العمرء وعند الحنابلة على الفور . 


)1( مغني المحتاج 2 ومابعدهاء المهذب [263/1. 
2( البدائعم 295/5. 
)3( فتح القدير 141/5ء المغني 3. 
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صفة البيع الذي فيه خبار الرؤية وحكمه: 

يرى الحنفية آن شراء ما لم يره المشتري غير لازم» يوجب الخيار» 
ولو جاء المبيع مطابقاً للوصف المذكور عند البيعمء وآما المالكةء 
والحنابلة» والظاهريةء فقالوا: يثبت هذا الخيار إذا كان اليم ممخالف 
للصفة؛ فإن وجد مطابقاً للصفة المذكورة» كان البيع للمشتري لازماً 
ولا خيار ل210. 

ولا يمنع خيار الرؤية من انتفال ملكية المبيع للمشتري؛ وملكية 
الثمن للبائع بعد نمام اللإيجاب والقبول» ولكن يمنع لزوم العقد. 
شروط ثبوت هذا الخيار: 

يشترط لثبوت خيار الرؤية شرطان!©: 

1 - أن يكون محل العقد عينا من الأعيان» وأن يكون العقد قابلاً 
للفسخ: فيثبت الخيار في بيع الأعيانء وفي المقايضة يثبت في كلا 
البدلين لكل من البائع والمشتري. ولا يثبت الخيار في بيع الدّين بالدّين 
وهو عقد الصرف؛ لأنه لا فائدة فيه. ويثبت الخيار للمشتري دون البائع 
في بيع العين بالدّين» وهو البيع العادي الغالب وقوعه. 

ويكون خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ كالبيع والإجارة 
والصلح عن دعوى المال والقسمة ونحوها؛ لأن هذه العقود تنفسخ برد 
هذه الأشياء» ولا يثبت الخيار فيما لا يحتمل الفسخ كالمهرء والزواج» 
وبدل الخلع» والصلح عن دم العمد؛ لأن هذه الاتفاقات لا تحتمل 
الفسخ برد هذه الأموال. 


(1) البدائع ١292/5‏ القوانين الفقهية: ص 256. المغني 582/3. المحلى 
8 394 
(2) البدائع» المكان السابق» الوط 72/13. 
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2 عدم رؤية محل العقد: فإن كان المشتري رآه قبل الشراء لا ينبت 
له الخيار إذا كان لا يزال على حالته التي رآه فيهاء وإلا كان له الخيار 
لتغيره» فكان مشترياً شيئاً لم يره. 
كيفية تحقيق الرؤية : 

الضابط في رؤية جميع المبيع أو بعضه عند الحنفية2!7: أنه يكفي 
رؤبة ما يدل على المقصود»ء ويفيد المعرفة به. 

فيكفي رؤية ظاهر كومة الحبوب» ووجه الدابة وعجزها في الأصح. 
وظاهر الثوب وهو مطري» ورؤية وجه البسط والطنافس وظهرها إن 
كان بينهما اختلاف؛ وإلا فيكفي رؤية أحدهما. ورؤية خارج البستان 
ورؤوس الآشجار» ورؤية داحل الدار وبيوتها في الأصح لرجود 
التفاوت بين الدور. ورؤية شاة اللحم وجسّها ليعرف سمنها. ورؤية 
بعض المكيلات أو الموزونات أو العدديات المتقاربة كالجوز والبيض» 
إذا كان هناك تمائل في الأجزاءء ورؤية جميع العدديات المتفاوتة 
کالدواب والثياب وقطعان الأغنام والابل والبقر. وأنواع البطيخ والرمان 
والسفرجل في العَمَة (الوعاء) ونحوهاء لان الكل مقصودء ولا تكفي 
رؤية البعض . 

أما المغيب في الأرض: فإن كان يباع كيلاً أو وزنآ كالجزر والبصل 
والثوم والبطاطاء فتكفي رؤية بعضه» ويسقط الخيار في الباقي؛ لان 
رؤية بعض المكيل كرؤية الكل. وإن كان يباع عدداً كالفجل فلا تكفي 
رؤية البعض» وإنما لا بد من رؤية الكل. 

ويرى المالكية : أنه يجوز بيع مغيب الأصل كالجزر والبصل واللفت 
والكرنب والقلقاس يشرط رؤية ظاهره ٠»‏ وقلم شيء منه ويرى٠‏ وأن 


(1) البدائع 2293/5 الدر المختار68/4. 
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يحزر إجمالاً. ولا يجوز بيع شيء منه من غير حزر بالأمتار أو الفدان» 
ويجوز البيع على رؤية بعض المثلي من مكيل وموزون كقطن وكتان» 
بخلاف القيمي» فلا يكفي رؤية بعضه كثوب من أثواب2". 
إرث خيار الرؤية: 

يرى الحنفية والحنابلة: أن خيار الرؤية لا يورث» كما لا يورث 
خيار الشرط إذا مات المشتري بعد ثبورت الخيار لهء لأن الخبار لبت 
بالنص للعاقد» وانوارث ليس يعاقد. فلا يبت له. 

وقال المالكية: يورث خيار الرؤيةء كما يورث خيار التعيين 
والعيب؛ لأن الإرث كما يثبت في الأملاكء يثبت في الحقوق الثابنة 
ES‏ 

بعض البيوع المتعلقة ببحث خيار الرؤية : 

هناك طائفة من البيوع تتعلق بخيار الرؤية» يحسن بيان أحكامها 
وآراء العلماء فيهاء مستقلة عن غيرهاء وأهم هذه الببوع ما يأتي : 

1 - بيع العين الغائبة أو غير المرئية : 

العين الغائبة: هي العين المملوكة للبائع الموجودة في الواقع» 
ولكنها غير مرئية. وللفقهاء اتجاهان في بيع العين الغائبة» اتجاء 
بالجواز» واتجاه بالرفض . 

أما الاتجاه الأول فهو لجمهرر الفقهاء: يجوز لديهم بیع العين 
الغائبة أو غير المرئية؛ لانه إذا كان للمشتري خيار الرؤية في هذا البيع» 
فلا غرر فيهء ولا تؤدي الجهالة إلى النزاع مطلقاً. ولكن لكل مذهب 
تفصيل في هذا البيع . 


(1) الشرح الكبير 186/3. بداية المجتهد156/2. الشرح الصغير 40/3. 
(2) تبببن الحقائق للزيلعي 30/4, الشرح الصغير 145/3؛ غاية المنتهى 33/2. 
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آما الحنفية فقالوا: يجوز بيع العين الغائبة من غير رؤية ولا وصف. 
فإذا رآها المشتري كان له الخيارء فإن شاء أنفذ البيعء وإن شاء رد 
ويثبت خيار الرؤية في المبيع على الوصف. وإن جاه على الصغة التي 
عيّنها البائع» كشراء فرس مجلّل (مغطى) ومتاع في صندوق» وحنطة في 


لسا 


وأما المالكية(2) فقالوا: يجوز بيع الغائب على الصفة إذا كانت غيبته 
مما يؤمن أن تتغير فيه صفته قبل القبض» فإذا جاء على الصفة 
المذكورةء كان البيع لازما؛ لأن هذا من الخرر اليسير» والصفة تنوب 
عن المعاينة بسبب غيبة المبيعء أو المشقة التي تحصل في إظهاره» 
وما قد يلحقه من الفساد بتكرار الظهور والنشر» بل وإن لم يكن في 
فتحه فسادء وإن خالف الصفة المتفق عليهاء فللمشتري الخيار. 


حالة معينة وهي البيع على البرنامج» كما سيأتي بيانه. 


ويشترط في المنهب المالكي للزوم البيع على الصفة خمسة 
شروط: 

الأول - آلا يكون بعيداً جداً كالمسافة بين الأندلس وإفريقية؛ 
والمسافة بين خراسان بالمشرق والرباط فى المغرب» مما يظن فيه التغير 
قبل إدراكه على صفته . فإن كان الميع بعيداً جدأًء لم يجز بيعه إلا على 
اشتراط خيار الرؤية للمشتري عند رؤبته» سواء بيع على الصفة أو الرؤية 
المتقدمة . 


(1) الدر المختار ورد المحتار 244/4» البدالع 163/5. فتح القدير 137/5. 
2( بداية المجتهد 154/2, الشرح الكبير 25/3 وما بعدهاء الشرح الصغير 
3- 44. القوانين الفقهية: ص 256 وما بعدها. 
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الثاني - ألا يكون قريبأ كالحاضر في البلد. فحينئذ لا بد من رؤيته» 
لتيسر علم الحقيقة» إلا أن يكون في فتح وعائه ضرر للمبيع؛ أو فساد 
له؛ فيجوز بيعه على الصفة. 

الثالث ‏ أن يصفه غير البائعء ويجوز وصفه من البائع إن لم يكن 
المبيع في مجلس القعد» بان كان غاتباً عن مجلسه»ء وإن كان ببلد 
التعاقد. 

الرايع ‏ أن يحصر بالأوصاف المقصودة كلها. 

الخامس - ألا يشترط نقد الثمن للبائعء إلا في مأمون التغير 
كالعقاره فإن شرط لم يجز البيع » لتردده بين السلفة والثمنية» أي : 
التردد بين السلف والبيع » ويجوز نقد النمن من غير شرط› ويجوز 
اشتراط النقد في مأمون التغير كالعقار. 

وأما الحنابلة فقالوا في أظهر الروايتين عندهم: إن الغائب الذي لم 
يورصف ولم تتقدم رؤيتە › لا يصح بيعه؛ لأن اللي کا نهى عن بیع 
الغرر» أما إذا وصف المبيع للمشتري» فذكر له من صفاته ما يكفي في 
صحة السلم» فيصح بيعه في ظاهر المذهب. 

والخلاصة في هذا الاتجاه: أن الحنفية يجيزون البيع بغير رؤية 
ولا وصف» وبرؤية ووصف. والمالكية والحنابلة يجيزون بيع العين 
الغائبة على الصنة فقطء إلا أن المالكية أجازوا حالة البيع على 
البرنامج» كما سيأتي بيانه . 

وأما الاتجاه الثاني فهو مذهب الشافعية في الأظهر عندهم. وهر أنه 
لا يصح مطلقا بيع الغائبي: وهو ما لم يره المتعاقدان» أو أحدهماء وإن 
الغرر» وفي ببع مالا يعرف جنسه أو نوعه غرر كبيرء وكذا ماعرف 
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جنسه أو نوعه» كما لا يصح السلم مع جهالة صفة الملم فيي . 

2 - البيع على البَرَْامَج أو البرامج : 

يجوز لدى المالكية البيعم على رؤية البرتامج: وهو الدفتر المكتوب 
فيه صفة ما فى الوعاء (العِدْل أو الظرف) من الثياب المبيعة: أي: يجوز 
أن يشتري شخص ابا مربوطة فى العذل» معتمدا فيه على الأوصاف 
المذكورة في الدفترء دون اطلاع البائع على الجنس والنوع» والجواز 
للضرورة» أي : لما في حل العدل من الحرج والمشقة على البائع؛ فزن 
وجدت على الصغة لزم البيعم» وإلا حير المشتري إن كان أدنى صفةء 
فإن وجدها أقل عددآء وضع عنه من الشمن بقدره. وإن كثر النقص أكثر 
من النصفء لم يلزمه ورد به البيع. وإن وجدها أكثر عدداًء كان البائع 
شريكا مع المشتري بنسبة الزائد* . 

3- بيع الأعمى وشراؤه: 

ذهب الشافعية: إلى أنه لا يصح بيع الأعمى وشراؤه إلا إذا كان قد 
رأى شيناً قبل العمى مما لا يتغير كالحديد ونحوه؛ لقصور الأعمى عن 
إدراك الجيد والرديء» فيكون محل العقد بالنسبة له مسجهولة9 . 

وذهب الأئمة الآخرون: إلى أنه يصح بيع الأعمى وشراءء 
وإجارته ورهنه وهبته» ويثيت له الخيار بما يفيد معرفته بالميع› 
كالجس والشم والذوق فيما يعرف بذلك» أو بالاعتماد على أوصاف 
المبيع؛ كالوصف في الثمار على رؤوس الأشجار ووصف الدور 


(1) المجموع للنووي 315/9 المهذب 263/1. مغني المحتاج 18/2 . 
(2) مواهب الجليل 294/4 وما بعدهاء الشرح الكبير 25/2 رما بعدهاء الشرح 
المخير 41/3 - 44. القرانين الفقهية: ص 257. 
(3) المهذب 264/1. 
(4) سواه ولد آعمى أو طرأ عليه في صغره أو كبره. 
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والعقارات» لما أخرجه ابن ماجه والبيهقي عن أبي سعيد الخدري أن 
الي يي قال: «إنما البيع عن تراض» وقد رضي الأعمى بالبيع» ويمكنه 
التعرف على المبيع بوسائل مختلفة» فاشبه بيع البصيرء ولأن إشارة 
الأخرس تقوم مقام نطقه. فكذلك شم الأعمى وذوق(. 

لكن الحنفية والمالكية لا يثبتون خيار الرؤية للبائعء سواء أكان 
بصيراً أم أعمى ‏ 

4 - بيع ما في رؤيته مشقة أو ضرر: 

يجوز عند المالكية والحنفية بيع المغيبات التي في إظهارها مشقة أو 
ضررء حبما جرت العادة» إذا وصفت. كالمغيّب في الأرض 
والحقول الواسعة» مثل الجزر واللفت والبطاطاء وكالأطعمة المحفوظة 
والأدوية المعبأة في القوارير والخل المعبأ في الأواني المختومة التي 
يفسدها الفتح› والوائل والغازات الخطرة التي لا تفتح إلا عند 
الاستعمال» والمحفوظة بأسطوانات معينة. 

وجواز ببعها كجواز بيع العين الغائبة؛ لأنه يترتب على إخراجها 
مشقة أو ضرر أو حرج وعسر أو فساد وتعطل»› ولان البيع معلوم 
بالعادة والعرف» والغرر فيه يسير. 

ويثبت الخيار فيه للمشتري إذا خالف الوصف مخالفة ضارة فاحشة» 
باتفاق المذهبين. وكذا إذا طابق الوصف عند الحنفيةء فإن شاء 
المنتري أمضى العقد» وإن شاء فسخهء أما عند المالكية فإن وجده 
مطابقا للرصف» فالبيع لازم» وإلا فللمشتري رده. 

وهذا عند الحنفية يشبه شراء البيض» فيجده المشتري فاسداًء يكون 


(1) الشرح الكبير '24/3. البدائع 164/5. 2298 غاية المنتهى 010/2 المغني 
4 
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للمشتري الخيار عند الرؤية بين إمساك المبيع أو رده دفعاً للضرر عنه. 
والجمهور يرون بطلان البيع في هذه الحالة» لما فيها من الغرر والجهالة . 

5 البيع على رؤية الصوان: 

ذكر المالكية أنه يجوز البيع برؤية الصّوان: وهو ما يصون الشيء. 
كقشر الرمان والجوز واللوز» آي: برؤية قشر بعضه وإن لم يكسر 
المشتري شيثاً منه ليرى ما بداخله. ومن ذلك: البطي17). 

6 البيع بالنموذج2): 

يصح البيع بالنموذج أو العيّنة عند جمهور الفقهاء غير الحنابلة» بأن 
يرى المشتري بعض المبيع دون سائره. ويلزم البيع إن كان المرثي دالاً 
على غير المرئي دلالة كاملة كشراء كمية كبيرة من القمح أو الأرز أو 
الشُكر بعد رؤية نموذج منهء وهذا لا يكون إلا في المثليات كالحبوب 
والأقطان والكتان ونحوها. 

وعبارة المالكية في شأن هذا الببع: يجوز البيع برؤية بعض المثلي 
من مكيل وموزون كقطن وكتّانء بخلاف القيمي كهِدّل مملوء من 
القماش» فلا يكفي رؤية بعضه في ظاهر المذهب . 

ذهب الحنابلة: إلى آنه لا يصح بيع النموذج» فلو رأى المشتري 
صاعاً من صبرة قمح مثلاء ثم باعه البائع الصبرة على أنها من جنسه» 
لا يصح البيع + لأن رؤية البعض لا تدل على رؤية الباقي . 

7 بيع الجزاف: 


(1) الشرح الكبير 24/3ء الشرح الصغير 41/3. 

(2) يعبر أكثر العلماء عن هذا اللبيم بيع الأنموذج؛ وهو لحن شاتعء والأصح 
النموذجء وهو لفظٌ معرب . 

(3) الشرح الكبير 24/3. 

(4) غاية المنتهى 10/2؛ كشاف التناع 3/.. 
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المجازفة: أي: بلا كيل ولا وزن» بل بإراءة الصبرة. والجزف في 
الأصل: الأخذ بكثرةء يقال؛ جزف له في الكيل: إذا أكثر» ومرجعه 
إلى المساهلة. والجزاف: هو بيع الشيء بلا كيل ولا وزن ولا عدد. 
أي: أن العلم بالمبيع يعتمد على الرؤية الإجمالية أو على الصفة دون 
معرفة القدر تفصيلاً. والأصل فيه المنعء: لآن الشيء الحاضر لا يكتفى 
فيه بالصفة على المشهور عند المالكية؛ ولكن رخص فيه فيما شق على 
الناس علمه وقل جهله. وقد تعارفه الصحابة ومن بعدهم. معتمدين فيه 
على الحزر وتخمين أهل الخبرة والمعرفة الذين يعهد فيهم صحة التقدير 
وقلة الخطأ فيهء قال ابن عمر رضي الله عنه: كانوا يتبايعرن الطعام 
جزافآ بأعلى السوق؛ فنهاهم الرسول وق أن يبيعوه حتى ينقلوه'!؟ وهذا 
دليل على إقراره» وإنما النهي عن بيع آخر فيه قبل النقل فقط . 

وهو جائز في المذاهب الأربعة» لأنه معلوم بالرؤية» قال ابن 
قدامة: لا نعلم خلافاً في إباحة بيع الصيرة جزافاً مع جهل البائع 
والمشتري بقدرهاء وإذا اشترى شخص الصيرة جزافاء لم يجز له بيعها 
حتى ينقلها». وذلك لعموم قولهكة: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حنى 
يستوفيه»(3) وفي رواية: «حتى يقبفه». وقد اشترط المالكية لصحة بيع 
الجزاف شروطا سبعة هي ما يلي : 


1 - أن يكون المبيع مرت بالبصر حال العقد أو قبله» واستمر 


(1) قال ابن عمر في الحديث المتفق عليه: :كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاء 
فنهانا رسول الله :35 أن نبيعه حتى نتقله من مكانه». 

(2) المغني 123/4 - 125. 

(3) رواه الجماعة إلا الترمذي عن ابن عباس (نيل الأوطار 158/5). 

(4) مواهب الجليل 285/4 وما بعدهاء الشرح الكبير 20/3 وما بعدهاء الشرح 
الصغير 35/3 - 40ء بداية المجتهد 157/2 القوانين الفقهية: ص 246. 
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العاقدان على معرفة المبيع حين التعاقد: وهذا شرط متفق عليهء فلا 
Gas Aa‏ 

أن يجهل كل من البائع والمشتري قدر المبيع كيلاً أو وزنا أو 
عدداً: فإن علم أحد العاقدين قدره بإعلام صاحبه بعد انعقاد العقدء كان 
الآخر بالخيارء وإن استوى الاثنان في العلم بمقداره حين التعاقد» فسد 
العقد. لتعاقدهما على الغررء وتركهما الكيل أو الوزن» فيرد المبيع إن 
کان قاتا وإلا لزم المشتري دفع القيمة» ووجود هذا الخيار دليل على 
آن هذا الشرط شرط لزوم» وليس شرط صحة. وهذا الشرط مختلف 
فيه» فلم يشترطه الحنفية والحنابلة» ووافق الشافعية عليه. 

3 - أن يكون البيع فيما يقصدبه الكثرة لا الآحاد: فيصح الجزاف في 
المكيلات والموزونات كالحبوب والحديدء والممسوحات أو المذروعات 
كالأراضي والثياب» ولا يجوز الجزاف في المعدودات إلا إذا كان في 
عذه مشقةء لان العدّ متيسر لغالب الناسء» فإن كان في عده مشقةء جاز 
بیعه جزافاًء وإن كان كل فرد منه مقصوداً على حدةء لم يجز بيعه 
جزافاً. 

وعليه» يجوز بيع المعدود جزافآً إذا تقاربت آحاده كالبيض والتفاح 
والرمان والبطبخ المتمائل الحجم» لاما كان بعضه صغيراً وبعضه 
كبيراً ولا يجوز بيع المعدود الذي يقصد به كل فرد على حدة بئمن 
معين كالثياب والدواب» ولا يجوز فيما له خطر كبيع الدراهم والدنائير 
والجواهر جزافاًء ويجوز بيع التبر والفضة غير المسكوكين جزافاً. 

وقد حصر أبو حنيفة بيع الجزاف في المكيلات والموزونات» وأجاز 
الصاحبان والشافعية والحنابلة بيع المجازفة في المكيلات والموزونات 
والذرعيات كالئياب والأراضىء. والمعدودات المتقاربة كالجوز 
والبيض» والمتفارنة كالحيوانات» والفتوى عند الحنفية على رأيهما 
تيسيراً على الناس 
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4 - أن يحزر المبيع بالفعل من أهل الخبرة والمعرفة: فلا يصح بیع 
الجزاف فيما يعسر حزره» كعصافير حية وحمام ودجاج ونحرهما مما 
يتداخل مع بعضه في مدجتة كبرىء إلا إذا أمكن معرفتها بالحزر قبل 
الشراء في وقت هدوها أو نومهاء فيجوز عندئذ شراؤها جزافاًء وهذا 
رأي الشافعية أيضاً. 

5 أن يكون المبيع كثيراً كثرة غير هائلة: فإن كان كثيراً جداً؛ يمنع 
بيعه جزافاء لتعذر حزره» وإن لم يكثر جداً يجوز بيعه جزافاً. لإمكان 
حزرهء وأما ما قل جداً فيمنع بيعه جزافاً إن كان معدوداً؛ لأنه لا مشقة 
في علمه بالعددء ويجوز إن كان مكيلاً أو موزونآء وجهل العاقدان قدر 
كيله أو وزنه. 


تكن مستوية؛ فسد العقد: بسيب الغرر الكثير أو الجهالة» أما إن طن 
العاقدان أن الأرض مستويةء ثم تبين في الواقع أن فيها علواء فینح 
المشتري الخيارء وإن كان فيها انخفاض فالخيار للبائع . 

وهذا شرط متفق عليه . 


7 ألا يشتمل العقد الواحد على جزاف من الحب ومكيل منه» 
سواء من جنسه أو من غير جنسهء ولا على جزاف من الحب مع مكيل 
من الأرضء ولا على جزاف من الأرض مع الأرض المكيلة» فلا يصح 
بيع هذه الصبرة من القمح مع عشرة أمداد من قمح آخر أو شعير» 
ولا يجوز بیع هذه الصبرة مع عشرة آذرع من الأرض» ولا يجوز بيع 
هذه الأرض جزافاً مع مئة متر من أرض أخرى . 

وسبب منع هذه الصور الثلاث: هو تاثر الشيء المعلوم بجهالة 
المجهول. أما إذا اجتمع في صفقة واحدة شيئان. كل منهما ياع 
بحسب الاصل الذي يباع بهء فيجوزء مثل: شراء صبرة حب معلومة 
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القدر مع أرض مجهولة القدرء بألف دينارء لموافقة كل منهما للاصل 
الذي يباع به؛ لأن الأصل في الأرض بيعها جزافاًء والأصل في الحب 

والخلاصة: لا يمنع اجتماع جزاف أصله أن يباع جزافآ كالأرض» 
مع ما اصله أن يباعبه كالحب المكيلء لمجيء كل منهما على صل . 

هذا. . ويلاحظ أن الحنفية صرحوا بأن البيع مجازفة مقيد بغير 
الأموال الربوية إذا بيعت بجنسهاء آما الأموال الربوية إذا بيعت بجنسهاء 
فلا يجوز بيعها مجازفة» لاحتمال الرباء واحتمال الربا مانع من صحة 
العقد» كحمقيقة الو . 

أقسام البيع 

أوضحت فيما سبق عقد البيع المطلق» الكثير الحدوث في الحيلة 
العمليةء وأذكر هنا أنواع البيع من نواحج مختلفة» علماً بان للبيع 
تقسيمات متعددة. 

التقسيم الأول البيع بحسب البدلين : 

ينقسم البيع بحسب البدلين إلى أنواع أربعة( : 

الأول - بيع المقايضة: وهو بيع العين بالعين 140 كبيع السلم 
بأمثالهاء نحو بعتك هذا الثوب بهذه الساعة» وهذا الكتاب بهذا القلم. 
وهو أقدم صورة للبيع» وكان سائداً في الشعوب البدائية. 


(1) انظر الشرح الكيبر وحاشية الدسوفي 23/3. 
(2) فتح القدير 86/5. 
(3) المبسرط 84/15 وما بعدها. 
(4) العين: هي الشيء المعين المشخص بذائهء ويقابلها الدّين: وهو الشيء 
الثابت في الذمة من غير تعيين» وهذا اصطلاح الحنفية . ويعير المالكية بالعين 
عن الذهب والفضة. 
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الثاني البيع المطلق: وهو بيع العين بالدّين» كبيع الأمتعة أو السلع 
بالائمان المطلقة» وهي الدارهم والدنايتر وأنواع النقود الورقية في 
عصرنا الحاضرء علماً بأن الدراهم مصنوعة من الفضةء والدنائير من 
الذهب . وكان البيع يتم في الماضي أحياناً بالفلوس الرائجة: وهي قطع 
معدنية من النحاس أو الرصاص وتحوهماء اصطلح الناس على أنها 

وقد يتم البيع في مقابل العين بالدّين من نوع آخر: وهو المكيل 
والموزون الموصوفان في الذمة كالقمح والحديدء والعددي المتقارب 
الموصوف في الذمة كالجوز والبيض. 

وهذا النوع من البيوع هو الجاري كثيراً بين الناس في الحياة 
اليومية . 

الثالك ‏ الصرف: وهو بيع الدّين بالدّين» وهر بيع اللمن المطلق 
بالئمن المطلق» أي : بيع الدراهم والدنائير وبقية النقود الرائجة في 
الأسواق بيعضها من جنس واحد أو من جنسين مختلفين» كذهب 
بذهب» أو ذهب بفضة . 

الرابع ‏ السَلّم: وهو بيع الدّين بالعين» أي: بيع شيء موصوف في 
الذمة كالحنطة والقطن بثمن معجل مقبوض كله في مجلس العقدء فإن 
المسلم فيه بمثابة المبيع وهو دينء ورأس المال بمثابة اللمن› والئمن 
قد يكون عيناً معينة كلعة مثلاًء وقد يكون ديناً كمبلغ من المال» 
ويشترط قبض المال وهو الثمن قيل افتراق العاقدين عن المجلس» 
فيصير عيناً. 

ولا يشترط القبض لكلا البدلين في النوعين الأولين؛ء وهما ببع 
المقايضة» والبيع المطلق وهو الببع العادي الغالب الوقوع» ويشترط 
القبض في النوعين الآخرين» وهما الصرف والتّلمء ففي الصرف 
يشترط قبض كلا البدلين في مجلس العقدء وفي الككلم أو السلف 
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بشترط قبض أحد البدلين وهو رأس المال» كما أوضحت. 
والاستصناع: وهو بيع ما يصئعه الصائع قبل صتعه» شبيه في بعض 
جوانبه بالمَّلم . 
التقسيم الثاني للبيع بحسب الثمن: 
ينقسم البيع أيضاً بالنظر إلى الثمن إلى أريعة انواع17) 
 !‏ بيع المرابحة: وهو مبادلة المبيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح 


٤ 


2 - بيع التولية: وهو المبادلة بمثل الثمن الأولء آي : راس المال 
الاصلي من غير زيادة ولا نقصان. 


3 بيع الوضيعة: وهو المبادلة بمثل الشمن الأول مع نقصان شيء 
منه. أي : إلبيع بخسارة معينة . 

4 - بيع المساومة : وهو ميادلة المبيع بما ينراضى عليه العاقدان؛ 
لأن البائع يرغب بكتمان رأس المال عادة» وهو البيع الشائع الآن. 

. 25 : 

البيوع في اصطلاح المالكية : 

ينقسم البيع بالنظر إلى البدل إلى ثلاثة أنواع: 

1 - بيع العين بَعرْ ض : والمراد بالعين عندهم: الذهب والفضة» 
وبالعرض7©: ما سراهماء وهذ لسن له اسم إلا البيع. وهو البيع 
المطلق في التقسيم السابق. 


(1) البدائع 134/5. 
(2) القرائين الفقهية: ص 248 رمابعدها. 
(3) العرض بفتح العين وسكون الراء: القَّلْس أوالمتاع» وكل شيء في اللغة 
عَرْض إلا الدراهم والدنانير فإنها عينء وقال أبو عبيد: العروض: الأمتعة 
التي لا يدخلها كيل أو وزن ولا تكون حيواناً ولا عماراً. 
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2 - بيع عَرْض بعَزْض: ويقال له: معاوضة» وهو بيع المقايضة في 


3 - بيع عين بعين: فإن كان بيع ذهب بفضة فهو الصرف» وإن كان 
بيع ذهب بذهب أو فضة بفضة. فإن كان بالوزن» فيقال له: (مراطلة) 
وإن كان بالعدد فيقال له : (مبادلة) . 

وينقسم البيع من وجه آخر بالنظر إلى اللزوم وعدمه قسمين: بيعم 
منجز: وهو الذي يتم ساعة عقده» وبيع الخيار: وهو المشتمل على 
أحد الخيارات المشروعة كخيار الشرط وخيار العيب. 

وينقسم البيع من وجه آخر بالنظر إلى التعجيل والتأجيل في 
العرضين أربعة أقسام: 

1 - أن يعجل الثمن والمثمون (المبيع) وهو بيع النقد» وهو الغالب 
وقوعه. 

2 - أن يؤخر الثمن والمثمون وهو بيع الدَّيّن بالدّين» وهر لا يجوز. 


3 _ أن يؤخر الثمن ويعجل المثمون» وهو بيع النسيئة أو البيع 
لأجل. 


4- أن يعجل الثمن ويؤخر المثمون» وهو الَّلّم أو السلف. 


وينقسم البيع من وجه آخر بالنظر إلى موافقة أمر الشارع ومخالفته 
إلى ببع صحيح وبيع فاسدء كما تقدم. 


وأبحث فما يلي عقد السلمء والاستصناع» والصرف» وبرع 
الأمانة (المرابحة» والتولية» والوضعية) والإقالة. 
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عقد الشلم 


تعريفه وارکانه ومشررعيته. شروط صحته. أداء المسلم فيه . 

تعريف السَلّم: 

السَلَم والسلف بمعنى واحد: لأن كلا منهما إثبات مال في الذمة 
مبذول في الحال؛ وسمي سلما لتسليم الثمن دون عوض في الحال. 


وإنما يكون عوضه مؤجلا. 
والكلم: بيع آجل بعاجل» أو هو بيع شيء مرصوف مؤجل» في 


الذمة بغير ج0 . آي : بيع شضيء موصوف من طعام أو عرض أو 


حيوان أو غير ذلك مما يوصف. مؤجل فيه تسليم الميع لآجل معلوم 
المعين » فبيعه ليس بلم» وخرج به أيضاً بيع الأجل» لأنه شراء معين 
يشمن مؤجل. والمراد بكلمة دفي الذمة» ذمة المسلم إليه الذي هر 
البائع» وأما دافع الدمن فيسمى مُسْلماً. 

وخرج بكلمة. «في الذمة26؟ بيع شيء موصوف لا في الذمة؛ كبيع 
ما في الغدل. على ما في البرنامّج أو غيره» أي: معتمداً فيه على الصفة 
المكتوبة في الدفتر أو غيرهء أي: كالكتابة التي توجد فوق العِدُل؛ 
وخرج بها أيضأ بيع شيء موصوف بمكان غير مجلس العقد وهو بيع 


(1) يغير جنه: متعلق بكلمة #بيع». وكلمة «في الذمة» متعلق بكلمة «مرصوف»؟ 
)2( الشرح الصغير للدردير: 261/3 وما بعدذها. 
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الغائب على 'لصفة. والذمة كما قال القرافي : : معنى شرعي مقدر في 
المكلّف قابل للالتزام والإلزام. وقبول الا! لترام مثل : لك عندي ديئار» 
وأنا ضامن كذاء وقبول الإلزام: مثل ألزمتك دية فلان. 

ويكون بيع الشيء بغير جنسه حفيقة كفرس في بعير. أو حكما كما 
إذا كان الجنس واحداً وكان هناك اختلاف في المنقعة. كبيع دواب 

وهناك تعريف آخر للسَّلم وهو: بيع يتقدم فيه رأس المال ويتاخر 
المثئن لاجر . 

أركانه : 

أركان السَّلَّم عند الجمهور غير الحنفية ثلاثة كالبيع: عاقد (مسلم 
ومسلّم إليه) ومعقود عليه (رأس مال المسلم والمسلم فيه) وصيغة 
(إيجاب وقبول). وركنه عند الحتفية كأيّ عقد: واحد وهو الإيجاب 
والقبول. 

مشروعيته : 

السَلّم مشروع في القرآن والسّنة والإجماع . 

وأما القرآن: فقوله تعالى: 3ا ای ھا الد Gia‏ إذا دا تداي دين إل 
ككل بكي احيرا 4 [البقرة: 282] قال ابن عيّاس: أشهد أن 
اللف المفمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن يه ثم 
قرأ هذه الآية©©. 

وأما المُنةَ: فما أخرجه الأئمة السنة عن ابن عبّاس: أن رسول الله 
قدم المدينةء وهم يُسلفون الثمار السنة والسنتين والغلاث» فقال: 


(1) الشرح الكبير 195/3. 
)2( أخر جه الشافعي» والطبراني؛ والحاكمء والبيهقي . 
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«من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلومء ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم؟. 

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة وأهل العلم على جوازه ولأن 
بالناس حاجة إليهء فأجيز تحقيقا للحاجة بالرغم من أنه بيع لمعدوم. 

ا 

يشترط لصحة الم وجوازه ثمانية شروط. واحد منها في رأس 

المال» وأربعة في المسلم فيه. وثلاثة مشتركة في رأس المال والمسلم 

فيه" وهي شروط مطلوبة إضافة لما يشترط في عقد البيع من شروط 
عامة . 

أما شرط رأس المال (أي الشمن): 

فهو تعجيل رأس المال أي مال السلم: بأن يكون نقداً حالأء فلا 
بشرط في العقد أو بغير شرطء سواء كان رأس المال عينا (نقودا) أو 
عرضا أو مثلياً؛ لأن هذه المدة في حكم المعجلء كما لو تأخر القبض 
إلى آخر المجلس» وكل ما قارب الشيء يعطى حكمه. 

ودليل اشتراط التعجيل : تحقيق معنى اسم السَّلمء وهو تسليم رأس 
المالء وعدم الوقوع في معنى مبادلة الدّين بالدَّين» وقد «نهى رسول الله 
عن بيع الكالىء بالكالىء»2) أي: بيع الدّين بالدّين. 


(1) الشرح الكبير: 195/3 وما بعدهاء والشرح الصغير 262/3 وما بعدهاء 
القرانين الفتهية: ص 268 وما بعدهاء المنتقى على المرطا 297/4 وما 
بعدهاء بداية المجتهد: 201/2 وما بعدها. 

(2) أخرجه الدارقطني وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه؛ والبزار عن ابن عمر» 
وصحح الحاكم رواية الدارنطتي» وضحنه الشافعي وأحمدء لكن إجماع 
الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين. 
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إن آخر راس المال عن ثلاية أيام » فد العقد مطلقك سواء أكان 
التأخير بشرطء أم بغير شرط على المشهور المعتمدء ولو قلّت مدة 
الزيادة . 


وهذا أهم شرط ذ في الل وبه يتميز عن غيره من العقود الأخرى 
الجائزة. ويجوز كون رأس المال منفعة شيء معين. ككنى دار 
وركوب دابة» مدة معيئة» كشهر» إن شرع في استيفاء المنفعة أو قبض 
محل المنفعة قبل حلول أجل السّلم (ثلاثة أيام) ولو انقضت المدة بعد 
ذلكء كأن يقول له: اسلمتك سكنى داري هذه أو ركوب دابتي هذه 
شهراً في ردب قمح» آخذه منك في شهر كذا. ولا بد من قبض محل 
المنفعة والشروع في استيفاء المنفعة حين العقد أو قبل مجاوزة أكثر من 
ثلاثة أيام» لأن منفعة الشيء المعين ملحقة بالعين» فلابد من قبض 
أصلها حينئذ . 


ويجوز كون رأس المال جزافاً بجعله في شيء معين بالشروط 
المتقدمة في ب بيع الجزاق . ويصح عند المالكية اشتمال السلم على خيار 
لأحد العاقدين ا أو ا راس المالء في مدة ثلالة 
أيام فقط إن لم ينقد المسلم (رب السّلّم) رأ س المالء ولو تطوعا» وإلا 
فسد العقدء للتردد بين السلفية والثمنية» أي کونه عقد سلف (قرض) 
أو عقد بيع. 

وجاز رد رأس المال على صاحبه إن كان زائفء ولو بعد زمن 
طويل . 

ولو وقع السّلم_بمنفعة شيء معين» وتلف هذا الشيء قبل استيفاء 
المنفعة؛ رجع المسلم إليه على المسلم بقيمة المنفعة التي لم تستوف» 
ولا يفسخ العقد: قياساً للمنفعة على الدراهم الزائفة التي يحق للمسلم 
إليه ردّها على المسلم. 
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وأما شروط المسلم فيهء فهي أربعة: 

1 أن يكون مؤخراً إلى أجل معلوم: وأقله ما تختلف فيه الأمواق 
عادة كخمسة عشر يومأ ونحوها بقبفه فى بلد العقدء أو يكون قبض 
المسلّم فيه في بلدآخرغير بلد العقد. فلابد من أن يؤجل السَلّم إلى أجل 
معلوم أقله نصف :شهرء إلا إذا اشترط قبضه بمجرد الوصول لبلد غير 
بلد العقدء فيصح بشروط خمسة: وهي اشتراط قبضه بمجرد الوصرل 
للبلدة الثانيةء وأن يكون البلد الثاني على مسافة يومين من بلد العقد 
لأنها مظئّة اختلاف الأسواق في البلدين» وأن يشترط في العقد الخروج 
فوراٌء وأن يخرج العاقدان بالفعل إليه إما بأنفسهما أو بوكيلهما!!2. وأن 
يعجل رأس المال في مجلس المال في مجلس العقد أو قربهء وأن 
يكون السفر ببر لا بحرء أو ببحر بغير ريح» لأنه ريما أدى إلى قطع 
مسافة اليومين في ساعة أو نصف يومء فيؤدي إلى السّلم الحال» فإن 
انخرم شرط من هذه الشروط» فلابد من تعيين الأجل. وإن وجدت هذه 
الشروط الخمسةء لا يشترط التأجيل بنصف شهر. وإن سافر ووصل 
قبل مضي اليومين: فإن كان السفر ببر أو بغير ريح» كان العقد 
صحيحاء ولكن لا يمكُن المسلم (المشتري) من القبض حتى يمضي 
اليرمان؛ وإن كان السفر في بحر كان العقد فامداً. 

ويلاحظ أن عبارة الدسوقي في الشرط الثالث مجموع الأمرين من 
اشتراط الخروج والخروج بالفعل. كما يفيده كلام ابن عرفة. 

ولا يصح التأجيل إلى أجل مجهول»ء فإن كان التأجيل لمواسم 
معروفة كالحصاد والجذاذ والدّراس ونزول الحاج والصيف والشتاءء 
صح التأجيل عند المالكية خلافآ لبقية المذاهب» ويعتبر ميقاتها: هو 


(1) عبارة خليل والدردير: اشتراط الخروج بالفعل من قبل نفس العافدين أو 
وكيلهماء وعبارة الصاوي: وإن لم يخرجا بالفعل فوراً. 
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الوقت الذي يحصل فيه غالب ما ذكرء وهو وسط الوقت المعدٌ لها 
الذي يغلب فيه الوقوع؛ لان التأجيل إلى هذه الآجال متعارف عليه 
لا يتفاوت تفاوتآ كثيراً» فأشبه ما لو قال: إلى رأس السنة. 

واشتراط الأجل في السّلم هر رأي جمهور العلماء غير الشافعيةء 
للحديث المتقدم: «من أسلف في شيء؛ فليسلف في كيل معلوم» 
ووزن معلوم؛ إلى أجل معلوم». 

ولم يشترط الشافعية كون السَلّمم مؤجلاً» وأجازوا السَّلم الحال؛ لأنه 
إذا جاز الكَلّم مؤجلدٌ. جاز حالاً بالأولى» لبعده عن الغْرّر» والمراد من 
الحديث إلى أجل معلوم؛ هو العلم بالاجل» لا الأجل نفسهء وفائدة 
اللم الحال: وهو جواز العقد مع غيبة المبيعء علما بأن الشافعية 
لا يجيزون بيع العين الغائبة على الصفة بيع عاديا من غير طريق التلّم» 
لاشتماله على الغرر. 

2 - أن يكون ثابتاً في الذمة: فلا يجوز السّلم في شيء معين كزرع 
قرية بعينهاء ولا في العقار انفاقاً لتعينه ؛ لأن بيع شيء معين يتأخر قبضه 
يكون فاسداً؛ لأنه قد يهلك قبل قبضه» فيتردد الثمن بين السلفية إن 
هلك. والثمنية إن لم يهلك. ولآن بيع شيء منسوب لموضع معلوم؛ 
لا تتوافر فيه القدرة على التسليم؛ فيكون العقد مشتملاً على الغرر من 
غير حاجة» فلا يصح العقدء ولا يصح السَّلم في جزاف؛ لآن المسلّم 
فيه يشترط أن يكون في الذمة» وشرط صحة بيع الجزاف: رؤيتهء فإذا 
رئي صار معيئاً. ولايصح السّلم في أرض ودار وحانوت وخان 
وحمام؛ لأنها ببيان محلها ووصفهاء صارت معيئة لا في الذمة. 

3 - أن يكون جنس المسلّم فيه موجوداً عند حلول الأجل: أي: 
أجل تسليم المسلّم فيهء سواء أكان موجوداً عند العقد أم لم يوجد؛ لأن 
المطلرب هو القدرة على التسليم» فيعتبر وقت وجوب التليمء 
ولا يضر انقطاعه قبل حلول الأجل» مع وجوده عنده» ولم يشترط 
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الي كه في حديث إياحة السلَم: وجود المسلم فيه عند العقدء ولو 
كان شرطاً لذکره» ولنهى المسلمين عن السّلم سنتين فأكثر؛ لأنه يلزم 
منه انقطاع وجود المسلم فيه أوسط السنة. 

ويترتب على هذا الشرط أنه لا يصح السّلم في نادر الوجود» لعدم 
وجوده في الغالب عند أجل تسليم المسلم فيه» فيكون العقد وارداً على 
بيع ما ليس عند الإنسان. وعلى ما لا قدرة على تسليمه. 

وهذا رأي الجمهور. واشترط الحنفية أن يوجد المسلم فيه عند 
العقد والأجل» وفي الفترة الزمنية الفائمة بينهماء للتأكدمن توافر القدرة 
على التسليم؛ وضمان تنفيذ تسليم المسلم فيه . 

4 _ أن يكون الملّم فيه قابلاً للضبط بالصفات بحسب العادة 
والعرف أو بالجهل أو الجززة: ببيان ما تختلف به القيمة في السَّلِم عادة 
ببلد الكَلّم ومكانه؛ لأن القيمة تختلف باختلاف الصفات» فلابد من 
يان الجنس والنوع والجودة والرداءة والتوسط بينهماء واللون والطول 
والعرض والغلظ والرقة والكبر والصغرء بحسب کل شيء: وذلك بأن 
يكون من المكيلات كالحب» أو الموزونات كالسمن والعل» أو 
العدديات المتقاربة كالجوز والرمان والبيض» أو المقيس بحبل ونحوه 
كملء هذا الحبل» أو حزمة من القتّ والقصيل والأغمار نحو فول 
وبرسيم وكتان. ويوضع الحبل تحت يد أمين منعاأ من التنازع في قدره. 

فلا يصح الحّلّمٍ فيما لم يضبط. مثل: خذ هذا الدينار سلماً على 
قمح مثلآء من غير ضبط لقدره؛ أو ضبط بغير ما يضبط به» كتغديره 
بكيل وهو مرزون» أو بموزون وهو مكيل» مثل: خذ هذا الدينار سلما 
على قنطار قمح» أو إردب لحمء أو إردب بيضء أو قنطار بطيخ . 

ولا يصح السَلّم ويفسد أيضا إذا كان بمعيار مجهرل» مثل زنة هذا 
الحجر» أو مك هذا الوعاء كذا حباً. 
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ولا يصح السّلم فيما لا يمكن ضبطه بالوصف كتراب معدن؛ لأن 
مالا يمكن وصفه مجهول حقيقة. والخلاصة: أنه يصح الكلّم عند 
المالكية فيما يضبط كيلاً ووزنأء وفيما لا ينضبط: بالوصف. 

ويترتب عليه أنه يصح عند المالكية خلافآ لغيرهم الكلم في 
العدديات المتقاربة عدداً؟ لأنها لا تتباين كثيرا. ويصح أيضاً في 
العدديات المتفاوتة كالجواهر(كبار اللؤلؤ) واللالى والزجاج والجص 
والرّرنيخ وأحمال الحطب كملء هذا الحبلء وفي المطبوخ من 
الأطعمةء كل ذلك إذا حصرت صفته» ولم يندر وجوده. 

السَلّم في الحيوان واللحم : 

لم يجز الحنفية السلَمِ في الحيوان كيفما كان» لما أخرجه الدارقطني 
والحاكم عن اين عباس : «أن اللي ب نهى عن السلف في الحيوان»!1) 
ولآن أنواع الحيران تختلف اختلافاً بيّنا في تقدير ماليتهاء فلا يمكن 
Lg‏ وكذلك لم ي يجز أبو حنيفة الكلّم 0 ٠‏ لوجود 
الجهالة الفاحشة المفضية إلى التزاع بين أنواع اللحوم ب سمَناً وهُزالاً. 
ومثلها الرؤوس والأكارع. 

وأجاز بقية المذاهب الكلّم في الحيوان قياساً على جواز القرض 
فيه وقد أخرج مسلم: «أنه يه اقترض بكرآه وهر الفتي في الإبلء 
وأخرج أبو داود: «أنه أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه 
أن يشتري بعيراً ببعيرين إلى أجل؟ وهذا سَّلم لا قرض» لما فيه من 
الففل وال 2 وأجازوا ومعهم الصاحبان الثلم في اللحمء بشرط 
ضبط صفاته جنساً ونوعآ وصفة ومقداراً. 


(1) لكن في إسناده إسحاق بن إبراهيم ين جُوتى» وهو واهي الحديث» أو منكر 
الحديث جداً. 
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السَلّم في الخبز: 

لم يجز أبو حنيفة ومحمد الشافعي السَّلّم في الخبز عدداً أو وزناء 
للتفاوت الفاحش بين أنواع الخبز في النضوج» فتبقى جهالة مفضية إلى 
المنازعة » لأن عمل النار فيه يختلف». فلا يضبط . 

وأجاز المالكية والحنابلة السلّمِ في الخبز ونحوه مما يمكن ضبطه؛ 
لأن تأثير النار فيه معلوم في العادة» ويمكن ضبطه بالنشافة والرطوبةء 
فيصح السَلَّم فيه . 

وأما الشروط المشتركة بين رأس المال والمسلم فيه: فهي ثلاثة : 

1 ۔ أن يكون كل واحد منهما مما يصح تملكه وبيعه: فلا يصح 
السَلّم في الخمر والخنزير ونحوهما. هذا في الواقع شرط عام في كلّ 
بيع» ولا يختص بالسَّلم. 

2 أن يكونا مختلفين جنساً تجوز النسيئة بينهما: فلا يجوز إسلاف 
أو تسليم الذهب والفضة أحدهما في الآخر؛ لان ذلك رياء وكذلك 
لا يجوز تسليم الطعام بعضه في بعضه على الإطلاق ؛ لأنه ريا. 

ويجوز تسليم أو إسلاف الذهب والفضة في الحيوان والعروض 
والطعامء ويجوز تسليم العروض بعضها في بعض ‏ 

وبعبارة أخرى: يشترط في بدلي السَلَّم ألا يكونا طعامين ربويين 
ولا نقدين» لما فيه من ربا النسيئة أو ربا الفضل» فلا يجوز أن يقول 
شخص لآخر: أسلمك أردب قمح في أردب قمح أو أسلمك سمناً في 
بو وعكهء أو ذهب في فضة وعكسهء أو ذهب في ذهب أو فضة في 
فضة؛ كأن يقول: أسلمك ديناراً في دينار. 

ويشترط فيهما أيضا ألا يكونا شيئآ في أكثر منهء كثرب في ثوبين من 
جنس واحد» أو أجود منه كثوب رديء في جيد» وفنطار كتان رديء في 
أجود» أو على العكس : وهو سلّم شيء في أقل منه» آو أدنى من 
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جنسه» لما فيه من تهمة «ضمان بجُغْل»" فإذا أسلمت ثوبين في ثوب» 
فكأن المسلّم إليه ضمن وبا منهما للأجلء وأخذ الثوب في نظير 
ضمانه. 

ويستئنى من شرط ولا شيا ف أكثر منه» حالة اختلاف المنفعة في 
أفراد الجنس الواحدء قيصير كالجنسين» فيجوز الكلم أو المبادلة في 
الأكثر والأجودء كمبادلة دابة من دواب السباق السريعة السير في أكثر 
من دابة عادية ضعيفة السير من الحمير والخيول والجمال. 

3 - أن يكون كل واحد منهما معلوم الجنى والصفة والمقدار: إما 
بالوزن فيما يوزن» وإما بالكيل فيما يكال أو بالذّرع فيما يذرعء أو 
بالعدد فيما يعدّء أو بالرصف فيما لا يرزن ولا يكال ولا يعدٌ. 

ومفاد هذا الشرط أنه لابد من بيان الأوصاف التي تختلف بها 
الأغراض في الملم فيه عادة في بلد الكَلّم بيانآ شافياً» من جنس كقمح 
وشعير وفول ونحو ذلك. وصنف (أو نوع) كقمح سقي أو بعل(بري» 
وضأن ومعز» وكتان وقطن وحرير وصوف» وجردة ورداءة والوسط 
بينهماء وأن يبين اللون في الثوب والعسل» لاختلاف الأغراض فيه 
مثل ثوب أبيض أو أسود أو أحمر بعد بيان صنفهء أو عسل كذلك» وأن 
يبين مكان الحوت (السمك) إن احتيج لذلك. ككونه نهرياً أو بحرياء 


(1) الضمان بجعل: مثاله أن يبيع نوبين بدينار لشهرء ثم يشتري منه عند الأجل أو 
دونه أحدهما بدينارء وهذا في نطاق بيوع الأجال جائز؛ لأنه مما قل قصد 
الربا فيه» وإنما منع حنا ولم يمنع في بيوع الآجال؛ لأن تعدد العقد في هذه 
الببرع أضعف تهمة إرادة الضمان مقابل جعل. تال العلامة خليل: ومنع 
للتهمة ما كثر قصدهء كبيع وسلف. وسلف بمنفعة» لاما قل كضمان بجل» 
أو أملفني وأسلفك (الشرح الكبير 76/3 ) أي منع ما كثر قصد الناس للتوصل 
به إلى الربا الممنوعء ولا يمنع ما قل قصد الناس له للتوصل به إلى الرياء 
لضعف التهمة. 
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وأن يبين مكان الثمر شامياً أو مصريآء وناحية إنتاجه عند الحاجة 
كالجهة الشرقية أو الغربية» وأن يبين القدر في الجميع . 


وبين في الحيوان: السن لمعرفة الصغر والكبرء والذكورة والأنوثة 
والقدر لمعرفة الحجم. 


ويبين في ابر (القمح) كونه أسمر (أحمر) أو أبيض› إن اختلفت 
الأغراض فيه في ذلك البلد» وإلا فلا يجب البيان. ويبين كونه جديداً 
أو قديماء دسماً أو دميماً ضامر؟. 


ويبين في الثرب : الرقة والطول والعرض وضدهاء وهو الشخن 
والقصر وقلة العرض 


وني الزيت يبين مصدره من زيتون أو سمسم أو ذرة أو بزر قطن أو 
كتان. وتاحيته كمغربي » أو شامي. وفي اللحم بعد بيان نوعه من ضأن 
أو بقر أو غيرهماء يبين السن والسمنء والذكورة وضدها من هزال أو 
أنوئة» وكونه من السوائم التي ترعى في البراري أو المعلوفةء وكونه من 
جَنْبِ أو رقبة ونحو ذلك إن اختلفت الأغراض. 


ويبين ما يضبط الأشياء ويميزها في الذهن حتى تنتفي الجهالة به» 
مما يسلم فيه من لؤلؤ ومرجان؛ وزجاج؛ ومعدن كحديد ورصاص 
ونحاس» ومطبوخ من لحم أو غيره» ومنسوج. ومصاغ من حلي» 
وأوانٍ وغير ذلك . 

ولو أسلم ني شيء وشرط الجودة أو الرداءة» وأطلق ذلك صح 
الكلمء ويحمل الجيد والرديء على الغالب منه في البلدء أي: الكثير 
منه في البلد». فإن لم يغلب شيء فالوسط من الجيد أو من الرديء: هر 
الذي يقضى يه . 

466 


أداء المسلّم فيه : 

هناك أحكام ستة في أداء الشيء المسلّم فيه مفرعة على شروط 
السلّمء وهي ما يلي( : 

أولاً - التعريض أو أخذ بدل المسلّم فيه: من أسلم في طعاماً؛ لم 
يجز أن يأخذ عنه غير طعام؛ لأنه يكون بيع طعام بطعام نسيئة» ولا أن 
يأخذ طعاماً من جنس آخر» سواء كان ذلك قبل الأجل المحدد للتسليم 
أو بعذه؟ لأنه يكون بيعاً للطعام قبل قبضه» وهو لا يجوز. 


فإن أسلم في غير الطعام» جاز أن يأخذ غيره إذا قيض الجنس الآخر 
مكانه في مجلس العقدء فإن تأخر القبض عن مجلس العقدء لم يجز؛ 
لأنه يصير بيع دين بدين» وهو لا يجوز. 

ويجوز للمُمْيِم (رب السَلّم) أن يأخذ من الملَّم إليه طعاماً من نوع 
آخر مع اتفاق الجنس» كزبيب أشقر عن أسودهء إلا إن كان أحدهما 
أجود من الآخر أو أدنى» فيجوز بعد أجل المسلم فيه؛ لأنه يعد ضرباً 
من الرفق والمسامحة» ولا يجوز قبل أجل المسلم فيه؛ لأنه في حال 
أاخذ الدون يكون من قبيل: ضع وتعجل' وفي حال أخذ الأجود يكون 
الأخذ عرضاً عن الضمان» ركل ذلك لا يجرز. 


والخلاصة : يصح وفاء المسلم فيه بغير جنسه. وإن كان ذلك قبل 
الأاجل بشروط ثلاثة: 


1 أن يعجل المدفوع من غير جنسهء حتى لا يترتب عليه كون 
المبادلة بيع دين بدين. 


(() الشرح الصغير 283/3 - 289» الشرح الكبير 213/3 - 222 القوانين الفقهية: 
ص 269 وما بعدها. 
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2 - وأن يكون المسلم فيه غير طعام» حتى لا يقع في بيع الطعام قبل 
قبضه . 

3 - وأن يصح سَلَّم رأس المال في المدفرع من غير الجنس» كأن 
يسلمه ثوباً في كتاب» فقضى عنه بعيرآًء فإنه يصح سَلَّم اللوب في البعير . 

ثانياً - طلب الزيادة في المسلم فيه: إن زاد رب المَلَّم بعد الأاجل 
دراهم على أن يعطيه المسلم إليه زيادة في المسلم فيهء جاز ذلك إذا 
عجل الدراهم؛ لأنهما صفقتان. 

ثالثاً ‏ قضاء المسلم فيه قبل الأجل : إذا وفى المسلّم إليه المسلم فيه 
قبل الأجلء جاز قبوله ولم يلزم» وآلزم متأخرو المالكية قبوله في اليوم 
واليومين» ويكون الوفاء به حينثذ بلا زيادة ولا نقصان. وأما غير الللم 
فيه من بيع أو سلف (قرض) فيلزم قبوله باتفاق المالكية إذا دفع قبل 
أجله . 

رابعاً - بیان مكان التسليم : الأحسن اشتراط وبيان مكان الدفع» أي : 
التسليم» وأوجبه أبو حنيفةء فإن لم يعين العاقدان في العقد مكاناًء 
فيكون مكان العقد هو مكان الإيفاء أو التسليمء وإن عيناه تعيّن» 
ولا يلزم رب الكَلَّم أن يقبض المسلم فيه بغير المكان المعين ولو خف 
حمله كجوهر وثوب لطيف» ولا أن يأخذ كراء مسافة ما بين المكانين؛ 
لأنهما بمنزلة التأجيل لأجلين“ وهو لا يجوز؛ لأن إلزام البائع بدفع 
كراء الحمل لمحل القبض- للمشتري؛ فيه زيادة» فيكون منطبقاً عليه 
بسبب الزيادة قاعدة: «خُط الضمان وأزيدك في الكراء»” وهذا 
لا يجوز . 


(1) إن الزيادة يسبب تفارت مسافات البلدان كالزيادة في الآجالء لان البلدان 
بمنزلة الآجال. 
(2) هذه القاعدة في حال الزيادة عل المنفق عليهء والزيادة رباء ويقابل هذه القاعدة 
في حال النقص قاعدة: #ضم وتعجل» مثل ما يسمى اليوم حسم الكمبالة . 
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خامساً ‏ تعذر تسليم المسلم فيه: من أسلم في شيء؛ فلما حل 
الأجل تعذر تسليمه لعدم وجودهء وانتهاء موسمه أو خروج إبّانه؛ أي 
وقته المعين الذي يظهر فبه كبعض الاثمار من رطب وغيرهء فيكون 
المشتري بالخيار بين أخذ الثمن (رأس المال) وفسخ العقدء أو الصبر 
إلى العام القابل» حتى يظهر المسلم فيه في وقته. 

سادساً - بيع المسلم فيه لبائعه: يجوز بيع الشيء المسلم فيه قبل 
قبضه لبائعه بمثل ثمنه أو آقل» لا أكثر ؛ لوجود التهمة في الأكثر بسلف 
جر منفعة» ويجوز بيعه لغير بائعه بالمثل وأقل وأكثرء يدا بيدء 
ولا يجوز البيع بالتأخيرء أي: تأجيل التسليم للغرر الحاصل بسيب 
انتقال الشيء المسلم فيه من ذمة معجلة إلى ذمة مؤجلة. ولو كان البيع 


نقداً جاز. 
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اإإستصناع 


الاستصناع : 

عقد مع صانع على عمل شيء معين في الذمة» كصناعة الأوانيء 
والأحذية» والألبسة» والمفروشات والسفن» والسيارات. 
والطائرات» ونحوها. 

وهو مشروع كالسّلم استحسانا رعاية لحاجة الناس إليه وتعارفهم 
عليه بالرغم من أنه بيع لشيء معدوم. 

إلا أن الحنفية جعلوا له أحكاماً تميزه عن السّنم وتخفف من شروط 
الَلّم وقيوده وأحواله. ويقية المذاهب أجازوه على أساس عفد الكَلّم 
وعرف الناس» واشترطوا فيه ما يشترط في عقد الشّلمء ومنها تسليم 
جميع الثمن في مجلس العقدء أو ما يقارب المجلس كيوم أو يومين 
عند المالكية . 

وعبارة المالكية في شأنه2: يجوز الاستصناع كاستصناع سيف أو 
سَوْحء سواء أكان الصانع المعقود معه داتم العمل كنجار» وحدادء 
وخيّاط وحائك» وخبّاز» ولكام يُشترى منه أدوات أم سلع وأشياء 


(1) مراهب الجليل 539/4 وما بعدهاء الشرح الكير 217/3 الشرح الصغير 
53 ومابعدها. 

)2( البيع مع دائم العمل عقد جائزء» وهو يشبه عقد التوريد المعروف الآن» وهو 
من المقاولات الشائعة في التعامل التجاري الإداري. 
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معينةء أم غير دائم العمل» كأن يقول إنسان لآخر: اصنع لي سيفآ أو 
مرجاً أو باب صفته كذا بدينارء ونحو ذلك مما يعمل في الأسواق بصفة 
معلومة. 

وحينئذ لا بد من تعجيل رأس المال في مجلس العقدء ولا مانع عند 
المالكية من تأجيله إلى يوم أو يومين» فإن تأخر عن ذلك الوقت وعَيّن 
أجل أبعد منه» لم يجزء وصار العقد ديناً بدين» وهو ممنوع . 

ولم يشترط الحنفية تسليم رأس المال في مجلس العقد» خلافاً 
للكلّم» وإنما يكفي بيان جنس الشيء المصنرع ونوعه وقدره وصفتهء 
ل بين الناس . 

شترط المالكية تحديد أجل لتسليم الشيء المصنوع كالكلّم» ٠‏ وإلا 

فد ا وذهب أبو حنيفة إلى أنه يشترط فيه ألا يكون فيه أجل » فزن 
حدد أجل لتسليم المصنوع» انقلب العقد سلمآء إلا إذا ذكر الأجل على 
سبيل الاستعجال لا الاستمهال لوقت محددهء فإنه لا يصير سلْمًاً. ورأى 
الصاحبان: أن هذا ليس بشرط» والعقد استصناع على كل حال» سواء 
حدد فيه أجل أو لم يحدد؛ لأن العادة جارية بتحديد الأجل ني 
الاستصناع 210 . 


ويصح الاستصناع عند الشافعية» سواء حدد فيه الأجل لتسليم الشيء 
المصنوع. أولم يحده بأن كان حالاً: : لأنه يجوز عتدهم السَلّم الحال. 

واشترط المالكية أيضاً ألا يعين العامل الصانع ولا الشيء ء المعمول 
المصنوع؛ كما تشترط بقية شروط السّلّمء فإن شرط عمل رجل بعينه لم 
يجزء حتى وإن نقد المشتري الثمن في مجلس العقد؛ لأنه لا يدري 
أيسلّم ذلك الرجل الشيء المعلوم أم لاء وهذا غرر يمنع صحة العقد؛ 
لأن الكلّم لا يكون في شيء بعينهء بل في الذمة. 


(1) البدائع 03/5 الدر المختار ورد المحتار 221/4 وما بعدها. 
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وعلى هذا يفسد عقد الاستصناع في صور ثلاث»: ويفسخ عند 
اختلال الشروط السابقة؛ كما ذكر المالكية» وهي ألا يحدد وقت لتسليم 
الشيء المصنوع» وأن يعين العامل كأن يقول المشتري: أنت الذي 
تصنعه بنفك أو يصنعه زيد بنفسه» وأن ب يعين المعمول كأن تصنعه من 
هذا الحديد بعينه» أو من هذا الغزل أو من هذا الخشب بعينه؟ لأنه 
حينئذ صار معينا» لا في الذمةء وشرط صحة السلم ومثله الاستصناع: 
كون المسلم فيه ديناً في الذمة. 

قال الإمام مالك في المدونة: من استصنع طستا أو قلنسوة أو خفا 
أو غير ذلك مما يعمل في الأسواق. بصفة معلومة» فإن كان مضموتاً 
إلى مثل أجل السلم» ولم يشترط عمل رجل بعينه؛ ولا شيثاً بعينه يعمله 
منه» جاز ذلك إذا قدّم رأس المال مكانه(في مجلس العقد) أو إلى يوم 
أو يومينء فإن ضرب لرأس المال أجلا بعيداً (أي: زائداً عن اليومين) 
لم يجزء وصار ديئاً بدين» وإن اشترط عمله من نحاس أو حديد بعيته. 
أو ظواهر معينة » أو عمل رجل بعينه» لم يجز وإن نقده (أي: وإن قدم 
اللمن) لأنه غرر» لا يدرى» أسلم إلى ذلك آم لاء ولا يكون السلف 
في شيء معين . 

والكَلّم والاستصناع عقدان لازمان عند المالكية» وقال جمهور 
الحنفية: السَلّم عقد لازم» والاستصناع غير لازم» وقال أبو يوشف: 
الاستصناع كالكلّم عقد لازمء فلا خيار للمشتري إذا رأى الشيء 
المصتوع» وكان مطابقا للاوصاف المشروطة . 


(1) قال الدسوقي والصاوي: علة الفساد في اشتراط العمل من شيء معين أو 
اشتراط عمل رجل بعينه: اشتمال العقد على الغررء لأنه لا يدرى ل 
العامل إلى ذلك الأجل آم لاء لأن السلم لا يكرن في شيء بيه بل في 
شيء في الذمة . 
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عقد الصرف 


تعريفه ومشروعيته» وشروطه. وما يترتب عليه من احكام. 

تعريف الصّرف 

الصّرف في اللغة: التوبة» يقال: لا يُقبل منه صرف ولا عَدلٌ. أي: 
توبة وفدية» والصّرف: الحيلة» يقال؛ إنه ليتصرف في الأمورء وقال الله 
تعالى : « مَمَا سَسْتَِيُوسب مَرْهًا ولا نَدْرًا » [الفرقان: 19]. والصّرف: 
الزيادةء ومنه سميت العبادة النافلة صرفاء والصّيرفي: الصراف من 
المصارفة» وقوم صيارفة؛ ويقال: صرقت الدراهم بالدنائير» وبين 
الدرهمين صَرِْفَ» أي : فقضل. لجردة فضة أحدهما. 

والصَّرف في اصطلاح الحتفية: هو بيع النقد بالنقد جنسا بجنسء» أو 
بغير جنس » أي : بيع الذهب بالذهب» أو الفضة بالفضة» أو الذهب 
بالفضةء مصوغاً أو نقد(!». وهذا دليل على أن الصرف لا يقتصر على 
مبادلة النقد بغير جنسهء وإنما يشمل المبادلة من جنس واحد أيضاء 
وهو رأي الشافعية والحنابلة أيضاء فإنهم قالرا:الصرف: بيع النقد بالنقد 
من جنسه وغيره22. 


وفرّق المالكية بين الصّرف والمراطلة» فقالوا: الصّرف: هو بيع 


)1( فتح القدير مع العناية 284/5 » 368. 
)2( مخني المحتاج 3 غاية المنتهى 59/2 
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النقد بنقد مغاير لنوعهء وأما المراطلة: فهي بيع النقد بنقد من نوعهء 
فإن كان يبع ذهب بفضة فهر الصرف. وإن كان بيع ذهب يذهب أو قضة 
بفضة» فإن كان بالوزن» فيقال له: مراطلةء وإن كان بالعددء فيقال له: 
مبادلة(1), 

والصّرف: عقد جائز مشروع؛ لان اللي ب أجاز بيع الأموال 
الربوية ببعضها عند اتحاد الجنس مع المماثلة» أو عند اختلاف الجنس 
ولو مع التفاضل إذا تم قيض العوضين في مجلس العقدء بأن كان بدأ 
بيدء فيجوز صرف ذهب بفضة» مناجزة» أي: يدا بيد لاختلاف 
الجنس» ولا فرق بين كون ما تراضيا عليه قدر صرف الوقت٠‏ أي : 
بسعر السوق. أو آقل أو أكثر» والغبن جائز . 

شروط الصّرف: 

يشترط لصحة الصّرف أربعة شروط. وهي: التقفابض قبل التفرق» 
والتمائل عند اتحاد الجنس» وألا يكون فيه خيار ولا تأجيل . 

1 - التقابض قبل التفرق: يشترط في عقد الصرف فبض البدلين 
جميعا قبل افتراق العاقدين بأبدانهماء منعآ من الوقوع في ريا النسيثة» 
ولقوله ‏ فيما رواه الجماعة إلا البخاري عن عبادة ين الصامت -: 
«الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. واليّرَ بالبرء والشعير بالشعير» 
والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلً بمثل» سواء بسواء» يداً بيده وإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شكم إذا كان يدا بيد» . 

وآخرج مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه آن ابي ڳل قال: 
دلا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مِثلاً بمئلء ولا تبيعوا الوّرق بالذهب» 
أحدهما غائب والآخر ناجز». 


(1) حاشية الدسوقي 2/3» القوانين الفقهية: ص 248. 
(2( حاشية الصاري على الشرح الصغير 48/3. 
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فإن افترق المتصارفان بالأبدان قبل قبض العوضين أو أحدهماء فد 
العقد؛ لفوات شرط القبضص» ولتلا يصير العقد بيعاً للكالىء بالكالىء» 
أي: بيع الدّين بالدّين» فيحصل الوّبا: وهو الفضل«الزيادة) في أحد 
العوضين» والتقابض شرط» سواء اتحد الجن أو اختلف. 

2 - التماثل: إذا بيع الجنس بائجنس كفضة بفضةء أو ذهب بذهب» 
وهو ما يسمى بالمراطلة عند المالكية» فلا يجوز إلا مثلاً بمثل وزناء 
وإن اختلفا في الجودة والصياغة» بأن يكون أحدهما أجود من الآخرء 
أو أحسن صياغة. لقوله يخ في الحديث الابق: «الذهب بالذهب مثلاً 
بمثل» أي: بياع الذهب بالذهب ملا بمثل في القدرء لا في الصغةء 
عملا بالقاعدة الشرعية: #جيدها ورديتها سواءة. 

3 - آلا يكون فيه خيار شرط: لا يجوز في عقد الصرف اشتراط 
الخيار لكل من العاقدين أو لأحدهما؛ لأن القبض في هذا العفد شرط 
بالاتفاق عملا بالسّنّة وخيار الشرط يمنع تحقيق القبض الناجز 
المشروط: وهو القبض الذي يحصل به التعبين: فلو شرط هذا الخيار؛ 
فد العقد. 

أما خيار الرؤية والعيب. فلا يمنع أحدهما تمام القبض المطلوب 
شرعاء فلو افترق العاقدان» وفي الصّرف خيار عيب أو رؤيةء جازء 
لكن لا يتصور في بيع النقود وسائر الديون خيار رؤية؛ لأن العقد ينعقد 
على مثلها لا على عينها. 

4 آلا يكون فيه أجل: 

لا يجوز اشتمال الصرف على أجل لصالح أحد المتصارفين أو 
كليهماء وإلا فسد الصرف؛ لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق كما 
تبين» والأجل يؤخر القبض» فيفسد العقد. 

ويلاحظ أن الشرطين الأخيرين متفرعان عن شرط القبض . 
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وأضاف المالكية شرطين آخرين في معنى هذين الشرطين» وهما 
عدم الوكالة في قبض بدل الصّرف. وعدم الإحالة في القبض لاجل 
التأخير» على المشهور. والراجح عندهم أنه إن قبض الوكيل بحضرة 
موكله فلا يضر مطلقاء وإن قبض في غيبته ضر مطلقآء وتجوز الوكالة 
في قبض بدل الصرف إن تولى الوكيل العقد والقبضء وأمن التأخي 1) 
وهذا متفق عليه بين المذاهب. 

التطبيقات: يتبين من هذه الشروط أحكام الفروع التالية©»: 

1 إن بيع أحد النقدين بجنسه تحرم فيه النسيئة والتفاضل١٠‏ وبيعه 
بالجنس الاخر تحرم فيه النسيتة دون التفاضل . 

2 - لا يجوز أن يؤخذ في الصَّرف والمبادلة والمراطلة كفيل (ضامن) 
ولا رهن؛ لما يؤدي إليه من التأخير» وهذا متفق عليه. 

3-إذا صرف «نائير بدراهمء ثم وجد فيها درهما زالفا أو ناقصاً بعد 
الافتراق أو طول المجلس. فإن رضي به جاز الصّرف» وإن رده بطل 
الصّرف كلهء وأخذ كل منهما ما خرج من يده أما إن اكتشف النقص أو 
الغش في الدراهم أو الدنانير في مجلس العقد من غير مغارقة ولا طول 
مجلسء فيصح الصرف إن تم تقديم البديل الجيد أو إتمام الناقص في 
المجلس . 

4 يجوز صرف ما فى الذمة إن كان حالاً عند المالكية» وهو أن 
يكون لرجل على آخر ذهب» فيأخذ فيه فضة؛ أو فضة فيأخذ فيها ذهياً. 
ومنعه الشافعي: حل أو لم يحل» وأجازه آبو حينفة حل أو لم يحل» 
وهذا بيسّر على المدين بعملة سورية مثلاً أن يوفي ما عليه بعملة أخرى 


(1) الشرح الصغير رحاشية الصاوي 49/3 وما بعدهاء القرانين الفقهية: ص 
0 
(2) القوانين الفقهية: ص 249 - 252», الشرح الصغير 48/3 - 66. 
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كالريال السعودي في بلد آخر بسعر الصرف القائم حاليا في الآسواق . 

5 لا يجوز لدى المالكية على المشهور الصرف على شيء 
مغصوب أو مرهون أو مودّع حتى يحضر إلى مجلس العقدء خرفاً من 
التأخير . 

6 - يكره الوعد في الصّرف على المشهور عند المالكية» وقيل: 
يجوز . 

7-لا يجوز الصّرف على الخيار في المشهور كما تقدم. 

8 - لا يجوز الصَّرف على التصديق في الوزنء أو في الصفة. على 
المشهور. 

9 يحرم التفاضل في الجنس الواحد من النقدين بجنسهء سواه 
كانت الزيادة من جنسه أو من الجنس الآخرء أو من غير ذلك» مثل أن 
يبيع ذهياً بذهب أكثر منهء أو يذهب مثله ويزيد بينهما فضةء أو بذهب 
مثله ويزيد بينهما عَرْضاً من جانب آخر أو طعاماء كدينار وثوب أو 
درهم وشاةء فكل ذلك حرام عند المالكيةء خلافاً لأبي حنيفة في زيادة 
غير الجنس. وأجاز الشافعية الزيادة بالعرض» ولم يجيزوا الزيادة 
بالطعام وهي مسألة درهم ومد عجوة). 

ودليل المالكية: أن ما صاحب أحد النقدين من العرض يقشّر من 
جنس النقد المصاحب لهء فيأني الشك في التمائل . 

0 - يحرم أيضاً عند المالكية التفاضل في القيمة كالتفاضل في 


(1) قال الشافمية: إذا جمعت الصغففة ربوياً من الجانبين» واختلف الجنس منهماء 
كمد عجرة ودرهم بمد عجوة ودرهم» ومد ودرهم بمدین أر درهمين. أو 
اختلف النوع (نوع المبيع ) في البدلين أو في أحدهما كجيدة ورديئة بجبدة 
ورديئة أر بجيدة فقط أو رديثة فقطء تكون الصقفة باطلةء وهذه هي مسألة 
مد عجرة (مغتي المحتاج 28/2). 
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الوزنء مثل أن يبدل ذهب بذهب أجود منه وآخر أدون منهء فذلك 
لا يجوزء وأجازه أبو حنيفة مطلقآء فإن كان الجيد كله في جهة (أي: 
من قبل أحد العاقدين) جاز عند المالكية خلافاً للشافعية؛ لأنه من باب 
المعروف. 

1- مسألة الفائج: وهي سلف الخائف من غرر الطريق» أي: 
يعطي المقرض مبلغاً بموضع؛ ويأخذه بموضع آخرء حيث يكون 
متاعهء فيتفع الدافع والقابض . 

وهو عمل ممنوع عند المالكية» والشافعيةء والحنفية؛ لأنه قرض 
جر منفعة للمقرض بربحه في السفانج خطر الطري'. 

وأجازها الحتابلة على الراجح إن كانت بلا مقابل» وأباحها مطلقاً 
ابن قدامة» وابن تيمية» وابن القيّم؛ لأن المنفعة لا تخص المقرضء بل 
ينتفعان بها جميعا© . 

2 لا يجوز عند الإمام مالك رحمه الله الجمع بين الصرف والبيع 
في عقد واحدء مثل أن تكون سلعة فيها ذهب وغيرهء فتباع بفضة» 
كقلادة يكون فيها ذهب وجوهرء فيجب أن ينصل الذهب عن الجوهره 
ويباع كل واحد منهما على حدة. لأن الثمن الذي في مقابلة الذهب من 
باب الصّرف» والذي في مقابلة الجوهر من باب البيع» قال ابن جزي: 
إلا إن كان أحدهما يسيراً فيجوز وهو ما كان بمقدار الثلث» والمشهور 
المنع مطلقا كما صرح خليل. وأجازه أشهب وأبو حنيفة مطلقً؛ لأن كل 
أمر في هذه الصفقة جائز على انفراده. 


(1) الخرشي على متن خليل 141/4 وما بعدهاء فتح القدير 452/5 المهذب 
1 

(2) مطالب أرلي النهى 346/3 المغني 321/4 أعلام الموقعين 391/1 ط 
التجازية. 
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ومنع الشافعية هذا العقد مطلقاً كما منعوا مسألة مد عجوة ودرهم. 
لخبر مسلم عن فضالة بن عَبيد قال: «أني اللي 86 بقلادة فيها خرز 
وذهب تباع بتسعة دنانيرء فأمر اللي يك بالذهب الذي في القلادة» فتزع 
وحدهء ثم قال: «الذهب بالذهب وزناً برزن» 

وفي رواية لا تباع حتى تفصل ۲ . 

3 إذا كان الذهب والفضة فى سلعة لا يمكن نقضه منها كالسيف 
والمصحف المحلّى» فيجوز أن يباع دون أن ينقض» خلافا للظاهريةء 
ويتصور ذلك في ثلاث صور: 

الصورة الأولى ‏ أن يباع بجنس الحلية التي فيه: مثل أن يكرن 
محلى بفضةء فيباع بفضة. فلا يجوز ذلك إلا بشرطين: 

أحدهما ‏ أن تكون الحلية تبعاً: وهي أن تكون ثلث القيمة فما درن 
ذلك. 

والثاني - أن يكون يداً بيد. 

ومنع الشافعي ذلك مطلقا. 

الصورة الثانية ‏ أن يباع بذهب أو فضة من غير جتس حليته» وذلك 
کان تکون حليته فيباع بذهب أو على العکس» فيجوز بشرط أن يكرن 
يدا بيد. ولا يشترط فيه التبعية . 

الصورة الثالثة ‏ أن يباع بغير الذهب والفضة من طعام أو عروض 
(سلع تجارية) فيجوز مطلفا من غير شرط شيء بالاتفاق . 


(1) مغني المحتاج 28/2 


بيوع الإمانة 


المرابحة والتولية والوضيعة : 

توصف هذه البيوع الثلاثة بأنها بيرع الأمانة» لاعتماد المشتري فيها 
على أمانة البائع في الإخبار برأس مال المبيع» ولا بد من أن يعرف كلّ 
من البائع والمشتري الئمن الذي اشتريت به السلعة. وهي عقود جائزة 
شرعاء والفرق بينها أن المرابحة تشتمل على زيادة ربح الشمن الأصلي 
الذي تملّك به البائع السلعةء والتولية ببع بمثل الثمن الأصلي. 
والوضيعة: بيع بأقل من الثمن الأصلي . 

والمرابحة: هي البيع بمثل الثمن الأول الذي اشتريت به اللعة مع 
زيادة ربح معلوم . 

والتولية: هي البيع بمثل الثمن الأول من غير زيادة ربح ولا نقص»ء 
فكأن البائع جعل المشتري يتولى مكانه على المبيع . 

والوضيعة: هي البيع بأقل من الثمن الأول( . 


(1) درر الحكام 180/2 . 
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بيع المرابحة 


اقتصر المالكية على الكلام عن عقد المرابحة» وما ينطبق عليها 
ينطبق على غيرها. والبحث يتناول تعريفهاء وشروطهاء وأحكامها. 

تعريف المرابحة: 

هي أن يعرّف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراهاء ويأخذ مئه 
ربحاء إما في الجملة؛ مثل أن يقول: اشتريتها بعشرة وتربحني ديناراً أو 
دينارين» وإما بالفصيل وهو أن يقول: تربحني درهماً لكل دينار أو غير 
ذلك( وبعبارة موجزة: هي بيع انسلعة بالئمن الذي اشتراها به وزيادة 
ربح معلوم للعاقدير 2 . 

والمرابحة جائزة عند المالكية مع خلاف الأولىء كما أن بيع 
المزايدة وبيع الاستئمان أو الاسترسال خلاف الأولى» والمساومة أحب 
إلى آهل العلم من هذه البيوع. وسبب كون الأؤْلى في المرابحة 
والمزايدة والاستنمان تركها: أن المرابحة تتوفقف على أمور كثيرة قل أن 
يأتي بها البائع على وجههاء وأن في المزايدة سومآ على الأخ قبل 
الركون» وهو موجب للشحناء» وما بعد الركون حرام » وأن بيع 
الاستئمان يعتمل على جهل المشتري بالشمن. 

وبيع المساومة: بيع لم يتوقف من مبيعه المعلوم قدره على اعتبار 
ثمن في بيع قبله؛ إن التزم مشتريه ثمنه لا على قبول زيادة عليه . فقوله: 


(1) القوانين الفقهية: ص 263 والمقدمات الممهدات 125/2. 
(2) الشرح الكبير 159/3 الشرح الصغير 215/3. 
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«لم يتوقف» إلخ لإخراج بيع المرابحةء وفوله: إن التزم» إلخ لإخراج 
بيع المزايدة. ومثاله : أن تأتي لرب السلعة وتقول له: يعني هذه اللعة 
بكذاء فيقول لك: يفتح اللهء فتزيد له شيئاً فشيئاً إلى أن يرضىء 
فتأخذهاء ولم يبين لك الثمن الذي اشتراها به» وليس هنالك من يزيد 
عليك. 


وبيع المزايدة: هو أن تعطي السلعة للدلل ينادي عليها في السوق» 
فيعطي زيد فيها عشرةء فيزيد عليه عمروء وهكذا إلى أن تقف على 
حد» فيأخذها به المشتري . وهو بيع جائز وليس مما نهي عنه من 
مساومة الرجل على سوم أخيه؛ لأنه لم يقع هنا ركون ولا تقارب بين 
الطرفينء فإن أعطى رجلان في سلعة ثمنآ واحداً تشاركا فيهاء وقبل: 
إنها للأول. 

وبيع الاستثمان أو الاسترسل: أن تأتي لصاحب السلعة وتقول له: 
أنا أجهل ثمنهاء بعني كما تبيع الناس» فيقول له: أنا أبيع لهم بكذاء 
فتأخذ منه بما قال. فهو بيع يتوقف صرف قدر ثمنه على علم 
أحدهما!!). 

شروط المرابحة : 

© َ 2 : 

ذكر المالكية شروطا للمرابحة وهي مايلي : 

1 - العلم بالئمن الأول: على البائع أن يبين للمشتري وقت اليم 
أصل الشمن وجميع ماغرمه على السلعة من لمن وأجرة حمل وطي» 
وصبغ وطرز وخياطة» كأن يقول البائع: اشتريتها بكذاء ودفعت أجرة 
الحمل كذاء وأجرة الطي وَالشدّ كذاء وأجرة السمسار كذاء وأجرة 


(1) حائية الدسوقي على الشرح الكبير 159/3. 
(2) الشرح الصغير 218/3 - 222 الشرح الكبير 161/3 - 168. مواهب الجليل 
4 رما بعدها . 
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الصبغ كذاء وأجرة الخياطة كذاء وأجرة الطرز كذاء ونحو ذلك مما 
شأنه أن يحسب في التكاليف. إن وجد؛ لأن العلم بالئمن الأول شرط 
في صحة المرابحة ونحوهاء فإذا لم يعلم فسد العقد. وعلى البائع أن 
يبين ما شأنه أن يحسب له ويربح له كالئمن والأجور المذكورة» 
وما شأنه أن لا يربح له كاجرة الحمل والشدّ والعلي» ويبين ما شانه أن 
لايحسب له اصلاً كاجرة الدلال غير المعتاد» والعرف كالشرط في 
جعل نسبة الربح على الجميع أو على ما يربح له فقط . 

2 - العلم بالربح: على البائع أن يبين الربح الذي يطلبهء سواء أكان 
مقطوعاً كحشرة دنانير» آم بالنسبة المثوية كعشرة في المئةء بان يقول: 
أبيعك على ربح العشرة: أحد عشر أو اثنا عشر؛ لان الربح بعض 
الشمن» والعلم بالنمن شرط في صحة هذه البيوع. 

3 العلم بأحوال المبيع المميزة له أو المكروهة عادة أو التي تقلل 
الرغبة فيه : على البائع أن يبين كون السلعة بلدية أو مستوردة إذا كانت 
البلدية مرغوبا فيها أكثرء أو كانت الرغبة في المستوردة أكثرء وأن يبين 
ما يكره من قبل المشتري في ذات المبيع أو وصفه لو اطلع عليه 
المشتري» ولو لم يكن عيبآء كثوب من به حكة أو جرب. أو شيء من 
حوائج الميت. فإن لم يبين فغش أو كذب! لأن النفوس تنفر من ذلك 
عادة. فإن تحقق البائع عدم كراهة المشتري لشيء٠»‏ ولو كرهه غيره» لم 
يحب عليه البيان. 

وعلى البائع بيان ما يطرأ على المبيع من زيادة كولادة الدابة عنده 
وما يستوفيه من المبيع من منافع واستحمال كركوب الدابة ولس الثوب 
إذا كانا منقصين للميبع» وما يجنيه أو يأخذه من المبيع كصوف غنم 
جرّه» وثمرة مأبورة وقت الشراء؛ لأن لكلّ من الصوف والثمرة حصة 
من الثمن . 

4 العلم بأوصاف الثمن: ينبغي على البائع تببين ما نقده (أي: 
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دفعه فعلاً) وماعقد عليه إن اختلف النقد والعقدء فقد يعقد على 
دنانيرء وينقد عنها دراهم أو عرضاً تجارياً. 

وعليه أيضاً تبيين الأجل الذي اشتراه إليه. أو الذي اتفقا عليه بعد 
العقد؛ لأن له حصة من الثمن» وتبيين طول زمائه. أي: مكثه عنده(عند 
البائع) ولو عقاراً؛ لأن الناس يرغبون في الذي لم يتقادم عهده عندهم . 

وعليه كذلك تبيين وجود التجاوز (أي: رضا البائع بما وجده في 
اللمن من عيب) عن زيف أو نقص في الثمن إن اشترى بثمن زائف أو 
ناقص من الدراهم أو الدنانيرء فإن لم يبين فكذب» ووجب أيضاً بيان 
هبة لبعض الثمن اعتيدت بين الناس» فإن لم يكن هناك عادة بالهبة» أو 
وهب له جميع الثمن قبل النقد أو بعده» لم يجب البيان. 

ويجب بيان التوظيف: وهو توزيع اللمن على السلع بالاجتهادء ولو 
كان المبيع الموظف عله متفقاً في الصفة كثوبين متفقين في الجنس 
والصفة؛ لأنه قد يخطىء في توظيفه ويزيد في بعضها لرغبة فيه فإن لم 
يبين فغش على الراجح . 

أما المال المثلي فلا يجب فيه البيان إذا باع بعضه مرايحة على 
التوظيف حيث اتفقت أجزاؤء. 

وعلى هذاء إذا اشترى عشرة آنواب بمئةء ووظف على كل ثوب 
عشرةء وجب البيان» إلا إذا كان المبيع من عقد سلمء فلا یجب بیان 
التوزيع؛ لأن آحاده غير مقصودة» وإنما المقصود وصفها. 

ويجب بيان وجود الإقالة للمشتري إن حدثت وباع بالشمن الذي 
وقعت عليه الإقالة» كشراء سلعة بعشرة» وبيعه بخمسة عشره وتقايلا 
عليهاء فإذا باع مرابحة على الخمسة عشرء فلابد من بيان الإقالة عليهاء 
بخلاف من باع مرابحة على العشرة» فلا يجب البيان على المعتمدء فإن 
كانت الإقالة بزيادة كأن تقع على ستة عشرء أو نقص كأن تقع على 
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أربعة عشر في المثال المذكورء فلا يجب بيانها؛ لأنها بيع ثانِء فنه 
البيع عليه مرابحة . 


وهذا مثال آخر لما يجب بيانه: أن يشتري شخص بعشرين ديناراء 
لم يبيعها بثلاثين» ثم أقال المشتري منهاء لم يجز أن يبيعها مرابحة إلا 
على عشرين ؛ لأن البيع بينهما لم يتم حين استقاله المشتري وقبل البائع 
الإقالة . 

ومثال مالم يجب بانه: أن يبيع شخص سلعة مرابحة» ثم يبتاعها 
(يشتريها) باقل مما باعها به أو أكثرء فيجوز البيع مرابحة على الثمن 
الجديد لان هذا ملك حادث مستجد غير الملك السايق. 
كيفية تحديد نسبة الربح: 

للمرابحة وكيفية معرفة نسبة الربح خمسة أوجه): 

أحدهما: أن يبين البائم جميع ما لزمه» آي: غرمه مما يحسب أو 
لايحب مفصلاً ومجملاء ويحدد نسبة الريح على الجميع» وهذا 
جائز. 

والثاني - أن يفسّر ذلك أيضاً مما يحسب ويريح عليه وما لا يربح له 
وما يحسب جملة») ويحدد أصل ما يحسب عليه الربح حاصة» وهذا 
جائز. 

النالث: أن يفسر المؤنة (التكلفة): بأن يقول؛ مؤنة الحمل كذاء 
والصبغ كذاء والشّد والطي كذاء ويبيع على المرابحة: العشرة أحد 
عشر» ولم يفصّل ما يرضع له الربح من غيره» أي : لم يبين ما هو أصل 
ثمنها ولا ثمن ماله عين قائمة كالصبغ ولا غيره: وهذا الوجه وها يليه 


(1) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 218/3 -220. 
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وهو الرابع والخامس غير جائز؛ لأن الإبهام بلا تفصيل من باب 
الكذب» أو من باب الغش . 

الرابع : أن يبهم ذلك كله ويجمعه جملة. فيقول: قامت علي السلعة 
بكذاء أو ثمنها كذاء وأبيع مرابحة للعشرة: درهم. 

الخامس: أن يبهم فيها النفقة مع تسميتهاء فيفول: قامت علي 
بشدها وطيها وحملها وصبغها بمائة. أو يفسرها فيقول: عشرة منها 
مؤنتهاء ولا يفسر المؤنة. 

فإذا قال: ربح العشرة أحد عشرء يزاد عَشْر الأصل (أي: الشمن 
الذي اشتريت به السلعة) فإذا كان الثمن ماثة فالزيادة عشرةء وإذا كان 
الشمن مائة وعشرين فالزيادة النا عشر. 

وإذا قال: أبيعها بربح العشرة: النا عشر» يزاد على الأصل: 
الخمس» أي: حمس الأصل» لأن الاثنين من العشرة خمس» وهكذا. 

وإذا أبهم بأن قال: قامت علي بكذاء وأجمل الأصل مع المؤنء 
وهو الوجه الثالث والرابع والخامس» فلا تجوز المرابحة» ويكون 
للمشتري الفخ والرضا بما يتراضيان عليهء ولا يتعين الفسخ على 
الراجح» إلا أن بحط البائع عن المشتري الزائد على أصل ما يلزمه 
وربحهء فإن حطه لزم البيع» ومحل التخيبر إذا كانت السلعة لم تفت. 
فإن فاتت بنماء أو نقصان» تحتم الحط . 

حكم الوضيعة: حكم الوضيعة. أي: الحطيطة كحكم المرابحة» 
فإذا قال له: أبيعك على الوضيعة؛ العشرة أحد عشرء كانت نسبة 
الخمارة واحداً بالعشرة» فإذا كان الشمن مائة» جعل مائة وعشرة أجزاءء 
وحط منها عشرة. وإذا قيل؛ بوضيعة العشرة خمسة عشرةء كانت نسبة 
الخسارة. ثلث الثمن» لأن نسبة الخمسة للخمسة عشر ثلث» فيحط عن 
المشتري ثلث الثمن» وإذا قيل: بوضيعة العشرة عشرين» كانت نسبة 
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الخسارة نصف الثمن؛ لأن نبة العشرة للعشرين نصف. فيحط عن 
المشتري نصف الثمن. 

حكم الخبانة إذا ظهرت : 

بيع المرابحة وأمثالها بيع أمانة؛ لأن المشتري امن الباتع في 
إخباره عن الثمن الأول من غير بيّنة ولا استحلاف» فيجب صيانتها عن 
الخيانة وعن سببهاء لقوله تعالى: < بجا ارين اموا لا ونوا أنه ولسو 
ونوا ميك وم تَْلَمُونَ 4 [ الأنفال: 27] وقوله ا - فيما أخرج 
الترمذي عن أبي هريرة -: #من غشّنا فليس منا». 

ويترتب على هذا وجوب صون هذه البيوع عن الغش والكذب 
والتدليس» والرجوع عن الغلط الواقعء والبائعم قد يغلط وقد يكذب». 
وقد يغش وقد يدلّس20). 

حالة الغلط: إن غلط البائع بنقص في الثمن: بآن قال للمشتري منه 
مرابحة: اشتريت بخمسينء ثم ادعى الغلطء وقال: بل مائةء وصدَقه 
المشتري في ذلك؛ أو ثبت الغلط بالبيّة بأن ظهر ما يستدل على صدقه. 
فللمشتري الخيار بين رد السلعةء أو دفع فرق الغلط الذي تبين بالبينة أو 
بإخبار البائع حيث صدقه المشتري» مع فرق الربح آيضاً. وهذا إن لم 
تفت السلعة عند المشتري . فإن فاتت بنماء أو نقصان» خيّر المشتري 
بين دفع الثمن الصحيح وريحه» علما بأن الصحيح: ما ثبت بعد البيع؛ 
وبين دفع قيمة السلعة يوم البيع. مالم تنقص القيمة عن الغلط وريحه؛ 
فإن نقصت فلا ينفص عنهماء وبه يتبين أن للمشتري الخيار في الفوات 
وعدمه؛ وإن اختلف مجال أو نطاق التخيير. 


)1( الشرح الكير 164/3 - 170» الشرح الصغير 222/3 - 225. مواهب الجليل 
4 وما بعدهاء القرانين الفقهية: ص 263 وما يعدهاء المقدمات 
الممهدات 128/2 رمابعدها. 
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حالة الكذب: يكون الكذب في ست مسائل من مسائل المرابحة» 
وهي المذكورة في الشروط السابقة: وهي عدم بيان تجاوز الزائف» 
والركوب واللبس؛ وهبة اعتيدت؛ وجز الصوف التام؛ والثمرة المؤيرة. 

فإن كذب البائعء بأن زاد في الثمنء ولو خطأء بأن يخبر بأنه 
اشتراها بمائة وقد اشتراها بأقل» أو لم يبين أمراً من المسائل الست 
المذكورة؛ فإن حط البائع عن المشتري المكذوب به وربحهء لزم 
المبتاع (المشتري ) الشراءء وقال أبو حنيفة: لا يلزمه 

وإن لم يحطه أو فاتت السلعة بنماء أو نقصانء خيّر المشتري 217 
بين الصحيح وريحه» أو القيمة يوم قبضه ولا ربح لهاء ما لم تزد القيمة 
على المكدذوب يه وربحه» فإن زادت عليهما لم يلزم الزائدء وبعبارة 
أخرى : لا يجوز الكذب في التعريف بالشمن» فإن كذب البائع » ثم اطلم 
المشتري على الزيادة في الثمن» فالمشتري مخير بين أن يمسك بجميع 
النمن أو يردهء إلا أن يشاء البائع أن يحط عنه الزيادة وما ينويها من 
الربح» فيلزم الشراء. 

حالة الغش: يكون الغش في ست مسائل مذكورة في الشروط 
المتقدمة: وهي عدم بيان طول الزمان (أي: بقاء المبيع لدى البائع) 
وكون السلعة بلدية» أو من تركة فلان (حوائج الميت) وجز الصوف 
الذي لم يتم؛ ولبس الثوب وإرث البعض. والغش: أن يوهم وجود 
مفقودء مقصود وجوده في المبيع» أو يكثم افتقاد موجود مقصود فقده 
منهء كأن يكتم طول إقامته عنده؛ أو يكتب على السلعة ثمناً أكثر مما 
اشتراها به» ثم يبيع على ما اشتری به ليوهم أنه غلطء أو يدخله في 
تركة ليس منها. 


(1) المواب أن التخيير للمشتري» خلافاً لما جاء في متن خليل وني بعض 
الشروح أن الخيار للبائع . 
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وحكم الغش كحكم الكذب. فإن غش البالع بفعل شيء مما ذكر» 
كان المشتري مخيرً بين أن يسك اللعة بجميع الشمنء أو يردهاء إلا 
أنه لا يلزمه الشراء إن حط عنه البائع الثمن لاجل ما كتمه» بخلاف 
الكذب. 


هذا إذا كانت السلعة قائمة» فإن فاتت بيد المشتري ينماء أو 
نقصان. يلزم المشتري الأقل من الثمن الذي وقع به البيع والقيمة. أما 
ني حال الكذب» فيخير المشتري كما تقدم بين المحيح وربحه» أو 
بالقيمة يوم القبضص» ما لم تزد القيمة على المكذوب به وربحه. 


حال التدليس: التدليس أعم من الغش» فمن كتم طول الزمان 
عندهء أو لم يبين حال النقد والعقدء فهو مدلس وليس بغاش» 
والمدلس بعيب في المرابحة كالمدلس في غيرهاء يخير المشتري بين 
رد السلعة وإماكها لديه إلا إذا طرأ عنده عيب جديد فيهاء فيعمل 
حيتئذ» بما هو المقرر في سائر العيوب» وحكمها التفصيل: 


(]) إن كان العيب الحادث عند المشتري يسيرأء كان بمنزلة العدم. 


الحادث أو يمسكه لديه. 


(ج) وإن كان مفوتاً للمقصود. تعين على المشتري إمساك المبيع 
عنده وأخذ أرش العيب القديم . 

حالة اجتماع الكذب والغش والتدليس بالعيب أو اجتماع انين منها: 
إذا اجتمع في بيع المرابحة اثنان أو أكثر من الكذب والغش والتدليس» 
أخذ المشتري بماهو أرجح له. 
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الإقالة 


نعريفها ومشر وعيتها وماهيتها: 

الإقالة جائزة ومندوبةء لما أخرجه ابن ماجه» واين حبانء 
والبيهقي ؛ والحاكم عن أبي هريرة: «من أقال نادماً بيعته » أقال الله 
عُسرته يوم القيامة». 

وفي رواية أبي داود: «من أقال مسلماء أقال الله عَثْرته» 

وهي في اصطلاح الحنفية: رفع العقد ولو في بعض المبيع » 
وركتها الإيجاب والقبول!!) وفي اصطلاح المالكية : هي بيع السلعة مرة 
أخرى من بائعها الأول 2 , 

وهي عند أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد: فسخ؛ لأن معناها لخة 
وشرعاً: الرفع والإزالة؛ ورفع الشيء: فسخهء ولان المببع عاد إلى 
البائع بلفظ لا ينعقد به البيع» فكان فسخاً كالرد بالعيب . 

ويرى المالكية والظاهرية: آنها بيع ثان؛ لأن المبيع عاد إلى 
البائع على الجهة التي خرج عليه منه» فهي تتم بتراضي العاقدين» 
ويجوز فيها مايجوز في البيوع» ويمنع فيها ما يمنم في البيوع. 


(1) الدر المختار ورد المحتار 151/4 » درر الحكام 178/2. 
(2) القوانين الفقهية: ص 272. 
(3) مغني المحتاج 096/2 غاية المنتهى 52/2. 
(4) المحلى 7/9. 
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وبناء عليه يقول المالكية: الإقالة بيع» فيشترط فيها مايشترط فيه» 
ويمنعها ما يمنعه» فإذا وقعت وقت نداء الجمعة» فسخت» وإذا حدث 
بالمبيع عيب وقت ضمان المشتري» ولم يعلم به إلا بعد الإقالةء قله 
الرد به . 

واستئنى المالكية ثلاث حالات لا تكون الإقالة فيها بيعأ فإنهم 
قالوا: الإقالة بيع إلا في الطعام والشفعة والمرابحة. 

فالإقالة في الطعام قبل قبضه ليست ببيع» وإنما هي حل للبيع 
السابقء إن وقعت بمثل الثمن الأول» لا أكثر ولا أقل» وكانت بلفظ 
الإقالة لا البيع» وإلا منعتء. فإذا كانت بيعاً صارت للطعام قبل قبضهء 
وهو ممنوع شرعاً. 

والإفالة بالنسبة للأخحذ بالشفعة ملغاة ولا يلتفت إليها ولا يحكم 
عليها بأنها حل ببع ولا ابتداء بيع» فهي ليست بيعاً ولا حل بيعء فمن 
باع حصته من عقار مشتركء فللشريك الأخذ بالشفعة. ولو تعدد البيع 
مرة بعد أخحرىء وله الخيار في الأخذ بأيّ بيع شاءء وعهدة الشفيع على 
المشتري الذي يأخذ منهء بحيث يرجع عليه بالعيب والاستحقاق» فلو 
أقال المشتري البائع» أي: مالك الحصة الأصليء فإن ذلك لا يسقط 
الشفعة» إذ لو كانت الإقالة بيع لخيّر الشفيع بين أن يأخذ بالبيع الأول 
او الثاني» ويكتب عهدته على من بایعه» مع آنه إنما يأخذ بالبيع الأول 
فقطء أي : بالشمن الذي وقع به فالشفعة ثابتة وليست مرتبة على كون 
الإقالة بيعآء بل على البيع الآأول. ولو كانت الإقالة حل بيع لم تنبت 
الشفعة» أي : لم توجدء لرجوع المبيع لصاحبه . 

والإقالة في المرابحة: حل البيع أو فسخه. فمن باع بمرابحة» ثم 


(1) الشرح الكير 155/3 رما بعدهاء مواهب الجليل 485/4 وما بعدهاء الشرح 
الصغير 209/3 رما بعدهما. 
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تقايل مع المشتري» فلا يجوز له أن يبيعها مرابحة على الثمن الذي 
وقعت الإقالة بهء إذا وفعت بزيادة في اللمن» كمن اشترى سلعة 
بعشرة. ثم باعها بخمسة عشرء ثم تقايل العاقدانء فلا يبيع الأول على 
اللمن الثاني إلا أن يبين ذلك للمشتري. 


+ 2ه 
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التولية والإشراك «الشركةا 


التولية أو الشركة بالمعنى المراد هنا مثل الإقالة؛ تعد إنشاء بيع ثانٍ. 
والتولية : تصيير مشتر ما اشتراه لغير بائعه بثمنه» والشركة هنا في مجال 
الأمانات لا يراد بها المعنى الأعم المتبادر عادة لنذهن من الاشتراك في 
مال وربحه بين شخصين فأكثرء وإنما يراد بها معنى خاص وهو جعل 
مشتر قدرا لغير بائعه باختياره» مما اشتراه لنقسهء بمنابة من ثمنه» 
فقوله: «قدرا» أخرج به التوليةء وفوله: «لغير باثعه» أخرج به الإقالة في 
بعض المواضع»› وقوله: «باختیاره» أخرج به ما إذا اشترى شيا ثم 
استحق جزء منه» فإنه يصدق عليه أن المشتري جعل قدراً لغير بائعه 
لكن بغير اختياره؛ وقوله: 'بمنابه من الثمنه أخرج به ما إذا اشترى 
سلعة بدينار ثم جعل لأجنبي منها الربح بنصف دينارء فلا يصدق على 
ذلك شركة هنا. 

وكل من التولية والشركة أمر جائز في الطعام قبل قبضهء لأنهما 
كالإقالة من باب المعروف كالقرض» فتسومح فيهماء أي: فكما يجوز 
فيه (في الطعام) القرض بعد شرائه وقبل قبضهء يجوز فيه التولية 
والشركة. ففي التولية بآن يقول شخص للمشتري: ولّني ما اشتريت من 
الطعام» فيفعل» وفي الشركة بأن يقوله له: أشركني فيما اشترينه من 
الطعام قبل قبضه؟ فيشركه. 
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القصلاّان 
/ لإجارءواء یر 


وفيه مبحثان: الأول عن الإجارة» والثاني عن الجمالة . 


الإجارة 

مشروعيتهاء وتعريفهاء وأركانهاء وشروطهاء وأحكامهاء وصفة يد 
الأجير (العامل) أعذار فسخ الإجارة؛ وطرق انتهائها. 
مشروعية الإجارة : 

اتفق العلماء ما عدا بعض الشذاذ على جواز عقد الإجارة التي هي 
بيع المنفعة التي تستوفى شيئآً فشيئاً مع مرور الزمن» بالقرآن والسَّنة 

أما القرآن: فقول الله تعالى: طون أَيْصَعْنَ لك فوشن لجر 4 
[الطلاق: 6] وقوله سبحانه حاكياً قول شعيب لموسى عيهما السلام: 
< إن أ أذ کت خی اق مي عله أن َب تتينَ حمق د 
أَنَسَنَتَّ عَنْا فَمِنْ عِندِكٌ » [القصص: 27] وشرع من قبلنا عند 
الجمهور غير الشافعية شرع لنا مالم يرد ناسخ . 

وأما السّنة؛ فقوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه ابن ماجه عن 
ابن عمر: «أعطرا الأجير أجره قبل أن يجن عرقه». 
استأجر أجيراً فليعلمه أجره». 
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وأخرج أحمد. وآبر داود» والنساتي عن سعد بن أبي وقاص» قال: 
«كنًا نكري الأ رض بما على السواقي من الزرع» فنهى رسول الله يإ 
عن ذلك» وأمرنا أن نكريها بذهب أو ورق» أي: فضة. 

وأخرج أحمد والشيخان (البخاري وملم) عن ابن عيّاس: «أن 
الي َة احتجم وأعطى الحجُام أجره . 

وأجمع العلماء في عصر الصحابة وما بعده على جواز الإجارةء 
لحاجة الناس إلى المنافع» كالحاجة إلى الأعيان (ذوات الأشياء 
المحسوسة). 

تعريفها وأركانها: 

الإجارة عرفاً: عقد معاوضة على تمليك منفعة مباحة مدة 
معلومة(!؟. خرج بقوله: «عقد معاوضة» الوقف. والوصية» والهية» 
والعمرىء والصدقة» والإعارةء فإنها واردة على تمليك المنفعة أو 
الذات بدون عوض. فالوقف والإعارة والعمرى تمليك منافع» والصدقة 
والهبة تمليك ذات» وبقوله: «تمليك منفعة» البيع» فإنه معاوضة على 
تمليك ذات» والنكاح؛ لأنه تمليك انتفاع» وبقوله: مباحة» تملبك 
المنافع المحرمة كإجارة المغنيات والنائحات للغناء والنوح؟ لأنها إجارة 
على معصية» والمعصية لا تستحق بالعقد» وقوله: «مدة معلومة» آخرج 
الجعالة؛ لأنها غير معينة الزمن» فإذا عَيّن زمن معلوم فيها فسدت؛ لأن 
العامل لا يستحق الجعل إلا بتمام العمل» وقد ينقضي الزمن قبل 
التمام؛ فيذهب عمله ياطلاً. 


(1) الشرح الكبير وحاشية النسوقي 2/4 والفروق للقرافي 4/4. 

(2) العمرى: هي أن يجعل شخص لآخر أرضه أو داره مثلاً مدة حياته» فإذا مات 
ترد عليه. مثل أن يقول له: أعمرتك هذه الأرض. أو هذه الدارء فإذا مت» 
عادت إلي ١‏ وهي جائزة عند الجمهور غير الحنفية. 
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والمتعارف عليه في الغالب عندالمالكية: أن العقد على منافع 
الآدمي كالعمال» وما ينقل (أي: المنقولات) غير السفن والحيوان» مثل 
استتجار الآلات يسمى إجارةء والعقد على منافع ما لا ينقل (أي: 
العقارات) كالارض والدور. وما ينقّل من سفينة وحيوان كالرواحل 
كراء. ومن غير الغالب قد يتسامحون بإطلاق الإجارة على الكراء 
والكراء على الإجارةء فيطلقرن العقد على منافع الآدمي ومنافع ما ينقل 
على غير السفن والحيوان كراءء ويطلقرن على العقد على منافع ما 
لا ينقل» ومنافع السفن والرواحل إجارة. 

وأركان الإجارة كما يفهم من التعريف أريعة: 

1[ عاقد: وهر المؤجر والمستأجر كعاقدي البيع» والمؤجر: هر 
مالك المنفعة» والمستأجر: هو داقع العرض » ويقال للأول: مُّكر » 
وللثاني : مُستكر . 

2 - ومعقود عليه : وهو المنفعة. 

3- وصيغة: وهي الإيجاب والقبول» أو مايقوم مقامهما كالبيع. 

4 وأجرة: وهي العوض الذي يقابل المنفعة. 

شروط الإجارة: 

يشترط في كل ركن من أركان الإجارة شروط معينة وهي مايأتي : 

أولاً - شروط العاقدين : 

يشترط في العاقد من مؤجر ومستأجر عند المالكية ما يشترط في 
المتبايعين» فيشترط لصصة العقد: کون العاقدين عاقلين مميزين ٠»‏ فلا 


(1) الشرح الصغير 7/4 - 012 الشرح الكبير 3/4 وما بعدهاء القوانين الفقهية: 
ص: 274 وما بعدها. 
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نصح الإجارة من مجنرن ومعتوه وصبي غير مميزء وهذا شرط باتفاق 
الأئمة» وأضاف الشافعية: أن يكرن العاقد عاقلا بالغاً رشيداً مختاراً. 
فلا تصح عندهم من غير البالغ ولامن غير الرشيد. ولا من المكرّه. 
ووافقهم الحنابلة في اشتراط الاختيار في العاقد . 

ويرى الجمهور أن التكليف (البلوغ والعقل) والرشد والاختيار من 
شروط اللزومء فتصح عندهم إجارة الصبي المميز لنقسه أو مالف 
ويتوقف لزومها على إذن وليه» وتصح إجارة السفيه(المبذر) فيما يملكه 
من السلع » قإن أجر نفسه صحت الإجارةء ولا اعتراض لوليه إلا إذا 
حابی» وتصح إجارة المكرّه» لكن العقد غير لازم فیجوز له فسخه بعد 
زوال الؤكراه. 

ثانياً - شروط الصيغة: 

يشترط في الصيغة وهي الإيجاب والقبول أو ما يقوم مقامهما من كل 
ما يدل على تمليك المنفعة بعوض: ما يشترط في البيع » فتنعقد بمايدل 
على الرضاء وإن بمعاطاةء وهذا متفق عليه خلافا للشافعية في المعاطاة 
في غير المفتى به. مثل أجرتك هذا الشيء» أو أكريتك منافعه سنة مثلاً 
بكذاء فيقرل المستأجر : قبلت أو استأجرت أو اكتريت. 

ثالثاً ‏ شروط الأجرة: 


الأجرة: هي التي يدفعها المستأجر في مقابل ملك المنفعة» ويشترط 
فيها ما يشترط في ثمن المبيع؛ لأنها بمنزلته » فكل ما صلح ثمنأ في 
البيع صلح آجرة في الإجارة» وتلك الشروط هي ما يلي: 

1 - أن تكون الأجرة مالاً متقوماً: فلا يصح آن تكون غير مال كالميتة 
والدم والتراب» ولا شين نجآاً أو متنجا لا يقبل التطهيرء ولا ما 
لا يصح الانتفاع به شرعاء بأن كان عديم النفع أصلاً كجلد ميتة» أو 
منفعة غير شرعية» كخمر وخنزير وألة لهو . 
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2 - أن تكون مقدوراً على تليمها: فلايصح كون الأجرة بعيراً 
شاردلٌ ولا طيراً في الهواءء أو سمكا في الماءء للعجز عن تسليمها. 

3 - أن تكون معلومة للعاقدين: فلا يصح كونها شيئا مجهولاً في 
ذانه أو في أجل تسليمه. ويجوز لدى المالكية استنجار الأجير للخدمة» 
والظتر (المرضع) والدابة ونحوها بالطعام والكسوة على المتعارف» 
أخرج أحمد وابن ماجه: أن النَّبِي ب قال: "إن موسى أجّر نفسه ثماني 
أو عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنهة!!2. 


ولو قال: احصد زرعي» ولك نصفه. أو اطحن الحب أو اعصر 
الزيت (آي : الزيتون)» بنصفهء فإن ملّكه نصفه الآن» جازء وإن آراد 
نصف مايخرج منهء لم يجز للجهالة» ولما أخرجه الدارقطني والبيهقتي 
عن أبي سعيد الخدري: أن اللي ك نهى عن عشب الفحل وعن قفيز 
الطحان . 

ومذهب بعض المالكيةء والحنابلة أنه يجوز استنجار السلاخ 
بالجلد» والطكان بالتّخالة أو يصاع من الدقيق ؛ لأنه استأجره على جزء 
من الطعام معلوم. وأجرة الطحان ذلك الجزء. وهومعلوم آيضاً 
وأجابوا عن الحديث بأن القفيز مجهولء» والمشهور لدى المالكية: أن 


(1) وأجاز بقية المذاهب اسئجار الظثر يطعامها وكسرتها؛ لان العادة جرت 
بالمسامحة مع الآظار والتوسعة عليهن شفقة على الأولاد. 

(2) لكن في إسناده متروك أو منكر الحديث: رعَسب الفحل: أجرة ضرابه» أو 
ماء الفحلء أي الذكر من كل حيوان؛ فرساً أو جملاً أو تيا أو غير ذلك. 
وقفيز الطحان: طحن الحب بجزء منه» مطحوناء والنهي عنه لما فيه من 
استحقاق طحن قدر الأجرةء لكل واحد منهما على الأخرء وذلك متناقض» 
وقيل: لابأس بذلك مع العلم بقدره. إنما المنهي عنه طحن الصبرة لا يعلم 
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الإجارة فاسدة في حالة استتجار السلآخ بالجلد ؛ لأنه لا يستحق جلدها 
إلا بعد السلخ. ولا يدري هل يخرج سليما أو مقطّعاء وهي فاسدة أيضاً 
باستنجار الطحان بتّخالة» لجهالة قدرهاء فلو استأجرها بقدر معلوم 
جازء كما لو استأجره بجلد مسلوخ معلوم على أن يسلخ له شاقء 
ويكون للأجير المذكور أجر مثله إن عمل بأن سلخ الجلد أو طحن 
القع( . 

ولا تجوز الإجارة أيضأ عند المالكية في حال كراء الأرض للزراعة 
بطعام أنبنته كقمح. لأنه يؤدي إلى بيع الطعام بطعام إلى أجلء أو لم 
تنبته كلبن وسمن وعسل» أو بما أنبه من غير الطعام كقطن وكتان 
وعصفر و زعقران ونبن إلا بما يطول مكثه في الأرض كخشب حتى يعد 
كأنه أجنبي عنها ٠‏ كالصندل والحطب والقصب الفارسي» فيجوز» 
وعلة عدم كرائها بما تنبته جهالة الأجرة» حيث باع المستأجر معلوما 
وهو الأجر الذي يدفعه بمجهول: رهو ما يخرج منهاء ولا يعلم قدر ما 
ب 

ولا تجوز الإجارة على أن يقول شخص لآخر: اعمل على دابتي» 
أو اعمل في حانوتي أو في حمامي أو في سفيتتي ونحو ذلك» وما 
تحصل من ثمر أو أجرة» فلك نصفه مثلاً ٠‏ والعقد فاسد للجهل بقدر 
الأجرةء فتفسخ» فإن عمل العامل فعليه لصاحب تلك الاشياء أجرة 
مثلها. 

لكن تجوز الإجارة بقوله: احتطب على دابتي ولك نصف الحطب» 
إن علم ما يحتطبه عليها بعادة أو شرطء سواء قيّد بزمن كيوم لي ويوم 
لك أم لاء أو تَقْلة لي ونقلة لك» فالأجرة هنا معلومة» بخلاف ما تقدم. 


(1) بداية المجتهد 2223/2 الشرح الصغير 18/4 وما بعدهاء 225 31. 
(2) الشرح الصغير 20/4 وما بعدها. 
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أما لو قال: ولك نصف تمن الحطبء» فلا يجوز للغورّر. 


وتجوز الإجارة أيضاً بقوله: احصد زرعي ولك نصفه مثلاء أو جد 
نخلي ولك نصفه» أو: القط زيتوني هذا ولك نصفهء أو جز صوفي هذا 
ولك نصفه»› للعلم بالأجرة وما استؤجر عليه . 

رابعاً - شروط المنفعة : 


المنفعة : هي المعقود عليه في عقد الإجارةء ويشترط فيها ثمانية 
شروط: 

1 - أن تكون المتفعة مباحة شرعاً لا محرمة ولا واجبة: أما المحرم 
فلا يجوز إجماعاء لأنه إجارة على المعاصي » كاستجار آلة الملاهي 
والمغنيات والنائحات2!7: واستنجار شخص للاعتداء على آخر بالقتل 
أو الضرب أو الشتم. 

وأما الراجب المتعين كالصلاة والصيام: قلا يجوز الإجارة على 
ذاته» وتجوز الإجارة على الإمامة مع الأذان» والقيام بالمسجد لا على 
الصلاة بانفرادهاء ولا تجوز الإجارة على حمل ميت أو دفنه على من 
تعيّن عليه» ولا على فتوى تعينت على عالمء فإن لم تتعين جاز. 
ولا فرق في المتعين بين أن يكون فرضاً أو مندويآ كركعتي الفجر وسائر 
مندوبات الصلاة والصوم. أما المندوبات من غيرها كالذكر والقراءة» 
فتجوز الإجارة عليها. 


وتكره الأجرة على تعليم فقه وفرائض و بيع كتبها وإجارتهاء وعلى 
قراءة القرآن بلحن» أي: تطريب وأنغام؟؛ لأن القراءة على هذا الوجه 


(1) ومن الحرام: الرخصء والمشي على حبل أو آعرادء أر نحو ذلك من اللعب 
الذي يقع في الأفراح. ومنه امتتجار حاتض أو نفساء لكنس مجد. 


500 


مكروهة إذا لم يخرج عن حده» وإلا حرمت كالقراءة بالشاذ من 
القراءات. 


وتكره الأجرة على ذف أي: طبل مغشى من جهة كالغربال؛ يسمى 
في العرف بالطارء ومِعْرّف لكاح وهو آلة اللهوء فيشمل المزمار» 
ولا يلزم من جوازها فيه جواز الأجرة(. وتكره إجارة الحلي؛ لأنه 
نيس من شأن الناس والأولى إعارته؛ لآنها من المعروف. 

وأجاز المالكية والشافعية الإجارة على تعليم القرآن؛ لأنه استثجار 
لعمل معلوم يبدل معلوم» ولما آخرجه البخاري عن ابن عباس أن 
رسول الله يكو قال: (إن أحق ماأخذتم عليه أجراً كاب الله؟. 

وهذا هر المفتى به عند الحنفيةء وقال الحتابلة» لا تصح الإجارة 
على عمل يختص به المسلم» كأذان. وإقامةء وإمامة» وتعليم قرآن 
وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء» ولا يقع إلا فربة لفاعله» ويكون 
الثواب له» ويحرم آخذ أجرة عليه . وتجوز الإجارة على الآذان عند 
المالكية؛ كماتجوز على الحجامةء فأجرة الحجام جائزة. 


2 - أن نكون المنفعة معلومة للعاقدين علماً تنتفي به الجهالة المؤدية 
للنزاع: والعلم إما بالزمان كيوم أو شهر أوسنة يكذاء وكالمياومة 
والمشاهرة (كل يوم أو كل شهر بكذا) وإما بغاية العمل كخياطة الثرب» 


(1) وله #: «خيركم من تعلم القرآن وعلّمه» رواه البخاري والترمذي عن علي: 
يشمل الوالد يتعليم ولده ولو بمعلم ندفع له أجرة. 

(2) الراجح أن الدف والكبرّ (الطبل المغشى من الجهتين) والمزمار جائزة في 
العرس» وتكره الأجرة عليهاء ران ما عداها حرام في العرس ورغيره» نتحرم 
الأجرة عليها (الشرح الصغير34/4 وما بعدهاء الشرح الكبير 18/4). 

(3) الشرح الكبير 16/4ء بداية المجتهد 221/1 مغني المحتاج 344/2 ١‏ تبيبن 
الحقائق للزيلعي 0124/5 غاية المنتهى 205/2. 
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وبناء البيت. وخرز الجلد؛ وحصد الزرعء ودّرس الحبء» ونحو ذلك. 

ولايجوز أن يجمع بين العمل والزمن؛ لأنه قد يتم العمل قبل الأجل 
أو بعده. والعلم بالعمل إما بالوصف كالاستئجار على خياطة ثوب 
بوصف معين ء أو بالإشارة كالاستئجار على حمل متاع معين من جهة 
لاخرى» أو إصلاح آلة أو هدم بناء معينين» أو بمقتضى العرف 
كاستئجار الدور للسكنى والحوانيت للتجارةء والأرض للزراعةء فإن 
العرف يحدد المنفعة المعقود عليهاء وأصناف المزروعات التي لا تضر 
الأرض» والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. 

3 أن يكون محل المنفعة المعقود عليها معلوماً معروناً للمستأجر 
عند العقد: فإن لم يكن معروفا كان له فسخه عند الاطلاع عليه 
والواجب: إما التعيين أو الوصف الشافي المفيد لنمرادء وإلا كانت 
الإجارة فاسدة. 

فيجب في الإجارة إن لم يوصف الشيء وصفاً شافياً تعيين متعلم 
لقراءة أو صنعةء لاختلاف حاله بالذكاء والبلادة» وتعيين رضيع 
لاختلاف حاله بكثرة الرضاع وقلته. 

وتعيين دار لللكنى بهاء وحانوت للعمل فيه» وبنّاء على جدار 
استؤجر للبناء عليه» بأن يذكر طول ما يبنى عليه؛ وعرضه» وکونه من 
حجر أو لبن أو غير ذلك» بخلاف كراء الأرض للبناء عليهاء فلايشترط 
بیان وصف ما يبنى عليه» ويجب تعيين مسكن من دار أو غيرها 
لاختلاف أحواله. 

وتعيين مَحْمِل للركوب فيه: وهو ما يركب فيه من مِحَقّة (ركب 
نسائى لا يُقَتِب) ونحوها؛ لأنه يختلف بحسب السعة والضيق والطول 
والقصر والمتانة وغيرها. 

وتعيين دابة لركوب أوحملء ولا يكفي الوصف فيهاء إلا إذا كانت 
الإجارة في الذمةء فإذا كانت الدابة مضمونة في الذمة ليتوصل يها إلى 
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محل معين كمكة» فالواجب تعيين نوعها كإبل أو بغال» وصنفها كراب 
أو بُح" وذكورة وأنوثة» أي: لا بد لصحة العقد من التعيين بالذات أو 
الوصف . 

4 أن تكون المنفعة مقدوراً على تسليمها للمستأجر: بتسليم 
محلهاء وهو العين المتأجرة» فلا تصح إجارة دابة نافرة أوضالة أو 
شاردة لركوبها أو الحمل عليهاء ولا إجارة العين المغصوية أو المرهونة 
أو المستاجرةء لعدم القدرة على تسليم هذه الاعيان» إما للعجز عن 
تسليم ذواتهاء وإما لتعلق حق غير المتعاقدين بها. 

فإن أضيفت الإجارة إلى مابعد انتهاء حق الغيرء أو أجاز صاحب 
الحق العقد. صحت الإجارة. 

5 - ألا يوجد عيب في محل المنفعة يخل بالانتفاع أو يمنعه: فإن 
وجد مثل هذا العيب وقت العقد أو التسليم» لم يلزم العقدء وكان 
للمستأجر فسخهء كأن لم تكن الدار مشتملة على مجار أو تمديدات مياه 
في المدن الكبرى ونحوهاء أو ليس للارض المستأجرة شِرْب مثلآ . 

6 ألا تنضمن المنفعة المعقود عليها استيفاء عين (أي: ذات) 
قصداً: فلا يصح عند أكثر الفقهاء استئجار شاة مثلا لشرب لبنهاء أو 
شجرة لأكل ثمرها؛ لأن اللبن والثمر عين» والإجارة بيع المنفعة لا بيع 
العين؛ واستثنوا استئجار المرضع للرضاع للضرورة. . واستعجار أرض 
فيها بثر أو عين ؛ لأن ذلك تبع للأرض. 

وعليه» لا تجوز إجارة ماء فى نهر أو قناة؛ لأن الماء عين› 
ولا استئجار البحيرات واليرك للسمك» والآجام للقصب والصيدء 


(1) الإبل العراب والخيل العراب: خلاف البخاني رالبراذين. والبّخت: الإبل 
الخراسانية» وهي طرال الأعناق. 
(2) الشرح الصغير 36/4 وما بعدها. 
503 


والمراعي للكلأء فإن كل ذلك عينء ولإجارة ترد على المنافع لا على 
الأعيان . 

ولايجوز عند الجمهور استئجار الفحل للضراب» بإنزال الماء وهو 
عين» ولما أخرجه البخاري. وأحمده والنسائي» وأبو داود عن ابن 
عمر: «أن النَِّي كه نهى عن عَسْبٍ الفحل» أي : كرائه . 

وأجاز المالكية كراء الفحل للنزو على الإناث . 

7 - أن تكون المنفعة متقومة: أي: لها قيمة» بأن تكون مملوكة على 
وجه خحاص» فلا يصح استجار الرياحين لشمهاء ولا استثشجار المصابيح 
للاستضاءة بنورهاء ولا النار للاستدفاء بهاء ولا الدنايئر للتزيّن بهاء 
ولا الجدار للاستظلال أو التشمس به؛ لأن المنافع غير متقومة» لعدم 
ملكهاء ولا يمكن للمالك منع منفعتها عن أحدء ولا يحصل بها وهن 
الذاتء أي: ضعنها وتغيرهاء كالذابة التي تركبء فلا يؤثر هذا 
الانتفاع في وهن ذاتها. 

8 ألا تكون المنفعة متعينة على المؤجر: فلا يجوز كما تقدم في 
الشرط الأول أخذ أجرة على الصلاة ذاتها» ولا على غسل ميت أو حمله 
أو دفنه على من تعينت عليهء ولا على فتوى تعينت على عالم» فإن لم 
تتعين بأن كانت على الكفاية كتغسيل ميت ودفنه حيث لا يتعين على 
أحد» وكفتوى لم تتعين فيجوز الإجارة عليه. 

شرط المدة: 

كما يشترط أن يكون محل المنفعة معلوماًء والأجرة معلومة» يشترط 
أن تكون المدة معلومة مبينة المقدار في الإجارة الواردة على المنافع 
التي لا يمكن استيفاؤها إلا مع امتداد المدة ومضيهاء كإجارة الدور 
والمنازل للسكنى» والحوانيت للتجارة أو الصناعةء و الأرض للزراعةء 
واللوب للبس. والعامل لأداء العمل أو الخدمة مدة معينة. والظئر 
(المرضع) للرضاع. والدابة أو السيارة للركوب؛ لان المعقود عليه 
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لا يصير معلوم القدر بدون بيان المدة» فلا تصح الإجارة بلا بيان 
المدةء لوجود الجهالة المفضية إلى النزاع . 

وتصح الإجارة عند أكثر العلماء على أيَ مدة طالت أو قصرت. ما 
دامت العين قابلة للبقاء بتقدير أهل الخبرة» ولا يقدّر للإجارة أقصى 
مدة؛ إذ لا دليل من الشرع على ذلك . 

وتصح الإجارة مشاهرة أو مسانهة (أو معاومة) أي: كل شهر أو سنة 
أو عام بكذا في رأي جمهور الفقهاء؟ لان حجم المنفعة أو مقدارها 
تحدد بالمدة المذكورة. وذهب الشافعية إلى أن هذه الإجارة باطلة؛ 
لجهالة مدة الإجارة. 

شرط العمل : 

إذا كانت الإجارة واردة على الأعمالء كالخياطة» والصباغة» 
والتنظيف» والصناعة. والحمل» والعملء والبتاءء والرعي. ونئحوه. 
وجب بيان نو ع العمل الذي يؤديه الصانع أو العاملء منعاً من الجهالة 
المفضية إلى التزاع» فيفسد العقد. 

إذا كان الأجير أو العامل أجيراً عام أومشتركاً وهو الذي يعمل لكافة 
الناس دون تخصيص » فلا بد من بيان المعمول فيه إما بالإشارة 
والتعيينء وإما ببيان الجنس والنوع والقدر والصفة. ففي استئجار 
العامل للحفرء لا بد من بيان مكان الحفر» وعمق الحفرة ونوعها 
وعرضها؛ لأن عمل الحفر يختلف باختلاف هذه الأوضاع . 

أحكام الإجارة: 

للإجارة أحكام عديدة» أبحث منها هنا حكم العقد أو ما يفيده من 
الآثارء» وصفة الإجارة» واستيفاء المنفعة» ووقت وجوب الأجرةء 
وضمان العين المؤجرة» وصفة يد الأجير. 

حكم الإجارة: أي: الأثر المترتب عليها. 
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إما أن تكون الإجارة صحيحة أو فاسدةء فإن كانت الإجارة صحيحة 
وهي التي استوفت أركانها و شروطهاء وقعت لازمة في حل العاقدين» 
وثيت الملك في المنفعة للمستأجرء وثبت المفك فى الأجرة المسماة 
للمؤجر؛ لأن الإجارة عقد معاوضة؛ لانها بيع المنفعة» وحينئذ يلزم 
المؤجر بتسليم العين المؤجرة إلى المستأجر خالية من موانع الانتفاع بها 
في مدة الإجارة» ويلزم المستأجر بدفع الأجرة المتفق عليها. 

وأما إذا كانت الإجارة فاسدة: وهي التي اختل فيها أحد أركانها أو 

شروطهاء كجهالة الأجرة أو جهالة المنفعة» لم يترتب عليها عند 
الجمهور غير الحنفية أي أثر من آثار العقد الصحيح ٠‏ فلا يلزم المؤجر 
بتسليم العين المستأجرةء ولا يلزم المستآجر بدفع الأجرة المسماةء 
ولا الأجير بالشروع في العمل. فإن استوفى المستاجر المنفعة بعقد 
فاسد» وجبت أجرة المثل مهما بلغت» ولا تجب الأجرة المسماة» ومن 
المعلوم أنه لا فرق عند الجمهور بين الفساد و البطلان. 

أما الحنفية : فإنهم فرقوا في المعاملات بين الفاسد والباطل» فإن 
كانت الإجارة باطلة كصدورها من فاقد الأهلية كالمجنون والمعتوه 
وغير المميزء لم يترتب عليها أي أثر؛ لان المنافم عندهم لا تتقوم إلا 
بالعقد» وأما إن كانت الإجارة فاسدة كاشتمالها على جهالة محل 
المنقعة أو الأجرة أو المدة» فيجب باستيفاء المنفعة أجر المثل بحيث 
لايجاوز به الأجر المسمى. إذا كان فساد الإجارة بسبب شرط فاسد» 
وأما في حال جهالة المسمى أو عدم التسمية» فيجب الأجر بالفاً ما 
استيفاء منفعة العين المستأجرة: 
يستوفي الممستأجر منفعة العين المستأجرة بحسب الشروط المتفق 
عليها في العقد. فإن لم يوجد فبحسب ماجرى عليه العرفء فإن تجاوز 
مقتضى الشرط أو العرف إلى ما هو أشد ضرراً منه» كان متعدياً ضامناً 
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ما يترتب على فعله من عطب أو تلف أو خراب» وعليه قيمة الشيء. 
وان سم الشيءء لزمه أجرة المشل فيما تجاوزه عند المالكية 
والشافىة(. 

ففي استشجار الدابة للركوب لايجوز له الحمل عليهاء وفي 
استنجارها للحمل عليهاء لم يجز له الزيادة على القدر المنفق عليه أو 
المتعارف عليه» كما لا يجوز له تغيير نوع الحمولة» كما إذا استأجر دابة 
ليحمل عليها قطنا فلا يجوز أن يحمل عليهاً حديداً وإذا استأجر 
أرضاً لزراعة نبات معين» لم يجز له أن يزرعها نباتا اشد ضرراً على 
الارض . 

فإن تماثئل نوع الحمل كشعير محل قمح؛ أو كان أدنى ضرراً كقطن 
محل حديد» جاز ذلك؛ لأن الرضا بشيء يعد يمثله أو يما هو أقل 


ضرراً أ ے2 . 


وإن اختلف الانتفاع باختلاف المنتفع كركوب الدابة ولبس الثوب» 
لم يجز للمستآجر مخالفة ما أذن له فيه؛ وكان ضامنآ ما يحدث من 
هلاك أو تلف. أما إذا لم يختلف نوع الانتفاع باختلاف المنتفع كركوب 
السيارة وسكنى الدارء فله استيفاء المنفعة بنفه أو بغيره عن طريق 
إجارة الشيء المأجور لغيره أو إعارته له؛ لآن مالك المنفعة يستوفيها 
بنفسه أو بغيره. 

ترميم العين المستأجرة وإصلاحها: 

على المؤجر عند المالكية والحنفية ترميم ما تحتاجه العين 
المستأجرة من نقص . وما تتطلبه من إصلاحات» لأن الترميم في 
الحقيقة من الأجرة؛ ولانه هو المالك» وإصلاح الملك على المالك إلا 


)1( الشرح الصغير 66/4 وما بعدها. 
(2) الشرح الصغير58/4 . 
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إذا شرط على المستأجرء أو قام المستأجر به تبرعاً من عنده. 


لكن لا يجبر مؤجر الدار أو غيرها على إصلاح ما يحدث من خلل 
في الدار أو الحانوت أو الحمام أو البثر المكتراة» سواء أكان الخلل مما 
يمكن معه الانتفاع أم 2 أضو بالمكتري أم لاء لأن المالك لا يجبر 
على إصلاح ملكه. 

وإذا لم يجبر المكري على الإصلاح؛ ولم يصلح الخلل» خير 
الساكن بين الفسخ والإبقاء. في حال حدوث خلل مضرء. كتساقط المطر 
من السقف» وهدم ساتر أو بيت من البيوت. وإن بقي في المكان 
المستأجر. فالكراء كله لازم له. أما إذا كان الخلل لا يضر بالمكتري» 
فلا خيار له» ويلزمه السكنى. 

وإن أصلح المكتري شيئاً في الدار بلا إذن» كان متبرعاء ولا شيء 
له.ء فإن انقضت المدةء خيّر مالك الدار بين دنع قيمة الشيء الذي 
أصلحه المكتري» منقوضاء أو أمر المكتري بنقضه» كالغاصب. أما لو 
أذن له المؤجر بالإصلاح» فعليه قيمة الشيء قائما غير منقوض . 

وقت وجوب الأجرة وتملكها: 

تجب الأجرة وتملك كلها عند المالكية والحتفية2» بأحد أمور 
ثلاثة : 
أحدها: بأن تعجل فعلاً من غير شرطء لأن تأخير التزام المستأجر 
بالأجرة ثبت حتقآ له. فيملك إبطاله بالنعجيل؛ كما لو كان عليه دين 


(1) المرجع السابق 63/4 70 وما يعدهاء البداتع 208/4 وما يعدها . 
)2( البدائع 201/4 وما بعدهاء تكملة فتح القدير 2152/7 بداية المجتهد 226/2: 
القوانين الفقهية : ص 275. 
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الثاني : بأن يشترط تعجليها في العقد نفسهء والمسلمون عند 
شروطهم. 

الثالث: باستيفاء المستأجر المنفعة المعقود عليها أو بالتمكن من 
'ستيفائها بتسلم العين المستأجرة وتسلم المفتاح ؛ لأن المستأجر يملك 
حينئذ المنفعة المعرّض عنهاء فيملك المؤجر العوض في مقابلته» 
تحقيقاً للمعاوضة المطلفة» وتسوية بين العاقدين في حكم العقد. 

وإذا اتفق العاقدان على أن الأجرة لا يجب تقديبهاأو لا تتحق إلا 
بعد انقضاء مدة الإجارة. جاز؛ لأنه يكون تأجيلاً للاجرة بمنزلة تأجيل 
النمن. 

وأما إذا لم يشترط في العقد شيء» فتجب الأجرة شيئاً فشيئاء في 
مقابل منفعة كلّ يوم يمر من المدة؛ لأن الأجرة تملّك على حب ملك 
المناقع» وملك المنافع يحدث شيئأً فشيئا على ممر الزمانء فتملك 
الأجرة شينا فشيناً بحسب ها يقابلها. فإذا استوفى المستأجر شيثاً من 
المتفعةء أو تمكن من استيفائهاء تملّك المؤجر في الوقت ذاته بدل 
ما استوفي من الأجرة المتفق عليهاء فكلما حدثت منفعة تمت المبادلة 
بينها وبين حصتها من الأجرة بمقتضى العقد. 

وعلى هذاء قال المالكية: لا يجب تقديم الأجرة بمجرد العقد» 
وإنما يستحب تقديم جزء من الأجرة» باستيفاء ما يقابله من المنفعة. إلا 
إن كان هناك شرط أو عادة بالتعجيل أو يقترن بالعقد مايوجب التقديم» 
مثل أن تكون الأجرة شيئاً معينآ أو طعاما رطباً ونحوهء أو تكون الإجارة 
ثابتة في ذمة الأجيرء فيجب تقديم الآجرة؟ لأنها بمنزلة رأس المال في 
السلم. 

وتملك الأجرة عند الشافعية والحتابلة بمجرد العقد؛ لأن الإجارة 
عقد معاوضة» والمعاوضة إذا كانت مطلقة عن الشرط تقتضي الملك في 
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العوضين عقب العقدء كما يملك البائع الثمن بالبيع2!7. 

ضمان العين المستأجرة وصفة يد الأجير : 

الإجارة نوعان: 
1 إجارة على المتافع: وهي أن تكون المنفعة هي المعقود عليهاء 
كإجارة الدورء والمنازل. والأراضي» والحوانيت» والدواب للركوب 
والحمل» والثياب والحلي للبس. والأواني والظروف للاستعمال. 
2 إجارة على الأعمال: وهي أن يكون العمل هو المعقود عليه 
كاستتجار العامل للصناعة أوالزراعة أو البناء أوالحمل أوالتنظيف 
والصباغة ونحو ذلك. 

قفي إجارة المنافع: تكون يد المستأجر على العين المستأجرة يد 
أمانة. لا يضمن ما يتلف بيده إلا بالتعدي أو التقصيرء فله استيفاء 
المنفعة بحسب مقئضى العقد وما شرط فيهء ويحسب العرف السائد» 
وإذا تلف عنده الشيء كله آو بعضه بلا تعذ منه أو تقصير في المحافظة 
عليه» فلا ضمان عليهء أما إذا تعدى أو قصر في الحفظء فيضمن ما 
ينشأ عن ذلك من تلف أو نقصان. 

وفي إجارة الأعمال: إما أن يكون الأجير أو الصانع خاصاً أو عاماً. 


فإن كان الأجير خاصاً: وهرالذي يعمل لشخص واحد مدة معلومة. 
أو هر الذي لم ینصب نقفسه للناس» كخادم المنزل» وأجير المحل» 
والخياط الخاص» والحداد الخاصء فلا يضمن بالاتفاق بين المذاهب 
العين التي تسلّم إليه للعمل فيها؛ لأن يده يد أمانة كالركيل والمضارب. 
والأمين لا يضمن العين التي تتلف في يدهء مالم يحدث منه تعد أو 
تقصير في حفظه» سواء تلف الشيء في يده أو أئناء عمله. 


(1) مغني المحتاج 0334/2 غاية المتتهى 116/2 . 
(2) الشرح الصغير 41/4. 
S10‏ 


وآما الأجير العام أو المشترك: وهو الذي يعمل لكلّ الناس على 

السواءء كالصانع» والصباغء والخيّاط العام» والطباخ؛ والخباز» 

والجمّال» والملآح. فيضمن في رأي المالكية والصاحبين من الحنفية ما 

يتلف بيده؛ ولو بغير تعد أو تقصير» استحسانا حفاظاً على أموال الناس 
من التلف أو الضياع» ولما اخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن 

سمرة بن جندب أن اللّبي ب قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» 

وما روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يضمّن الصباغ والصوّاغ 

ويقول: ١لا‏ يُصلح الناس إلا هذا»". 
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضمّن الأجير المشترك احتياطاً 

لأموال الناسى 10 . 
وقد ذكر المالكية خمسة شروط لضمان الصانع مصنوعه» كثوب 

يخيطه أو حلي يصوغهء أو خشبة ينشرهاء أو حب يطحنه؛. وهي: 

! - أن ينصب الصانع نفسه للصنعة لجميع الناس: فلا ضمان على 
الأجير الخاص لشخص خاص أو جماعة مخصوصين. 

2 أن يغيب الصانع على الشيء المصنوع: أما إذا صنعه بحضور صاحبه 
ولو في غير بيته أو بيت صاحبه؛ فلا ضمان عليه. 

3 - أن يكون الصانع مما يُغاب عليه: أي: يمكن إخفاؤه كالاشياء 
المنقولة من أوانٍ وسلع كالحلي» والثياب» والسلاح» والكتبء أما 
ما لا يُغاب عليهء أني: لا يمكن إخفاؤه كالسفن الواقفة في المراسي 
والحيوان والعقارء فلا ضمان عليه . 


4 - ألا يكون في صنمته تغرير» أي: تعريض للإتلاف: كنفب اللؤلؤ 


)1( بداية المجتهد 229/2 وما بمدهاء القوانين الفققهية : ص 356 الشرح الصفير 
46/4 وما بعدها. المغني 479/5 وما بعدها» البدائع 4 


511 


ونقش الفصوص وتقويم السيوف وخبز الخبز في الفرن. 
5 - ألا يكون له ينة بتلفه بلا تفريط : فإن أثبت تلف المتاع بلا تفريط» 

فلا ضمان علي( . 

أعذار فسخ الإجارة: 

الإجارة في رأي الحنفية: عقد لازم» لقونه نعالى: « وا 
لشفو [المائدة: 1] لكن يجوز فسخه بعذرء فتفسخ الإجارة بمرت 
أحد العاقدين: المؤجر أوالمستأجر. لانتقال ملكية العين المستأجرة إلى 
الورئة» ولم يعقد العقد معهم.. 

ورأى بقية الأئمة©: أن الإجارة عفد لازم لا ينفسخ إلا بما تنفسخ 
به العقود اللازمة؛ من وجود العيب بهاء أو ذهاب محل استيفاء 
المنفعة» لقوله تعالى: 8 أَوُفُوا الْمُفُونِ4 [المائدة: 1] ولآن الإجارة عقد 
معاوضة على منفعةء فلم ينفسخ كالبيع» وعليه ١‏ لا تنفسخ الإجارة 
بموت أحد العاقدين . 

وفصّل المالكية الرآي فقالوا : 

تفسخ الإجارة بتعذر استيفاء المنفعة المعقود عليهاء كدار وحانوت 
وحمام وسفينة ونحوهاء وإن لم تعين حال العقدء ودابة تعينت» 
والتعذر أعمّ من التلف. فيشمل الضياع؛ والمرض» والغصب وغلق 
الحوانيت قهراً» فإذا غصبت الدار أو غيرهاء أو منفعة الشيء المستوفى 
منهء ولو لم تغصب ذات المعقود عليه» أو أغلقت الحوانيت المكتراة 
بحيث لا يتمكن مستأجرها من الانتفاع بهاء فسخت الإجارة» ويلزم 


(1) الشرح الصغيرء المكان السابق. 

(2) البدائع 201/4؛ المسبوط للسرخسي 2/16. 

(3) بداية المجتهد 227/2 مغني المحتاج 355/2 المغني 409/5 - 411. 
(4) الشرح الصغير 49/4 69. المقدمات الممهدات 243/2 - 245 . 
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الظالم الغاصب الأجرة للمستأجر إذا قصد غصب المنفعة فقط . 

وإذا حملت الظثر (المرضع) أو مرضت لا تقدر على الرضاع؛ جاز 
فسخ الإجارةء ولا يلزم الفسخ بالفعل؛ لتعذر الرضاع عادة إذا حملت ؛ 
لأن لبن الحامل يضر الرضيع . 

وكذا إذا مرضت الدابة المستأجرة مرضاً أعجزها عن متابعة السير 
أو فعل ما استزجرت عليه جاز فسخ الإجارة؛ إلا إذا صحت في مدة 
الإجارة قبل أن يتفاسخ العاقدان» فيلزمه بقية العمل ولا تنفسخ . 

ويلزم كراء أرض الزراعة بالتمكن من الزرعء وإن لم يزرع» مالم 
يكن المانع له من الزرع أكل دود أو فار له إبان الزرع ٠‏ فلا يلزمه 
الكراء. ويبقى اللزوم وإن فسد الزرع يسبب جائحة لا دخل للأرض 
فيهاء كجرادء وجليدء وبردء وجیش» وغاصب: وعدم نبات بذرء 
بخلاف مالها فيه دخل» فإن تلف الزرع بآفة الأرض الناشثة منهاء 
كدودها أو فأرها أو عطش في أرض المطر لعدم نزوله عليه» كعدم الري 
في نهر النيل مثلأء أو غرق للأرض قبل إبان الزرع» واستمر الغرق 
عليها حتى وفت الزرع » فلا يلزمه الكراء. 

أما غرق الأرض بعد فوات الإبان (أي: وقت الحرث) أو السجن» 
فلا يعد عذراً للفسخ؛ ويلزمه الكراءء كمايلزمه إن لم يزرع المكتري 
لعدم وجود البذر . لتمكنه من إيجارها لغيره» فإن تعذر وجود االبذر 
بنحو عام من اليلدء سقطت الأجرة» لعموم العذر. 

انتهاء الإجارة : 

تنتهي الإجارة ببعض الأحوال» التي منها محل اتفاقء ومنها 
مختلف فيهء وهذه الأحوال هي ما يأتي: 

1 - موت أحد العاقدين: تنتهي الإجارة عند الحنفية كما تقدم بموت 
أحد العاقدين؛ لأن الإرث يجري في الموجود المملوك؛ والمنفعة التي 
تحدث شيئاً فشيئاً تكون معدومة عند موت المورث» فلا تكون مملوكة 
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له وما لم يملكه يستحيل ترريثه» فيحتاج عقد الإجارة للتجديد مع 
الوارث» حتى يكون العقد قائماً مع المالك. 

وقال جمهور الفقهاء: لا تنتهي الإجارة بموت أحد المتعاقدين ؛ 
لأنها عقد لازم كالبيع» ولكن تنفسخ الإجارة بموت الظتر (المرضع) أر 
الصبي » لفوات المنفعة بهلاك محلها وهو الظئر. ولتعذر استيفاء 
المعقود عليه بموت الصبي؛ لأنه لا يمكن إقامة غير هذا الصبي مقامه . 

2 - الإقالة: تتتهي الإجارة بالإقالة ؛ لأن الإجارة معاوضة مال 
بمال» فكانت محتملة للإقالة كالبيع» وهذا متفق عليه . 

3 هلاك العين المستأجرة المعينة : تننهي الإجارة بتلف أو تعذر ما 
يستوفى منهء كموت الدابة المعينة» وانهدام الدارء وتلف المستأجر 
عليه؛ كالثوب المقدم للخياطة أو القصارة (تبييض الثياب ودقّها), 
لوقوع اليأس عن استيفاء المعقرد عليه بعد هلاكه» فلم يكن في بقاء 
العقد فائدة. وإذا فسخت الإجارة» تمت المحاسبة بين الطرفين باعتبار 
ماحصل من المنفعة ومالم يحصل» فما حصل من المنفعة يلزمه أجرته 
بحسابه» ومالم يحصل لا شيء عليه فيه9©, 

فإن كانت الإجارة على دواب بغير أعيانهاللحمل أو الركوب فتسلم 
المستأجر الدواب» فهلكت لا تبطل الإجارة؛ وعلى المؤجر أن يأتي 
بغيرها لإتمام الحمل أو الركوب. لالتزامه به في ذمته» وهذا السبب 

ولا تنفسخ الإجارة بموت ما يستوفى به كالساكن والراكب» ويقوم 
وارثه مقامه . 


4 انتهاء المدة: تنتهى الإجارة بانقضاء مدتها إلا لعذر يقتضي 


)1( الشرح الصغير 49/4. 
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بقاءهاء كما إذا انتهت المدة؛: وفي الأرض المستأجرة زرع لم 
يستحصدء فإنه يترك إلى الحصاد بأجر المثلء وكما إذا استأجر سفينة 
لمدة معينة» وانتهت المدة؛ والسفيئة في عرض البحرء لم تصل إلى 
تمام رحلتها » فإن الإجارة تبقى بأجر المثل» حتى تصل السفينة إلى 
المكان المقصود. وهذا محل اتفاق بين الغقهاء . 


*« © اه« 
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الجعالة 


تعريفهاء ومشروعيتهاء وصيغتهاء وشروطهاء وصفتها. 
تعريف الجعالة : 


الجعالة لغة: هي ما يجعل للإنسان على فعل شيء؛ واصطلاحاً: 
التزام أهل الإجارة عوضاً عُلم لتحصيل أمر يستحقه السامع بالتمام: 
أي: التزام المتأهل لعقد الإجارة؛ وهو العاقل المميزء عوضا معلوماً. 
لتحصيل أمر من الأمور» كاتيان بشيء وحمل وحفرء يستحقه السامع 
ولو يواسطة» على ملتزم العوض عند تمام العمل المطلوب. وتمامه: 
بتحصيل ثمرته» ويه تخرج الإجارةء ومفهومه أنه إذا لم يتم العمل قلا 
يتحق السامع شيئاء وقوله: «لتحصيل أمر» خرج به البيم؛ لان 
اللحصيل فعل من الأنعالء لا ذات» والبيع في الذوات. وإذا كان 
العرض مجهولاً فلا يصح جعالة ولا إجارة ولا بيعاً. 

وعرفها ابن جي بقوله: الجعالة أوالجعل» هوالإجارة على منفعة 
ين حصولها* . وهي بتثليث الجيم. 

مشروعيتها : 

لم يجز الحنفية الجعالة؛ لما فيها من الغرر. أي: جهالة العمل 


(1) الشرح الصغير 79/4 وما بعدهاء الشرح الكبير 60/4. 
(2) القوانين الفقهية: ص 275. 
(3) البدائع 203/6 وما بعدها. 
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والمدةء قياس على سائر الإجارات التي يشترط لها معلومية العمل 
والمأجور والأجرة والمدة» وإنما أجازوا فقط استحسانا دفع الجعل لمن 
يرد العبد الآبق (الهارب). 

وأجاز بقية المذاهب ‏ الجعالة بقوله تعالى: في قصة يوسف عليه 
السلام مع إخوته: (١‏ لتقد ص للب وَين جاه ره جل ہیر اتا ہہ 
رَعِيُ 4 [ يوسف: 72] أي: كفيل» والصواع: مكيال يكال بهء وبما 
ثبت في السنّة من جواز أخذ الأجرة على الؤقية بالفاتحة. والحاجة تدعو 
إلى الجعالة لرد ضالة؛ وأداء عمل لا يقدر عليه صاحبهء فجاز بذل 
الجَعْلء كالإجارة والمضاربةء ولا تضّر جهالة العمل والمدةء خلافاً 
للإجارة: لأن الجعالة عقد غير لازم» ومن طرف واحدء بإرادة منفردة» 
وهي رخصة. والإجارة عقد لازم» وتنعقد باتفاق إرادتين ٠‏ وتفتقر إلى 
تعيين المدة لمعرفة قدر المنفعة. 

صيغتها وأركانها: 

أركان الجعالة كالإجارة أربعة: العاقد (وهو الجاعل والعامل أو 
المجاعل) والمعقود عليه (وهو تحصيل الشيء المطلوب) والعرض» 
والصيغة. 

ولا يشترط في الصيغة لفظ معين كالإجارة؛ وتصح بما يدل على 
الإذن بالحمل بطلب صريح» وبعوض معلوم مقصود عادة ملتزم به» فهي 
التزام بإرادة منفردة أو واحدة» فلو عمل العامل بلا إذنء أو أذن الجاعل 
لشخصء فعمل غيره؛ فلا شيء له؛ لأن الأول عمل متبرعاء والشخص 
المعين في الحال الثانية لم يعمل . 

ولا يشترط في الجاعل كونه مالكاً » فيصح لغيره أن يلتزم بجعل» 
ويستحقه العامل الذي رد الشيء. 


(1) بداية المجتهد 233/2. المهذب [/411. كشاف القناع 225/4. 
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ولا يشترط قبول العامل؛ وإن عيّنه الجاعل؛ لأن الجعالة النزام من 
جانب واحد. ويصح أن تكون الجعالة لواحد معن أو لغير معيّن» كما 
يصح أن يجعل الجاعل للمعين عوضاًء ولسائر الناس عوضا أخر. 

شروط الحعالة : 

تبين من تعريف الجعالة أن الجاعل عند المالكية عاقل مميزء وآن 
الجعل مال معلوم غير مجهول» وأن المنفعة معلومة حقيقة» ويباح 
الانتفاع بها شرعاء فتفسد الجعالة إذا صدرت من غير مميزء أو كان 
الجعل مجهولاً أو المنفعة مجهولةء أو المنفعة محرمة كالغناء» والزمر» 
والنواح› وسائر المحرمات» والقاعدة في ذلك عند الفقهاء: کل ما جاز 
أخذ العوض عليه في الإجارة من الأعمالء جاز أخذ الحوض عليه في 
الجعالةء وما لا يجوز أخذ العوض عليه في الإجارةء لا يجوز أخذ 
الجعل عليه. 

وأضاف المالكية: كل ما جاز فيه الجعل كحفر الآبار في فلاةء 
جازت فيه الإجارةء لا العكس» فليس كل ما جازت فه الإجارة» جاز 
فيه الجعل» كبيع سلع وخدمة شهر وحفر يئر بملك ٠‏ تصح فيه الإجارة 
دون الجعالة؛ لأن الجعالة تكون فيما لا يحصل للجاعل نفع إلا بتمام 
العمل» وهذه الأمور يبقى فيها للجاعل منفعة إذا لم يتم العامل العمل . 

ولا بد عند المالكية من تحقيق منفعة مقصودة للجاعل» فمن جعل 
ديناراً لمن يصعد جبلاً مثلآء لا لشيء يأتي به ٠‏ لاا يصح التزامه ولا 
جعالته . 

واشترط المالكية في الجعالة ثلاثة شروط(1): 


1 - أن تكون الأجرة معلومة : فلا يصح كون العوض مجهولاً. 





(1) الشرح الصغير 81/4. الشرح الكبير 63/4 القوانين الفقهية: ص 276. 
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2 آلا يحدد للعمل أجل: آي: آلا يعين زمن محدد لإنجاز العمل» 
فإن عن زمنء كأن يقول: على أن تأنيني بالشيء الضائع أو تحفر لي 
البثر ونحو ذلك في مدة كذاء فسدت الجعالة؛ لأن العامل لا يستحق 
الجعْل إلا بتمام العمل» وقد ينقضي الزمن قبل التمام؛ فيذهب عمله 
باطلاً » فيؤدي إلى زيادة ا مع أن الأصل في الجمالة الغرر أي 
الجهالة» وهي رخصة u.‏ من الجهالة » وإنما أجيزت لإذن 
الشارع بها. 

3 ألا يشترط نقد الجُعل: فإن شرط النقد يفدها؛ لأنه سلف جر 
نفعاً بطريق الاحتمال» وهذا من أبواب الرباء أما تعجيل العوض بلا 
شرط فلا يفدها. فإن فسدت الجعالة لفقد شرط من شروطهاء وجب 
للعامل جعل المثل لا أجرته إن تم العمل» فإن لم يتم العمل فلا شيء 
له إلا أن يلتزم الجاعل للعامل الجعل مطلقآء سواء تم العمل أم لا» 
فيجب حينئذ أجرة المثل» وإن لم ينجز العمل» كما إذا قال: إن أتيتني 
بضالتي المفقودة فلك كذاء وإن لم تات بها قلك كذاء فيستحق أجر 
المثل. لخروجها عن حقيقتها؛ لأن المقرر فيها أنه لا جعل إلا يتمام 
العمل . 
صفة الحعالة: 

الجعالة بالاتفاق عقد جائز غير لازم» بخلاف الإجارة فهي عفد 
لازم لا يفسخ» فيجوز لكل من الجاعل والعامل فسخهاء ويجوز عند 
المالكية الفسخ قبل الشروع في العمل» ويلزم الجاعل بالجعل للعامل 
بالشروع في العملء وأما العامل فلا يلزم بشيء قبل العمل أو بعده©. 

واجاز الشافعية والحنابلة فسخ الجعالة في أي وقت شاء الجاعل 


(1) الشرح الكبير 65/4)» والشرح الصغير 85/4. 
(2) الشرح الكبيرء المكان الابق. 
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والعامل» ولو بعد الشروع في العمل» كائر العقود الجائزة (غير 
اللازمة) مثل الشركة والوكالة؛ لأن العامل قبل البدء في العمل لم يعمل 
شيئاً» وبعد الشروع في العمل لم يتحقق غرض الجاعل» لكن إن فسخ 
الجاعل الجعالة بعد الشروع في العمل. وجب عليه أجرة مثل عمله في 
الاصح عند الشافعية!!). 


# ¥ + 


(1) مغني المحتاج 44 کثاف القناع 2222 . 
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7 ° ص 


تعريفه ومشروعيتهء أركانه» حكم الخيار والأجل فيه. وقت لزومه. 
شروطهء والقرض الذي جر نفعاً. هدية المديان. قرض الخبزء أداء 
القرضء ومكان الوفاءء أحكام القضاء والاقتضاء (الدفع والقبض) 

تعريف القرض : 

القرض لغة: القطع» وسمي المال المدفرع للمقترض قرضا؛ لأن 
المفرض قطعه من مالهء ويسمّى أيضا السلف. 

واصطلاحاً كما ذكر المالكية2!7: هو إعطاء مُتَموّل فى نظير عوض 
متمائل في الذمة لنفع المعطى نقطء أي: دفع شيء من الأموال من 
مثلي أو حيوان أو من العروض التجارية للمعطى في مقابل عرض ممائل 
له قدراً وصفة في ذمة المعطى له ولتفع المعطى لهء لا نفع المعطي ٠‏ 
ولا نفعهما معأء وإلا كان من الرّبا المجمع على تحريمه . 

وكونه في نظير عوضص: فيد أخرج به الهبة والصدقة والإعارة» لأنها 
ليست في نظير عوض» وكون العوض فيه ممائلآ: قيد آخر لإخراج البيع 
والسّلّم والصّرف والإجارة والشركة؛ لآن العورض فيها مخالف. وكونه 
في الذمة: يراد به أن يكون مؤجلاً في ذمة المقترض» فتخرج المبادلة 
المثلية في الحال كدفع دينار أو صاع في مثله حالاًء ويصح عند المالكية 


(1) الشرح الصغير 291/3. 


كون القرض بالحلول أو مؤجلاً إلى أجل معلوم. 

وبه يتبين أن القرض: هو إعطاء شخص مالا لشخص آخر في نظير 
عوض يثبت له في ذمته. ممائل للمال المأخوذ لقصد نفع المعطى له 
وهذا تعريف المالكية» والشافعية» والحنابلة. وعرفه الحنفية بأنه تمليك 
مال مثلي ليرد مثله"" . وهذا يدل على أنهم فصروا القرض في الأموال 
المثلية خلافاً للجمهور الذين أجازوه في الحيوان والعروض التجارية 
أيضاً. 

مشروعيته وحكمه التكليفي: 

القرض جانز بالكتاب والسنّة والإجماع. 

أما الكتاب: فمنه آيات تدل على مشروعية القرض بمعنى الصدفة 
والمعروف بتحو عام مثل قوله تعالى: < إن قشر اله وا يوغه 

جب - > in IME‏ 
ووِر ک4 [التغابن: 17] وقوله سبحانه: < کن دا لی يقرش لَه 
وَّينَا حََنَا فِصَتمِنَمٌ م4 [الحديد: 11] . 

وأما السنّة: ففيها الدلالة الصريحة على مشروعية القرض بالمعنى 
الخاص» أخرج ابن ماجهء وابن حبّان» والبيهقي عن ابن مسعود أن 
الي بي قال: «ما من مسلم يقرض قرضاً مرتين إلا كان كصدقة مرة». 

وأخرج ابن ماجه والبيهقي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
: «رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوباً: الصدقة بعشر 
أمثالها» والقرض بثمانية عشرء فقلت: يا جبريل» ما بال القرض أفضل 
من الصدقة؟ قال: لأن الساتل يسأل وعنده؛ والمستقرض لا يستقرض 


وأجمع المسلمون على جواز القرض» وهر مندوب إليه؛ لما فيه من 


(1) الدر المختار 179/4. 
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التعاون على البر والمعروف» وقضاء الحاجةء» وكشف الكرب. أخرج 
مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النّبِي يل 
قال: «من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنياء نقّس الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة » ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرةء 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه؟. 

وقد يصبح القرض واجبا إذا كان لمضطر يتحتق بتركه هلاكه» وقد 
يصير حراماً كالقرض لمن يعلم أنه ينفقه في المعاصي» وقد يكون 
مكروهاً كالقرض لمن في ماله شبهة. أو لمن يظن صرفه في معصية . 

أركانه : 

للقرض أركان أربعة: وهي المقرض والمقترض» رالمال المقرض»› 
والصيغة الدالة عليه: وهي الإيجاب والقبول؛ لأنه تمليك آدمي» فلم 
يصح من غير إيجاب وقبول كالبيع والهبة» ويصح بلفظ القرض 
والسلف ونحوهماء كأن يقول: أقرضتك أو سلفتك هذا المال» أو خذ 
هذا الشيء قرضاء أو ملكتك هذا الشيء على أن ترد علي بدله. 

حكم الخيار والأجل فيه: 

لا ينبت في القرض خيار المجلس ولا خيار الشرط؛ لان المقصود 
من الخيار هو الفسخ» والقرض في أصله عند المالكية عقد جالز غير 
لازم» يجوز لأي واحد من العاقدين فسخه متى شاءء فلا معنى للخيار 
فيه . 

ولا يجوز عند الجمهور غير المالكية اشتراط الأجل في القرض» 
فإن أجل القرض إلى أجل مسمئ معلومء لم يتأجل؛ وكان حالاً؛ لأنه 
في معنى بيع الدرهم بالدرهم» فلا يجوز التاجيل» منعاً من الوقوع في 
ربا النسيئة» ولأن القرض تبرع» فلو لزم فيه الأجلء لم يبق تبرعاء 
ولان المقرض متفضل محسن» وما على المحسنين من سبيل . 
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قال الإمام مالك: يتأجل القرض بالتأجيل» فهو جائز بالحلول أو 
بتاخيره إلى أجل معلوم"ء فلا يجوز للمقرض أن يطلب الوفاء إلا عند 
حلول الأجلء لقوله تعالى: ‏ هرا بإلْمشود ‏ [المائدة: 1] وللحديث 
الثابت: المسلمون عند شروطهم». وهذا ما لم يكن للمقرض 
غرض في التأجيل» فإذا كان للمقرض غرض في التاجيل» فلا يصح 
شرط الأجل بالاتفاق» لأنه يجر نفعاً للمقرض فيكون رياء فإذا شرط 
الأجل حيتذ فسد العقد. وللمقترض أن يشترط تقديم رهن أو كفيل أو 
إشهاد؛ لأنها توثيقات» لا منافع زائدة» فلا تعد ربا. 

وقت لزومه: 

يرى الجمهور أن القرض يثبت الملك فيه ويتم ويلزم بالقبضش» فما 
لم يقبض لا يلزم ويجوز الرجوع عنه» وإذا قبض وجب رد مثله عند 
الحنفية؛ لأنه مقصور عندهم على المثليات ويرد المثل حقيقة في 
المثلي› والمثل صورة في القيمي عند الشافعية والحتابلةء والمثل في 
الصفة والقدر عند المالكية؛ لأن النّبِي يقْةِ اقترض جملا بَكْراً ورد 
رباعيا'3): وقال: «إن خياركم أحسسكم قضاء»©». 

وذهب المالكية إلى أن القرض يتم ويلزم ويملك بالعقد» وإن لم 
يحصل قبض» كالهبة والصدقة والإعارةء فالقبض ليس شرطً في تمامه 
ولزومه على الراجح» ولا يجوز للمغرض الرجوع عنه بعد انعقاده» 


(1) القوانين الفقهبة: ص 288. 
2( رواه أحيد. وآبو دارد» والترمذي» والدارنطني عن عمرو بن عرف عن أبيه 


عن جله. 
(3) الكر: الي من الإبل» رالؤباعي: الني أكمل ست سنوات ودخل في 
السابعة . 


(4) رراء أحمدء وملمء وأصحاب السنن الأربعة عن أبي رافع . 
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ولا يبطل إذا حصل مانع للمقترض قبل قبضه وحيازته!!). 

شروط القرض: 

يشترط في العقد إما في المقرض» أو في المقترض» أو في المال 
المعطى» أو في القرض ذاته. 

أما شرط المقرض: فهو أن يكون من أهل التبرع وهو البالغ العاقل 
الرشيد: فلا يصح القرض من محجور عليه لصغر أو جنون أو عتّه أو 
مفه (تبذير) ولا من الولي على أموال هؤلاء. إلا لضرورة عند 
الجمهور؛ لان القرض له شبه بالتبرع» باعتبار كونه إعطاء مال بدون 
عوض مقبوض في الحال. 

وأما شرط المقترض: فهو أن يكون جانز التصرف في المعاملات 
المالية» بأن يكون بالا رشيداً؛ لأن القرض له شبه بالمعاوضات 
الماليةء باعتبار أن المقترض يؤدي للمقرض بدلهء فإذا باشره محجور 
عليه» كان باطلاً عند الشافعية» ويتوقف نفاذه على إجازة الولى عند 
الأئمة الثلاثة . 1 

وشرط المال المعطى: أن يكون عند الحنفية من الأموال المثلية» 
وهي المكبلات كالحبوب. والموزونات كالقطن والحديد؛ والذرعيات 
كالقماش. والعدديات المتقاربة كالجوزء والبيض» والورق من مقياس 
واحد» ولا يجوز القرض عندهم في غير المثلي في القيميات والعدديات 
المتفاوتةء كالثياب» والحيوانات والاحطاب. والعقارات». والعروض 
التجاريةء لأن القرض عندهم تمليك مثلي على أن یرد مثله» ويتعذر رد 
المثل في القيميات . 


(1) الشرح الكبير 2226/3 الشرح الصغير 295/3. 
(2) القوانين الفقهية: ص 288/3» الشرح الصفير 295/3. 
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وأجاز الجمهور (المالكية» والشافعية» والحتابلة)!!): القرض فى 
كل ما يثبت في الذمة من المثلي أو غيره من النقودء والأطعمةء 
والعروض» والحيوانات» ولا يصح فيما لا يثيت في الذمة؛ كالشيء 
المعين من أرض ودار وحانوت وبستان؛ لأن القرض يقتضي رد المثل» 
وهذه لا مثل لها. 

والمماثلة المعتبرة في العوض عند المالكية : هي الممائلة في الصفة 
والقدر» وعند الشافعية والحنابلة في الصورة. 

ويشترط أيضاً فى العوض الممائل: أن يكون مما يوجد غالباً عند 
الردء فلا يصح القرض في نادر الوجود كالجواهر النفيةء لعدم 
وجودها غالبا عند الرد. 


وأما ما يشترط في عققد القرض ذاته فهو شرطان©): 


1 - الا يج نفعاً: فإن كانت المنفعة للدافع منع اتغاقا للنهي عنه» 
وخروجه عن باب المعروف» وإن كانت للقايض جازء وإن كانت بينهما 
لم يجز لغير ضرورةء واختلف في حال الضرورة كمسألة السفاتج 
السابقةء وسلف طعام مسوس أو معفرن ليأخذ سالماًء أو مبلول لياخذ 
ياب والراجح عند المالكية الجواز لضرورة» كعموم الخوف على 
المال في الطرق؛ فيجوز للمقرض أن يسلف مالا لمن علم أنه يللم 
معهء كما يجوز إن قام دلبل على نفع المقرض فقط كمجاعةء أو كان 
بيع المسوّس الآن أحظ للمقترض لغلائه» ورخص الجديد في إتّانه. 

2 ألا ينضم إلى السلف عقد آخر كالبيع وغيره» لما أخرجه 
الخمسة (أحمد وأصحاب السئنن) عن عبد الله بن عمرو رضي الله 


(1) الشرح الكبير 222/3: القوانين الفقهية: ص 288 المهذب 0303/1 غاية 
المنتهى 84/2 وما بعدهاء مغني المحتاج 118/2. 
(2) القرانين الفقهية: ص 288. الشرح الصغير 295/3. 
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عنهما: أن الي جز قال: 1 يحل سلف وبيع » ولا شرطان في 

E, 
بيع‎ 

القرض الذي جر نفعاً: اتفق العلماء"“ على تحريم القرض الذي 
يجر منفعة للمقرض» إذا كان النفعم مشروطاً أو متعارفاً عليه في 
الفرض» لأنه يكون سلفاً بزيادة. وهو رباء» والوّيا حرام بالإجماع› ولان 
الي د نهى عن سلف وبيع» فقال في الحديث السابق: ٠لا‏ يحل 
سلف وبيع» والسلف: هو القرض في لغة أهل الحجاز» وروي عن 
جماعة من الصحابة: «أنهم نهوا عن قرض جر منفعة» ولأن القرض عقد 
تعاوني ومن أعمال المعروف» فإذا شرط فيه منفعة خرج عن موضوعهء 
فيكون القرض فاسداً عند الحنفية والمالكية» وصحيحاً والشرط باطل 
عند الشافعية والحنابلة . 

أما إذا لم يشرط النفع في العقد» أو لم يكن متعارفآً؛ جازت الزيادة 
على التفصيل الآتي في هدية المدين (المقترض). 

وعلى هذا فوع الفقهاء ما يأتي: 

 [‏ السلف والبيع : يحرم اجتماع هذين العقدين في صفقة واحدة» 
كأن يمرضه ألفاً على أن يبيعه داره» ويحرم أيضاً على المقرض الاشتراط 
على المقرض إعارته دابته أو سيارتهء أو السكنى في دازه مثلاً. 

2 اشتراط الزيادة: لا يجوز للدائن المرتهن بالاتفاق الانتفاع 
بالرهن إذا كان مشروطاً أو متعارفاً عليه. 

ولا يجوز للمقرض أن يشترط زيادة في وفاء القرض» والزيادة 
(1) الشرح الكبير 224/3 وما بعدهاء الشرح الصغير 295/3» القوانين الفقهية: 


ص 8 الدر المختار ورد المحتار 182/4. مغني المحتاج 2 وما 
بعدهاء المغني 321/4 وما بعدها. 
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المتعارفة كالشرط» كأن يشترط دينارين عن دينار أو ثوبين عن ثوب من 
جنس واحد» أو شاتين عن شاة. 

ولا يجوز اشتراط رذ الأجود في الصفة» كجيد عن رديء من جنسه» 
مثل ثوب جيد عن رديءَ من جنسه» وصاع قمح جيد عن صاع رديء. 

3 هدية المدين أو المديان: يرى الحنفية أن الهدية للمقرض تكره 
تحريماً إن كانت بشرط»ء وإلا فلا. 

ويرى المالكية: أن هدية المقترض (المدين) للمقرض «الدائن) 
حرام إن قصد المهدي بهديته تأخير الدين ونحوهء ولم تكن هناك عادة 
سابقة قبل القرض بإهداء الدائن بالمثل صفة وقدراً. أو حدث موجب 
جديد كصهارة أو جوار أو فرح أو سفر أو موت» وكان الإهداء لذلك 
لا للدّين» والحرمة تشمل الاأخذ والدفع. 

ويحرم على المقرض الانتفاع بشيء من أموال المقترض كركرب 
دابته» والأكل في بيته لاجل الدّين» لا للإكرام ونحوه؛ ويحرم على 
المقترض أن يبيع للمقرض مسامحة بأقل من ثمن المثل إذا كان ذلك من 
أجل القرض'. ويجوز للمقترض رد أفضل مما اقترضه صفة؛ لأنه 
حسن قضاءء إذا كان بلا شرط ولا عادةء لأن العادة كالشرطء ويتعين 
رد المثل» وإلا منع الأفضل» عملا بخبر أبي رافع التي . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن اشتراط المقرض بيع دار المقترض 
لهء أو على أن يرد عليه أجود منه أو أكثر منه حرام. فإن أقرض شخص 
غيره مطلقا من غير شرط» فقضاه خيراً منه في الصفة » أو زاد في القدرء 
أو باع منه داره جاز» ولا یکره للمقرض أخذه لما أخرجه مسلم 
والخمة (أحمد وأصحاب السنن) عن أبي رافع رضي الله عنه قال: 
«استسلف رسول الله يه من رجل يكرأ فجاءته إبل الصدقة» فأمرني أن 


)1( الشرح الصغير 293/3 ومابعدهاء 296. 
528 


أقضي الرجل بكزأ» فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خياراً رباع“ 
فقال الي 946 : أعطه إياىء فإن خيركم احسنكم قضاء؟». 

والإقراض ممن تعود رد الزيادة مكروه عند الشافعيةء جائز بلا 
كراهة عند الحنابلة . 

4 - قرض القديم أو المعيب وأخذ الجديد والسالم وحال الضرورة: 

يحرم على المقرض تحقيق نفع على حساب المقترض. كان يقرضه 
شيتاً طال مكثه عنده ليأخذ بدله جديداً» أو يدفع قديماً لياخذ جديداء أو 
معيباً ليأخذ سالمأ إلا لضرورة كما تقدم؛ كعموم الخوف على المال في 
الطريق» فيجوز أن يسلف الشيء لمن يعلم أنه يَسْلم معه. 

ويجوز القرض إن قامت قريئة على نفع المقترض فقط› کما تقدم؛ 
كما لو كان القرض في زمن مجاعة» أو كان دفع القديم في الحال احظ 
له لغلاته» ورخص الجديد في إبانه . 

5 السْفْتجّة22: تقدم بيانهاء وهي الكتاب الذي يرسله المقترض 
لوكيله ببلد ليدفع للمقرض نظير ما أخذه منه ببلده» وهي مثال لقرض 
جد نفع أو مثال لعين (ذات) مل حملها في سفرء وهي حرام عند 
المالكية إلا فى حال الضرورة لحفظ المال2©20. وأجاز الحنابلة السفتجة 
أو قضاء القرض في يلد آخر©». 

6 - قرض الخبز: جرى العرف بين الناس على قرض الخبزء مع أنه 
يعسر نحري المماثلة فيه لذا اتجه العلماء في شأنه اتجاهين . 


(1) البكر: الثني من الإبل كالفتى من الناس» والخيار: المختار» والرباعي: 
الذي أكمل ست منين ردخل في السابعة. 

(2) السفتجة: لفظة أعجمية. 

3( الشرح الكبير 225/3. 

(4) المغني 321/4. 
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يرى المانعون كأبي حنيفة وأبي يوسف: أنه لا يجوز قرض الخبز: 
لوجود التفاوت بين خيزر وخبز» بسبب احتلاف العجن والنفج والخفة 
والثقل في الوزن. والصغر والكبر في العددء وبما أنه يتعذر تحقق 
المماثلة فيه منع؛ لأن الشك في التمائل كحقيقة التفاضل. وهذا ريا. 
لكن المفتى به هو رأي الإمام محمد: وهو أنه يجوز قرض الخبز وزنا 
وعدداء لحاجة الناس المتعينة إليه . 

ويرى الجمهرر من المالكية والشافعية والحنابلة": أنه يجوز قرض 
الخبز وزناً وعدداً لإجماع أهل الأمصار على فعله في الاعصار بلا 
إنكار. وذكر أبو بكر الشافي في إسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«قلت : يا رسول الله إن الجيران يستقر ضون الخبز والخميرء ویردون 
زيادة ونتصاناء فقال: لا بأس» إن ذلك من مرافق الناس لا يراد به 
الفضل». 

مكان وفاء القرض وكيفية أدائه: اتفقت المذاهب على أن وفاء 
القرض يكون في البلد الذي تم فيه الإقراضء ويصح إيفاؤه في أي 
مكان آخر إذا لم يحتج نقله إلى حمل ومؤنة» أو وجد خوف طريقء فإن 
احتاج إلى ذلك لم يلزم المقرض بتسلمهء إلا أن الحنابلة أجازوا الوفاء 
مع خوف الطريق كما تقد . 

وأما وفاء القرض أو فضاؤهء ففيه تفصيل عند المالكية(3) وهو 
ما يأتي : 


(أ) إذا قبض المقترض القرض: فإن كان له أجل مضروب أو معتاد» 


(1) مغني المحتاج 119/2 المغني 318/4 وما بعدها. 

(2) الشرح الصغير 296/3؛ الدر المختار 0180/4 مغني 325/4 رالمغتي 11912. 

(3) حاشية الدسوفي على الشرح الكبير 226/3 - 227ء الشرح الصغير 295/3 
ومابعدها. 
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لزم المفترض رده للمقرض إذا انقضى ذلك الأجل» مادام موسراًء وإن 
لم ينتفع به عادة آمثاله . فإن لم يكن له أجل ولم يعتد فيه أجل» فلا يلزم 
المقترض رده للمقرض إلا إذا انتفع به عادة أمثاله . 

(ب) وإذا كان القرض عيئاً (ذهباً أو فضة) أو جواهر خفيفةء وأراد 
المقترض رده لزم المقرض قبونه مطلقاء سواء حل الأجل أم لاء لآن 
الأجل حق لمن عليه الدَّينَء سواء أكان في محل القضاء آم في غير 
محلهء لخفة حمل العين ونحوهاء إلا إذا كان الطريق مخوفا» أو کان 
في حملها مشقة عليه فلا يلزمه قبولها قبل القضاء. 

(ج) وإذا كان القرض غير عين: بآن كان عرضا تجارياً آو طعاماء 
فيجبر المقرض على القبول إذا أتى به المقترض في محل القضاءء سواء 
حل الأجل آم لا. أما في غير سحل القضاء فلا يجبر على قبوله» لما فيه 

أحكام القضاء والاقتضاء : 


القضاء والاقتضاء معناهما الدفع والقبض» وفد أمر الشرع بالإحسان 
والمسامحة فيهماء وهذه بعض أحكامه؟. 

أولا التعجيل بقضاء الدّين قبل الموت: 

يندب للمسلم المبادرة إلى قضاء حقوق العبادء ومنها الدّين قبل 
مفاجأة الموت؛ لان تلك الحقوق لا تسقط إلا إذا أسقطها أربابها في 
راي أكثر العلماء» حتى إن الله يغفر للشهيد كل خطاياه إلا الدين» وقد 
وردت أحاديث كثيرة ني ذنك©): منها حدیث البخاري عن أبي هريرة 


(1) القوانين الفقهية: ص 289 وما بعدماء الشرح الصغير 66/3 وما بعدها 296. 
(2) نيل الأوطار: 237/5 وما بعدها. 
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عن النَبِي يي قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه؛ رمن 
أخذها يريد إتلافها آتلفه الله . 

ومنها حديث أحمد. وأبي داودء والنسائي عن جابر قال: كان 
البّي كي لا يصلي على رجل مات؛ عليه دينء فأتي بميت. فأل. 
عليه دين؟ قالوا: نعم دينارانء قال : صلوا على صاحبكم. فقال 
أبو قنادة: هما م ارول ل فصلى عليهء فلما فتح الله على 
رسوله بد قال: آنا اولی بکل مڙمن من نقسه» فمن ترك ديا فعليّ» 
ومن ترك مالا فلورثته؟. 

وورد في تحريم مماطلة المدين الموسر حديث رواه الجماعة عن 
أبي هريرة قال : «مطل الغني ظلمء وإذا أنبع احدكم على ملي فلينجّع». 

ويتميز الإسلام بمبدأ استحباب إنظار المعسرء قال الله تعالى: 
« ون کات ذو عُسَرَرَ مَنَظِرَةُ ا شم 
تستمُورت» [البقرة: 280] . 

وأخرج أحمد ومسلم عن ابي الير: أن النَِي يِه قال: «من أنظر 
معسراء أو وضع عنهء أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهة. 

ثانياً - مقدار المقضي: إن قضى المدين المثلء جاز مطلقاً في 
الاجل وقبله وبعده. وإن قضى أقل صفة أو مقداراء جاز في الأجل 
بعده» ولم يجز قبله؛ لأنه من مسألة (ضع وتعجل) الآتبة. وإن قضى 
أكثر فإن كان الدّين من بيع» جاز مطلقأء سواء كان أفضل صفة أو 
مقداراً» في الأجل أر قبله أو بعدهء إذا كان الفضل (الزيادة) من أحد 
الطرفين دون شرط سابق» ومنع إن كان الفضل متفقاً عليه بين الطرفين» 
لخروجه عن المعروف» وإن كان الدّين من سلف (قرض) فإن كان 
بشرط أو وعد أو عادة منع مطلقاء وإن كان بغير شرط ولاوعد 
ولاعادةء جاز اتفاقا في الأفضل صفة» كما تقدم؛ لأن النْبِي #5 
استسلف بَكّراًء وقضى جملا بَكراً خياراً. 
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ثالثاً - بيع الدّين بالدّين وفسخ الدّين في الدَّين: لا يجوز بيع الدّين 
بالدّين: مثل أن يبيع دينآ له على رجل من رجل آخر بالتأخير. كأن يقول 
رجل لاخر: بعنك العشرين مداً من القمح التي لي عند فلان بكذا 
تدفعها لي بعد شهرء ومثل ببع شيء من العروض من سلم لغير من هو 
عليه . 


وكذلك لا يجوز فسخ الدّين في الدّين؛ مثل أن يدفع الغريم 
(المدين) لصاحب الدّين ثمرة يجنيها أو داراً يكنهاء لتأخر القبض في 
ذلك . 

ولا يجوز أيضاً أن يبيع الدّين من الغريم بالتأخير. 

ولا يجوز فسخ دين في ذمة المدين في نظير دين آخر في ذمته من 
يتأخر قبضه؛ ويجوز فسخه في الحال في نظير منافع شيء معين17). 

ومئال فسخ الدّين في نظير دين من غير جنسه: أن يكون دين المدين 
عيناً (ذهباً أو فضة) فسخ في نظير طعام في ذمته أو ثوب. ومثال فسخه 
في نظير دين من جنه أكثر منه: أن يكون الذَّين عشرة دنائيره فسخت 
في خمسة عشرء يتأخر قبضها من المدين» ومئال فسخه في نظير شيء 
معين يتأخر قبضه: فسخه في عقار أو عرض غائب عن مجلس الفسخ 
أخذ في الدَّين على الصفة أو الرؤية السابقة؛ لأنه لا يدخل في ضمان 
أخذه إلا بقبضه. وهو باق على الصفة التي كان عليها حين الفسخ. 
وفسخه في نظير منافع شيء معين»؛ كفسخه في نظير سكنى دار معينة 
مدة معلرمة. 


)1( م 65 من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك: ص 2121 القسم 
الأول. الشرح الصغير 214/3. 
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وقسخ الدّين في دين من جنسه أكثر منه: هو ربا الجاهلية الذي جاء 
القرآن الكريم بتحريمه» والوعيد الشديد لأهله» وهو الذي عناه 
الي كا بقوله في حصّة الوداع : «الا وإن ربا الجاهلية موضوعء وأول 
ربا أضعه: ربا العبّاس بن عبد المطلب؟. 

وبه يتبين أن تأخير الدّين أجل ثانياً من غير زيادة على الدين أو مع 
حطيطة بعضه جاتزء وآنه ليس من فسخ الدّين في الدّين؟ لأن حقيقة 
الفس: هي الانتقال عن دين في الذمة إلى آخر» وهنا ليس كذلك. 

رابعاً - قاعدة (ضع وتعجل): سبق بيان هذه القاعدةء وأعيد هنا 
بيانها بإيجاز. 

قرر جمهور الفقهاء تحريم وضع (إسقاط) قدر من الدّين نظير 
التعجيل بالقضاء قبل الاجل المتفق عليهء كأن يقرض غيره قرضاً إلى 
أجل» ثم يقول المقرض للمقترض: أضع عنك بعض الدَّين نظير أن ترد 
الباقي قبل الأجلء وهو حرام يطابق ما يسمى اليرم بحسم الكمبيالةء أو 
بيع المستحق عند الدولة أو الشركة في المستقبل بمبلغ أقل منه. 


©* #« + 
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القصل!لرايع 
الت 


تعريفهاء ومشرعيتهاء وأركانهاء وأنواعهاء وشروطهاء وأحكامها 
(تصرفات الوكيل» والحقوق التي ترجع له في البيع والشراء. وصفة 
يده) وانتهاؤهاء واختلاف الموكل والوكيل. 

تعريف الوكالة : 

الوكالة لغة: الحفظ والتفويضء فمن الأول قوله تعالى: ط وَمَالوا 
سينا أله و ويم الْرَكيلُ4 [آل عمران: 173] أي: الحافظ؛ ومن الثاني 
قوله تعالى: ول لَه ري لمرو » [إبراهيم: 12] وقوله سيحانه 
على لان هود عليه السلام: < إي دوك عل او ري وريد ¢ [هود: 56] 
أي : فوضت أمري إليه واعتمدت عليهء ويقال: وكلت أمري لفلان: 
فوضته إليه . 

وشرعاً: نيابة شخص لغيره في قابل النيابة من الحقوق المالية أو 
غيرهاء غيرٌ مشروطة بموت النائب. ولا إمارة بما يدل عرف" . والحق 
القابل النيابة: عقد وفسخ. وآداء دين (أو قضاؤه) وقبض حقء 
وعقوبة: وحوالة» وإبراء من حق وإن كان مجهولاً. وحج. 

والعفد: مثل التكاح أو البيع» أو الإجارة» فبجوز توكيل الغير فيه 
وفسخ العقد الذي يجوز فسخه كمزارعة قبل البذرء وبيع فاسدء ونكاح 


(1) الشرح الصغير 501/3 - 505. الشرح الكبير 3773/3 مواهب الجليل 18[/5. 
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فاسد» وطلاق وخلع› وإقالة» والعقوبة لمن يستحق ذلك إذا صدرت من 
آمير أو سيد أو زوج» وتشمل التعازير والحدرد» فيجوز التوكيل فيهاء 
والحجّ بأن يوكل من يحجّ عنه غير الفريضةء ويجوز التوكيل في الهبة 
والصدقة والوقف (الحبس) وقبض الحق من دين أو أمانة» والتوكيل في 
العبادة المتعلقة بالأموال كالزكاة. 

ولا تصح الوكالة فيما لا يغبل النيابة من الأعمال البدنية كاليمين» فلا 
يصح توکیل من یحلف عنه» ولا يصح التوكيل في الصلاةء فلا يصح 
توكيل من يصلي عنه فرضا أو نفلآء ولا في الصيام والطهارة وحجّ 
الفريضة » ويصح التوكيل في الإمامة» والخطابة» والأذان» وقراءة القرآنء 
المعاصي. كأمر غيره بأن يشتري له خمراً أو يقتل نفاً بغير حق» أو 

وقوله #غير مشروطة بموته» خرج به الوصيةء وقوله: «غير إمارةه 
يخرج به نيابة اللطان أميراً أو قاضياآء أو نيابة القاضي قاضياً في بعض 
عمله» فلا تسمى وكالة عرفاً. 

والمراد بالنيابة: الفعل عن الغيرء فقابل النيابة: ما يقبل فعل الغير 
عنه» والمراد بالوكالة : التوكيل. والنيابة والوكالة مترادفان» وقيل: النيابة 
آعم لانفرادها فيما إذا ولى الحاكم أميراً أو قاضيآء أو أناب غيره في 
إمامة الصلاة. 

والدال عرفاً على الوكالة : تلفظ أو غيره ككتابة أو إشارة» أو عادة 
كتصرف الزوج في مال زوجته وهي عالمة ساكتةء آو تصرف الاخ على 
إخرته وهم عالمون ساكتون. في كراء وقبض حقرق سنين متطاولة . 

مشروعية الوكالة: 

الوكالة جائزة مشروعة بالكتاب والسُّنّة والإجماع. 
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أما الكتاب: فقوله تعالى حكاية عن أهل الكهف: « مَابِصَئاً 
ات ریک مدز یک اليج TEKE‏ 
3 ن4 [الكهف: 19] وهه فی ارا وقوله سبحانه على لسان 
ته ل لوف ” و رقو ا في سي 2 5 
E‏ ا 
وأما السلّة : فأحاديث كثيرة» منها خبر الصحيحين: أنه يل بعك 
السعاة لأخذ الزكاة». 
ومنها توكيله يي عمرو بن آمية الصّمري في نكاح آم حبيية 
بنت آبي سيان( . 
و«توكيله عليه السّلام أبارافع في قول نكاح ميمونة 
ت الحا ىعع(2) 
e‏ ارت . 
و«توكيله عليه الكلام حكيم بن حزام بشراء أضحية» وتوكبله عروة 
البارقي بشراء شاة» . 
وأما الإجماع: فالامة أجمعت على جواز الوكالة لحاجة الناس 
إليها؛ لأن الشخص قد يعجز عن قيامه بمصالحه كلهاء فكانت نوعاً من 
التعاون على البر والتقوى. 
والحكم التكليفي للوكالة: الجواز والإباحة؛ وقد تصير واجبة 


(1) رواه أبو داود في سننه . 
(2) رواه مالك» والشافعي. وأحمدء والترمذي؛ والسائي. وابن حبّان عن 
سليمان بن يسار. 
(3) توكيل حكيم: رواه أبو داودء والترمذي عنه» وتوكيل عروة: رواه عنه أحمد 
والبخاري؛ رابو داردء والترمذي» وابن ماجهء والدارقطني. 
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كالوكالة على قضاء دين لا يتوصل إليه إلا بهاء وكالوكالة على جمع 
الزكاة (الصدقات) وقد تصبح حراماً كالوكالة على البيع الحرام» وقد 
تكون مكروهة كالوكالة على البيع المكروه» وهكذا يتغير الحكم 
الأصلي فيها بحسب متعلقي ا . 

أركان الوكالة : 


للوكالة عند الجمهور غير الحنفية أركان أربعة: وهي الموكلء 
والوكيل» والمركل فيه والصيغة . 

تأقيت الو كالة : 

يصح تأقيت الوكالة بزمن معين كشهر أو سنة؛ لأن الوكالة بحسب 
الحاجة. 

أجر الوكالة : 

تصح الوكالة بأاجر وبغير أجر؛ لأن اللي َة كان يبحث عماله لقبض 
الصدقات» ويجعل له عمولة(). ولآن الوكالة عقد جائز لا يجب على 
الوكيل القيام بهاء فيجرز أخذ الأجرة فيهاء بخلاف الشهادةء فإنها 
فرض على الشاهد. يجب عليه أداؤها. 

فإن كانت الوكالة بأجرة فحكمها حكم الإجارات» يستحق الوكيل 
الأجرة بتسليم ما وكل فيه إلى الموكل» إن كان مما يمكن تسليمه كثوب 
يخبطه » وإن وكل في بيع أو شراء أو حجّ» استحق الأجر إذا عمله. وإن 
لم يقبض الثمن في البيع . 


(1) حاشية الدسوقي 377/3. 

)2( المرجع السابق. 

(3) قال ابن حجر: هذا مشهور» ففي الصحيحين عن أبي هريرة: بعث النبي 38 
السعاة على الصدنات . 
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وإن كانت الوكالة بغير أجرة فهو معروف من الوكيل 10 , 

صفة الو كالة : 

الوكالة عند أكثر العلماء عقد لازم» يجوز لأحد الطرفين فسخهاء 
ولنوكيل أن يعزل نفسه منها إلا حيث يمنعه الموكل من العزل. 

تعدد الوكلاء : 


يجوز تعدد الوكلاء عن الشخص الواحد في التصرفات وغيرها من 
الاعمال. لكن قال المالكية: لا يجوز في الخصومات لما فيها من كثرة 
النزاع توكيل أكثر من وا'حد إلا برضا الخصمء فيجوز حيئذ الأكثر 
والواحد مطلقاً إلا لعداوة بين الوكيل والخصم» فلا يجوز لما فيه من 
الإضرار. فإن لم يرض لا يجوز تعدد الوكلاء؛ لأن التوكيل حيتئذ 
يوجب تجديد المنازعة وكثرة الشرء إلا لعذر من مرض أو سفرء فله 
حينئذ التوكيل بلا رضا الخص . 

ويرى المالكيةء والشافعيةء والحنابلة: أنه إذا تعدد الوکلاءء فلیں 
لأحدهم الانفراد بالتصرف بدون مشاورة الاخر؛ لأن الموكل لم يرض 
بتصرف أحدهما دون الأخرء إلا إذا أذن لهما الموكل بإفراد التصرف» 
فيجوز لكل واحد منهما أن يستقل بالتصرف©», 

وقصر الحنفية تشاور الوكلاء على التصرف الذي يحتاج فيه لأخذ 
الرأي كالزواج والطلاق على مال؛ لأن الموكل رضي برأيهم المشترك. 
أما التصرف الذي لا يحتاج فيه لأخذ الرأي كالطلاق بلا مال» ورد 
(1) القرانين الفقهية: ص 329› تكملة فتح القدير 2/6. المغني 85/5 
(2) مواهب الجليل 251/5. البدائع 31/6» المهذب 356/1 المغني 113/5. 
(3) الشرح الصغير 505/3. 
(4) الخرشي 82/6. ط ثانية؛ المهذب 351/1: المغني 87/5. 
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الوديعةء وحضرر جلسات المحاكمة؛ فيملك أحد الوكيلين أن ينفرد 
بالتصرف دون الأ (). 

أنواع الوكالة : 

الوكالة في رأي المالكية والحنفية نوعان: عامة وخاصة. ولا 
الركالة العامة عند الشافعية والحنابلةء لما فيها من الغرر الكثير©». 

والوكالة العامة أو التفويض العام: يدخل تحته جميع ما نصح فيه 
النيابة من الأمور المالية وغيرها إلا ما يستثنيه الموكل من الأشياءء 
وما يحتاج إلى توكيل خاص: وهو تزويج البنت» وطلاق الزوجة» وبيع 
الدار التي يكنهاء وبيع عبدذه القائم بأموره. فهذه الأمور الأربعة 
لا تدخل في الوكالة العامةء بل لا بد فيها من التوكيل الخاص. 

والوكالة الخاصة أو التفويض الخاص: يختص بما جعل الموكل 
للوكيل من قبض أو بيع أو حصومة في مجال القضاء أو غير ذلك. فإذا 
وكله على البيع؛ وعيّن له لمنآء لم يجز له أن يبيع بأقل منه» وإن وكله 
على البيع مطلقاء لم يجز له أن يبي بعرض تجاري ولا نسيثة(مؤجل) 
ولا بما دون ثمن المثل . 

وإن أذن له أن يبيع بما يرى وكيفما يرى» جاز له ذلك كله . 

ولا يجوز للوكيل والوصي في المعتمد عند المالكية أن يشتريا 
لأنفسهما من مال الموكل واليتيم إذا لم يحابيا أنفسهما. 

وإن وكله على الخصومة (المحامي) لم يكن له الإقرار عنه» إلا إن 
جعل له ذلك في التوكيل؛ في رأي المالكية. 


(1) البدائع 32/6. 
(2) بداية المجتهد 2302/3 القوانين الفقهية: ص 328 تكملة رد المحتار 
7ه نسفة المحتاج 2308/5 كشاف القناع 471/3. 
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ولا يجوز للوكيل أن يركل غيره إلا إن جعل له الموكل ذلك أو 
يكون توكيله عاماً. 

شروط الوكالة: 

يشترط في كل ركن من أركان الوكالة شروط معينة: 

ما يشترط في العاقد (الموكل والوكيل): 

الموكل: يجوز لدى المالكية أن يكون غاا أو امرأة أو مريضاً 
بالاتفاق؛ أو حاضراً صحيحاً. والوكيل عندهم : كل من جاز له التصرف 
العدو على عدوه. ولا توكيل الكافقر على بيع أو شراء أو عقد سَلم لثلا 
يفعلى الحرامء ولا توكيله على فبيض شيء من المسلمين لثلا يستعلي 

22 
عليهه!!؟. 

ويشترط في الموكل: أن يكون مالكاً التصرف الذي يوكل فيهء 
وتلزمه أحكام ذلك التصرف» فلا يصح التوكيل من المجنون والمعتوه 
والصبي غير المميز؛ لعدم وجود العقل الذي هو من شرائط الأهلية» 
ولآن هؤلاء لا تلزمهم أحكام التصرفات. 

كما لا يصح التوكيل من الصبي المميز بما لا يملكه بنقسه من 
التصرفات الضارة ضرراً محضاً به كالطلاقى والهبة والصدقة . 

ولا يصح توكيل الصبي مطلقاً عند المالكية . 

ويشترط في الوكيل كما في المركل أن يكون أهلاً للتصرف الموكل 
فيه» فلا يصح تركيل الصبي. ويمكن أن تكون الشروط المتعلقة 
بالموكل والوكيل ثلاثة عند المالكية(: 


(1) القوانين الفقهية: ص 328. بداية المجتهد 296/2 . 
(2) الفقه على المذاهب الأربعة 236/3. 
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1 الحرية : فلا تصح الوكالة بين رقيق وحرء ولا بين رقيقين إلا إذا 
كان الرقيق مأذوئا له بالتجارة من سيدهء فإنه حينئذ يكون في حكم 
الحر. 


2 - الرشد: فلا تصح بين سفيهين ولا بين سفيه ورشيدء ولا يصح 
للمحجور عليه أن يوكل أحداً عنه في الخصومةء في تخليص ماله 
وطلب حقوقه» ويجوز للغير أن يوكله عن نفسه إلا إذا كانت امرأة 
محجوراً عليهاء فإن لها أن توكل عنها غيرها فيما يتعلق بأمر عصمتهاء 
أي : زواجها. 

3 - البلوغ: فلا يصح التوكيل بين صببين» ولا بين صبي وبالغ إلا 
إذا كانت صغيرة. وأرادث أن تخاصم زوجها أو ولليهاء فإن توكيلها 
يكون مقبولاً بل لازماً كما تقدم. 

ولا يشترط الإسلام في الموكلء فيجوز للذمي أن يوكل المسلم 
عنه» ولكن لا يصح للمسلم توكيل الذمي في بيع أو شراء أؤ تقاض 
للدين"؛ لأنه ربما تصرف تصرفا لاتقره الشريعةء لذا قالوا في 
الشركة : لا يصح للمسلم أن يشارك الذمي إلا إذا كان بيع الذمي وشراؤه 
بحضرة المسلمء خوفا من التعامل بالكبا أو شراء خمر أو خنزيرء وذلك 
لا تقره الشريعة الإسلامية؛ فإذا تأكد من أنه يتعامل بما تحدمه الشريعة» 
وجب أن يتصدق بالربح الذي أصابه من شركته: فإن شك يستجب له 
التصدق. 

والمسلم الذي لا يحافظ على دينه كالذمي . 

ولا يصح توكيل عدو على عدوه. ولو عدواً في الدّين كيهودي على 
نصراني وعكسهء لما فيه من العنت وزيادة الشر. 


(1) الشرح الكبير 386/3. الشرح الصغير 511/3 وما بعدها. 
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ما يشترط في الموكل فيه : 

يشترط في الأمر الموكل فيه عند المالكية شرطان(“ 

1 أن يكون معلوماًء سواء أكانت الوكالة عامة كتفويض التصرف 
مطلقل أم خاصة كبيع سلعة وطلب حق. 

2 - أن يكون من الأمور التي تقبل النيابة شرعأء ولا تتعين فيها 
مباشرة الشخص له بنفسه» قتجوز الوكالة في كل ما تصح النيابة فيه من 
الأمور المالية وغيرها من العبادات والقربات. إلا العبادة البدنية 
المحضةء المتعلفة بالأبدان كالصلاةء والطهارة» والصيامء والحجَء فلا 
الرمي لمرضه في الحجحء فله إنابة غيره يرمي عنه. وقل: تصح النيابة 
في الحب. وهو مذهب الجمهور غير المالكية . 

وتصح النيابة في العبادة المتعلقة بالأموال كالزكاة. 

وعليه» يجوز للشخص أن وکل عنه غيره في عقد بیع وشراف 
وإجارة» ونکاح»› وصلح. ومضارية» وصاقاةء وفسخ لعقّد يجوز 
فسخه كعقد المزارعة قبل رمي البذرء فإنه يصح لأحد العاقدين فسخهء 
فكذلك يصح له أن يوكل غيره في الفسخ . 

ويصح التوكيل في فسخ بيع فاسد» كالبيع الصادر من عبد أو من 
صبي مميز. أو من سفيه» فللسيد أن يركل في قفسخه. وكذلك لولي 
الصغير والسفيه التوكيل في فسخه. ويصح التوكيل في إقالة العقد 
الصحيح» كأن يوكل شخصا في إقالة من اشترى منه شيعا . 

ويصح التوكيل في إبرام عقد النكاح وفي إنهائه بالطلاق بآن يوكل 


(1) مواهب الجليل 81/5) وما بعدهاء الشرح الكبير 377/3 - 380. الشرح 
الصغير 501/3 - 504. القوانين الفقهية: ص 328. 
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غيره في طلاق زوجتهء وبالخلع بان يوكل الرجل غيره في مخالعة 


روجته . 


ويجوز التوكيل في قبض حق له على الغير» وفي قضاء دين عليه» 
وكذا يجوز أن يوكل غيره في اسثيفاء أو تطبيق عقوبة شرعية من حد أو 
قصاص أو تأديب (تعزير) فللحاكم أن يوكل غيره في إقامة الحد 
والتعزير وقتل الحرابة والردة» وللزوج أن يوكل عنه أباه مثلاً في تأديب 
زوجته إذا تركت الصلاة» ولولي الدم أن يوكل عنه غيره في استيفاء 
القصاص» كما يجرز لصاحب الحق في الحدود والعقوبات أن يوكلل 
عنه غيره في استيفائها رحضور مجلس تنفيذها. 


وللمدين أن يوكل غيره في حوالة غريمه (دائته) على مدين لهء وني 
الإبراء من حق له. حتى ولو كان الحق مجهولا. وللشخص التوكيل في 
هبة وصدقة ووقف ونحوهاء وفي أذان وإمامة وفراءة قرآن وعلم في 
مكان خاص إلا إذا اشترط الواقف عدم النبابة فيهاء والأجرة للموكل 
الآصيل» ويأخذ الوكيل ما تراضى عليه من الموكل . 


ويلتحق بالعبادات: الشهادة واليمين والإيلاء واللعانء فليس 
للشخص أن يوكل عنه من يؤدي الشهادة عنه» أو يحلف اليمين عنه» أو 
يولي من امرأته بأن يحلف ألا يقريها مدة معلومة» أو يلاعن عنه مع 
امراته التي يتهمها بالزناء لأن اللعان شهادات مؤكدة بالأيمان. 


ولا تجوز الوكالة في المعاصي كالقتل بغير حق والسرقة والغصب 
وشراء الخمر لمسلمء والظهارء كأن يفول له: وكلتك في أن تظاهر من 
امرأتي فلانة؛ لآن الظهار منكر من القول وزورء فإذا قال: زوجة موكلي 
عليه كظهر أمه» لا يصح الظهارء والظاهر عند المالكية أن التوكيل في 
طلاق الزوجة في الحيض صحيح» فلو أوقعه الوكيل فيه يقع» مع 
الحرمةء لأنه طلاق بدعي» والحرمة ذاتية . 
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ما يشترط في الصيغة : 

يشترط في الصيغة أن تدل على معنى الوكالة عرفا من قول أو إشارة 
أخرس» أو عادة؛ والعرف مقدم على اللغة» فإذا خالفت اللغة العرف» 
يعمل بالعرف» ولا ينظر للغة . 

فتصح الوكالة بلفظ : وكلتك أو أنت وكيل عني. أو بإشارة الأخرس 
أو الممنوع من الكلام لسبب من الأسباب. وتصح الوكالة بالعادة: 
كإجارة دار مملوكة لآخرين مما جرت العادة أن يؤجرها احدهماء 
ويقبض أجرتهاء فإنه يعتير وكيلاً عن أخيه» ويصدق عن دعواه آنه أعطاه 
نصيبه من الأجرة» ما لم يثبت أنه متعدٌ. 

أما قبول الوكيل: فيصح بكل ما يدل في العرف والعادة عليه» فإن 
اقتضت الصيغة الصاردة من الموكل الجواب فوراًء وجب القبول فوراً 
وإلا فلا. 

وأما الشيء الموكل فيه في الصيغة فيجب أن يكون معلوماً كما 
تقدم» وطريق العلم به: أن يكون بلفظ يدل عليه عرفا أو لغة» والعرف 
مقدم على اللغة إذا خالفهاء ويقوم مقام اللفظ إشارة الأخرس أو العاجز 
عن النطق لسيب من الأسباب . 

أحكام الوكالة : 

يترتب على كون الوكالة صحيحة شرعاً ثبوت أثرهاء وهر تمكين 
الوكيل من القيام بمفتضى التفويض الممنوح له من الموكل؛ مطلقا كان 
التفويض » أو مقيداً بقيد معينء. وهذا يستدعي بحث ما يملكه الوكيل 
من التصرفات» وما يثبت له من الحقوق في البيع والشراء» ومعرفة حال 
المقبوض في يده» أهو أمانة أم مضمون؟ 


(1) مواهب الجليل 190/5» الشرح الكير 380/3. الشرح الصغير 505/3. 
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أولاً تصرقات الوكيل : 

يثبت للوكيل بمقتضى الوكالة ولاية التصرف بالشيء الموكل فيه. 

فالوكيل بالخصومة (المحامي) يتابع إجراءات الدعوى إلى نهايتهاء 
ولكنه لا يملك عند المالكية» والشافعية: والحنابلة الإقرار على موكله 
بقبض الحق أو الاعتراف به؛ لأن الوكالة بالخصومة معناها: التوكيل 
بالمنازعة» والإقرار مسالمة» لأنه يؤدي إلى قطع الخصومةء فهو يتنافى 
مع معتى الوكالة بالخصومة» فلا يملكه الوكيل كالويراه. 

واستثنى المالكية(!؟ حالة كون الوكيل عاماً مع تفويض المركل له 
الإقرار في عقد الوكالة» وحالة اشتراط خصم الموكل أن يجعل الإقرار 
لوكيله» بأن يقول له: لا أتعاطى المخاصمة مع وكيلك حتى تجعل له 
الإقرارء فيكون للوكيل الإقرار» ويلزم الموكل بما أقر به الوكيل عنه في 
الحالتين إن أقر بما يشبهء ولم يقر لمن يتهم عليه كأحد أصوله أو 
فروعه»› وكان الإقرار من نوع الخصرمة. كأن يوكله في دين » فيقر 
يتأخيره أو بقبض بعضه» آو بإبرائه من بعضه» أما لو وكله بیع داره 
لفلانء فلا يصح له أن يقر له بدين عن الموكل» أو بإتلافه وديعة له. 

الوكيل بالبيع: ليس للوكيل المطلق ببيع شيء أن يبيعه بالغين 
الفاحش أو بما دون ثمن المثل» ولا بالنسيئة (لأجل) وإنما يبيع بلمن 
المثل وبنقد البلد لقيام القرينة الدالة على الرضا به بحسب العرف» ولأن 
الاصل قي البيع النقد لا التأجيل 2 . 

وليس للوكيل أن يوكل غيره بغبر إذن موكله إلا أن يكون الوكيل 
لا يلين به تولي ما وكل فيه بنفسه. كأن يكون وجيهاء والموكل به أمر 


(1) الشرح الكبير 379/3. بداية المجتهد 297/2 . 
(2) الشرح الكبير 382/2. 
54%6 


حقيره فله التوكيل حيتئذ. وإلا أن يكون توكيله عام(1' . 


ولا يجوز للوكيل أن يبع ما وكل ببيعه لنفسه أو من في حجره من 
صغير أو مجنون أو سفيه (مبذر ) ويجوز أن يبيع لزوجته ووالده الرشيد 
إذا لم يحابهما وقت البيعء وروي عن الإمام مالك: أنه يجوز للوكيل 
أن يشتري الشيء ننفسه» وهذا ما أخذ به ابن جرّي في القوانين الفقهية © . 

الوكيل بالشراء: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة: إلى أنه إذا 
كانت الوكالة بالشراء مطلقة» فيلزم المشتري أن يشتري يثمن المثل» 
ولا يشتري بأكثر من ثمن المثل بما لا يتغابن الناس به عادة من غير إذن 
الموكل؛ لاآن الوكيل ممنوع من الإضرار بالموكل» مأمور بالنصح له 
وفي الزيادة على ثمن المثل في الشراء إضرار وترك للنصح . 

ولا يملك الوكيل بالشراء الشراء من نفسهء كما لا يملكه الوكيل 
بالبيع ويتوقف الشراء على إجازة موكلهء وروي عن الإمام مالك: أنه 

ثانياً - حقوق العقد وحكمه : 


حكم العقد: هو الغرض والغاية الجوهرية منه» كنقل ملكية المبيع 
للمشتري» واستحقاق الثمن في ذمة المشتري للبائع . 

وحقوق العقد: هي الاعمال التي لا بد منها للحصول على الغاية 
والغرض من العقدء مثل تسليم المبيع وقبض الثمن» والرد بالعيب أو 


(1) المرجع الابق 388/3. القرانين الفقهية: ص 329. 

)2( الشرح الكبير» المرجع السايق 387/3 وما بعدهاء الخرشي 77/6 وما بمدهاء 
الشرح الصغير 512/3. القوانين الفقهية: ص 328. 

(3) بداية المجنهد 298/2. الشرح الكبير 382/3. المهذب 354/1 المغني 
45 . 
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بخيار الرؤية أو الشرط» وضمان رد المبيع إذا استحق ١7‏ المبيع مثلاً. 

وقد اتفق الفقهاء على أن حكم العفد الذي يتم بواسطة وكيل» يقع 
للموكل نفسهء لا للوكيل؛ لأن الوكيل متكلم باسم الموكل» وعاقد له 
فهو قد استمد ولايته منه. 

وينصرف حكم عقد البيع للموكل عند الجمهور مطلقاء سواء أضاف 
الوكيل العقد لنفسه أم أسنده إلى الموكل. وينصرف الحكم عند المالكية 
للموكل إذا أعلن الوكيل في العقد أنه يعمل لحساب موكله. 

وتنتقل ملكية المبيع للموكل مباشرة بمجرد تمام العقدء فلو وكل 
يتملك شيئاً من هذين. 

والعقود التي لا تتم إلا يالقبض كالهبة والإعارة» يقع حكم العقد 
للموكل» لأن الوكيل في هذه العقود مجرد سفير ومعير. 

ويقع حكم عقد الزواج بالوكالة للموكل» فإذا قال: تزوجك قلان» 
كان فلان هو الزوج. وإذا أضاف الزواج لنفسه؛ فقال: تزوجتك» كان 
الزواج له لا لموكله. 

وفي الطلاق إن كان الشخص وكيلاً عن الزوج؛ طلقت زوجته 
لا زوجة الوكيل» وإن كان وكيلاً عن الزوجة» فلا بد من إضافة الطلاق 
إليهاء فيقول: طَلَّقْ فلانة على كذا. 

وأمَا حقوق العقد: فترجع عند الجمهور غير الحنابلة إلى الوكيل» 
فهو الذي يلتزم بتسليم المبيع» ويقوم بتسليمه فعلاً وبقبضه» وهو الذي 
(1) الاستحقاق: هو آن يدعي أحد ملكية شيء موجود في بد غيره ٠‏ ويثبت ذلك 


بالينةء ويقضى له بها. 
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يقبض الثمن ويطالب به ويخاصم في الرد بالغيب» ونحو ذلك( . 
تال حال المقبوض في يد الوكيل: 


اتفق الفقهاء: على أن المقبوض في يد الوكيل يعتبر أمانة بمنزلة 
الوديعة ونحوها؛ لأن يده عن الموكل بمنزلة الوديع» فيضمن بما يضمن 
في الودائع» ويبرأ بما يبرأ فيهاء ويكون القول قوله في دفع الضمان عن 
نف( . 

وعليه قال المالكية : يصدق الوكيل بيمينه في ادعاء تلف ما وکل 
عليه من قبض حق» فقال: قبضته وتلف مني» ويبرأ لموكله من ذلك؟؛ 
لأنه أمين. وأما الغريم الذي عليه الدّين فإنه لا يبرأ من الدين إلا إذا أقام 
بين تشهد له أنه دفع الدّين إلى الوكيل المذكور. 


ويصدق الوكيل أيضاً في ادعاء دفع الثمن أو المثمن (المبيع) أو دفعم 
ما وكل عليه لموكله. 


ويغرم الموكل ثمن اللعة ولو مراراً إن ادعى الوكيل تلفه بلا 
تفريط» إلى أن يصل الثمن لصاحب اللعةء لأن الوكيل إنما اشترى 
على ذمة الموكل» فالثئمن في ذمته» حتى يصل للبائع» إلا أن يدفع 
الموكل الثمن سلفآ للوكيل قبل الشراء ويتلف بعدهء فإنه إذا ضاع لم 
يلزم المركل دفعه مرة ثانية» وتلزم السلعة الوكيل بالشمن الذي اشتراها 
به إذا أبى الموكل من دفعه ثاني]© , 


(1) الشرح الصغير 506/3 وما بعدهاء بداية المجتهد ١298/2‏ تبيين الحقائن 
24 مغتي المحتاج 2230-02 المغني 130,5 . 
(2) الشرح الصغير519/3 ٠‏ بداية المجتهد 299/2 القوانين النقهية: ص329 
البدائم 34/6 مغني المحتاج 230/2» المغني 94/5. 
)3( حاشية الصاري على الشرح الصغير521/3 . 
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انتهاء الوكالة : 

عرفنا أن الوكالة من العقود الجائزة» أي: غير اللازمة عند أكثر 
العلماء خلافاً لبعض المالكية؛ فيجوز لكل من الموكل والوكيل فسخهاء 
فتنتهي حينئذ إذا كانت بلا أجرء أما إذا كانت ياجر بأن عين الزمن 
رالعمل كالبيّاع والمسار» فهي لازمة عند الحنفية» وفي المشهور عند 
المالكية . 

وتنتهي الوكالة أيضاً بغير الفسخ في الحالات التالية9©: 


1 عزل الموكل وكيله: إذا عزل الموكل وكيله تتهي الوكالة؛ لأن 
الوكالة عقد غير لازم» فكان بطبيعته قابلاً للفسخ بالعزل» لكن يشترط 
عند الحنفية » والمالكية على الأرجح أن يعلم الوكيل بالعزل؟ لان العزل 
فسخ للعقد؛ فلا يلزم حكمه إلا بعد العلم به كالفسخ . 

ولم يشترط الشافعية والحنابلة على الأرجح هذا الشرط»› فينعزل 
الوكيل في الحال بمجرد عزله؛ لأن العزل رفع عقد لا يفتقر إلى رضا 
صاحبهء فلا يحتاج إلى علمه كالطلاق» واشترط المالكية والحنفية أيضاً 
لانتهاء الوكالة بالعزل: آلا يتعلق بالوكالة حق للغير؛ فإن تعلق فليس 
للموكل عزل الوكيل . 

ويترتب على الخلاف: أن تصرّف الوكيل بعد العزل وقبل العلم 
بالعزل نافذ على الرأي الأول؛ وغير نافذ على الرأي الثاني . 

2 عزل الوكيل نفسه: إذا كانت الوكالة بغير أجرء فللوكيل عند 


(1) الشرح الكبير 396:379/3: بدأية المجتهد 298/2. مراهب الجليل 214/5 
وما بعدهاء الشرح الصخير 523/3 القوانين الفقهية:ص 329: البدائع 37/6 
وما بعدهاء مغني المحتاج 232/2, غاية المننهى 155/2. المغني 113/5 
وما بعدها. 


550 


المالكية أن يعزل نفسه متى شاء إلا حيث يمنع موكله من عزل نفسهء 
ويشترط أن يعلم الموكل بالعزل. 

3 موت الموكل: تنتهي الوكالة بموت الموكل» بشرط أن يبلغ 
المرت إلى الوكيل في الأرجح عند المالكية. وجنون الموكل المطبق 
الذي يطول جداً كالموت عند الجمهور غير الشافعية. 

4 - إفلاس الموكل : تنتهي الوكالة بإفلاس المركل» لانتقال المال 
إلى الغرماء.ء وكذلك تنتهي بالحجر على الموكل لسفه باتفاق 
المذاهب. 

5 انقضاء المدة: تنقضي الوكالة عند الجمهور غير الحنفية بمضي 
المدة المحددة لها كعشرة أيام أو شهر. كما تنقضي بإنجاز الأمر 
الموكل فيه إذا كانت على أمر معين» وذكر المالكية: أن الوكالة تبطل 
إذا طالت مدتها نحو ستة أشهر إذا كانت مطلقة. إلا أن يجعلها الموكل 
على الدوام» أو تكون على آمر معين» فلا تبطل حتى ينقضي الأمر. 

6 - اتتهاء الغرض من الوكالة: وهو أن يتم تنفيذ التصرف الذي وكل 
فيه الوكيل؛ لأن العقد يصبح حينئذ غير ذي موضوع. 

7 تصرف الموكل فيما وكل به: إذا وكل شخص غيره ببيع شيء» 
ثم باعه بنفسهء انتهت الوكالة بالاتفاق» لصيرورة العقد غير ذي 
موضوع. 

8 الردة: ينعزل الوكيل عند المالكية بردته أيام الاستتابة» وأما 
بعدها فإن قتل انعزل» وإن أخر قتله لمانع كوجود حمل عند المرأة» 
تزدد العلماء في عزله. وينعزل أيضاً بردة الموكل بعد مضي أيام 
الاسحابة» ولم يرجع ولم يقتل. 

9 هلاك العين الموكل بالتصرف فيها: تنتهي الوكالة بالاتفاق 
بهلاك العين التي وكل فيها إنسان بالتصرف فيها ببيع أو شراء أو إيجار 
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معلا لصيرورة العقد حينئذ غير ذي موضوع . 

0 - خروج الموكل فيه عن ملك الموكل: كأن وكله ببيع منزل» 
فصادرته الدولة. فتزول الوكالة . 

1 الطلاق: يرى المالكية أن الوكالة للزوجة بطلاق الزوج تنتهي 
إذا طلقها الزوج» ولا تنتهي وكالة الزوجة لزوجها بطلاقه لها إلا أن 
يعلم من الوكيل كراهة ذلك منهاء ووجه الفرق: أن الطلاق بيده» وإذا 
ظهر منه الإعراض كرهت بقاءء. 

اختلاف الموكل والوكيل: 

- إذا اختلف الموكل والوكيل. فقال الوكيل: قد دفعت إليك الشيء 
الموكل فيهء وأنكر الموكل ذلك فالقول بالاتفاق قول الوكيل مع 
يمينه» لأنه أمين وإن طال الزمان فلا يمين عليه عند المالكية . 

- وإذا اختلف الاثنان؛ هل وكله أو لا؟ فقال أحدهما: وكلتني» 
وقال الآخر: ما وكلتك ٠‏ فالقول قول الموكل بالاتفاق؛ لأن الأصل 
عدم الوكالة . 

- وإذا قبض الوكيل شيثاًء فادعى تلفه بعد قبضهء لم يبرا الدافع إليه 
إلا ببينة على الدفع» كما تقدم. 

وإذا اختلف عاقدا الوكالة في تعدي الوكيل وتفريطه في الحفظء 
ومخالفته أمر الموكل؛ كأن يدعي الموكل أن الوكيل حمّل الدابة فوق 
طاقتهاء أو فرط في حفظهاء فالمشهور عند المالكية خلافاً لغيرهم أن 
يحكم بقول الموكل. 

وإذا اختلفا في صفة الوكالةء كأن يقول الوكيل: وكلتني في البيع 
نسيئة » أو بالشراء بعشرين مثلاء أو ببيع هذا الكتاب» فقال الموكل؛ بل 
نقداء أو بالشراء بعشرة» أو هذا القلم. فالقول اتفاقآ قول الموكل 
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بيمينه ؛ لأن الأصل عدم الإذن فيما ذكره الوكيلء ولآن الموكل أعرف 
بحال الإذن الصادر منه. 

واسطنى المالكية حالتين هما: 

الأولى - حالة دفع الثمن لشراء سلعة فاشترى الوكيل سلعة أخرى: 
أي: إذا اشترى الوكيل شيئا بالثمن المدفوع له لشراء سلعة» فزعم 
الموكل أنه أمره بشراء سلعة غيرهاء فالقول قول الوكيل بيمينه؛ لأن 
الأصل في الوكيل أنه مصدّق . 

الثانية ‏ حالة البيع بأقل مما ادعى الموكل: أي: إذا وكل شخص 
غيره ببيع سلعةء فباعها بعشرة» وادعى أن الموكل أمره بذلك» وقال 
الموكل : بل أمرته بأكثر من ذلك» فالقول قول الوكيل بيمينه؟. 


(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 393/3. الشرح الصغير 521/3 وما بعدهاء 
بداية المجتهد 299/2 وما بعدهاء القوانين الفمقهية: ص 329. 
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لقصل يداس 
رمن 


تعريفه ومشر وعبته» وأركانه وشروطهء» وقت لزومه. مؤنة الرهن . 
الانتفاع بالرهن. التصرف بالرهن. بيع الرهن. ما يتبع الرهن» ضمان 
الرهن. لو غلق الرهن» الاحتلاف ما الحق المرهون فيه» ومكان 
الرهن. وتلف المرهونء مبطلات الرهن» انتهاء الرهن. 

تعريف الرّعن ومشروعيته : 

الرهن لغة: حبس الشيء ولزومه» قال الله تعالى: « کل تتیں پا گت 

م € (المدثر: 8 أي: محبرسة بجزاء عملهاء وقال اللي :: 
3 المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى ع وفي لفظ : «مرهونة 
بدينه؟ أي : محبوسة عن مقامها الكريم. 

واصطلاحا عند المالكية: هو شيء متموّل يؤخذ من مالكهء توثقاً 
به في دين لازم أو صائر إلى اللزوم. أي : إنه تعاقد على أخذ شيء من 
أموال المدين عيناً كالعقار والحيوان» أو عرضاً تجارياً (سلعة) أو منفعة 
على أن تكون المنفعة معينة مقدرة بزمن أو عمل ٠‏ وعلى أن تحسب من 
الدّين. ولا بد من أن يكون الدّين لازم كثمن مبيع أو بدل قرض أو 
قيمة متلف» أو ديناً صائراً آل الل زرمء كأخذ رهن من صانع 1 
مستعيرء خوفاً من ادعاء ضياع» فيكون الرهن في القيمة على ما يلزم في 


)1( أخرجه أحمدء والتر مذي واین ماجه.» والحاكم عن أبي هريرة . 
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المتقبل. وتقدير المنفعة بزمن أو عمل للخروج من الجهالة في 
الإجارة؛ وذلك في دين بيع فقطء لا في فرض فلا يجوزء لأن اشتراط 
المرئهن منفعة الرهن كسكنى أو ركوب أو خدمة يجعل الصفقة مشتملة 
على بيع وإجارةء وهر جائزء وفي القرض يكون اشتراط المنفعة سلفا 
جر نفعاء وهو لا يجوز”!» 

وبعبارة أخرى: الؤهن: جعل عين مالية محبوسة توثقاً بدين ٠‏ 
يستوفى منها عند تعذر وفائه من ذمة المدين: والرّهن كما يطلق على 
العقد» يطلق على الشيء المرهون المبذول. 

ويجوز حبس المرهون عند صاحب الحق أو عند أمين آخر غيره 
يتفق عليه العاقدان» يسمى: «العدل» ويجوز كون الرهن أكثر من الدّين 
أو أقل منه E‏ 

والرهن من عترد التبرع العيني O RN‏ 
إذا حصل تسليم العين المعقود عليهاء وهي خمسة عقود: الهية» 
والإعارةء والإيداع» والقرض» ا ولا بد فيها من القبض» عملا 
بالقاعدة: دلا يتم التبرع إلا بالقبض». 

والوّهن مشروع في السفر والحضر بالفرآن والسنّة والإجماع. 

0 ا فقوله تعالی: < وان کر عل سد قر کم تی دوا کیا رع 

َه 4 [البقرة: 283] والتقييد بالسفر خرج مخرج الغالب حيث 

e‏ فيه كانب غالباًء ولا يشترط أيضاً عدم وجود الكاتب. لثبوت 
جواز الرهن في السنّةَ مطلقاً في السفر أو الحضرء مع وجود الكاتب أو 
عدم وجوده. 


وأما السنّة: فأحاديث كثيرة ثابتة» منها ما أخرجه البخاري وملم 


(1) الشرح الصغير 303/3 وما بعدهاء 325. 
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عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله ب اشترى من يهودي طعاماء 
ورهنه درعاً من حديد>». 

وأخرج أحمد. رالبخاري. والنسائي» وابن ماجه عن أنس رضي الله 
عله قال : «رهن رسول الله قد درعاً عند يهودي بالمديئة» وأاحذ مه 

وأخرج الجماعة إلا مسلمأ والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه : 
ان الي يكل كان يقول: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناء ولبن الذَّرَ 
يُشْرَب بنفقته إذا كان مرهوناء وعلى الذي يركب ويشرب النفقة». 

وأخرج الشافعي والدار قطني عن أبي هريرة أن التي بخ قال: 
«لا يَغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه» له غَنّمه وعليه غُزْمه» وغلق 
الرهن: استحقاق المرتهن إياه» لعجز الراهن عن فكاكه بوفاء الدّين. 

بدك ادن الود e‏ 
الكفالةء أما قوله تعالى : رهن ۳ مُقَبْوصَةٌ 4 [البقرة: 3] فهر 7 
إرشاد للمؤمنين» بدليل ما يعده: إن سن ن بعکم بعصا فور رای وَين 
تتم 4 [البقرة: 283] أي: في حال الاثتمان لا يلزم الرهن؛ كما 
لا تلزم كتابة الدين؛ لأن الؤهن بدل عن الكتابةء وهي غير واجبة بهذه 
القرينة النصية : «فإن أمن» . 

أركان الكهن: 

أركان الّهن أربعة: وهي العاقد (الّاهن والمرتهن) والمرهون» 
والمرهون به. والصيغة. 

والرّاهن: معطي الرّهن أو دافعه,» والمرتهن: آخذى والمرهون» أو 
الّهن مجازاً: هو المال المبذول أو المعطى وثيقة للدّين» والمرهون 
به: هو ألدّين. والصيغة: وهي كل مايدل على الرضا كالبيع؛ مثل 
رهتتك هذا الشيء بما لك علي من الدين» أو خذ هذا الشيء رها 

556 


بدينك» ونحو ذلك» ويقول الداتن المرتهن : ارتهنت أو قبلت أو 
رضيت ونحوه. ولا يشترط لفظ صريح» فلو دفع رجل إلى آخر سلعة» 
ولم يزد على قوله: أمسكها حتى أدفع لك حقك. کان رهن( . 

شروط الرّهن: 

يشترط في كل ركن من أركان الّهن المتقدمة شروط. 

ما يشترط في العاقدين: 

يشترط في عاقد الرّهن من راهن ومرتهن عند الجمهور غير الشافعية 
ما يشترط في عاقد الببع صحة ولزوماً: فيشترط لصحته أن يكون مميزاً: 
فلا يصح الهن من الصبي غير المميزء والمجنون والمعتوه. لفقد 
الأهلية. ويشترط للزومه: أن يكون مكلغا رشيداء فيكون رهن المميز 
والسفيه صحيحا غير لازم» فيتوقف على إجازة ولي . 


ويرى الشافعية أن التكليف والرشد شرطان لصحة الرّهن كالبيع» فلا 


يصح رهن غير المكلف ولا رهن السفيه. 
ما يشترط في الصيغة: 


يشترط في صيغة الرّهن ما يشترط في صيغة البيع من إيجاب وقبول 
باللفظء أو بما يدل على الرضا وإن كان غير لفظ عند الجمهور غير 
الشافعية» إلا أن ابن القاسم من المالكية قال: لا بد في الصيغة من 
اللفظ الصريح» كالرّهن والارتهان» فلا يصير الشيء مرهوناً عنده 
بمجرد دفعه إلى المرتهنء وطلب إمساكه لديه حتى يدفع الحق لهء 





(1) الشرح الصغير 304/3 وما بعدها 
2( حاشية الدسوقي 231/3. 
557 


وحیازته له» بل يكون أسوة الغرماء حتى ولو حازه؛ ولا يختص المرتهن 
بالدهده 9 . 

شروط المرهون: 

المرهون: كل ما يباع من كل طاهرء منتفع به» مقدور على تسليمه 
معلوم» غير منهي عنه. ويشمل رهن الدَّينء فيجوز من المدين وغيرهء 
ويصح رهن ما فيه غرر خفيف كالآبق والثمرة التي نم يد صلاحها 
والزرع الذي لم يبد صلاحهء فإنه يصح رهنه لجواز ترك الرهن من 
أصلهء فشيء يتوثق به خير من عدمهء فإن كان الغرر شديداً أو كثيراً 
كالجنين» لم يصح رهنه©». وتكون شروط المال المرهون ما يلي: 

1 - أن يكون مالا متقوماً: فلا يصح رهن الادمي الحرٌ أو الميتة أو 
صيد الحرم والإحرام؛ لأنه ليس بمال. ولارهن خمر المسلم لعدم 
تقومها (إباحة الانتفاع بها شرعا) فلا يمكن استيفاء الذَّين منه. 

2 - أن يكون مقدوراً على تسليمه للمرتهن: فلا يصح رهن الطير في 
الهواء والسمك في الماءء والجنين في البطن» ونحو ذلك مما فيه غرر 
كثيرء فإن كان الغرر يسيرا كالزرع والثمرة اللذين لم يبد صلاحهماء 
والابق» والبعير الشارد» والضال من الحيوانء جاز رهنه عند المالكية 
خلافاً لغيرهم؛ لأن الدّين في ذمة المدين الراهنء والغرر أو الخطر 
قليل في هذا الرّهنء فإذا تعذر تسليم المرهون أو تلف لا يضيع حق 
المرتهن من الدينء إنما يعودالحق إلى ذمة الراهن. وإذا أمكن تسليم 
المرهون بأن أدرك الزرع» وأثمر الثمرء وعاد الضالء تحققت منفعة 
المرتهن» فيباع متى حل الحقء ويؤخر البيع متى اختار المرتهن . 


(1) الشرح الصغير 305/3. 
(2) الشرح الكبير 231/3 الشرح الصغير 305/3 رما بعدها. 
(3) لأنه يحتمل وجوده وقت الرهن وعدمه. 


558 


ولا يصح رهن المنفعة بانفاق المذاهب الأربعة» كأن يرهن سكنى 
داره مدة شهر أو أكثر؛ لأن المنفعة عند الحنفية ليست بمال عتدهم» 
وليست مقدورة التسليم عند غير الحنفية؛ لأنها وقت العقد غير 
مرجودةء ثم إذا وجدت فنيت» ووجد غيرهاء فلا يكون لها استقرار 
ولا ثبوتء فلا يمكن تليمها ولا وضم اليد عليهاء ولا بقاؤها إلى 
حلول أجل الذدّين أو وقت الاستيفاء. 

ويجوز عند المالكية رهن الدين من المدين وغيره؛ مثال رهن الدّين 
للمدين: أن يكون لعمرو دراهم دیناً على زید» ويكون لزيد على عمرو 
طعام أو عرض تجاري ديناً» فيجعل دين عمرو رهناً ني الدّين الذي 
عليه» آي : على عمرو. 

ومثال رهن الدَّين لغير المدين: أن يكون لخالد دين على بكرء 
ولبكر دين على أحمد» فيرهن بكر لخالد الدّين الذي له على أحمد في 
الدّين الذي عليه لخالد» بآن يدفع له وثيقة الدّين الذي له على أحمد؛ 
حتى يقضيه دينه» ولكن يشترط لصحة الرّهن للمدين» سواء كان الدينان 
من بيع أو من قرض: أن يكون أجل الدّين المرهون مثل أجل الدّين 
المرهون بهء أو يكون أبعد منه» فإن كان أجل الدّين المرهون اقرب أو 
حالاً منع الرهن؛ لأنه إذا كان الدينان من قرض» أدى الأمر لمحظور 
وهو (أسلغني وأسلفك) وإن كان الدينان من بيع اجتمع بيع وسلف؟؛ 
لأن بقاء الدّين الحال أو الأقرب إذا حل» حتى يحل الذّين المرهون 


ويشترط لصحة رهن الدَّين لغير المدين: فبضهء بالإشهاد على 
حوزه ودفع الوثيقة للمرتهن. 


3 أن يكون الرهون معلوماً: كما يشترط كون المبيع معلوماء فلا 
دار أو ربع سيارة» ويحوز المرتهن جميع المشاع» مارهن ومالم 
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يرهن» ليتم الرهن إن كان الجزء الباقي للراهن. لثلا تجول يد الراهن 
فيه مع المرتهن» فيبطل الرّهن» أما إن كان الجزء الباقي لغير الراهن» 
فيكفي حوز الجزء المرهون من ذلك المشاع؛ لأن جولان يد غير الراهن 
لا يضر في الحوز(. 

ولا يصح رهن المشاع عند الحنفية؛ لأن القبض شرط لازم 
والقبض للمرهون متعذر مع وجود الشيوع . 

4 - أن يكون المرهون مما يتمكن المرتهن استيفاء الدين منه: فلا 
يصح رهن ما لا يمكن الاستيفاء منه» كالمال الموقوف» لأنه لا يصح 
يعهء فلا يمكن الاستيفاء منه. 

ولا يشترط لصحة الدّهن: كون المرهون مملوكاً للراهن: فيجوز 
باتفاق المذاهب) أن يرهن الشخص شيئاً يستعيره من غيره» فإن وفى 
المدين المستعير دينه.: رجع الشيء لصاحبه وهو المعيرء وإن لم يوف». 
وبيع المرهون في الدَّينَء رجع المعير على المستعير بقيمته. 

لكن يعد كون المرهون مملوكاً للراهن شرطأ لنفاذ الرهن عند 
الحنفية» فيكون رهن مال الغير بغير إذنه موقوفاً على إجازة صاحبه» فإن 


أجاز نفذ وإلا بطل. 

شروط المرهون به: 

المرهون به: وهو الدّين أو الحق الذي أعطي به الّآهن» يشترط فيه 
ما يأتي : 


 !‏ أن يكون ثابتاً في الذمة: فلا يصح أخذ رهن في وديعة أو قراض 
(مضاربة) ونحو ذلك من الأمانات . 


(1) الشرح الصغير 307/3. 
(2) بداية المجتهد ١269/2‏ تببين الحقائق للزيلعي 88/6. 
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لكن يصح عند المالكية والحنفية0!) الرهن في دين موعود به حين 
عقد الرهن. وسيقرضه الدائن في المستقبل» ويلزم بحصوله في 
المستقبل من غير حاجة إلى عفد جذيدء كأن يقول الراهن للمرتهن: 
خذ هذا الشيء رهناً على ما اقترضه منك في المستقبل» أو على لمن 
ما تبيعه لي ودليل الجواز: الاستحسان مراعاة لحاجة الناس إليه. 
وهذا ما تسير عليه المصارف الإسلامية بطلب رهن ما ستقرضه للعميل 
في المستقبل . 

ولا بصح الرّهن عند الشافعية والحنابلة بما سيقرضه» آي: بين 
مستقبل؛ لأنه ليس بحق ثابت في الذمة عند عقد الؤهن» وقد شرع 
الؤهن عند لبوت الدّين» لا عند الوعد به 

2 - أن يكون الدّين لازماً أو آيلاً إلى اللزوم: فيصح الرّهن في دين 
لازم من بيع أو فرض أو قيمة متلف او دين صائر إلى اللزوم؛ كأخذ 
رهن من صانع أو مستعير > خحوفاً من ادعاء الضياع؛ فيكون الڙهن في 
القيمة على ما يلزم في المتقبل» كما تقدم ٠‏ ولا يصح الرّهن فيما 
لا يلزم كنجوم عقد الكتابة» وجَعْل الجعالة. 

3 - أن يكون معلوماً: أي: أن يكون الحق المرهون به معلوماً 
للعاقدين» فلا يصح الوهن بحق مجهول؛ لآن الجهالة تفضي إلى 
النزاع» فلو أعطاه رهنا بأحد دينين له» دون أن يعينه» لم يصح الؤهن. 

وقت لزوم الرّهن: 

يلزم الرّهن عند المالكية بالعقد. فيكون للمرتهن مطالبة الراهن به» 
ولا يجبر الراهن على دفعه له ليحوزه قبل حصول مانع للراهن» لكن 


(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 245/3. البدائع 143/3. 
(2) مغني المحتاج 0127/2 المغني 328/4. 
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لا يتم الوهن عندهم ويترتب عليه اء من تمام التوئق واختصاص 
المرتهن به إلا بالقبض» أما قبل القبض فيكون المرتهن في وفاء دينه من 
المال أسرة الغرماء» ليس له حق أفضلية أو امتياز في الاستيفاء مقدماً 
على سائر الغرماء (الدائنين). وبناء عليه» يكون القبض عند المالكية 
شرطأ في تمام الرهن وكمال فائدته» وليس شرط صحة أو لزوم لهء فإن 
تراخى المرتهن بعد العقد في المطالبة بالمال المرهون» أو رضي بتركه 
في يد الراهن» بطل الؤهن“. 

ولا يلزم الّهن عند الجمهور غير المالكية إلا بقبضهء فما لم يتم 
القبض يجوز للراهن أن يرجع عن العقدء فإذا قبضه المرتهن» صار 
لازماً بالنسية للراهن» ولم يجز له أن يفسخه. ولا يملك استرداده منهء 
ولا يكون لازم للمرتهن» فله أن يفسخه ويرد المرهون إلى مالكه» 
فيكون القبض عندهم شرط لزوم؛ لقوله تعالى: « معان مَنَبُوضَة » 
[البقرة : 283]©). 

دوام القبيض: 

يشترط عند المالكية» والحنفية » والحنابلة(© حلافا للشافعية دروام 
قبض المرهون» فإن قيض المرتهن الرّهن» ثم رده باختياره إلى الراهن 
أو عاد إليه بإعارة أو إيداع أو إجارة أو استخدام أو ركوب الدابة» بطل 
الرّهن. فإن أعاد الراهن المرهون إلى المرتهن» لا يعود الرّهن عند 
المالكية والحنفية إلا بعقد جديدء ويعود اللزوم عند الحنابلة بحكم 
العقد السابق. ودليلهم قوله تعالى: « مَرْعَانٌ مَمْوْضَة © [البقرة: 283] 


(1) الشرح الصغير 2313/3 القوانين الفقهية: ص 323 وما بعدها. 

(2) الدر المختار 2340/5 المهذب 305/1 وما بعدهاء كثاف القناع 317/3. 

(3) البداتع 142/6» القوانين الفقهية: ص 2.324 الشرح الكبير 4241/3 المغني 
4 . 
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الذي يفهم منه اشتراط وجود القبض واستدامته. 

ويرى الشافعية(!2: آن استدامة القبض فيما يمكن الانتفاع به مع بقائه 
ليس من شروط صحة القبض» فلا يمنع إعارة المرهون للراهن. أو أخذ 
الراهن المرهرن بإذن المرتهن» واستعماله للركوب والىكنى 
والاستخدام. ويبقى وثيقة بالدين» لخبر الدارقطني والحاكم : «الڙهن 
مركرب ومحلوب» ولان الرّهن عقد يعتبر القيض في ابتدائهء فلم 
يشترط استدامته كالهبة . 

ما يترتب على القبض : 

يترتب على قبض المرنهن الهن الآثار التالية: 

| حبس المرهون: يكون للمرتهن حق حبس المرهون إلى أن 
يستوفي دينه الذي رهن فيه» ولا يلمه للراهن إلا بعد سداد الدّين كله . 

2 - حق الأفضلية أو الامتياز في الاستيفاء: يكون المرتهن أحق 
بالؤهن من سائر الغرماء؛ لأن حقه تعلق بعين الّهن وبذمة الراهن معاء 
أما باقي الغرماء فإن حقهم تعلق بذمة الراهن فقط؛ فكان حق المرتهن 
أقوى. وعليهء إذا بيع المال المرهون استوفى المرتهن كامل حقه أو 
دينه من ثمنه» وما بقي يكون للغرماء الآخرين الذين ليس لديونهم 
رهونات. 

3 الانتفاع بالمرهون: لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بشيء من منافع 
الؤهن كالركوب والسكنى واللبس؛ لأنه قبضه للتوثق. وحقه متعلق 
بمالية المرهون لا بمنافعه» وتكون منافعه لمالك الددّهن وهو الراهن, 
ويتولى المرتهن قبض النماء والمنفعة للراهن بإذنهء لثلا تجول يد 
الراهن في الؤهن» فيبطل الؤهن . 


(1) المهذب 311/1. 
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كما أن نفقة الؤهن تكون على الراهن: لأن من له الغنم عليه العُرمء 
وحيتئذ يرجع المرتهن بما أنفقه على الراهن» كما يبين من التفصيل 


التالي : 


مؤنة الرهن أو نفقته : ای ا على أن نفقة الرّهن أو مؤنته على 
المالك الراهن؛ لأن الشارع جعل الم والغرم للراهن؛ بدليل ما رواه 
الشافعي والدارقطني وغيرهما عن أبي هربرة: «لا يَغْلّق الرهن من 
صاحبه الذي رهنه؛ له غنمه. وعليه غرمه» أي : لا يتملك المرهون 
بالرهن . 

لكن اختلف الفقهاء في نوع النفقة الواجبة على الراهن: 

فقال الحنفية!!2: على المرتهن أجرة السكن والحفظ» كاجر حظيرة 
الحيوان وأجرة المخزن المحفرظ فيه؛ لأنها مؤنة إمساكه وحفظه 
وارتهانه» وهي عليه . 

وعلى الراهن مايحتاجه المرهون من نفقات لمصلحته وضمان 
بقائه» كطعام الحيوان وشرايه وأجرة الراعي» وسقي الشجر» ونفقة 
تلقيحه وجذاذه (قطفه) والقيام بمصالحه» وسقي الأرض وإصلاحها 
وكري أنهارها وإنشاء مصارفهاء وضريبة خراجها وعشر حاصلاتهاء لان 
كل ما ذكر: هو من مزنة (مابه بقاؤه) المال المملوك» ومؤنة المملوك 
على مالكه. 

وعلى الراهن والمرتهن ل¿ معا نفقات رد المرهون عند ضياعه» 
وتفقات علاجه من الأمراض» فيكون على المرتهن بقدر ضمانه وهو 
ما يقابل الدّين» والباقي: وهو ما زاد على قدر الدّين على الراهن. 


)1( تبيين الحفائق 68/6. 
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وذهب المالكية» والشافعيةء والحنابلة": إلى أن جميع نفقات 
الوهن على الراهن» سواء منها ماكان لبقاء عينه أو بقصد حفظه 
وعلاجهء للحديث المتقدم: دلا يَْلنُ الّهن من صاحبه الذي رهنهء له 
ّمه وعليه غرّمه» وكل إنفاق من غرمهء ولأن نفقة المملوك على 
مالكه. 

فإن لم ينفق الراهن. واحتاج الوّهن إلى نفقة كعلف حيوانء 
وإصلاح عقارء أنفق المرتهن في رأي المالكية» ورجع يجميع ما أنفق 
على الراهن» وإن زاد على قيمة الرّهن» وتكون النفقة ديناً في ذمة 
الراهنء لا بمالية الّهن أو عينهء سواء أنفق بإذن منهء أم بغير إذن؛ 
لأنه قام بواجب على الراهن. 

ويكون إنفاق المرتهن في رأي الشافعية بإذن القاضي» ثم يرجع على 
الراهن بعد الإأشهاد على النفقةء وبإذن الراهن في رأي الحنايلة وإلا كان 
متبرعاًء ثم يرجع على الراهن بأقل المبلغين: نفقة المثلء وما آنفقه 
فملء بشرط أن ينوي الرجوع بالنفقة» ولا حاجة عندهم لإذن القاضي 
ولا الإشهاد على النفقة . 

الانتفاع بالرّهن : 

الانتفاع بالڙهن إما من الراهن وإما من المرتهن. 

اما انتفاع الراهن بالإؤهن: فلا يجوز عند المالكيةء ولو يإذن 
المرتهن» حنى لا يعد تنازلا عن حقه في الرّهن. وإنما ينيب الراهن 
(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 251/3 وما بعدهاء الشرح الصغير 334/3 وما 


بعدها» مغني المحتاج 16/2 المغني 4 . 


(2) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 241/3 وما بعدها» الشرح الصغير 325/3 
ومابعدها. 
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المرتهن في أن ينتفع بالرّهن نيابة عنه ولحساب الراهن» -حتى لا تتعطل 


منافع الوّهن . 
وأجاز الحنفية والحتايلة29 للراهن الانتفاع بالرهن بإذن المرتهن. 
ورأى الشافعية أن الراهن ينتفع بالؤهن ولو من غير إذن المرتهن» 


كالركوب والاستخدام والسكنى والليس والحمل على الدابة ونحوها؛ 
لأن منافع الوّمن ونماء. ملك للراهن» ولا يتعلق بها الدَّينء ولخبر 
الدارقطني والحاكم: #الرهن مركوب ومحلوب». 

وأما انتفاع المرتهن بالرّهن: ففيه تفصيل لدى المذاهب يتين فيما 
يأتي (2: 
يرى الحنفية: أنه يجوز للمرتهن الانتفاع بالرّهن بإذن الراهن؟ لأنه 
تبرع من الراهن للمرتهن »إذا لم يكن مشروطاً في العقد أو متعارفا 
عله؛ لأن المعروف كالمشروطء وذكر ابن نجيم المصري آنه يكره 
تحريما للمرتهن الانتفاع بالؤهن. 

وذهب المالكية: إلى أنه إذا أذن الراهن للمرتهن بالاتتفاعء أو 
اشترط المرتهن المنفعة.ء جاز إذا كان الدَّين من بيع ونحوه من 
المعاوضات» وعينت المدةء بآن كانت معلومة» للخروج من الجهالة 
المفسدة للإجارة» لأنه بيع وإجارة؛ وهو جائز. 

ولا يجوز إن كان الدّين من قرض(سلف) لأنه قرض جر نفعاً. 
ولا يجوز الانتفاع في حالة القرض إن تبرع الراهن للمرتهن بالمنفعة» 
أي: لم يشترطها المرتهن؛ لأنها هدية مديان» وقد نهى عنها النْبي ب3 . 





)1( ابدائع 46 كشاف القناع 33 . 
(3) تكلمة ققح القدير ٠201/8‏ الشرح الكير 246/3 حائية البجير مي على 
الخطيب 61/3» مضي المحتاج 2 , کشاف القناع 3-. 
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ولم يجز الشافعية كالمالكية للمرتهن أن ينتفع بالمرهون: لقول 
لني تي : «لا يغلق الّهن من صاحبه الذي رهنهء له غنمه وعليه 
غرمة؟. 


قال الشافعي رحمه الله : غتمه: زياداته» وغرمه: : هلاکه ونقصه» 
ومن الغنم سائر وجوه الانتفاع. لكن لو كانت المنفعة مقدرةء وكان 
الآهن مشروطأ في ببع؛ كقوله: وتكون منفعته لي سنةء جاز جعل 
المنفعة للمرتهن» لأنه جمع بين بيع وإجارة في صفقة» وهو جانز 
عندهم كما ذكر المالكية. 


وكذلك الحنابلة قالوا كالمالكية والشافعية: لا يجوز في غير 
الحيوان كالدار والمتاع ونحوه للمرتهن الانتفاع بالوّهن بغير إذن الراهن 
بحال» لأن منافع الرهن ونماءه ملك الراهن» فإن أذن له بالانتفاع يجوز 
له ذلك إذا كان الدين ناشئاً من بيع» ولو كان الانتفاع بغير عوض أو مع 
المحاباة في الأجرة. فإن كان الانتفاع بأجر المثل من غير محاباةء جازء 
سواء كان الدّين من قرض أو يبع أو غيرهما. 


وأما الحيوان: فيجوز للمرتهن أن ينتفع به إذا كان المرهون مركوباً 
أو محلوباء بقدر نفقتهء وإن لم يأذن له الراهن ٠‏ لقرلة يخ المتقدم : 
«الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً .ولبن الدّر يشرب بنفقته إذا كان 
مرهوناً» وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» . 


والحديث وإن جاء بأسلوب الجملة الخبرية فهو في معنى الإنشاءء 
مثل قوله تعالى: « # للدت ِن ادى [البقرة: 233] ولان 
التصرف معاوضةء والمعاوضة تقتضي المساواة بين البدلين» والسّنة 
أصل من أصول التشريع» لا ترده أيّ أصول اجتهادية أخرى . 
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يرى المالكية آنه إذانصرف الراهن بالرّهن بعد القبض من غير إذن 
المرتهن. ببيع أو إجارة أو هبة أو صدقة أو إعارة وتحرهاء كان 
التصرف باطلاً. وبطل الرهن بمجرد الإذن بالتصرف وإن لم يتصرف 
الراهن» لاعتبار الإذن تنازلاً عن الرّهن. 

ولا يجوز للمرتهن التصرف في الرّهن بغير إذن الراهن؛ لأنه تصرف 
قيما لا يملكء فإن تصرف فيه بغير إذنه بيعاً أو هبة أو إجارة أو إعارة» 
كان موقوفاً على إجازة الراهن؛: كتصرف الفضولي عندهم . 

وإن تصرف بإذن الراهن نفذ» وبطل رهنه إذا كان التصرف بيعاً أو 
هبةء أو إجارة لمدة تمتد إلى ما بعد حلول أجل الدَّينء أما إذا كانت 
مدتها تنتهي قبل حلول أجل الدين» فلا يبطل الوهن بإعارته لمدة تمتد 
إلى مابعد حلول أجل الدّينء ولم يشترط رد المرهون إلى المرتهن عند 
حلول الدَّين» أو لم يكن هناك عرف يقضي برده. فإن انتهت مدة 
الإعارة قبل حلول الأجل» أو اشترط الرد عند الحلولء أو وجد عرف 
يقضي برده » فلا يبطل الرّهن حينئذ . 

بيع الرّهن: 

لا يجوز للراهن بيع الرّهن» ويجوز للمرتهن أن يبيع الرهن» ويوفي 
نفسه من ثمنه إن كان الراهن قد جعل له بيعهء وإلا باعه وكيل الراهن أو 
باعه القاضي. ووفى المرتهن دينه من الثمن © , 

وإذا أذن المرتهن للراهن ببيع الرهن» فلس للعدل (الذي اؤتمن 
على حفظ الوّهن) ولا للمرتهن بيع الرّهن إلا بإذن الراهن؛ لأن ولاية 


)1( الشرح الكبير 2 242 248. 
(2) القوانين الفقهية: ص 324. 
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المبيع له. وللأمين الذي وضع الوؤهن تحت يده بيع الؤهن في الدين إن 
أذن له الراهن في بيعه!2. 

ولا يملك الراهن ولا المرتهن عزل الوكيل في بيع الرّهن» كما 
لا يجوز له أن يعزل نفسه ولا ينعزل إلا باتفاقهما على عزله. 

ما يتبع الرهن أو نماؤه وزوائده: 

يرى المالكية22: أنه يدخل في الرهن كل زيادة متولدة متصلة 
لا تنفصل كالسمن والجمال» أو منفصلة متناسلة كالولدوالتتاج وفسيل 
النخيل أوالشجر؛ لأنه كولد الحيوان» ونحوه مما كان من نماء الرهن 
المنفصل على خلقته وصورته » ويدخل أيضاً صوفه إذا كان وقت الؤهن 
قد تم على ظهرها تبعأ لهاء وإلا لم يدخل» فلا يدخل الصوف التامي 
الجديد في الرهن. 

أما ما لم يكن على يلقه المرهون وصورتهء فلا يدخل في الؤهن 
ولا يتبعه» سراء أكان متولداً عنه كثمر الشجر أو النخل واللبن» أم غير 
متولد ككراء الدار وسائر الغلات. 

ويلحق الحنفية الرّهن النماء المتولد المنفصل أو المتصلء ولا يلحق 
به الزيادة غير المتولدة كالاجرة وغلة الأرض» فهم أوسم من المالكية . 

ويلحق الحنابلة بالرهن جميع زوائده المتصلة والمنفصلةء المتولدة 
وغير المتولدة» الغلة وغيرهاء فهم أوسع المذاهب في ذلك. 

وقصر الشافعية ما يلحق بالرهن على الزيادة الوصفية فقط: وهي 
الزيادة المتصلة كالسمن والكبر والجمال ونمو الثمرء ولا يلحق به أي 
زيادة منفصلة كالثمر والولد والصوف واللبن وأجرة الدارء فهم أضيق 
المذاهب في هذا. 


)1( الشرح الكبير 3 الشرح المنير 3/. 
(2) الشرح الكبير» المرجع السابق 244/3. القوانين الفقهية: ص 324. 
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ضمان الرّهن: 

يرى الحنفية7!): أن يد المرتهن يد أمانة بالسبة لعين المال 
المرهون» ويد استيفاء أو ضمان بالنسبة لمالية المرهون فيما يقابل الدين 
من مالية الرهن ٠‏ فما يساوي الدّين من مالية الڙهن تعتبر يد المرتهن 
عليه يد ضمان أو استيفاءء فإذا تلف المرهون» كان المرتهن مستوفيا من 
دينه هذا المقدار» واحتسب من ضمانه» وأما ما زاد من قيمة الر هن على 
الدّين فهو أمانةء يهلك بهلاك الآمانةء فلا يضمن إلا بالتّعدي أو 
التقصير . 

ومعنى هذا: أن المرتهن يضمن الوّهن بالأقل من قيمته وقت قبضهء 
ومن الدين» فإذا كانت قيمته وقت تسليمه إلى المرتهن مساوية لقيمة 
الدين» سقط الدّين بهلاكه . وإذا كانت أقل» سقط من الدين بقدرهاء 
وطالب المرتهن الراهن بوفاء الباقى من دينه. وإذا كانت أكثر» سقط 
الدّبن كله» ويكون الباقي من الّهن أمانة» فإن تلف المرهون بالتعدي 
عليه أو التقصير في حفظهء ضمنه المرتهن» وإن لم يوجد تعد ولا تقصير 
لم يضمن شيئاً؛ لأنه آمانة. 

ودليلهم حديث «الّهن بما فيه أي: يهلك بما رهن فيهء وما 
روي أن رجلاً رهن فرسآاء فنفق (مات) في يدهء فقال رسول الله كلل 
للمرتهن: «ذهب حقك . 


ويرى بقية المذاهب: أن يد المرتهن يد أمانة على الوّهن؛ فلا 


)1( البدائع ١154/6‏ تبين الحقاتق 63/6 . 

(2) رواه الدارقطني منداً عن أنس» وأبو داود مرسلاء والاول ضعيف والثاني 
مرسل صحيح . 

)3( رواه ابو داود في مراملیه ۰ وهو ضعيف. 

(4) الشرح الكبير والدسوقي 253/2 وما بعدهاء مغني المحتاج 136/2» كشاف = 
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يضمن إلا بالتعدي أو التقصيرء ولا يسقط شيء من الدّين بهلاك الكتهن. 
وأطلق الشافعية والحنابلة الحكم بأن الهن أمانة. فإذا هلك الرهن في 

وفصل المالكية في الحكمء فقالوا: يضمن المرتهن ما يُغَابِ عليف 
أي: ما يمكن إخفاؤه كالحلي والثياب والكتب والسلاح والسفينة وقت 
جريها ونحوه» مما يمكن إخفازه وكتمه» بشرطين : 

1 إن كان ببده وفي حيازته ب بحيث تجول يده فيه سراً. 

2 الا تشهد له بن بأنه تلف بلا تفريط منه ٠‏ فإذا لم يكن في حوزه 
بأن كان في يد أمينء أو شهدت بينة بأنه تلف بدون تفريط منه» فلا 
ضمان عليه. وفي حال حيازته يستمر الضمان عليه إلى وقت تسليم 
الرهن لصاحيه . 

ولا يضمن ما لا يُغَاب عليه كالعقار والحيوان» والسفينة الواقعة في 
الْمَرْسئ» أي مالا يمكن إخفاؤه. إلا إذا قامت بينة أو قرينة على كذبه. 

ودليل غير الحنفية على كون يد المرتهن يد آمانة : حديث أبى هريرة 
المتقدم : دلا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنهء له غنمه عنيه وعليه 
غرمه» فإن النّي و جعل غرم الرّهن» ومنه هلاكهء على الراهن» وإنما 
يكون غرمه عليه إذا هلك أمانة؛ لان عليه قضاء دين المرتهن بغعض 
النظر عن هلاك المرهونء أما إذا هلك مضموناًء كان غرمه على 
المرتهن» حيث سقط حقّه» لا على الراهن . 

ويؤيده أن الرّهن وثيقة بالدّين» فلا يجوز أن يسقط الدّين بهلاكه» 
إذ يتنافى السقوط مع كونه وثيقة. كما أن وجود المرهون في يد المرتهن 
حدث برضا الراهن. فكان يسبب الرضا أميناء كالوديع بالنسبة للمردع؛ 


القناع 328/3 الشرح الصغير 336/3. 
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ويظهر رجحان هذه الأدلة » لا سيما وأن أدلة الحنفية من الأحاديث غير 

غلق الرّهن 

أخرج الشافعي والدارقطني بإسناد حسن متصل (كعن أبي هريرة عن 
لبي :2 قال: ٥‏ يعلى الرهن من صاحبه الذي رهنه. له غنمه وعليه 
غُرمه» أي أن غلنى الؤهن لا يجوز: وهو أن يشترط المرتهن أن الرهن له 
بحقه» إن لم يقم الراهن يإيفاء دينه عند حلول الاجر . 

قال في القامرس: غلق الرهن كفرح: امتحقه المرتهن . وذلك إذا 
لم يفتكه في الوقت المشروط» وقال الأزهري: الغلق في الرّهن ضد 
الفك. فإذا فك الراهن الوّهنء. فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه. 

وروى عبد الرزاق عن معمر: أنه فسر غلاق الرهن يما إذا قال 
الرجل: إن نم آتك بمالكء فالرّهن لك» قال: ثم بلغني عنه أنه قال: 
إن هلك لم يذهب حق هذاء إنماهلك من رب الڙّهن»› له غُنمه وعليه 
غرمه. وقد روي أن المرتهن في الجاهلية كان يتملك الرّهن إذا لم يؤد 
الراهن إليه ما يستحقه في الوقت المضروب. فابطله الشارع . 


الاختلاف في مقدار الحق المرهون فيه ومكان وضع الرّهن وتلف 
المرهون: 

- إذا اختلف الراهن والمرتهن في قد ر الحق أو الدّين المرهون به» 
فقال الراهن: رهنتك متاعي بألف. وقال المرتهن؛ بل بألفين» فمن 


(1) وأخرجه أيضاً الحاكم والبيهقي وابن حبان في صحبحه؛ء وابن ماجه من طريق 
أخرى (نيل الأوطار 235/5). 
(2) يحتمل أن تكون الا؛ نافية» ويحتمل أن تكون ناهية. 
)3( القرانين الفقهية: ص 34 . 
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الذي يصدق قوله» أهو الراهن أم المرتهن؟ في ذلك اتجاهان() 

الاتجاه الأول للحنفية والشافعية والحنابلة: أن القول قول الراهن 
بيمينه ؛ لأنه منكر للزيادة التي يدعيها المرتهن» والقول قول المنكر؛ 
لقوله يو : «لو يعطى الناس بدعواهمء لادعى قوم دماء رجال وأموالهم. 
ولكن اليمين على المدعى عليه» والراهن هنا مدعى عليه والمرتهن 
مدع» فوجب أن تكرن اليمين على الراهن» على ظاهر السنة المشهورة. 

والاتجاه الثاني للمالكية: أن القول قول المرتهن إلا فيما زاد على 
قيمة الرهن؛ فالقول قول الراهن؛ لأن المرتهن» وإن كان مدعياء فله 
هاهنا شبهةء بنقل اليمين إلى حيّرزه» وهو كون الدّهن شاهداً له؛ لأنه 
آكثر من قدر المرهون بهء ومن أصول الإمام مالك: أن يحلف أقوى 
المتداعيين شبهة. 

- وإذا تنازع الراهن والمرتهن في كيفية وضع الوّهن» فقال الراهن 
مثلاً: يوضع على يد أمين» وقال المرتهن: يوضع عندي. أو على 
العكس» فالقول عند المالكية قول من طلب وضعه عند الأمين»؛ وهو 
الراه 2 . 

وإذا اختلف المتراهتان في تلف العين المرهونة» فقال المرتهن : 
هلكت. ولم يذكر سببآء فالقول بالاتفاق قول المرتهن بيمينه؛ لأنه 
أمين”". والقول للمرنهن أيضا إذا اختلفا في مقدار قيمة المرهون بعد 
هلاكه ؛ لأنه غارم . ١‏ 


(1) بداية المجتهد 274/2» القوانين الفقهية: ص 325» البدائعم 2174/6 
المهذب 316/1:؛ المغني 398/4. 

(2) الشرح الكبير 244/3 الشرح الصغير 321/3 . 

(3) الشرح الكبير 242/3 - 243. 0260 بداية المجتهد 275/2 الشرح الصغير 
3ه البدائع 154/6. مغني المحتاج ١138/2‏ كشاف القناع 340/3. 
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مبطلات الرهن: 


يبطل الرهن (أي العقد) عند المالكية”!) بطروء مانع للراهن قبل حوز 
الرهن› كموته أو جنونه. أو مرضه المتصل بالموت» آو إفلاسه أو 
مطالبة الفرماء له بأداء الدّينَء أو مطالبتهم بالحجر عليه. 


ويبطل أيضاً بإذن الراهن في سكنى الدار المرهونة أو في إجارة الدار 
المرهونة؛ وبإعارة مطلقة للراهن: وهي التي لم يشترط فيها الرد قبل 

الأجل ولم يجر العرف بذلك» ولم تقيد بزمن أو عمل ينقض ما قبله. 

فإن قيدت بذلك فللمرتهن أخحذ المرهون من الراهن. 
ويبطل الهن بشرط مناف لما بقتضيه العقد؛ لأن القاعدة أن كل 

عند شرط فيه شرط مناف لما يقتضيه مفسد له» فعقد الّهن يقتضى أنه 

يباع إذا لم يوف الراهن الدّين» وأنه يقبض عند المرتهن أوعند أمين» 

فإن شرط خلاف ذلك بأن شرط ألا يقيض من راهنه أو آلا یبیعه مرتهنه 

عند الأجل» بطل العقد. 
ويبطل الوّهن بجعله في بيع أو قرض فاسد. مثال البيع الفاسد: 

البيع الواقع وقت نداء الجمعة أو لاجل مجهول. ومثال القرض الفاسد: 

دفع حب عفن في جيد؛ لكن إذا فات الفاسد بمفوت 2 )صح جعل ذلك 

الأهن في عوضه من قيمة أو مثل أو ثمن. 

(1) الشرح الصغير 313/3 - 318. 

(2) مفرتات البيع الفاسد كما تقدم. أي لا برد المبيع للبائع : مثل تغير ذات المبيع 
بمن او هزال» وخروجه من يد مشتريه ببيع أو هبة أو صدنة أو رقف 
وتعلق حق غير المشتري به کرهن له في دين أو إجارته» وحفر بثر أو غرس 
شجر أو إقامة بناء في الأرض المبيعة» وطول مكث حيوان عند المشتري بعد 
قبضه كشهرء ونقل المبيع من محل إنى آخر بكنفة؛ وتغير سوق غير المثلي 
والعقار كالحيوان والعروضص. 

54 


انتهاء الرهن : 

ينتهي عقد الؤهن فيما عدا حالات يطلانه السابقة بما يلي: 

١‏ تسليم المرهون لصاحبه: ينتهي الرّهن عند غير الشافعيةء كما 
تقدم بتسليم المرهون للراهن؛ لأنه وثيقة بالدّين» فإذا سلم المرهون» 
لم يعد الاستيثا عاق قائماء فيه فينتهي الرّهن. كما يتتهي بإعارته للراهن كما 
تقدم . 

2 وفاء الدّين كله: إذا وفى الراهن الدّين المرهون لهء انتهى 
الرڙهن. 

- ايع الجبري أو الاختياري: إذا أمر القاضي ببيع الؤهن لإيفاء 
الدين من ثمنه» ينتهي الڙهن ويزول. 

وينتهي الوّهن عند المالكية والشافعية والحنابلة إذا قام الراهن بيع 
المرهرن بإذن المرتهنء ولم يكن على الراهن عوضه» ويبقى الدين بلا 
رهن . 

- الإبراء من الدّين والبراءة منه بأي وجه: ينتهي الّهن إذا أبرأ 
ا الدّهن من الدّين» أو برىء الراهن من الذدَّينء ولو بحوالة 
المرتهن على مدين للراهن» ويبرأ أيضا وينفك الّهن لو اعتاض 
المرتهن عن الدّين عينا أخرى غير الأولى. 

5 فسخ الرّهن من قبل المرتهن ولو بدون قول الراهن: ينتهي 
الرّهن بذلك؛ لأن الحق فيه لنمرتهن؛ والّهن جائز غير لازم من جهته؛ 
ولا ينتهي الرّهن بفسخه من الراهن للزومه من جهته. 

وينتهي الرّهن عند المالكية بترك الرهن قبل القبض في يد الراهن 
حتى باعه؛ لآن تركه على هذا الوضع كتسليم المرتهن بالأمر» فصار في 

تعن الفسخ + وينتهي الڙهن عندهم أيضاً بإذن المرتهن للراهن في بيع 
الرّهن بعد أن سلّمه له» ویاعه فعلآء ويبقى الدّين بلا رهن» ولا يقبل 
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قول المرتهن: إني لم آذن له في بيعه إلا لإحياته بدمنهء لا ليأخذ ثمنه . 

6 هلاك المرهون: ينتهي عقد الوّهن بالاتفاق بهلاك المال 
المرهون. لانعدام محل العقد. 

7 التصرف بالمرهون بالإجارة أو بالهبة أو الصدتة ونحوها: ينتهي 
الؤهن إذا أقدم كل من الراهن أو المرتهن على إجارة المرهون أو هبته 
أو التصدق به أو بيعه لاجنبي بإذن صاحبه. كما ينقضي باستئجار 
المرتهن العين المرهونة من الراهن إذا جدد القبض بناء على الإجار:!!) , 
أما بيعه من المرتهن للراهن فلا ينقضي به الرهن» لحلول الثمن محله 
في الرهنية . 


(1) الشرح الكبير وحاثية الدسوقي241/3 - 243 ١‏ مغني المحتاج 141/2 الدر 
المختار 0364/5 المغني 403/4. 
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الفَصلاليّادِسُ 
اللفانا ونان 


تعريف الكفالة ومشروعيتهاء وأركانهاء وشروطهاء وأنواعهاء 
مايلتزم به الكفيل عند تعدد الكفلاء» ما يرجم به الكفيل (الضامن) إذا 
غرمء» تعجيل الدّين بموت الفامن. انتهاء الكفالة أومبطلات 
الضمان. 
تعريف الكفالة ومشروعيتها: 

الكفالة أو الحمالة أو الزعامة أو الصّمان: هي الحفظ ء قال الله 
تعالى : «وَأَنَا به رَعِييٌ 4 [يوسف: 72] وتسمى ايغا أذَانََّ من الأَذّن: 
وهو الإعلام. لآن الكفيل يُحْلِم أن الدين قبله. أو أن الأذانة بمعنى 
الإيجاب» لأنه أوجب الح على نفهء وتمى أيضا: قبالة. 

واصطلاحا: هي التزام مكلف غير سفيه ديناً على غيره» أو طلبه مَنْ 
علبه الدّين لمن هو له بما يدل عليه . وعبارة خليل: الضمان: شغل ذمة 
أخرى بالحق. 

فكلمة «مكلفه لإخراج الصّبي والمكره والمجنون ولو أنثى. 


(1) الذخيرة 240-1919 . بداية المجتهد 291/2- 2294 الشرح 
الصغير: 454-429/3 . الشرح الكبير 329/3 - 347: القوانين الفقهية: ص 
5 - 326. 
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ولا يصح من السفيهء وكلمة «ديناً» معمول «التزام» والتعريف الأوّل إلى 
كلمة «غيره» ضمان المال» والشطر الثانى بعدئذ لضمان الوجه (الكفالة 
بالنفس) وضمان الطلب» وكلمة «أو طلبهة أي: المكلف المذكور لمن 
هو: أي: الدَّيننء سواء كان الطلب على وجه الإتيان به لربٌ الدّين وهو 
ضمان الوجهء أو مجرداً عن ذلك. وهو ضمان الطلب» فشمل التعريف 
أنواع الضمان الثلاثة . وحرف «أو» للتنويع» وجملة «بما يدل عليه» أي: 
على الالتزام المذكور من صيغة لفظية؛ مثل: أنا ضامن أو ضمانه علي» 
أو غير لفظية كإشارة مفهمة أو كتابة. ويكون معنى التعريف فى الجملة: 
التزام مكلف غير سفيه دينآً على غيره» أو التزام المكلف مطالبة شخص 
من عليه الدين لمن الدين له. 

وبعبارة أخرى: هي أن يلتزم شخص دين على غيره أو يلتزم طلب 
من عليه الدّين لمن الدّين له» وسواء كان الطلب على وجه الإتيان به 
لرب الحق» أو على وجه التفتيش عنه وإ رشاد صاحب الحق عليه . 

والكفالة بآنواعها مشروعةء لإطلاق قرل الله تعالى: ومن جاه بف 
عل یمر أا به تعد 4 [يوسف: 72] قال ابن عئاس: الزعيم: 
الكفيل» وقوله عليه الصلاة والسلام: «الزعيم غارم». 
أركانها وشروطها: 

أركان الكفالة خمسة: ضامن» ومضمون:؛ ومضمون له) ومضمون 
عنه» وصيغة . 

أما الضامن أو الكفيل: فهو كل من يجوز تصرفه في ماله» بأن يكون 
من أهل التبرع: وهو الحرّ الرشيد» فلا يجوز ضمان السفيه» ولا الصبي 
الصغيرء ولا المجنونء ولا المكره ولا العبد إلا بإذن يده 
ولا المريض مرض الموت أو المرأة فيما زاد على ثلث مال كل منهاء 


)1( رواه أ داود والترمذى وحكته» وابن حبان رصححه. 
بو ي بن 
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إلا بإذن الورثة للمريض» وبإذن الزوج لزوجتهء أما ضمان الزوجة 
والمريض يقدر ثلث مالهما فيلزمهماء فإن زاد على الثلث لم يلزمهماء 
بل يتوقف على إجازة الوارث أو الزوج . 

وجاز أن يقول شخص لغيره: داين فلاناً وأنا ضامن» وقد يكون 
ضامنا بالطلب» فيكون الكفيل؛ هو الملتزم بالدّين "و بالطلب. 

وأما المضمون أوالمضمون فيه: فهو كل حق تصح النيابة فيهء 
وذلك في الاموال وما يؤول إليهاء فلا يصح الضمان في الحدود ولا في 
القصاصء لأنها لا تصح النيابة فيهاء وإنما الحكم فيها بالسجن حتى 
يغبت الحق» ويستوفى. وقد يعبر عنه بكلمة المضمرن به: وهو الدّين 
اللازم أو الآيل إلى اللزوم الذي يمكن استيفاؤه من ضامنه . 

ويجوز ضمان المال المعلوم إتفاقً. والمجهرل خلافا للشافعي» 
ويجوز الضمان بعد وجوب الحق اتفاقاًء رقبل وجوبهء خلافا للشافعية 
وشريح القاضي وسحنون. 

ولا يلزم الضامن الحق بإقرار المطلوب حتى يثبته: في المشهور. 

فيلزم الضمان فيما ثبت ببينة أو إقرار أنه داينه به: وكان ما ثبت مما 
يُعامّل به مثله. لا إن لم يثبت» ولا إن عامله بشيء لا يعامل به مثله» 
على أرجح التأويلين. فإذا قال الكفيل : عامل فلاناً وضمانه مني» وشأن 
فلان أن يعامل في ثلاثة دنانير» فعامله في عشرةء فلا يضمن ذلك القائل 
الزائد على ثلاثة . 

وشرط الدّين: لزومه للمضمون في الحال أو في المآلء أي: في 
المستقبل» كجغل» فإنه قد يؤول للزوم. 

وأما المضمون له: فهو من له الدَّينَء أي: الدائن المكفرل لء» وهو 
المطالب صاحب الحق. 

وأما المضمون عنه أو المكفول عنه أوالأصيل المدين: فهو كل 
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مطلوب يمال» ويجوز الضَّمان عن الحيّ والميت. ومنع أبو حنيفة 
الضّمان عن الميت إذا لم يترك وفاء بدينه» ويجوز الضمان عن الحاضر 
والغائب» وعن الموسر والمعسر أو المعدم. ويجوز الضّمان بإذن 
المضمون عنه ويغير إذنه» فلا يشترط إذنه» مثل أدائه عنه؛ أي: كما 
يجوز لإنسان أن يؤدي ما على مدين رفقاً به لا عنّتَاء أي : ضرراٌ 
والمراد : أنه إذا كان لأجل ضرر المدين فلا يجوز الضمان عنه. 

وأما الصيغة: فهي ما يدل على الالتزام بالدّين أو بإحضار المكفول 
عنهء من صيغة لفظية» مثل: أنا ضامن أو ضمانه علي» أو غير لفظية 
كإشارة مفهمة أوكتابةء فهي الإيجاب من الكفيل عند الجمهور وعند 
أي يوسّف. وهو كل مايدل على الضمان والالتزام. والإيجاب والقبرل 
عند أبي حئيفة ومحمدء كأن يقول شخص لآخر: كفلت لك الحق الذي 
على فلان» فيقول الآخر له: قبلت. ومثل ذلك: ضمنت وتحملت» 
وأنا بذلك كفيل أو حميل أو زعيم. 

شروط الكفالة : 

يفهم مما سبق أنه يشترط في كل ركن من آركان الكفالة شرط أو 
أكثر. فتكون شروط الكفالة هي ما يآئيل2©0: 

[ - يشترط في الكفيل : أهلية التبرع: بآن يكون مكلفاً رشيداًء لأنه 
ا فلا تصح من صبې ولا مجنون ولامعتوه 
ولا سفيه. 

2 ويشترط في المكفول له: ما يشترط في المتبرع لهء من كونه 
أملاً لأن يملك. 0 يكون معلرماء لا مجهولاً: لأن المجهول 
لا يملك. 


(1) دراسات في الشريعة الإسلامية للشيخ عبد الجليل القرنشاوي: ص422 وما 
يعدها. 
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3 - ويشترط في المكفول: أن يكون قادراً على تسليم المكفول به 
إما بنفسه» وإما بنائبه» فلا تصح عند الحنفية كفالة مدين مات مفلساء 
ويصح عند المالكية لقولهم: صح الضمان عن الميت المفلس١‏ أي: 
المعسرء وأن لا يكون مجهولاً جهالة فاحشة» فزذا قال شخص لآخر: 
كنلت لك شخصا تقرضه» أو كفلت أحد المدينين لك» لم تصح 
الكفالة . 

E 
مطلوباً من الأصيل طلباً جازما أو لازماً. بحيث يجبر على‎ - 
فتجوز الكفالة بالديون» لأن المدين يجير على أدائها.‎ 0 

ب أن يكون مقدور التسليم من الكفيل . 

ج - ألا يسقط عند الحنفية إلا بالأداء أو الإبراء: فلا تصح الكفالة 
بدين الزكاة» لأنه يسقط بالموت عند الحنفية. 

أنواع الكفالة: 

الكفالة أو الضّمان نوعان: فمان مال» وضمان وجهء وضمان 
الوجه نوعان: مجرد الإحضار بدون غرم ۰ والإحضار مع الغرم. فتصير 
الكفالة ثلاثة أنواع : ضمان مال» وضمان وجهء وضمان طلب. 

ضمان أو كفالة المال وحكمها: وهي التزام شخص ديناً على غيره 
يغرم فيه الضّامن» ويرجع على المضمون عنه إن ضمنه بإذنه اتفانا» 
وكذلك عند الجمهور: إن ضمنه بغير إذنهء خلافاً لأبي حنيفة . 

وحكمها: أنها عقد لازم بالنسبة للكفيل» فلا يملك فسخه بدون 
رضا المكفول له وغير لازم بالنسبة للمكفول له فيجوز له أن يفسخها 
متى شاء» لأنها حقه؛ وله أن يتنازل عنه. 

وإذا صحت الكفالة بتوافر أركانها وشروطهاء ثبت الحق للدائن 
المكفول له في مطالبة الكفيل بما يطالب به الأصيل» من دين ثابت في 
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ذمة الأصيل . ويلزم الكفيل بأداء الدين المكفول به. 

كفالة الوجه وحكمها: وهي كفالة النفس عند الحنفية» وكفالة البدن 
عند الشافعية : وهي التزام شخص إحضار الغريم عند حلول الأجلء وهي 
جاتزة عند أثمة المذاهب الأربعة: حتى الشافعية على المذهب عندهم. 

وحكمها: مثل كفالة المال لازمة للكفيل» ولا يملك فسخها بدون 
رضا المكفول له وغير لازمة إلى المكفرل لهء فله نسخها متى شاء. 
ويترتب على لزومها: أنه يجب على الكفيل إحضار الغريم إلى المكفول 
له في وقت حلول الأجل» بناء على طلب المكنول لهء ولا يبرأ الكفيل 
إلا بتسليم المكفول لصاحب الحقء حتى وإن كان عديما أو مسجوناً 
لأنّه لم يضمن إلا وجهه. وبراءته بتسليمه له في السجن. والإحضار: 
هو أن يجمعه مع مطالبه في موضع الحكم . 

فإن أحضره برىءء وإن لم يحضره غرم المالء على المشهورء 
خلاقاً لابن عبد الحكم القائل: إنه لا يلزم ضامن الوجه إلا إحضاره 
ولا غرم عليه» وإن مات الكفيل غرم ورثته المال من تركته إلا أن 
يُحضروا المضمون» وقال أبو حنيفة؛ يحبس حتى يأتي به. 

يتين من هذا أن كفالة الوجه أو ضمان الوجه تختص بالغرم عند 
تعذر تسليم المكفول بنفسهء خلافاً لضمان الطلب» ولذا لم تصح كفالة 
الوجه في غير المال» وتصح في كفالة الطلب كالحدود رالقصاص . 

كفالة الطلب وحكمها: هي التزام الكفيل طلب الغريم المكفول وهو 
التفتيش عليه والدلالة عليه إن تغيب» فهي تنفق مع كفالة الوجه في إلزام 
الإحضارء لكن تختص كفالة الوجه بغرم المال عند التعذر. فلا تصح 
في غير المال» وأما كفالة الطلب: فلا غرم فيهاء وتصح في غير المال 
من الحفوق البدنية من فصاص وحدود ونعزيرات متعلقة بآدمي . 

وصيغتها: إما بصريح لفظه بأن يقول: أنا كفيل بالطلب أولا أكفل 
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إلا طليه» وإما بلفظ غير صريح بأن يذكر ما يدل على التزام مجرد طلب 
الغريم. 

وحكمها: أن الكفيل يطالب عند حلول الأجل يما يدل على 
المكفول. فإن لم يحضره لا غرم عليه إلا إذا فرط في الإتيان به أو في 
الدلالة عليه. وإن ادعى الكفيل أنه لم يجد المكفول. صُدَّقء وحلف 
أنه لم يقصر في طلبهء ولم يعلم موضعه. ولايغرم المال إلا عند 
التفريط في الدلالة عليهء وأما إذا كفله لحد أو فصاص أو تعزير ترتب 
على المكفول فإن الكفيل يعاقب. أي يعزر فقط بما يراه الحاكم مناسبا 
على ما هو الصحيح عند المالكية. وقال عثمان البتي: تلزمه الدية 
وآرش الجراحة. ومحل العقوية: إذا لم يغرم الكفيل المال. 

والحاصل كما ذكر الدسوقي: أنه في ضمان الطلب؛ إن كان 
المضمون عليه مالك وفرط الضامن في الإتيان بالمضمون» أو هرّبىء 
فإنه يغرم ما عليه من المال. وإن كان الضمان في قصاص أو جرح 
أوحد أو تعزير ترتب على المضمون» وفرط الضامن في الإتيان به أو 
هبه فإتة يعاقب ققطء هذا هو المذهب. 1 

ما يلتزم به الكفيل عند تعدد الكفلاء في كفالة المال: 

إذا تعدد الكفلاءء فإن كفل كل واحد بعقد مستقل» طولب كل واحد 
منهم بالمکفول به وآیهم آدی بری»ء الباقون والآصيل» وإن كفل 
الجميع بعقد واحدء طولب كل منهم بحصته من الدّين بعد قمته على 
عدد رؤوسهم؛ ما لم يتكفل كل واحد منهم عن أصحابه بما هو كفيل 
بهء فإن فعلوا طولب كل واحد منهم بجميع الدّين. 

رجوع الكفيل على الأصيل في كفالة المال: 

يرجع الضامن أو الكفيل على المدين ہما آڏی عن إن كان من 
جنس الدّين» وثبت الدفع منه للمدين ببينة أو إقرار الدائن» لأنه 
كالملف» يرجع بمثل ما أدى»ء فلر كان الدّين خمة أثراب» فأداها 
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الضامن أثواباًء فيرجع بمثلها لا بقيمنهاء أي: إنه يرجع بمثل ما أدى إن 
كان الدين مثلياً. 

وأما إن كان المؤدى من غير جنس الدَّبنء فإنه يرجع بالأقل من 
الدّين وقيمة المقوّم» فلو كان الدّين خمس جرار أو خواب» ودفع 
الضامن خمسة أثواب؛ فإنه يرجع بالأقل من الذّين وقيمة الثياب. 

وإذا آخر الطالب المطلوب . أي: الدائن المدين» كان ذلك تأخيراً 
للكفيل» وإذا أخر الطالب الكفيل» فهو تأخير للمدين (المديان) إلا أن 
يحلف أنه لم يُرد تأخيره. 

ويجوز للكفيل أن يصالح الدائن بما جاز للمدين أن يصالحه بهء فما 
جاز للغريم (المدين) أن يدفعه عوضاً عما عليه من الدَّينْء جاز للضامن 
دفعه لهء ومالا فلا يجرزء فيجوز الصلح بعد حلول الاجل عن دنائير 
جيدة بأدنى منها وعكسه وبأقل لا فيل حلول الاجل» منعآ من الرّباء فإن 
في المصالحة قبل الأجل بأدنى أو أقل: «ضع وتعجل». والمصالحة 
بأجود أو أكثر فيها سلف جر نفعاً. ولا يجور الصلح عن طعام قرض 
قبل حلول الأجل بأكثر منهء وكذا بعد حلول الأجلء لأن قضاء القرض 
بأكثر منه ممنوع مطلقاًء قبل الأجل أو بعذه. ولا يجوزأيضا الصلح عن 

ولكن تستئثنى حالتان: وهما الصلح عن دنائير حالّة بدراهم 
وعكسه» والصلح بعد الأجل عن طعام مسلم فيه بأدنى أو أجردء فإن 
ذلك يجوز للمدين الغريم» ولا يجوز للضامن لما فيه من تأخير الصرف 
في الصلح عن الدنائير الحالة: وبيع طعام المعاوضة قبل قبضه . 


البراءة من كفالة المال: 


يبرأ الكفيل من كفالة المال بما يأنتي: 
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1 - إذا أدَى الأصيل الدَّين فيبرأ الكفيل؛ وكذا إذا أدى الكفيل الدّين 

2 - إذا أبرأ الدائن الأصيلء فيبرأ الكفيل تبعاً له. 

3- إذا أحال المدين دائنه على آخر حوالة صحيحة:؛ فيبرأ الكفيل» 
يسبب براءة المدين. 

4 - إذا توفي الدائن» وانحصر ميرائه في المدين» فيبرأ الكفيل. 

انتهاء كفالة الوجه: 

تنتهي كفالة الوجه بموت المكفول» أو موت الكفيل ولا يقرم وارثه 
مقامه فيهاء لأنه لم يلتزم» ولا تبطل بموت المكفول له. بل يكون 
لوارئه حق الطلب. 

تعجيل الدّين بموت الضامن أو المدين: 

إذا مات الكفيل الضامن قبل الأجل. تعجل الدين بموته» ويؤخذ من 
الاجلء آو بعد موت الغريم على تركتهء إن ترك ما يؤخذ منه الدين. 
وإلا سقط. وكذلك لو مات المدين» فإن الحق يعجل أيضاً من تركته» 
فإن لم يترك شيناء فلا طلب على الكفيل حتى يحل الأجل» إذ لا يلزم 
من حلول الذدَّين على المدين حلوله على الكفيل» لقاء ذمته. 

مبطلات الكفالة أو الضمان: 

إذا كانت الكفالة فاسدة شرعاء بأن كانت غير مستوفية للشروط› 
كانت غير معتد بهاء أي: باطلة(!2. كما إذا كانت بجْعْل (عرض أو 


(1) الفساد والبطلان مترادفان شرعاء أي: بمعنى واحدء لكن المراد بالبطلان 
هنا: المعنى اللغري: وهو عدم الاعتداد بالشيء. والمراد بالفاد: الفساد 
الشرعي وهو عدم استيفاء الشروط أو حصول المانع» أي : عدم موافقة الشرع. 
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مقابل) لأن شرط الكفالة أن تكون متبرعاً بها لله» وحيتذ لا يعتد بها 
شرعاً. وتبطل الكفالة بما يلي : 

1 - إن كان الدّين المتحمل به (المكفول به) فاسداًء كما لو كان 
رباء مثل أن يقول شخص لآخر: ادفع لهذا ديناراً في دينارين لشهرء أو 
ادفع له دراهم في دنانير أو عكسه إلى شهر » وأنا كفيل بذلك. فالكفالة 
باطلة » ولا يلرم الكفيلٌ شيء مطلقاًء ومثل: بيع سلعة بثمن مؤجل» 
لأجل مجهول؛ أو كان البيع وقت نداء الجمعة» ومثل ضمان جُعْل 

2 إن فسدت الكفالة نفها شرعاء أي: حرمت بأن اختل منها 
شرط آو حصل مانعء كالتزام جَعْل للكفيل من الدائن أو المدين أو من 
أجنبي. لأن المدين الغريم إن أدّى الدّين لصاحبه (الدائن) كان الجغْل 
باطلاً ٠‏ فهو من أكل أموال الناس بالباطل. وإن أدَى الكفيل الدّين 
للدائنء ثم رجع به على الغريم (المدين» كان من قبل السلف بزيادة» 
أي: كان دفعه الدّين واخذه سلفاء والزيادة هي الجغْل الذي أخذه. 
وهو ممنوع شرعأء فيرد الجعل لصاحيه . 

وإن كان الجَعْل من الدائن (ربَ الدين) للكفيلء سقطت الكفالة 
لفاد الجعل» لأنها بعوض . 

وإن كان الجغْل من أجنبي للكفيل» فسدت الكفالة» إذا علم الدائن 
(رب الدين) بذلك» فإن لم يعلم ردّ الجعل. ولزمت الكفالة.» لأن 
الكفالة تبرع. ما إن كان الججْمْل من الدائن (رب الدّين) أومن أجنبي 
للمدين» على أن يأتيه بكفيل (ضامن) فإنه جائز. 


KH # * 
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تعريفها ومشروعيتهاء وأركانهاء وشروطهاء ونوعاهاء 

تعريف الحوالة ومشروعيتها: 

الحوالة : مأخوذة من التحول» وهو النقل من مكان إلى مكان آخرء 
واصطلاحاً: هي صزف دين (اي: نقله) عن ذمة المدين» بدين ممائل 
قدراً وصفة» إلى ذمة أخرىء تبرا الذمة الأولى بسببهاء كأن يكون لزيد 
عشرة دنانير على عمروء ولعمرو عشرة على خالدء فيحيل عمرو زيداً 
بالعشرة التي له على خالد. ويبرأ عمرو مما عليه لزيد. 

وبعبارة أخرى: هي عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى . 
ويسمى الناقل محيلاٌ» والدائن مالا والمنقول إليه محاللا عليه 
والدين المنقول: محالاً به. 

وهي مشروعة بقوله تعالى : «وَتَمَاوَوْاعلَ أليرِوََلنقوَق4 [المائدة: 2] 
وقوله سبحانه: < وافلا اَي 4 [الحج: 7 وبقوله 6: «مطل 


(1) الذخيرة 242/9 - 256ء بداية المجنهد: 294/2 - 296 الشرح الصغير 
342-3. الشرح الكبير : 329-325/3 . 
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الغني ظلمء وإذا أتبع أحدكم على مليء. فليتبع»2170. أي : فليحتل 
ويقبل الحوالة» وأجمع العلماء الملمون على جوازها. وفيها مصلحة 
للمدين بعدم مطالبته في الحالء وللدائن بتحقق حاجته بأداء الدّين له 
من المحال عليه . 


أركانها خمسة وهي : 

محيل: وهو من عليه الدّين. ومحال: وهو من له الدين؛ ومحال 
عليه: وهو من عليه دين للمحيل ممائل للدين الاول» ومحال به: وهو 
الدّينَ المماثل. 


وصيغة: وهي الإيجاب والقبول بكل ما يدل على تحول الدَّين 
وانتقاله من ذمة إلى أخرىء ولو بإشارة أو كتابة. 


نوعاها: الحوالة عند المالكية نوعان: إحالة قطعء» وإحالة إذن. 


وأما الثانية: فهي كالتوكيل على القبفس: فيجوز بما حل وبما لم 
يحل ٠‏ ولا تبرأ به ذمة المحيل حتى يقبض المحال من المحال عليه 
ماله» ويجوز للمحيل أن يعزل المحال في الإذن على القبضء 
ولا يجوز عزله في النوع الأول» وهذا يدخل في بحث الوكالة . 


ويشترط في النوعين: رضا المحيل والمحال» ولا يشترط رضا 


(1) رواه أحمد وأصحاب الكتب الستةء وابن أبي شيبة والطبراني في معجمه 
الرسط عن أبي هريرة. رلفظ البيهقي وأحمد: «فليحتل» ولفظ الطبراني «ومن 
أحيل على مليء فليتبع» ورواه سفيان: ٠وإذا‏ أحيل أحدكم على غني 
فليحتل». وقوله: «فليتبع» الأكثر على التخفيف. وقيده بعضهم بالتشديدء 
رالاول أجودء كما ذكر الشركاني. 
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المحال عليه خلافاً لداود الظاهريء ولا يلزم المحال قبول الإحالةء 
خلافاً لدواد أيضاً. 

شروطها: نشترط شروط في العاقدين والمحال عليه؛ وفي الدّين 
المحال به. 

أما شروط العاقدين: المحيل والمحال» فهي ثلاثة وهي ما يأتي: 

1-الوّضا: يشترط رضا المحيل والمحال فقط بالحوالةء 
ولا يشترط رضا المحال عليهء وإنما يشترط حضوره وإقراره» على 
الأرجح . وإنما اشترط رضا المحيلء لأن الحوالة إبطال حق له كالبيع . 
واشتراط رضا المحا ل» لأنه ترتب له حق» فهو كالمشتري أو کالوکیل . 

2 التكليف (البلوغ والعقل): فتكون الحوالة على الصبي المميز 
وإحالته موقوفة على إجازة وليه. ولا تنفذ إجازته إلا إذا كان المحال 
عليه أيسر من المدين» إذا كان المحال صبياء لتتحقق مصلحته. 

3 - مديونية المحيل للمحال: بأن يكون المحيل مدينا للمحال » 
وإلا لم تتحقق الحوالة» وكانت كفالة أوحمالةء» وإن وقعت بلفظ 
الحوالة . 

وأما شروط المحال عليه فهي ما يأتي: 

1 أن يكون من أهل التبرع: لأن أداءه الدّين عن المدين يعد 
تبرعاً. 

2 أن يكون حاضراً مقراً بالدّينَ. 

وأما شروط الدَّين المحال به فهي ما يأتي: 

١‏ أن يكون معلرماً: فلا تصح الحوالة بالدّين المجهول. 

2 - وأن يكون ثابتآ للمحيل على المحال عليه» لازماً: فلا نصح 
الحوالة على صبي أو سفيهء بغير إذن ولي» ولا على ثمن سلعة مبيعة 
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في مدة الخيار قبل لزومهء وثلبوت الدّين للمحيل على المحال عليه 
حتى تكون حوالة لا كفالة. 

3 الداتنية: أن يكون الدَّين ثابتاً أيضاً للمحال على المحيل . 

4- أن يكون الدّين المحال به حالاً: أي: قد حل أجله . ولا يجوز 
بما لم يحل» لأنه بيع دين بدين. ولا يشترط حلول الدين المحال عليه. 

5 أن يتساوى الدينان: المحال به والمحال عليهء قدراً وصفة. فلا 
تصح حوالة بعشرة على أكثر منها أو آقلء لانه يخرج عن الإحالة إلى 
ابع وبع الدين بالدّين لغير المدين ممنوعء إلا بشروط ثمانية تبعده 
عن الغرر والرّبا وأيّ محظور آخر كبيع الطعام قيل قبضه. 

6 - ألا يكون الدينان طعامين من بيع» للا يلزم بيع الطعام قبل 
قبضه. فإن كان أحدهما من بيع والآخر من قرض. جاز إذا حل المحال 
به عند الأصحاب . 

أحكامها: 

يترتب على الحوالة الصحيحة المستوفية أركانها وشروطها لزومها 
بمجرد العقد » ويترتب على اللزوم ما يأتي : 

1 - براءة المحيل: إذا وقعت الإحالة برئت بها ذمة المحيل من 
الدّين الذي كان عليه للمحال؛ وانتقل إلى طلب المحال عليهء وهذا 
مذهب المالكيةء والشافعيةء والحنابلةء خلافا لأبي حنيفةء فليس 
للمحال الرجوع على المحيل إن أقلس المحال عليه أو مات آو جحد 
(أنكر) الحق الذي عليه بعد الحوالة؛ إلا أن يكرن المحيل قد غرّ 
المحال» لكونه يعلم فلس المحال أو بطلان حقه قبلهء ولم يعلم 
المحال بذلك فله حيتئذ الرجوع عليه» لأنه قد غره. وهذا أيضآ رأي 
الصاحبين من الحنفية . 

فلو ادعى المحال علم المحيل بذلك» حلف المحيل على نفي 
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العلمء فإن لم يحلف رجع عليهء والقول أيضاً للمحيل بيمينه إذا تنازع 
المحيل عليه بعد موت المحال والمحال عليه آو غيبته غيبة انقطاع» 
فقال المحال: أحلتني على غير دين» وقال المحيل : بل أحلتك على 
دين لي في ذمة المحال عليه» والقول للمحيل بيمينه إذا ادعى توكيل 
المحال بالقبض فقط. لا حوالة» أو ليأخذ سلف من المحال عليه في ذمة 
المحال لا حوالة عن دين» ونازعه المحال في الحالتين. 

2 - انتقال الدّبن بصفته : يترتب على الحوالة أيضا انتقال الدّين من 
ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه بالصفة التي هو عليها. حلولاً 
وتأجيلاً: فإن كان حالاً انتقل حالاً. وإن كان مؤجلاً أو مقسطا انتقل 
بهذه الصفة . 

براءة المحال عليه : يبرآ المحال عليه يما يأتي : 

1 - أداء الدين إلى المحال. 

2 - إبراء المحال المحال عله من الدين . 

3- إحالة المحال عليه المحال حوالة صحيحة. 

4 هبة الدّين من المحال للمحال عليه . 

5 موت المحالء ولا وارث له غير المحال عليه» وهذ يسمى اتحاد 

الذمة. 
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| 3 ۶اد 
لفصل الما 
2 
الصر 2 
نعريفه ومشر وعيته؛ وأركانه » وشروطه»› وأقسامه» وأحکام؟. 
تعريف الصلح ومشر وعيته : 
الصلح لغة: قطع النزاعء وشرعاً كما عرفه ابن عرفة: انتقال عن 
حل أو دعوى بعوض لرقم تزاعء» أو خوف وقوعه. فهو عقد وضع 
لرفع المنازعة بين الخصوم بتراضيهما. 
وهو لازم من الجانبين» متى استوفى أركانه وشروطه. 
والإصلا 2 3 مندوب» لقوله تعالى: # لاخو فى مكبر 
ين جرهم إلا مَنَ أمَرَ يصَدٌ دواو مَمَرُوقٍ أو بتري الاين [النساء: 
4 وقوله سبحانه : طون كاي الو اقتا صلخو ا 4 
[الحجرات: 9] وقوله عز وجل : « والضلح حير ES‏ 128[. 
وقوله وِ: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً؛ أو 
حرم حلالاً:2 . 
مثال الأول: الصلح على شرب الخمر أو الفجور: ومثال الثاني : وكما 


)1( الذخيرة 336/5 ٠‏ 2370 بذداية المجتهد: 289/2- 290. الشرح الصغير 
3 -422. الشرح الكبير : 325-309/3. 
(2) رواه اين حّان وصححه.ء رفال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
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لو طالبه بدين» قاصطلح معه على صرف مؤخرء أو على ما فيه فسخ 
دين في دين» أو على بيع طعام قبل قبضه. ومثال الثاني الذي يحرم 
الحلال: أن يشترط عليه ألا يطأ زوجته أو نحو ذلك. 

وأجمع العلماء على مشروعية الصلح ١‏ لأنه يزيل أسباب الخصام 
والبغضاءء ويحل الوفاق محل الخلاف. 

ولابأس أن يشير الحاكم بالصلح على الخصوم. ولا يجبرهم عليه؛ 
ولا يلح فيه إلحاحاً يشبه الإلزام» وإنما يندبهم إلى الصلح» ما لم يتبين 
له أن الحق لأحدهماء فإن تبين له أنفذ الحكم لصاحب الحق. 

وصفة الصلح: أنه على ثلاثة أقسام: بيم» وإجارةء وهبةء لأن 
المصالح عنه: وهو الحق المطلوب إن كان ذاتا فهو بيع» وإن كان 
منفعة فهو إجارة» وإن كان ببعض الحق المدعى به فهو هبة. وهذه 
الأقسام تجري في الصلح عن إقرار» وعن إنكارء وعن سكوت. 

أقسام الصلح : 

للصلح أقام» فهو بحسب العوض قسمان: صلح إسقاط وإبراءي 
وهو جائز مطلقاء وصلح على عوض من غير المدعى بهء وهذا جاتز إلا 
إن أدى إلى حرام» وحكمه: حكم البيع سواء كان في عين أو دين» فان 
أدى إلى الحرام فهو حرام. عملاً بالحديث السابق: «الصلح جائز بين 
المسلمين..» وعلى هذا يقدر المدعى به والمقبوض عن الصلح 
كالعرضين فيما يجوز ويمتنع؛ ومن الممنوع: الجهالة والغرر» والرياء 
والوضع على التعجيل ونحو ذلك . 

ويجوز الصلح على الذهب بالفضة» وعلى الفضة بالذهب» بشرط 
حلول الجميع» وتعجيل القبض . 

والصلح في الأموال قسمان: أحدهمال أن يجري بين المدعي 
والمدذعى عليه . 
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والثاني - أن يجري بين المدعي والأجبي» أي : الشخص الآخر غير 


المدعى عليه . 
وكل واحد من هذين القسمين أنواع ثلائة» وهي جائزة نظراً للصلح 
من حيث هو: 


1 - الصلح مع أو عن أو على إقرار المدعى عليه: وهو أن يدعي 
إنسان على آخر شيئا فيقر به المدعى عليه ٠‏ ثم يصالح المدعى عليه 
على شيء آخر غير المدعى به كدارء أو على منفعة لغير العين المدعاةء 
كخدمة في مكان مدة معينة» أو سكنى دارء أوعلى بعض العين 
المدعاةء كربع الدار. وهو جانئز بالاتفاق لأنه معاوضة مالية بين 
المتصالحين. أو استيقاء لبعض الحق» وتر ك البعض الآخر. 

2 - الصلح مع أو عن إنكار المدعى عليه: وهو أن يكون للمدعي 
حق لا يعلمه المدعى عليهء كأن يدعي إنسان على آخر شيئآء فينكره 
المدعى عليهء ثم يصالح عنه ببعض الحق المدعى به وهذا هو الغالب 
في منازعات الناس» وهو جائز عند الجمهور خلافاً للشافعية وابن 
ابي ليلى: كان يدعي عليه دارأ فينكر المدعى عليه استحقاقهاء ثم 
تصالحا عن الدعوى بمال»إما ثوب أو دينء وإما بعض الحو كنصف 
الدارء افتداء ليمين المدعى عليه ٠‏ وإنهاء للخصومة. ودليل جوازه: 
عموم قوله تعالى: وَالطُلحُ حَية 4 [النساء: 128] وعموم حديث 
«الصلح جائز بين المسلمين. .» 

فيكون هذا: بأن يصالح من وجبت عليه اليمين» على أن يفتدي 
منهاء ويحل لمن بذل له شيء في الصلح أن يأخذه إن علم أنه مطالب 
بالحق؛ فإن علم أنه مطالب بالباطل. لم يجز له أخذه؛ ويعد هذا من 
ناحية المدعى عليه قطعا للنزاعء وافتداء لليمين من ناحية المدعي يعتبر 
استيفاء لبعض الحق وترك البعض الآخر. 

3 الصلح مع سكوت المدعى عليه: وهو آلا يقر المدعى عليه 
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بالحق ولا ينكره؛ كأن يدعي إنسان على آخر شيئأء فيسكت من غير 
إقرار ولا إنكارء ثم يصالح عنه على شيء يتفقان عليه» وهو جاتز عند 
الجمهور ومنهم ابن أبي ليلىء خلافاً للشافعية» الذين قالوا: إن 
الساكت منكر حكماًء فيعامل معاملة المنكر» ويكون المدعي في حال 
الإنكار والسكرت إما كاذباً في ادعائه» فيستحل من المدعى عليه ماله» 
وهو حرام عليه» وإما صادقاً في ادعائه» فيعاوض على ما لم يثبت له 
فلم تصح المعاوضة. والمسجيزون احتجوا بعمرم الآية والحديث 
السابقين. 

أركانه : للصلح أركان خمسة» وهي: 

المصالح: وهو المدعي المطالب بأد'ء الحق» والمصالح : وهو 
المطالب بأداء الحق» وهو المدعى عليه» والمصالح عنه: وهو الحق 


المطلوب» والمصالح عليد. وهو بدل الصلح أو عوضه الذي يُعطى 


والصيغة: وهي الإيجاب والقبول بين الطرفين» بما يدل على 
الصلح. مثل: صالحتك من الدار على نصفهاء أو صالحتك على الألف 
الذي لي عليك يخمسمائة . 

شروطه: يشترط في العاقدين والمعقود عليه (المصالح عنه) وفي 
بدل الصلح شروط: 

أما ما يشترط في العاقدين (المصالح والمصآلح): فهر أن يكون كل 
منهما أهلاً لمباشرة العقد الذي لم يتم الصلح عليه» فإذا كان الصلح من 
طريق البيع؛ اشترط في العاقدين ما يشترط في عاقدي البيع» وإن كان 
صلحها إجارة» اشترط في العاقدين ما يشترط في المؤجر والمستاجرء 
وإن كان صلحهما هبةء اشترط في العاقدين ما يشترط في الواهب 
والموهوب له. 
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وأما ما يشترط في المصالح عنه (الحق المطلوب) فهو ما ياتي: 

1 - أن يكون حقاً لمدعيه: فإذا كان حقآً لغيره كنسب يدعيه لولد» 
فلا يجوز الصلح عليهء لأنه حق لغيره وهو الصغير» ولا يمكنه 
إسقاطه» وكذلك لا يجوز الصلح على حق الله تعالى. كحد القذف 
وحد السرقة. 

2 - أن يكرن حقاً ثابتا متقرراً في محله: فلا تصح المصالحة عن 
حق الشفعة» ولا عن خيار الشرط» لأن كلا منهما ليس حقا متقرراً في 
محلهء وهو البيع. ويصح الصلح عن حق القصاص. لأنه متقرر في 
محله. لأنه يصير به المحل : وهو نفس القاتل مملوكا لولي المقتول» 
في حق الاستيفاء منه. 

وآما ما يشترط في بدل الصلح فهو مايآتي: 

1 - أن يكون مملوكاً للمصالح: فإذا كان غير مملوك لهء توقف 
الصلح على إجازة انمالك له. 

2 أن يكون معلوماً: لأن الصلح إما بيع أو إجارة أو إبراءء وجهالة 
العرض تضر في الجميع. وهذا إذا احتيج إلى تسليمه» فإن لم يحتج 
للتسليم» لم يشترط كونه معلوماً» كأن يدعي أحد المتصالحين على 
الآخر حقاء ثم تصالحا على أن يترك كل منهما حقهء فذلك جائز وإن 
لم يبين كل منهما مقدار ما يدعيه. 

أحكام الصلح: إذا تم الصلح بأركانه وشروطهء كان لازمآء فلا 
يملك أحد المتصالحين الانفراد بفسخه» ويترتب عليه: تملّك المدعي 
بدل الصلح. وسقوط دعواه؛ فلا يقبل منه الادعاء بالحق مرة أخرى . 

- ولا يملك المدعى عليه استرداد بدل الصلح منه. 

- وإذا توفي أحد المتصالحين» فلا ينفسخ عقد الصلح. 

ومن ادعى على إنسان حقاً » فأنكره» فصالحه»ء ثم ثبت الحق بعد 
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الصلح باعتراف أو بينة» فله الرجوع في الصلحء إلا إن كان عالماً 
بالبينة» وهي حاضرة» ولم يقدمهاء فالصلح له لازم. 

وإذا كان أحد المتصالحين قد أشهد قبل الصلح إشهاد تقية: أن 
صلحه إنما هر لما يتوقعه من إنكار صاحبه أو غير ذلك فإن الصلح 
لا يلزمه إلا إذا ثبت أصل حقه. 

- الوضيعة في الصلح لازمةء لأن ذمة الغريم برئت من الباقي . 

- الافتداء من اليمين بالمال جائز» ويحر م أخذه على المبطل. 

قاعدة: الوعد غير لازم إلا أن يدخل الموعود في خطر أو يترتب 
عليه تعليق» فيلزم نفيآ للضرر الوفاء بالشرط . مثل إن عجلت حقي اليوم 
أو إلى شهر ٠‏ فلك وضيعة كذاء فعجل إلا درهماء أو بعد الوقت 
اليسير » لزمت القائل الوضيعة» لأن ما قارب الشيء له حكمه . 

ولايلزم الوعد مطلقاء وإلا لأآى ذلك لحم مادة الوعد 
بالمعروف» وقول اسي ڳل : عد الكريم دين»(!) خبر معناه: الندب»؛ 
أي: ليكون الواعد المؤمن الكريم موفياآ بالوعد. كما يوفي بالدّين» 
ويدل على الندبية كونه عليه السّلام قرنه وخصصه بالإيمان» أو بالكرم 
الحاث على مكارم الأخلاق» والوجوب لا يختص. 


)1( رراه الديلمي في مند الفردوس عن علرع بلفظ «عدة المؤمن دين؟ ورراه 
القضاعي في مند الشهاب». والطبراني في الصغير والأوسطء وهو ضعيف ‏ 
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المَصِلاليَّاسِعٌ 


تعريفها ومشروعيتها.ء أنسامها وآنواعهاء تعريف كل نوع وأحكامه 
وشروطه› وصفة يد الشريك› مبطلات الشركة » شركة الحيوان. 

تعريف الشركة : 

الشركة لغة: هي الاختلاطء أي: خلط أحد المالين بالآخر بحيث 
لا يمتازان عن بعضهماء ثم أطلقت على العقد الخاص بها وإن لم 
بختلط النصيان عند الجمهور؛ لأن العقد سبب الخلط . 

واصطلاحاً: هي عند الحنفية عقد بين المتشاركين للاشتراك في 
راس المال والربح. وعرفها المالكية بقولهم : عقد مالكي مالين فآكثر 
على الاتجار فيهما معا أي : الانجار في المالين. بحيث يتاجر كل 
من الشريكين في المالين مع صاحيهء ولو كان كل واحد في مکان 
منعزل عن الآخر؛ لأن ما يحصل من ربح أو خسارة يكون بينهماء 
وخرج بذلك الوكالة والقراض (المضاربة) من الجانبين0©؛ إذ كل واحد 
منهما يتصرف فيما بيده للآخر على نحو متقل» أما الشركة فإن العقد 


(1) رد المختار 364/3. 

(2) الشرح الصغير 455/3 وما بعدها. 

(3) أي في كل من الوكالة والفراض. بأن جعل كل واحد من العافدين الآخر 
وكيلاً عنه أو عاملاً مضاربا. 
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وقع فيها على أن كل واحد يتصرف فيما بيده له ولصاحبه معاً. وهذا 
تعريف شركة الأموال. 


وذكر المالكية تعريفا آخر للشركة: بأنها إذن في التصرف لهما مم 
أنفهما!!».أي: أن ياذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في أن 
يتصرف في مال لهماء مع إبقاء حق التصرف لكل منهما. 

ومفاد هذين التعريفين عند المالكية واحدء وهو ثبوت الح في 
الشيء الواحدء لشخصين فأكثر» على وجه الشيوع. والتعريف 
الأفضل: هي عقد بين شخصين فأكثر على الاتجار في ماليهما معاء أو 

مشروعية الشركة: 

الشركة مشروعة بالقرآن والكّنة والإجماع : أما القرآن: ففيه قوله 
نعالى في الميراث: « ھم شر 1 حاء ف التُلْثْ 4 [الساء: 12] وجاءت 
الإشارة إلى الشركة في قوله سبحانه على لسان داود عليه السلام: اد 

کیا بن كشلل نی بم کل ہیی إلا لزب اموا وولو لحد وبل اهم 4 
[ص: 24] والخلطاء: هم الشركاء. 

وأما السّئة: فيقول الرسول يف فيما أخرجه أبو داود والحاكم عن 
أبي هريرة مرفوعاً: إن الله عز وجل يقول: (أنا ثالث الشريكين ما لم 
يخن أحدهما صاحبه؛ فإذا خانه خرجت من بينهما)© . 


وأخرج أبو داود» واين ماجه عن السائب بن أبي السائب أنه قال 


(1) الشرح الكبير 384/3. 
(2) أي إن الله مع الشريكين في الحفظ والمعونة ومباركة التجارة إذا لم تكن خيانة 
بينهماء فإذا وقعت الخيانة نزعت البركة من المال. 
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للنّي وة: ٠كنت‏ شريكي في الجاهلية: فكنت خير شريك؛ لا تُداريني 
ولا تماريني»217. 

وبع التي هة والناس يتعاملون بالشّركةء فأقرهم عليها. 

وآما الإجماع: فأجمع العلماء على جواز الشّركة. 

أقسام الشركة : 

الشركة قسمان: شركة أملاكء وشركة عقود. وشركة الأملاك: هي 
أن يتملك شخصان فأكثر عينآ من غير عقد شركةء رهي إما اختيارية» 
وإما جبرية . 

فالاختيارية: هي التي تنشأ بفعل الشريكين» كشرانهما شيتا أو الهبة 
لهما أو الوصية لهما بشيء؛ فيقبلان» ويصير الشيء المغترى 
والمرهوب والموصى به مشتركا بينهما شركة ملك» من غير عقد شركة . 

والجبرية: هي التي تثبت لشخصين فأكثر بغير فعلهماء كما في 
الميراث» بأن يرث اثنان فأكثر شيناء فيكون الموروث مشتركاً بينهما 
شركة ملك» من غير اختيار وطواعية. 

وحكم هذين النوعين: أن كل شريك أجنبي عن نصيب صاحبه» فلا 
يجوز له التصرف بغير إذنه؛ لأنه لا ولاية لأحدهما في نصيب الآخر© . 

وشركة العقود: هي أن يعقد اثنان فأكثر عقداً على الاشتراك في مال 
وربحه. وكلامنا في مجال العقود مقصور على هذا النوع من الشركات» 
ولا مجال هنا لبحث شركات الأملاك بأكثر من الإشارة إلى تعريفها. 

ويلاحط أن المالكية أجازوا كل الشركات ما عدا شركة الوجوه وما 
عدا شركة المفاوضة بالمعنى المذكور عندالحنفيةء وأجاز الحنفية جميع 


(1) أي: لا تمانعني ولا تحاررني. 
(2) البداتع 65/6. 
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هذه الشركات. وأباح الحنابلة كل الشركات ما عدا شركة المفاوضةء 
وأبطل الشافعية كل الشركات ما عدا شركة العنان. 

أركان شركة العقود: 

أركان الشركة عند الجمهور غير الحنفية ثلاثة: عاقدان وصيغة 
ومعقود عليه: وهو المال والأعمال. والصيغة: كل مايحصل به الإذن 
والرضا من الجانبين على الاشتراك في المال» سواء بالقول أو بالسكوت 
أو بالإشارة أو بالكتابة. 

وللشركة كأيّ عقد آخر ركن واحد عند الحنفية : وهو الإيجاب والقبول» 
مثل قول شخص لآخر: شاركتك في كذاء وقول الآخر: قبلت. 

أنواع شركات العقود: 

شركة العقود نوعان: شركة أموال » وشركة أعمال أو أبدان. وشركة 
الاموال في رأي المالكية أربعة أنواع: شركة عنانء وشركة مفاوضة» 
وشركة عمل» وشركة جبر» ويضاف إليها نوعان آخران وهما شركة 
الذمم (الوجوه) وشركة المضاربة (أوالقراض) فتكون الشركة ستة 
انواع() 

وأبيّن تعريف كل شركة وشروط صحتها وأحكامها. 

النوع الأول شركة الأموال: 

تعريفها: هي عقد بين مالكي مالين فأكثر على أن يتجر کل منهما في 

شروط صحتها: يشترط لصحة هذه الشركة مايأتي©: 


(1) الشرح الكبير 351/3. 
)2( مواهب الجليل 118/5 وما بعدهاء 122 الشرح الكبير 348/3 وما بعدهاء 


الشرح الصغير 457/3 وما بعدها. 
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1 الأهلية: تصح هذه الشَّركة من كلّ شخص أهل للتوكيل 
والتوكلء وهو الحر البالغ الرشيد؛ لأن كل شريك وكيل عن صاحبه 
وموكل لصاحبه. فلا تصح بين الرقيق» والصبيان» والمحجور عليهمء 
لكن تجوز شركة العبيد إذا أذن لهم في التجارة» وعليه: من جاز له أن 
يوكل غيره ويتوكل لغيرهء جاز له أن يشارك غيره؛: ومن لا يجوز له 
ذلك» فلا يجوز له أن يشارك . 

وإذا كان الذمي لا يصح توكيله» وهو المقرر عند المالكيةء فلا 
ينبغي للحافظ لدينه أن يشارك إلا أهل الذين والأمانة وترقى الخيانة 
والوّبا والتخليط في التجارة» ولا يشارك يهودياء ولا نصرانياء 
ولا مسلماً فاجراً إلا أن يكون هو الذي يتولى البيع والشراءء ويكون 
للآخر العمل . 

2 الصيغة: تنعقد هذه الشركة بالصيغة الدالة على الإذن 
بالتصرف, ومايقوم مقامها من كل مايدل على الشركة عُرفاً» من قول أو 
فعل أو إشارة أو كتابة» كاثر العقود والمعاوضات) كأن يقول كل 
من الشريكين: اشتركناء أو يقول ذلك أحدهما ويسكت الآخر راضياً 
بهد» أو يقول: شاركني ويرضى الآخرء ولا يحتاج الانعقاد لخلط 
المالين في رأي الجمهرر غير الشافعيةء» لان معنى الشركة يتحقق 
بالعقدء لا بالمال» ومورد العقد هو العملء والربح نتيجته» والمال 
تبع» واشترط الشافعية خلط المالين» لتحقيق معنى الشركة وهو 
الاختلاط . 

3 المعقود عليه: أن يكون المالان فأكثر من الذهب والفضة 
(الدنانير والدراهم) أو النقود المتداولة بشرط اتحادهما في الصرف» 


(1) جاء في التغنين المالكي في الأزهر (م264): «تنعقد الشركة بما يدل عليها 
عرفا وتلزم بمجرد المقد؛. 
602 


والرزن» والجودةء والرداءةء» قلا تصح بذهب من جانب وفضة من 
الجانب الآخرء وتصح بالعروض التجارية بالقيمة يوم العقد» سواء من 
الجانبين» أو بعروض من جانب ونقود من جائب آخر. ولا يصح 
بالعروض من عقار أو منقول عند الحنفية والشافعية والحنابلة» بسبب 


جهالة القيمة . 
4 - الربح: أن يكون الربح ماو القدر وجزءاً شائعاً. فلا نصح 
إذا كان الربح مجهولاًء لان جهالته تفضي إلى المنازعة» فتؤدي إلى 


فساد العقد» ولا تصح إذا كان ارقي جزءاً مقطوعاً غير شائع لأحد 
العاقدين» إذ قد لا تربح الشركة إلا ذلك القدر المعين لأحد الشريكين . 
وتصح الشركة إذا عَيّن الربح أو بنسبة معلومة» كانربع؛ أو الثلث. أو 
النصف. 
ل ل ا 5 
من الربح أكثر من نصيبه من المال» وهذا عند المالكية خلافا للحنفية . 

أحكام شركة الأموال: 

المذهب المعتمد لدى المالكية": أن الشركة عقد لازم يتم بالعقد. 
ولا يتوقف لزومها على الشروع فيها بالتصرف والعمل» فلا يجوز لأحد 
الشركاء فسخها بعد الانعقاد. ويرى الجمهور وبقية المذاهب: آن عقد 
الشركة من العقرد الجائزة غير اللازمةء فلكل شريك أن ينفمل متى 
شاء. ويفسخ العقد. بشرط علم الشريك الآخر؛ لأن الفسخ من غير 
علم الشريك إضرار به والضرر ممنوع شرع © . 


(1) مراهب الجليل والتاج والإكليل 122/5؛ الخرشي 39/6 الشرح الكبير 
والدسوقي 348/3. بداية المجتهد 253/2. 
(2) البدائع 77/6. المهذب ١348/1‏ مغني المحتاج 215/2» المغني 21/5 . 
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ولا يشترط عند الجمهور غير الشافعية خلط أموال الشركة 
ولا تسليمهاء كما بيناء فإذا تصرف أحد الشركاء في حصته بعد تمام 
الشركة بالعقفد عند المالكية» كان تصرفه لحساب الشركة بناء على 
التعاقد الذي صار به وكيلاٌ عنهم. وإذا حصل ربح» کان بينهم على 
حب المتفق عليه لكل منهم. كما أن الخسارة تقسم عليهم يحب 
الاتفاق(!». وهذا هو المعمول به قانوتناً. 

ولا تعبتر الشّركة قائمة عند الشافعية إلا بعد خلط المالين. بحيث 
اا اه فإذا تصرف أحد الشركاء بماله قبل الخلط. 
وربح أو خسرء كان الربح له» والخسارة عليه» ولا يستفيد بقية الشركاء 

من الربح» ولا يتحملون شيثاً من الخسارة . 

ويتقيد كل شريك بالتصرف بأموال الشركة أو بما اتفق عليه الشركاء 
في عقد الشركة ولا يخالفهم في شيء إلا برضاهم؛ لآنه وكيل عنهم 
فإن خالف كان التصرف له خاصةء ولا ينفذ على الشركاء. 

أنواع شركة الأموال: 

تنقسم شركة الأموال إلى أربعة أنواع: 

1 شركة المفاوضة: وهي عند المالكية: أن يكون كل شريك 
مطلق التصرف في رأس المال استقلالاً بالبيع والشراء؛ والأخذ 
والعطاء» دون توقف على إذن الشريك الآخر©. أو هي أن يفوض كل 
واحد من الشريكين للآخر التصرف في أعمال الشركة . 


(1) الخرشي 41/6. حاشية الدموفي 348/3. فتح القدير 24/5. غاية المتهى 
162/2 . 

(2) مغني المحتاج 213/2. المهذب 345/1 . 

(3) الشرح الصغير 464/3. القرانين الفقهية: ص 283» الشرح الكبير 351/3 وما 


بعدها. 
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وسميت مفاوضة: من تفاوّضَ الرجلان في الحديث: إذا شرعا فيه 
ولآن كل واحد من الشركاء فوض لصاحه التصرف»ء فإن لم يقيد 
التصرف بنوع معين تمى مفاوضة عامة؛» وإن خصت بنوع سميت 
مفاوضة خاصة» آي : بالنوع الذي أطلق التصرف فيه. 

وحكمها: أن كل شريك يكون وكيلاً عن الشركاء الآخرين» وكفيلاً 
عنهم بجميع شؤون الشركة. ويجب أن يكون العمل بين الشركاء بقدر 
ما لكل منهم من رأس المال» وأن يكون الربح و الخسارة بقدره أيضاء 
وتفسد بشرط التفاوت فى ذلك . وإذا أخذ أحد الشريكين مالا من أجنبى 
ليعمل فبه قراضا (مضاربة) فالربح له» والخسارة عليه دون شريك(. ‏ 

وإذا اتجر أحد الشريكين في وديعة عنده أو عندهما تعدياًء فالربح 
له والخسارة عليه» إلا أن يعلم شريكه بتعديه» ويرضى بالنجارة فيهاء 
فيكون الربح بينهماء والخسارة عليهما. 

وإذا ادعى أحد الشريكين تلفاً أو خسارة فيما بيده من مال الشركة 
وكذبه الآخرء فالقول لمن ادعى التلف أو الخسارة بيمينه؛ لأنه أمين 
على ما بيده؛ فيصدق في دعواه ما ذكر بيمينهء إلا آن یظهر کذبه بالبینة 
أو القرائن» فيضمن التلف أو الخسارة. 

والمراد بالتلف: ما نشأ فضاء وقدراً بأمر سماوي أو لصء 
والخسارة: ما نشا عن العمل كبيع ونحوه. ومثال ظهور كذبه: أن يدعي 
التلف» وهو في رفقة لا يخفى عليهم تلف ما ادعى تلفهء وقالوا: لم 
نعلم به» أو يدعي الخسارة في سلعة مرغوب فيها وسعرها مشهور(©. 

ولكلّ شريك التبرع من مال الشركة بغير إذن شريكه إن استألف له 


2( الشرح الكبير 2355/3 التقنين المالكي (م272). 
(3) الشرح الكبير 356/3. التقنين المالكي (م275) 
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قلوب الناس للتجارة أو كان قليلاً لا يضر بمال الشّركة. وله أن يشارك 
في شيء معين: ويقبل المعيب» ويقر بدين لمن لا يهم علي 
ويقارض (يضارب)2) ويودع لعذر اقتضى الإيداع» وله أن بضع من 
مال الشركة لأن الإبضاع من عادة التجارء ولأنه طريق للربح. وله 
أن يشارك في شيء معين أجنبياً حيث لا تجول يده في مال الشّركة. وله 
أن يبيع سلعة من مال الشركة بدين» أي: بثمن لأجل معلوم» ولا يجوز 
له الشراء بالدّين» لأنه إذا اشترى بدين في ذمته للشركة من غير إذن 
شريكه؛ لم يكن لصاحبه شيء من الربح» ولا عليه شيء من الخسارة» 
ونكون شركة ذمم““ وهي ممنوعة» فإن فعل» خير شريكه بين القبول 
والرد. 

والخلاصة: أنه يجوزالبيع لا الشراء لأجل معلوم . 

والمفاوضة: لا تصح عند الحنفية إلا إذا كان الشركاء متساوين في 
رأس المال والتصرف والدّين (أي: الملة) والربحء فإذا تحققت 
المساواة الكاملة انعفدت الشركة. ويكاد أن يكون تحقيق ذلك عسيرك 
مما يجعل هذه الشركة بهذه الأرصاف نادرة التحقق . 

ولم يجز الشافعية» والحتابلة شركة المفاوضة بهذا المعنى» وقائرا 
بفادها؛ لأن تحقق الماواة فيها أمر عسيرء وتشتمل على غرر كثير 
وجهالة. وأما بالمعنى الذي ذكره المالكية فهي تعد عند غيرهم من 


(1) أماعمن يتهم عليه كابن وزوجة وصديق. فلا بلزم الشريك الآخر بالإقرار. 

(2) بأن يعطي مالاً لغيره قراضاً (مضاربة) حيث اتسع المال. وإلا منع. 

(3) الإبضاع: أن يدفع شيئاً من مال الشركة ليشتري له بضاعة من بلد كذاء درن 
عوض» وعكه الاستتجار: وهو استعمال شخص في المال بعوض . 

(4) شركة الذمم الممنوعة عند المالكية: أن يتف اثنان مثلاً على أن كل من 
اشترى منهما سلعة بدين يكون الآخر شريكاً له فيهاء وهي شركة الرجره 
(الشرح الصغير 467/3). 
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شركة المنان» وتكون جانئزة لا خلاف فيها. 

2 - شركة العنان: هي أن يشترط في عقد الشركة توقف تصرف كل 
واحد على إذن الآخر. أو هي أن يجعل كل واحد من الشريكين مالا ثم 
يخلطاء أو يجعلاه في صندوق واحدء ويتجرا به مع ولا يستبد 
أحدهما بالتصرف دون الآخر(!». أو هي أن يشترط كل من الشريكين 
على الآخر عدم استقلاله بعمل من أعمال الشركة . 

وسميت عنانا إما لظهورهاء فهي مأخوذة من «عنْ الشيء» إذا ظهر» 
رإما للإذن بالتصرف فيهاء فهي مأخوذة من عنان الدابة: وهو ما تقاد 
به كأن كل واحد أذ بعنان صاحبه؛ لان كل شريك أعطى عنان 
التصرف في المال لشريكه . 

وهي جائزة باتفاق المذاهب: 

ويشترط لصحتها عند المالكية والشافعية: أن يكون الربح والخسران 
على قدر المالينء أي: نسبتهما؛ لأن الربح نماء مالهماء والخسران 
نقصان مالهماء فكانا على قدر المالين» أي: إن الربح يشبه الخسران. 

وبما أن الشركة عند المالكية تنشأ بمجرد العتّد» ويصير به رأس 
المال مشتركاً بين الشركاء. فإذا هلك أحد المالين قبل الخلط أو قبل 
التصرف» يهلك على حساب الشركاء. 

وإذا تصرف أحد الشريكين في مال شركة العنان بدون إذن صاحبه 
فلشريكه رد تصرفه. وإذا ضاع ما تصرف فيه بدون إذن» كان عليه 
ضمانه. 

3 شركة الوجوه أو شركة الذمم: هي أن يشترك النان على غير مال 
ولا عمل. بأن يتفق اثنان فأكثر ممن ليس لديهم رأس مال. على أن 


(1) القوانين الفقهية: ص 283» الشرح الكبير 0359/3 الشرح الصغير 471/3. 
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يشتروا شيئأ بدين في ذمتهم. ويكون كلّ واحد كفيلاً عن الآخرء 
وشريكاً له فيما يشتريه؛ ثم يبيعون ما يشترونه على أن يكون الربح من 
هذه التجارة مقتا بينهم» أي: إنهم يشترون في الذمم بالنسيئة 
(لأجل) ويبيعون بالنقد. 

وسميت شركة وجوه؛ لأنها تعتمد على ما للشركاء من وجاهة 
ومنزلة بين الناس بسبب حسن المعاملة. وسميت شركة ذمم؛ لأن 
الشراء يكون بدين في الذمة. 

وهي جائزة عند الحنفية والحنابلة؟ لأنها شركة عقد تتضمن توكيل 
كل شريك صاحبه في البيع والشراء» والتوكيل بذلك صحيح» فتصح 
الشّركة» وقد تعامل بها الناس في مختلف الأعصار والآمصار من غير 
إنكار من حر( . 

وهي غير جائزة» وباطلة عند المالكية والشافعية ؛ لأن الشركة تتعلق 
بالمال أو بالعمل» وهما غير موجودين ومعدومان في هذه الشركة 
وتشتمل على الغرر؛ لأن كلّ شريك يعاوض صاحبه بكسب غير محدد 
بصناعة أو بعمل مخصو صر . 

4 - شركة الجبر: وهي تشريك غير المثتري بناء على طلبه مع 
المشتري فيما اشتراه من سوقه» وهي التي قضى بها عمر رضي الله عنه» 
وقال بها مالك وأصحابهء وأجازوها بشروط سبعة وهي : 

1 أن يكون المشتري الذي اشترى اللعة قد اشتراها من موفها 
المعدّ لها. 

2 وأن يكون شراؤه لها لأجل التجارة بها. 


(1) فتح القدير 30/5 وما بعدهاء المغني 212/5 غاية المنتهى 180/2. 

(2) الخرشى 55/6.الشرح الصغير 467/3. القرانين الفقهية: ص 384. ال* 
لخرشي الشرح الصغير لقوانين ص لشرح 
الكبير 363/3. 
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3 - وأن يكون الاتجار بها في بلد الشراء. 

4 - وأن يكون طالب المشاركة (المشوّك) فى السلعة حاضراً فى 
السوق وقت الشراء . 

5 - وأن يكون المشّك من تجار هذه السلعة. 


6 وألا يتكلم المشوّك بزيادة أو مساومةء فلا يزيد على المشتري 
في ثمنها ولا يساوم . 


7- وألا يبين المشتري للمشوّك عند الشراء أنه لا يشارك فيها أحداً 
من طلاب المشاركة. ومن أراد منهم الزيادة فليزد. 

فإن تخلف شرط من هذه الشروط فلا جبر(!». وقد نص التقنين 
المالكي على هذا التوع من الشرّكة في مادة (284) وهي: إذا اشترى 
شخص سلعة من سوقها للتجارة بها في بلد الشراء. وحضر بعض تجار 
هذه السلعة وقت شرائهاء ولم يبين لهم أنه لا يشارك أحداً منهم. ولم 
يزيدوا عليه في ثمنهاء فإنه يجبر على مشاركتهم له إن طليرا ذلك. 

النوع الثاني من الشركات ‏ شركة الأعمال أو شركة الأبدان: 

تمى هذه الشركة شركة الأعمالء وشركة الأبدان» وشركة 
الصنايم» وشركة التقبل» وهي الاشتراك في العمل أو في المال المعّين 
الحاصل بسبب العمل» وتعريفها أنها: عقد بين شخصين فأكثر على 
عمل بينهماء والربح مشترك بينهما على حسب عمل كل منهماء بصيغة . 
مثل الاشتراك في الخياطة» والحياكة » والتجارة» والدلالة (السمسرة)» 
وهي شالعة اليوم في ورشات الحدادة» والنجارةء» وتصليح السيارات» 
والاللات المختلفة . 


(1) الشرح الصغير 473/3 رمابعدها؛ الشرح الكبير والدسوني 360/3. 
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وهي جائزة عند جمهور العلماء (المالكية» والحنفية» والحنابلة)) 
لأن المقصود منها تحصيل الربح؛ وهو ممكن بالتوكيل» وقد تعامل 
الناس بهاء ولأن الشركة تكون بالمالء أو بالعمل كالمضاربة» وهذا 
عمل من الأعمال؛ وقال ابن مسعود: «اشتركت أنا وعمار وسعد يوم 
بدر» قأصاب سعد أسيرين؛ ولم أصب أنا وعمّار شیا فلم ینکر 
الي ب عليناء( . 

فهذه شركة فيما يصيبون من أسلاب الحرب. ومنعها الشافعية 
وأبطلوها؛ لأن الشركة تختص عندهم بالأمرال. لا بالأعمالء ولان 
العمل فيها لا ينضبطء فكانت مشتملة على الغررء إذ لا يدري أحد 
الشريكين أن صاحبه يكسب أم لاء ولأن لكل شريك منفعة بدنه وخبرته 
وجهده» فيختص بهء كاختصاص العمال فيما يحصلون عليه في 
الاحتطاب» والاصطياد» وساتر المباحات. 


شروط صحتها: 

تجوز شركة العمل عند المالكية بشروط خمسة!4): 

1 أهلية العاقدين للتصرف: كما في شركة الأموال. بأن يكون كل 
منهما حراً بالغاً رشيداً. 

2 - اتحاد العمل: كخياطيّن» ونجارّينَ» ومهندسين. وطبيبين» 
لا كخياط ونجارء وطيب ومهندسء. أو تلازم العملين أن يكون 


)0 الخرشي 6 |51 - 53» الشرح الصغير 474/3 وما بعدهاء الشرح الكبير 
 , 3‏ القرانين الفقهية: ص 284. 

(2) رواه أبو داودء والنائي» وابن ماجه عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود»؛ 
قال ابن تيمية الجد: وهو حجة في شركة الأبدان وتملك انمباحات. 

(3) مغتي المحتاج 212/2 . 

)4( مراجع المالكية الابقة . 
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أحدهما نسَاجا والآخر غالا أو أحدهما صواغا والآخر سباكاء» أو 
أحدهما غواصا لطلب اللؤلؤء والآخر يمسك له الحبل ويجدّف (أي: 
يقذف بالمقذاف) والمراد بالتلازم: توقف عمل أحدهما على الآخر. 


ولم يشترط الحنفية هذا الشرطء فتجوز شركة العمل عندهم وإن 
اتعتلفت الحرفة أو الصنعة. 


2 - اقتسام الربح بقدر عمل كل منهما: أي: آن يتفقا على ذلك 
ولا يضر التبرع بعد العقد. وتفسد الشركة إن شرطا التفاوت في الربح» 
ولا يضر شرط التساوي إن تقاربا في العمل. ويغتفر التفاوت اليسير في 
العمل مع كون الربح بينهما بالسوية» ككون عمل أحدهما أقل من 
النصف قليلاً» وعمل الآخر أكثر منه قليلاً؛ أو كان عمل أحدهما أكثر 
من الثلث قليلاً. وعمل الآخر أل من الثلثين قليلاً» وتقاسما على 
الثلث والثلثين» فيكون التفاوت الذي يفسد الشركة هرو التفاوت 
المشروطء والتفاوت الكثير. ولم يشترط الحنفية هذا الشرط أيضاً. 

5 أن يشترك الشريكان في الآلة التي بها العمل : كالفأسء والقَدُوم؛ 
والمطرقةء والقئانء والمنوال وغير ذلك» سواء كان الاشتراك بملك 
أوإجارة لهما من غيرهماء أو كان أحدهما يملك الآلة» واستأجر صاحبه 
منه نصفهاء فإن كانت الآلة من أحدهما دون الآخر لم يجز. 


وخلاصة هذه الشروط: تجوز الشركة في العمل إن اتحد عمل 
الشريكين أو توقف عمل كل منهما على الآخرء وحصل التعاون بينهما 
في العمل ولو بمكانين» واشتركا في آلة العمل أو إجارة لها من الجانبين 
أو بملك من جانب وإجارة من جانب آخرء وأخذ كل منهما من الربح 
بقدر عمله أوقريباً منه("©. 


(1) التقنين المالكي (م286). 
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أحكام هذه الشركة : 


لا تلزم هذه الشركة بالعقدء وإنما تلزم بالعمل» خلافا لشركة 
الأموال فإنها تلزم عند المالكية بالعقد. 


وإذا قبل احد شريكي العمل في حضور شريكه أو في غيابه أو مرضه 
القريبين (بأن تكون مدة كل منهما ثلاثة أيام فأقل) شيئاً مما يحملان فيه» 
لرم شريكه قبوله» ولزمه ضمانه (المشاركة في التبعة أو المسؤولية) إن 
تلفء ولو حصل التلف بعد انفصالهما (أي: بعد انتهاء الشركة)؛ 
لأنهما صارا كالرجل الواحدء فمتى ضاع شيء من أحدهما ضمناه معا. 
فإن قبله في غيابه أو مرضه الطويلين الذي يدوم كلّ منهما أكثر من ثلاثة 
آيام» فلا يلزم صاحبه قبرله والعمل معه» ولا ضمانه. كما لا يلرم 
بقبول ما قبله أحدهما بعد الانفصال (انتهاء الشّركة) ولا بضمان ما تلف 
حينئذ» وإنما يكون ضمانه من القايل خاصة. 

وإذا قبل الشريكان شيثاً للعمل فيهء فغاب أو مرض أحدهما ثلاثة 
أيام فأقل» ألغيت مدة غيابه أو مرضهء وشارك الحاضر في أجرة عمله. 
فإن زادت مدة الغياب أو المرض على ثلاثة أيام فأقل» كانت الأجرة 
الأصلية المتفق عليها كعشرة دانير مثلاً بينهماء ورجع الحاضر على 
الغائب أو المريض في الحالتين بمثل أجرة عمله؛ أي: إذا كانت أجرة 
المثل لعمل العامل تساوي أربعة دنانير مثلاً» فإن العامل يختص بأربعة 
من البشرة في المثال المذكورء ثم يقتسمان الستة الياقية. 

أما إن قبل أحدهما في أثناء غياب شريكه أو مرضه أكثر من ثلاثة 
أيامء فالاجرة كلها لهء ولا شي للغائب أو المريض2". 


)1( الشرح الصغير476/3. الشرح الكبير362/3 وما بعدهاء التقنين المالكي 
287 288( . 
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صفة يد الشريك: 

اتفق الفقهاء على أن يد الشريك في المال يد أمانة كالوديعة؛ لأنه 
قبض المال بإذن صاحبهء لا لأجل أن يدفع ثمنه كما في المقبرض على 
سوم الشراء(!2» فإنه مقبوض لأجل أن يدفع الثمنء ولا لأجل التوثق به» 
كما في الرهن. فإنه مقبوضى لأجل التوثق بالدين ٠‏ فيكون مضموناً عند 
الحنفية خلافاً لغيرهم. 

وبناء عليه إذا هلك المال في يد الشريك من غير تفريطء لم 
يضمن! لأنه نائب عن شريكه في الحفظ والتصرف» فكان الهالك في 
والخسران» وضياع بعض المال أو كلهء ولو من غير تجارة» ويضمن 
بالتعدي أو بالتقصير في الحفظ. كما في سائر الأمانات . 

وإذا تلف بعض مال الشركة» بعد خلط المال» فضمانه من 
الشريكين عرضاً كان أو مدل( . 

مبطلات الشركة : 

بطل الشركة بما يأتي : 

1 الفسخ: تبطل الشركة عند المالكية باتفاق الطرفين على فسخها؛ 
لأنها عندهم عقد لازم بمجرد العقد. وتبطل عند المذاهب يفسخ أحد 


(1) المقبرض على سوم الشراء: هو الشيء المقتبوض من البانع بعد الاتفاق على 
ثمنه من أجل رؤيته من شخص آخر قبل إبرام العقد. 
(2) بداية المجتهد 253/2. تبيين الحقائق 2320/2 المهذب 2347/1 المغني 
5 . 
(3) التقنين المالكي (م268) الشرح الكبير 350/3. 
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2 - موت أحد الشريكين: تنتهي الشركة بموت أحد الشريكين» 
لزوال الملك؛ وزوال أهلية التصرف بالمال بالموت» سواء علم الشريك 
الآخر بالموت أو لم يعلم؛ لأن كل شريك وكيل عن صاحبه؛ وموت 
الموكل يكون عزلاً للوكيل» علم به أو لم يعلم» لأن الموت عزل 

3 ارتداد أحد الشريكين: لأن الردّة بمنزلة الموت. 

4 جنون الشريك جنوناً مطبقاً: لأن الشخص بالجنون يخرج عن 
الأهلية . والإغماء مثل الجنون. 

شر كة الحيوان: 

تجوز الشّركة بين المالك بماله» والعامل بعمله» على أن ما رزق الله 
يكون بينهماء فإن رزق الله الفاتدة كانت بينهماء وإن منعها استويا في 
الحرمان» وهذا غاية العدل» ولا تحرّم الشريعة هذه المشاركات» وقد 
أقر التَبِي يه المضاربة على ما كانت عليه قبل الإسلامء فضارب 
أصحابه في حياته وبعد موته» وأجمعت عليها الآ ومثل ذلك 

وبناء عليهء تجوز المغارسة على شجر الجوز مثلاًء بأن يدفع إلبه 
أرضهء ويقول: اغرسها من الأشجار كذا وكذاء والغرس بيئنا نصفان» 
ويجوز أن يدفم إليه ماله يتّجر فيه والربح بينهما نصفانء ويدفع إليه 
أرضه يزرعهاء والزرع ببنهماء ويدفع إليه شجره يقوم عليه والشمر 

وله أن يدفم إليه بقره أو غَنَمه أو إبله يقوم عليهاء والدّر والنُْل 
بينهماء ويدفع إليه زتونه يعصره والزيت بينهماء ويدفم إليه دابته يعمل 


(1) أعلام الموقعين 20/4. ط محي الدين. 
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عليها والأجرة بينهماء ويدفع إليه فرسه يغزو عليها وسهمها بينهماء 
ويسلم قناة يستنبط ماءها والماء بينهماء ونظائر ذلك» نكل ذلك شركة 
صحيحة؛ دل على جوازها النصء والقياس» واتفاق الصحابة؛ 
ومصالح الناس. 

وذلك شركة» وليس إجارة» العرض فيها مجهول فيفسد العقد. 

القضاء في منازعات الشركاء والجوار وغيرها: 

تثور منازعات كثيرة بين الشركاء والجيران وغيرهم في مجال حتوق 
الارتفاق في المرافق الخاصة والعامة» فيقضى فيها على أساس منع 
الضررء وإزالة ما يسمى بالتعسف في استعمال الحق. وقد أورد فقهاء 
المالكية طائفة من المسائل فى هذا الخصوص» يحسن معرفتهاء لبيان 
عدالة الشريعة وحرصها على تحقيق المصلحة العامة» ورفع الضرر؛ 
وتحقيق التعاون بين الناس على البر والتقوى . 

ومن هذه المسائل ما يأتي: 

اول التنازع بين الشركاء : 

(آ)- تعمير العقار المشترك: إذا احتاج عفار مشترك إلى عمارةء 
وكان غير قابل للقسمة وغير بئر أو عينء وامتنع أحد الشريكين عن 
تعميره » فإنه يقضى عليه من القاضي ببيع حصته لمن يعمره مع الشريك 
الذي أراد التعمير» لدفع ضرر بقاء العمارة بدون تعمير عن الشريك 
الذي أراد تعميره» حتى ولو كان بيع بعض الحصة يكفي لما يخص 


أما إن كان قابلاً للقسمة؛ قلا يقضى عليه ببيع حصتهء ولشريكه 


(1) المرجع السابق 19/4. 
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قسمة العقار وتعمير نصيبه؛ لإمكان دفع الضرر عنه بقسمة العقار 
وتعميره لنصيبه. 

وإن كان الشيء المشترك بثراً أو عيناًء فلا يقضى على الشريك أيضاً 
ببيعم حصتهء لإمكان دفع الضرر عن شريكه بالتعمير والاختصاص 
بالمنفعة» ولشريكه تعمير البثر أو العين؛ واختصاصه بما حصل من 
مائها بعمارتهاء حتى يستوفي قدر ما أنفقه» ما لم يدقم له الشريك 
الممتنع ممايخصه من نفقة التعمير . 

(ب) - نفقة التعمير من غير قضاء: إذا لم يرفع الشريك في العقار 
المشترك أمره إلى القضاءء وقام بتعميره بمجرد امتناع الشريك الآخر 
عن التعمير معه والإذن له فيه. فإنه يرجم بنفقة التعمير في غلة العقار,» 
أي: يستوفي منها ما أنفقه على العمارةء لا في ذمة الشريك الآخر؛ لأنه 
لم يؤذن له في التعمير» حتى تكون نفقته دينأ في ذمته . 

فإن أذن له في تعميرف أو سكت حين التعمير بعد علمه به فإنه 
يرجع بما يخص شريكه من نفقة التعمير في ذمة الشريك. أي: يكون 
دينا حالاً يأخذها منه جملة واحدة» لا في غلة العقارء ولو لم يكن 
للعقار غلة©©. 

(ج) - إصلاح البناء الأسفل: إذا ضعف بناء فوقه بناء لمالك آخرء 
أي: ضعف عن حمله بحيث يخاف سقوطهء فعلى صاحب البناء 
الاسفل المملوك أو الموقوف إصلاحه أو بيعه لمن يقوم بإصلاحهء 
وعليه تعليق البناء الأعلى» ونفقاته» عند الإصلاح إن خيف سقوطه. 
(1) الشرح الصغير 478/3 الشرح الكبير 364/3 رما بعدهاء التقنين المالكي (م 

580( . 
(2) الشرح الصغير 479/3. الشرح الكبير 367/3 التقنين المالكي (م581). 

)3( أي وضع الدعائم الخشية أوالحديدية تحته لمنعه من السقوط . 
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وإذا سقط بعد أن علقه التعليق المعتاد فى مثله» فلا ضمان عليه؛ لأنه 
فعل المطلوب من . 

(د) - إعادة البناء الأسفل : إذا سقط البناء الأعلى على البناء الأسفل 
المملوك أو الموقوف» فهدمهء فإن صاحب البناء الاسفل يجبر على 
إعادة بنائه أو بيعه لمن يعيد بناء.)› ولا ضمان على صاحب البناء 
الأعلى في انهدام البناء الاسفل إلا إذا أنذر بإصلاح بنائه زا 
رمضت مدة بعد الإنذار تع الإصلاح؛ ولم يقم بإصلاحه حتى سقط 
البناء» ولا ضمان آيضاً على صاحب البناء الاسفل في سقوط البناء 
الأعلى إلا بالشروط السابقة» أي: الإنذار رسمياً بإصلاحه» ومضت مدة 
كافية بعد الإنذار تتسع للإصلاح ٠‏ ولم يقم بإصلاحه حتى سقطء وسقط 
معه البناء الأعلى» فيكون عليه حينئذ ضمان سقوطه. 

والإجبار على إعادة البناء الأسفل ليتمكن بذلك صاحب اليناء 
الأعلى من إعادة بناثه عليه والانتفاع به . 

وعلى صاحب البناء الأسمل أيفا السقف الساتر لسفلهء إذا السفل 
لا يسمى بيتاً إلا بالسقف. ولذا كان يقضى به لصاحب الأسفل عند 
التنازع؛ فالسقف الذي بين الطابقين لصاحب السفلء: وعليه إصلاحه إن 
أنهدم . وقال الشافعي : السقف مشترك بين صاحب العلو والسفل . 

ولصاحب العلو الجلوس على السقف». وإن كان فوقه علو آخرء 
فسقفه لصاحب العلو الأول» وبناء العلو على صاحبهء وبناء السفل على 
صاحيه . 


)1( الشرح الصغير 480/3 الشرح الكبير 3 وما بعدهاء التمّنين المالكي 
(م582). 
(2) هذه المسالة مما استثتي من عدم جواز بيع الوقف. 
)3( العرح الصغير والكبير» المكان السابق» التقين المالكي ١م653 ٠.‏ 
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وإن كان مرحاض الأعلى منصوباً على الأسقل؛ فمشهور المذهب 
على صاحب السفل» والمفتى به قول أصبغ أن كنسه على الاثنين على 
قدر الرؤوس» وذلك إذا لم يجر العرف بشي ء٠‏ وإلا عمل بالعرف 
قطعاً. كما أنه يعمل بالعرف في كنس كنيف الدار المكتراة؛ وعرف أهل 
مصر آنه على رب الدار لا على المكتري'. 

(ه) - الزيادة في البئاء الأعلى : يمنع مالك البناء الأعلى من الزيادة 
في بنائه على القدر المتفق عليه من مالك البناء الأسفل إلا بإذن صاحب 
السفلء ويقضى عليه بإزالتها إن وقعتء. إلا أن تكون الزيادة خفيفة 
عرفا فلا يمنع منها. والزيادة الخفيفة عرفاً: هي التي لا نضر بالبناء 
الأسفل لا في الحال ولا في المآل. ولا يمنع منها للتسامح فيها عادة 
لخفتها وعدم إضرارها بالبناء الأسفل . 

وإنما يمنع من الزيادة الثقيلة؛ لأنها مخالفة لما التزم به بمقتضى 
الاتفاق مع مالك البناء الاسفل» ولأنها تضر بالبناء الأسفل في الحال أو 
في الال( . 

(و) ‏ إعادة بناء الحائط الساتر: إذا هدم الجار حائطه (جداره) 
الساتر لجاره لغير إصلاح» فإنه يقضى عليه بإعادته على ما كان عليه 
دفعاً للضرر عن جارهء فإن هدمه لإصلاحه أو سقط بنفسهء فلا يقضى 
عله بإعادته» ولو كان قادراً عليهاء لعدم إضراره بجار 9 . 

ثانياً - المرافق : 

المرافق جمع مَزفِق أو مزقق: وهو ما يرتفق تى بهء أي: ما ينتفع به. 
)1( الشرح الكبير والدسرقي ۰366/3 القوانين الفقيهة : ص 341 . 

(2) الشرح الكبير 633/3» التقنين المالكي (م584) القوانين الفقهية: ص 344. 


(3) الشرح الكبير ٠368/3‏ النقنين المالكي (ك 585) 
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 )1(‏ بذل الماء المملوك: إذا طلب محتاج لسقي إنسان أو حيران 
ماء مملوكاء كماء البثر والصّهريج”!2 والجرّة والقزبة ونحو ذلك» 
فلمالك الماء منعه عنه» وله إعطاؤه ما يطلبه بالشمن؛ إلا إذا لم يكن معه 
مال. وخيف حصول ضرر شديد له بسبب العطش. فيجب عليه إعطازؤء 
مقدار حاجته منه» ولا رجوع له عليه بثمنه؛ ولو كان موسراً به في غير 
محل الاضطرار. فإن كان معه مال في محل الاضطرارء فله أخذ الثمن 
مه . 

والأولى في كل الحالات إعطاء الماء لطالب السقي بغير ثمن عملا 
بمقنضى مكارم الاخلاق . 

(ب) - إعطاء الزائد من ماء البثر: يقضى على مالك بثر الزرع(© 
بإعطاء ما زاد من مائها عن حاجة زرعه لجاره في الزرع مجاناً» حتى 
ولو وجد معه الثمن. إن زرع الجار زرعه على ماء بثرء فانهدمت» 
وشرع في إصلاحهاء وخيف تلف زرعه لر ترك بغير سقي إلى تمام 
إصلاحها. 

وهذا الحكم توجبه مبادىء الإسلام في التعاون على البر والتقوى»› 
ودفع الضرر الشديد» وهو كما يتضح مشروط بشروط أربعة: وهي زرع 
الجار زرعه على ماء بترء وانهدام البئره وشروعه في إصلاحهاء 
والخوف على زرعه من التلف» لو ترك بدون سقي إلى تمام إصلاح 
الب . 

(ج) - الماء المباح في الأرض الموات: إذا حفرت بثر في الأرض 


)1( الصهريج : حوض كبير يعد لخزن الماء فيه» جمع صهاريج . 
2( شرح مجموع الأمير 2/2 التقنين المالكي 2 207 
(3) بئر الزرع: هي التي تحفر في أرض مملوكة لسقي الزرع. 
(4) التقنين المالكي (م 578). 
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الموات كالصحراء والبادية لسقي الماشية أو الناس"» ولم يشهد 
إعطاء مازاد من مانها عن حاجته لمن طلبه منه مجاناء ولو وجد معه 
الثمن؛ لآن الحفر على هذا النحو لا يكون إحياء للارض ولا سيا 
لاختصاصه بها. 

فإن أشهد عند حفرها على ملكيته لهاء فإنه يختص بمائها؛ لآن حفر 
البثر على هذه الشاكلة يكون إحياء للأرض وسبباً لاختصاصه بها. 
ويطبق الحكم المذكور في الفقرة السابقة (1) على طلب الغير منه ما زاد 
من مائها عن حاجته!2) ِ 

ثالثاً - منع الضرر: 

من أحدث ضرراً يؤمر برفعه » ولا ضرر ولا ضرارء والضرر 
المحدث قمان: أحدهما متغق عليه. والآخر مختلف فيه. 

فالمتفق عليه أنواع: منه فتح كوّة أو طاق يكشف منها على جاره 
فيؤمر يدها أو مترها. 

ومنه: أن يبني في داره فرنآً أو حماماً أو كير حداد أو صانغ مما يضر 
دخانه بجارهء فيمنع منه إلا إن احتال في إزالة الدخان كالمداخن 
الحديئة والمصافى الواقية من تلوث البيئة. 

ومنه: أن يصرف ماءه على دار جاره أو على سقفه أو يجري في داره 
ماءء فيضر بحيطان جاره. 


ومنه: أن يبني في طريق المسلمين أو يضيف إلى ملكه شيئا من 


(1) تسمى البثر الأولى في الاصطلاح الفقهي ببثر الماشية» والثانية ببثر الثُرب 
٠حاشية‏ الدسرفي 70/4) 
(2) التقنين المالكي (م579) حاشية الدسوقي 70/4. 
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الطريقء فيمنع من ذلك بالاتفاق. وله أن يبتي غرفة على الطريق إذا 
كانت الحيطان له من جانبي الطريق. وإن كان بين شريكين نهر أو عين 
آو بش فمن أنفق منهمء فله أن يمنع شريكه من الانتفاع حتى يعطيه 
قطه من النفقة . 

وأما المختلف فيه: فمثل أن يعلي بنياناً يمنع جاره الضوء والشمس 
فالمشهور أنه لا يمنع منه. وقيل: يمنع . 

ومئه: أن يبني بنياناً يمنع الهواء (الريح) للأندر (البيدر أو الجّرين) 
فالمشهور منعه منه. 

ومن ذلك: أن يجعل في داره رحى(طاحونة) يضر دويها بجاره» فيه 
خلاف. 

وأما فتح الباب في الزقاق: فإن كان الزقاق غير نافذ» فليس له أن 
يفتحه إلا بإذن أرباب الزقاق» وإن كان تافذاً جاز له فتحه بغير إذنهم إلا 
أن يكشف عل دار أحد جيرانه» فيمنع من ذلك 17). هذا ما قاله ابن جزي . 

ويمكن صياغة بعض هذه الأحكام على النحو التالي : 

() - هدم ما بني في الطريق: يقضى على من بنى في طريق يمر فيه 
الناس يهدم ما بنى. ولو لم يضر بهم في مرورهمء إلا أن يكون أصل 
الطريق ملكا له تهدّم. كما لو كان أصله داراً له» واتخذه الناس طريقاً 
لهمء فلا يمنع من البناء فيه . 

والمراد بالطريق الذي يمرفيه الناس: ما يشمل الطريق المفتوح الذي 
يسمى اليوم بالشارع» والطريق المسدود الذي يمى بالحارة أو 
الزقاق© , 
(1) القوائين الفقهية: ص 341. 


(2) الشرح الصغير 483/3» التقين المالكي (م 586). 
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(ب) - فتح النافذة أو المَطلٌ ومنع الدخان والرائحة: لا يجوز فتح 
نافذة تطل على الجارء ويقضى بإزالتها إن فتحت. كما لا يجوز إحداث 
ما يضر بالجار دخانه كحمام وفرن ومطبخ» أو رائحته كمدبغة ومذيح 
وإصطبل» آو غباره كتذرية الحب في البيدرء ويقضى بإزالته إن حدث). 

(ج) - الإضرار بحائط الجار: لا يجوز إحداث ما يضر بحائط 
(جدار) الجارء كإحداث طاحونة أو بثر أو غرس شجرة بجواره» 
ويقضى بإزالته إن حدث. كما يقضى بقطع ما أضر من أغصان شجرة 
بحائط الغير أو بأمن داره: ولو كانت الشجرة أقدم من الحائط . 

(د) ترك مالا يلحق ضرراً كبيراً: لا يمنع إحداث بناء يحجب ضرءاً 
وا إلا أن يحجب الريح عن طاحونة الهواءء 
فيقضى بمنعه نم(2 . 

ولا يمنع صوت حداد ونجار ونحوهما إلا أن يشتد ويستمرء فيقضى 

ولا يمنع إحداث روشنء وساباط لمن له الجانبان بزقاق مطلقا 
(نافذ أو غير نافذ) ولو كان الزقاق غير نافذ إلا أن يضر إحداثهما 
بالمارة» فيقضى بمنعه(. والروشن: هو جناح يخرجه في علو حائطه 
ليبني عليه ماشاء. والساباط: سقف ونحره على حائطين له مكتنفي 
طريق. هذا هو المعتمد عند المالكية. 


(1) الشرح الكبير369/3. الشرح الصغير 484/4 ومابعدها. التقنين المالكي 
(م587) ويعبر الفقهاء عن النافذة بالكرّة أي: الطاقة. رالمراد يها الطاقة 
المحدثة المشرفة على الجارء وأما القديمة فلا يقنضى بدها. 

2( الشرح الصغير 48513 وما بعدهاء التقئين المالكي (م 588). 

(3) الشرح الكبير 370/3. الشرح الصفير 486/3 ومابعدهاء التقنين المالكي 0 
9 . 
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(ه) ‏ جني الثمار: لا يمنع الصعود على نخلة مشرفة على الجار 
لإصلاحهالا؟ أو جني ثمارهاء وعلى الصاعد إعلام الجار بصعوده 
ليستر ما لا يحب إطلاع الغير عليه بخلاف منارة المسجد المشرفة على 
الجارء فإنه يملع الصعود عليها للأذان» ولو كانت أقدم من الجار(أي: 
موجودة قبل وجود الجار بجانبها)؛ إلا أن يكون لها ساتر من كل جهة 
يمنع من الاطلاع على الجار» أو يكون من يصعد عليها للاذان مكفوفاًء 
فلا يمنع من الصعود عليها. 

والسماح بصعود النخلة للوصلاح أو جني الثمرة؛ لأنه أمر اضطراري 
لايتأتى المطلوب بدونه» وهو قليل جداً. أما الصعود على منارة 
المسجد للاذان» فإنه يتكرر كل يوم خمس مرات؛ فيشق على الجار 
التحفظ من الصاعد عليهاء ولآن الأذان للصلاة يتأتى بدون الصعود 
عليها أو بصعود مكفوف عليهاء أو بمكبرات الصوت الحديئة© , 

رابعاً ما يندب للجار : 

- يندب للجار تمكين جاره من غرز خشب في جداره؛ لأنه من 
المعروف ومكارم الأخلاق» ولما في الموطأ: هلا يمنع أحدكم جاره أن 
يغرز خشبة في جداره». 

- ويندب للإنان الإرفاق بماء الشرب أو غيره. وبماعون كإناءء 
وفأس» وسكين. لغيره من جار أو قريب أو أجنبي. ويتأكد في القريب 
والجار» قال الله تعالى: طوَبَآلولدئنِ إحَسدنا وَبذى الْمرْقٌ ایت 
رسکی رار زی الشزق واتار الب الاب الجن وان 
الیل امک ایس € [النساء: 36]. 


(1) إصلاح النخلة: هو تقليمها وتلقيحها بالطلع. 
(2) الشرح الكبير 2371/3 الشرح الصغير 487/3 التقنين المالكي (م 590) 
القرانين الفقهية: ص 340. 
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ويندب إعانة الجارء والقريب» والأجنبي في أمر مهم كموت. 
وعرس» وسفر. 

- ويندب فتح باب لمرور في دار لها بابان» وأراد الجار أن يمر في 
الدار بدخوله من باب ليخرج من الآخر لحاجة» ولاضرر على رب 

ر 

خامساً - التنازع في الجدران : 

- إذا كان جدار بين دارين لرجلين» فهناك ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى ‏ أن يكون لأحدهماء فله أن يتصرف فيه بما شاء. 

والحالة الثانية ‏ أن يكون الجدار ملكا لرجلين: فليس لاحدهما أن 
یتصرف فه إلا بإذن شریکه؛ وإن انهدم فينيانه عليهماء فإن أبى أحدهما 
من البناء» فإن كان ينقسم قسم بينهماء وإن لم ينقم أجبر على بنيانه 
مع شريكه» وقيل: لا يجبر. فإن هدمه أحدء فعليه أن يرده إلا إذا كان 
هدمه صلاحاء فهو بينهما. 

الحالة الثالثة ‏ إذا تنازعا في ملك الجدار: فيحكم به لمن يشهد 
العرف بأنه له» وهو لمن كانت إليه القّمُط والعقود. 

والقّمط: هي ما تشد به الحيطان من الجص وشيههء والعقود: هي 
الخشب التي تجعل في أركان الحيطان لتشدها. 

فإن لم يشهد به العرف لاحدهما حكم بأحكام التداعي في القضاء . 

وقال الشافعي: لا دليل في الخشب على ملك الحائط والحائط 
بينهما مع أيمانهما. 

إذا انهدم حانط بتان مشترك. فأراد بعضهم بناءه » وأبى بعضهم 


)1( الشرح الصغر 488/3 رمابعدها. 
(2) القرانين الفقهية: ص 340. 
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فإن كان مقسوماً إلا أن الحيطان تضمهء فلا حجة لبعضهم على بعض. 
ومن أراد أن يحرز متاعه أحرزه» ومن أراد الترك تركه . 

وإن كان غير مقسوم قسم. وإن غير كان قابل للقسمةء أنفق من 
أحب في صيانته» وأحذ نفقته من نصيب صاحبه . 

- إن انهدمت رحى (طاحونة) مشتركةء فآقامها أحدهم بعد امتناع 
الباقين» فالغلة كلها للذي أقامها عند ابن القاسم. وقال ابن الماجشون: 
الغلة بينهم على حسب الأتصباء» ويأخذ المنفق من أنصبائهم ماأنفق. 
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القصلالعاشر 
امار أ والقراض 


تعريفهاء ومشروعيتهاء وأركانهاء وصفة عقّدهاء ومقارنتها مع عقد 
التأمين» نوعاهاء تعدد المضارب» شروطهاء صنة يد المضارب» 
تصرفات المضارب» مضاربة العامل بمال المضاربة» حقوق المضارب 
(النفقة والربح) حق رب المال وغرمه» حكم المضارية الصحيحة 
والفاسدة» مبطلات المضارية أو انتهاء المضاربة وفسخهاء اخحتلاف 
العاقدين (ربٌ المال والعامل المضارب). 

نعريف المضارية : 

المضاربة أو المعاملة: أحد أنواع الشركة الستة عند المالكية(!؟ 
يكون فيها رأس المال من جانب» والعمل من جانب آخرء وتسمى في 
لغة أهل الحجاز مضاربة» ويسمى العامل مضاربآء لأنه يضرب في 
الأرضء ويتاجر فيها بقصد الربح وتنمية المالء وتسمى في لغة أمل 
العراق قراضاً ومقارضة؛ لأن صاحب المال يفطم قدراً من ماله ويسلّمه 
إلى العامل يتصرف فيه بقطعة من ربحه. وتسمى أيضا معاملة . 

وهي أن يدفع رجل مالا لآخر ليتجر به» ويكون الفضل ببنهما 
حسبما يتفقان عليه من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك بعد إخراج 
رأس المال©© وقال ابن رشد (الجد): شركة المضاربة: هي أن يدفم 


)1( الشرح الكبير 351/3. 
)2( القراين ن الفقهية : : ص 282 . 


626 


الرجل إلى الرجل مالاً يتجر فيه» ويكون الربح فيه بينهما على ما يتفقان 
عليه من الأجزاءء والوضيعة على رآس المال» وهي المقارضة('. 

وقال العلامة خليل: القراض: دفع مالك هالاً من نقد (ذهب أو 
فضة) مضروب (مسكولك) مُسَلّمٍ معلوم لمن يتّجر بهء بجزء معلومء 
بصيغة. فلا يصح بعروض كثياب» ومثلي غير نقد كطعام وغيرف 
ولا بتبرء وحلي؛ ولا سبيكة إلا أن يتعامل بالتبر ونحوه فقط» يلد 
القراض» حيث لا يوجد عندهم مسكوك يتعامل به» ولا بدين ولا برهن 
ولا بوديعة عند العامل أو غيره» بصيغة دالة على ذلك ولو كان التعبير 
من أحد العاقدين ويرضى الآخرء ولا يشترط اللفظ كالبيع والإجارة. 
فتصح بكل ما يدل على معناها ويتراضى عليها الطرفان. 

ويتبين من ذلك أن المضاربة: عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما 
نقدآ إلى الآخرء لبتجر فيهء على أن يكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان 
عليه» والربح معلوم النسبة دون القدر. 

مشروعيتها: 

المضاربة عقد جائزء مسطثنى من الغرر والإجارة المجهولة» أجيزت 
بالسنّة والإجماع. فإن الَبي ب بعث والناس في الجاهلية يتعاملون 
بهاء وقد ضارب لخديجة رضي الله عنها بمالهاء وسافر به إلى الشام 
قبل أن يبعث » فاقرهم عليها؛ لأن الصحابة كانوا يتعاملون بهاء وعلم 

وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عبّاس رضي الله عنه أنه قال: 
"كان سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة» اشترط عنى 
صاحبه أن لا يسلك به بحراً. ولا ينزل به وادياء ولا يشتري به دابة ذات 


(1) المقدمات الممهدات 36/3. 
(2) الشرح الصغير 681/3 ومابعدها. 
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كبد رطبة» فإن فعل ذلك ضمنء فبلغ شرطه رمو الله يق 
فأجازه:(!؟ . 

وأجمع الصحابة على جوازهاء فإنهم كانوا يدفعون مال اليتيم 
مضارية » ولم ينكر عليهم أحدء فكان إجماعاً. 


روي أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطّاب رضي الله عنهم 
خرجا في جيش العراق؛ فلما قفلا مرا على عامل لعمر: وهو أبو موسى 
الأشعري» فرحب بهما وسهّل» وقال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما 
به لفعلت» ثم قال: بلىء ها هنا مال من مال الله» أريد أن أبعث به إلى 
أمير المؤمنين» فأسلفكماء قتبتاعان به متاعاً من متاع العراق» ثم تبيعانه 
في المدينة» وتوفران راس المال إلى أمير المؤمنين» ويكون لكما 
ربحه» فقالا: وددناء ففعل . 

فكتب إلى عمر أن يأخذ منهما المالء فلما قدماء وياعاء وربحا: 
فقال عمر: أك الجيش قد أسلف كما أسلفكما؟ فقالا: لاء فقال عمر : 
ابنا أمير المؤمئين» فأسلفكما! أدَّيا المال وربحه» فأما عبد الله فسكت» 
وأما عبيد الله فقال: يا أمير المؤمنينء لو هلك المال ضمناهء فقال: 
أدياى» فكت عبد الله. وراجعه عبيد المه» فقال رجل من جلساء عمر: 
يا امير المؤمنين» لو جعاته قراضا» فرضي عمرء وأخذ رأس المال 


ونصف ربحه» وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح الما( . 


والمضارية رخصة وتوسعة بين المسلمين للضرورة التي دعت إليهاء 


(1) لكن فيه أبو الجارود الأعمى» وهو متروك كذاب. والمراد بالدابة: المتاجرة 
بالمواشي رالخيرل التي تتعرض للتلف عادة» ونحوها. 
(2) أي: لو عملت بحكم المضاربة» وهو أن يجعل لهما النصف. ولبيت المال 
النصف. 
(3) أخعرجه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه . 
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فلا يعمل يها إلا على ما جرى على ستتها . 

أركانها: 

للمضاربة عند الجمهور ثلاثة أركان: عاقدان (مالك وعامل) 
ومعقود عليه (رأس المال» والعمل؛ والربح» وصيغة (إيجاب» وقبول. 
أو ما يقوم مشامهما). وعند الحنفية لها ركن واحد» وهو الصيغة» 
الإيجاب والتبول بألفاظ تدل عليهماء صادران ممن لهما أهلية التعاقد. 

المضاربة قبل شروع العامل» غير لازمة بالاتفاق» ولكلٌّ طر ف فيها 
فسخ العقدء وتلزم عندالمالكية بالشروع كشركة الأعمال» فإن شرع 
العامل في أعمال الشركة لا يفخ العقد حتى ينض المال» أي: يتحول 
نقوداء ولا يبقى عروضاً تجارية . وهي عندهم عقد يورٹ» فيستمر 
وجوده مع ورئة العامل المضارب إن كانوا آمناءء وإلا أتوا بأمين . وقال 
بقية الائمة: هي عقد غير لازم يجوز فسخه من أحد العاقدين إذا شاء» 
وليس هو عقداً يورثك7). 

المضاربة وعقد التأمين: 

المضاربة والمرابحة: هما أهم العقود التي تعتمد عليها المصارف 
الإسلامية» وقد نجحت هذه المصارف نجاحاً طيباً يقيامها على الأحكام 
الشرعيةء والامتناع عن الوا أو الفائدة. 

ولا يوجد شبه حقيقي بين المضاربة وعقود شركات التأمين؛ لأن 
عقد التأمين يقرم على الغرر (الاحتمال) والمقامرةء إذ قد يدفع 
المستأمن (المؤمن له) قسطا وإحداً ويقع الحادث» ففيه غرر» مهما قيل 


(1) الثرح الصغير 705/3. بداية المجتهد 237/3. الخرشيء 22316. البدالعء 
6ء المهذب (/388. المغتي 58/5. 
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بأن احتمال المقامرة فيه قليل جداً بالاعتماد على دراسة اجتماعية 
وصحية دقيقة» وأنه يساعد على ترميم الكارثة وتفتيت الضرر على أكبر 
رقعة ممكنة من المتعاملين. وأن عقد التأمين يستطيع المؤئّن له على 
حياته مثلاً أن يسترد الأقساط التي دفعها مع الربح المتفق عليه مم 
الشركة . 

أما المضاربة: فلا يشتمل العقد فيها على الغرر في ذات العقدء أما 
التجارة في طبيعتها: فهي معرضة للربح والخسارة بين كل الناسء سواء 
من عامل المضاربة أو غيره. ورب المال وإن كان له الحق في أصل 
رأسماله واسترداده إن ملم من الخسارة» لكن حقه في الربح مقصرر 
المال والربح إن حدئت خسارة؛ لأن الخسارة يتحملها رب المال وحده 
دون المضاربة» ويكفي المضارب أنه خسر جهده وعمله. 

وحينئذ يكون عقد التأمين داخلاً نحت المضاربة الفاسدة؛ باشتراط 
المؤمّن له استرداد رأاس المال مع ربحه بمقدار معلوم محدد قطعاً. دون 
زيادة ولا نقص . 

وليس عقد التأمين أيضاً من قبيل القرض؛ لأنه قرض جر نفع» وهو 
حرام وربا منهي عنه» ويكون دفع التأمين لورثة المؤمن له أكلا لاموال 
الناس بالباطل. لأن الموت والحياة بيد الله. فلا تجوز المقامرة 
والمخاطرة فيهماء لجهل المؤمّن والمستأمن بوقت الحادث . 

نوعا المضارية : 

المضاربة نوعان: مطلقة ومقيدة2©9: 


المطلقة: هي أن يدفم شخص المال إلى آخر بدون تقييد بشيء» 


(1) مغني المحتاج 310/2: البدائع 87/6 98. 
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لافي تجارة معينةء ولا في بلدة معينةء ولا في وقت معينء» 
ولا لشخص معين» أو هي أن يدفع المال مضاربة من غير تعبين العمل 
والمكان؛ والزمان؛ وصفة العمل ومن يعامله. 

والمقيدة: هي أن بعين شيئاً من ذلك أو أن يدفم شخص إلى آخر 
مبلغاً من المال مضاربة» على أن يعمل بها في بلدة معينة ء أو في بضاعة 
معينة» أو في وقت معين؛ أو لا يببع ولا يشتري إلا من شخص معين. 
وهي جائزة عندالحنفية والحنابلة» ولا تجوز حالة التأقيت وتخصيص 
شخص أو سلعة معينة واحدة أو تعبين محل عند المالكية والشافعية: 
كما لا يجوز عندهم إضافتها إلى المستقبل» ويجوز ذلك عندالحنفية 
والحنابلة. ويجوز عندالحنابلة تعليق المضاربة على شرطء مثل إذا 
جاءك فلان بالدّين الذي لي في ذمته وسلَّمك إياه» فضارث به» 
ولا يجوز نعليقها عند بقية المذاهب؛ لأن المضارية تفيد تمليك جزء من 
الربح» والتمليك لا يقبل التعليق2©0. 

تعدد المضارب : 

يجوز أن يكون المضارب واحداً أو أكثرء فإذا تعدد العامل المضارب» 
فيوزع الربح عند المالكية عليهم بقدر العمل» كشركة الأعمال» فيأخذ 
كل واحد من الربح بقدر عملهء ولا يجوز أن يتساوى العمال في 
العملء ويختلفون في الربح أو العكس» بل الربح على قدر العمل في 
هذه الشركة على المشهور©). 

شروط المضاربة: 

تشترط شروط في العاقد وفي رأس المال وفي الربح وفي الصيغة: 


(1) الميزان للشعراني 92/2. الشرح الكبير للدردير 521/3 الشرح الصغير 
3 المهذب 386/1. كثاف القناع 497/3. 


(2) الخرشي 217/6. حاشية الصاوي على الشرح الصغير 701/3. 
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أما شرط العاقدين (ربّ المال. والعامل): فهو أهلية التوكيل 
والوكالة» بأن يكون رب المال أهلاً للتوكيل» والعامل المضارب أهلاً 
للوكالة ؛ لأن المضارب يتصرف بأمر رب المال» وهو وكيل عنه في 
العمل بماله» وأمين عليه. ككل شريك مع شريكه. 

وأما شروط رأس المال فهي أربعة20©: 

١‏ أن يكون من النقود الرائجة: فلا تجوز المضاربة بعقار أو 
عروض» أو تبر أو حلي وسبيكة (نفرة) لجهالة قيمتهاء فيصير الريح 
مجهولاً: ولعدم ترافر السيولة النقدية التي تتطليها التجارة وسرعة 
التبادل فيها عادة. 

2 _ أن يكون معلوماً قدرا وصفة: فإن كان مجهولاً لا تصح 
المضاربة» لأن الجهالة تؤدي للمنازعة وجهالة الربح. 

3 - أن يكون عيناً حاضرة لا ديناً: أي؛ أن يكون رأس المال شيئاً 
معيناء لا دينا قي الذمة» فلا تصح المضاربة على مال غائب» ولا على 
دين عند العامل أو غيره» كأن يقرل رت المال لمن عليه دين: ضارب 
بالدين الذي لي عليك. لعدم توافر قبض راس المال المطلوب في 
المضارية . 

كما لا تصح عند المالكية المضارية برهن أو وديعة » ولا تصح 
بالدّين؛ لأن الدائن يتهم بأنه آخره ليزيده المدين فيهء وأما الرهن أر 
الوديعة» فلانه يحتمل أنه أتلف العين المرهونة والمودعة» فصارت عليه 
دينآء ثم تواطاً على التأخير بزيادة» فكانت علة المنع كون المرهون 
والوديعة له شبه بالدّين. 


(1) الخرشي 203/6 - 209» بداية المجتهد 234/2 ومابعدهاء القوانين الفقهية: 
ص 282 الشرح الكبير للذردير 518/3 ومايعدهء الشرح الصغير 683/3 وما 
بعدهاء 690. انمقدمات الممهدات 16/3 . 
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فإن وقعت المضارية بدين على المامل» بأن قال ربّ المال: اجعل 
ما علياك من الدّين قراضاً على أن الربح بيننا كذاء استمر الدَّين دين على 
العامل» يضمنه للدائن» ويختص العامل بالربح » وعليه الخسارة» 
ولا عبرة بما اتفقا عليه إلا أن يقبض الدائن الدّين أر يحضره المدين له» 
ثم يرده الدائن للعامل على أنه قراض . كما أنه تصح المضارية إذا قبض 
العامل الدَّين فعلاً من المدين الآخر. 

4 - أن يتم تسليم رأس المال إلى المضارب: ليتمكن من العمل فيه 
فلو شرط أن يعمل فيه رب المال مع المضارب» فسدت المضاربة؛ لان 
ذلك يخل يكمال التسليم أو التخلية. وهذا عند الجمهور غير الحنابلة» 
وأجاز الحنابلة اشتراط بقاء يد المالك على المال. 

وأجاز المالكية للعامل: أن يشترط عمل ربّ المال مجاناً في مال 
القراض» أو يشترط تفديم رب المال دابة مثلاً حيث كان المال كثيراً. 
وأجازوا أيضاً لرب المال أن يدفع مالين متعاقبين» أي: واحداً بعد 
الآخر لعامل واحدء بشرط خلط المالين عند دقع الثاني؟؛ لأنه يصبح 
مالا واحداّء وربحه واحد. 


أما ما يشترط في الربح فهو شرطان : 


1 - أن يكون معلوم القدر أو مسمى: كنصف أو ربع» فلا يصح كون 
الربح مجهولاًء مثل: اعمل في هذا المال ولك في الربح جزء أو شرك» 
وجهالة الربح توجب فساد العقد. أما لو قال له: اعمل في هذا المال 
قراضاًء والربح بينناء فإنه يكون ظاهراً في المناصفة؛ لأن هذا اللفظ 

2 أن يكون جزءاً شائعاً: أي: نسبة معيئة كثلث أو ربع أو نصف» 


(1) القوانين الفقهية: ص 282. الشرح الصغير 682/3» الشرح الكبير 517/3. 
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فلا يصح اشتراط قدر مقطوع أو معدود أو معين كمئة دينار من الربحء 
والباقي للآخرء لأن المضاربة تقتضي الاشتراك في الربح» وهذا الشرط 
يمنع الاشتراك في الربح» لاحتمال ألا يربح المضارب إلا هذا القدر 
المذكورء فيكون الربح لأحد الطرفين دون الآخرء فلا تتحقق المشاركة» 
ولا يكون التصرف مضاربة» وإنما تكون المضارية فاسدة. 

ويناء عليه» لا تصح المضاربة بربح محدد كفوائد الودائع المصرفية 
في المصارف الحالية أو صندوق التوفيرء لأن المشاركة تقتضي الإسهام 
بالأرباح دون تحديد نسية مقطوعة» وليس من العدل إذا كان الربح 
مضموناً في الغالب أو أكثر من هذه النسبة أن يأخذ أحد العاقدين أكثر 
من حقه. ولا تصح أيضاً أن يشترط أحد العاقدين لنفسه شيئاً ينفرد به 
من الربح. ويجوز عند المالكية خلافاً للشافعي أن يشترط العامل الربح 
كله له» وأن يشترط زكاة الربح المعلوم على رب المال أو العامل. وأما 
زكاة رأس المال فعلى صاحبه . 

ولا يجوز أن يشترط الضمان على العامل إذاتلف أو ضاع بلا تفريط . 

ولا يجوز عندالمالكية آن يهدي رب المال هدية إلى العامل 
ولا العامل إلى ربّ المال؛ لأنه يؤدي إلى سلف جر منفعة. 

وأما ما يشترط في الصيغة فهو عند المالكية ثلاثة شروط!!؟: 

1 ألا يعّين أجل للعمل: لأن طبعة التجارة تقتضى الإطلاق 
لا التاقيت بزمن معين» وخالف الحنفية في ذلك . فإذا قال له: أعمل في 
هذا المال سنة من الآنء أو: إذا جاء الوقت الفلاني فاعمل فيهء فالعقد 
فاسد عند المالكيةء لما فيه من التحجير المنافي لسنة القراض» فإن 
عمل العامل حيتتذ فله أجر المثل. 


5.53 
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2 الا يحجر على العامل فيقصر على سلعة واحدة معينة» أو دكان 
أو شخص معين: لمنافاة ذلك لطبيعة القراض. 

3 - ألا ينضم إلى القراض عقد آخر كالبيع وغيره تتجنبأ لشبهة الويا. 

صفة يد المضارب: 

اتفقت المذاهب"!" على أن العامل المضارب أمين فيما في يده من 
رأس المال بمنزلة الوديعة؛ لأنه قبضه بإذن مالكه» لا على وجه المبادلة 
كالمقبوض على سوم الشراءء ولا على وجه الوثيقة كالرهن . 

فإذا تلف المال في يد المضارب من غير تفريطء لم يضمن؛ لأنه 
نائب عن ربٌ المال في التصرف» فلم يضمن من غير تفريط كالوديع . 

وإذا ظهرت خسارة» كانت على رب المال وحده واحتسبت أولاً 
من الربح إن كان في المال ربح . 

وإن شرط على العامل ضمان رأس المال إن تلف فسدت المضاربة 
كما تقدم عند المالكية والشافعية؛ لأنه شرط فيه زيادة غرر يتنافى مع 
طبيعة العقد. وبطل الشرط وصح العقد عند الحنقة والحنابلة. 

ويترتب على كون العامل أميناً ما يلي : 

إذا خلط العامل ماله بمال القراض من غير إذن ربٌ المال. فهو 
غير متعد عند المالكية خلافآً للحتفية والشافعية© , 

- يقبل قول العامل بيمينه في دعوى تلف مال القراض أو بعضه أو 
دعوى خسارته. إذا لم تقم قرينة على كذبه» كما يقبل قوله بيمينه في 


(1) الشرح الكبير 0536/3 الشرح الصغير 706/3 الخرشي 213/6 بداية 
المجتهد 134/2 2236 البدائع 87/6ء مغني المحتاج 322/2 المغني 
5 69. المتدمات الممهدات 19/3. 

(2) القوانين الفقهية: ص 283. 
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دعوى رد مال القرض لربهء إذا لم تقم قرينة على كذبهء ولم يقيضه من 
رب المال يبيئة للتوئق بها خوفا من دعوى الرد(!». 

إذا أتلف العامل أو رب المال أو أجنبي بعض مال القراض» 
فالباقي منه بعد الإنلاف هو رأس مال القراض» والبعض الذي اتلف 
يلتزم به المعتدي في ذمته» ولا یجبر بالربع . 

- إذا تلف مال القراض كله أو بعضه قبل الشروع في العمل أو بعده» 
فلا يلزم رب المال بأن يأتي ببدل ما تلف؛ لأن عقد القراض إنما وقع 
على المال الذي كان موجوداً وقت العقدء ولا يلزم العامل بقبول 
البدل» إذا أراد ربٌ المال أن يأتي ببدله في حالة تلف جميع المال» أو 
في حالة تلف البعض قبل الشروع في العمل؛ لأن لكل منهما فسخ العقد 
قبل الشروع في العمل ولو لم يحصل تلف ويلزم العامل بقبول البدل 
في حالة تلف البعض بعد الشروع في العمل؛ لآن البدل في هذه الحالة 
ليس قراضا موتنفاء وإنما هو تابع للقراض الأول لبقاء بعض مالهء 
فیلزمه قبول(3). 

تصرفات المضارب: 

يتصرف العامل المضارب في مال المضارية حسبما يقتضي العرف 
التجاري وما جرت به العادة في أي مكان وزمانء فله الشراء والبيع» 
ويكون الشراء بمثل القيمة أو بأقل منه مما يتغابن الناس في مثله؛ لان 
المقصود من المضاربة هو تحصيل الربح» والربح لا يحصل إلا بالشراء 
والبيع . 

وله أن يستأجر على العمل الكثير مما تجري العادة بهء لا العمل 


)1( الشرح الصغير 3 مومابعدهاء التقنين المالكي 2 427( 

(2) الشرح الصغير 697/3 التقنين المالكي (م 432). 

(3) حاشية الماري على الشرح الصغير 2701/3 النفنين المالكي (م 433). 
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الخفيف کالنشر والطي للثياب ونحرهاء فإت استأجر على ذلك. کان 
عليه الأجر من ماله؛ لا على رب المال ولا من الربح. 


وله أن يوكل بالبيع والشراء؛ لأن التوكيل من عادة التجارء ولأنه 
طريق الوصول إلى الربح . 


- وله أن يسافر بالمال إن لم يحجر عليه ربّ المال قبل شّغْل المالء 
فإن خالف وسافر ضمن» بخلاف ما لو خالف وسافر بعد شغل المال؛ 
إذ ليس لرب المال منعه من السفر بعده. 


- ولربٌ المال أن يشترط على العامل ألا ينزل وادياً معيتاً يحدده له 
وألا يمشي بالمال ليلاً خوفاً من نحو لص» وألا ينزل ببحر» وألا يبتاع 
سلعة بمال المضاريةء عيّها له لغرض» فإن خالف في جميع ما ذكر» 
وتلف المال كله أو بعضهء ضمنه ‏ 


- وللعامل أن يخلط مال المضاربة بماله من غير إذن ربٌ المال. 


وليس له الإبضاع7" إلا بإذن ربٌ المالء وإلا ضمنء» وهذا خلافاً 


وليس له أن يشارك في مال القراض غيره؛ ولو عاملاً آخر بغير إذن 
رب المال» كما ليس له أن يقارض أو يضارب بمضارب آخرء بأن يدفم 
له مال المضارب أو بعضه على سبيل القراض» فإذا خالف ضمن . 


(1) الإبضاع من مال الشركة: بأن يمطي إنانا مالا ليشتري له بضاعة من بلد 
كذاء مجاناً من دون عرض. 

(2) جاء في التقنين المالكي (م 428): إذا شارك عامل القراض عاملاً آخر بمال 
القراض أو باع بعض سلعة بدين بغير إذن رب الما » فإن العامل الأول 
يضمن ما يحصل في مال القراض من تلف أو خسارة في الحالتين. 
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- ولا يجوز للمضارب أن يبيع سلعة من سلع القراض أو أكثر بدين 
بلا إذن» فإن فعل ضمن. 

- ولا يجوز له أن يشتري سلعة بالدّين» فإن فعل ضمن ما اشتراه» 
وکان الربح له وحده» ولا شيء منه لربٌ المال؛ لانه د نهى عن ربح 
مالم يَضَمنء فكيف ياخذ رب المال ربح ما يضمنه العامل في ذمته؟! 

- ولا يجوز للمضارب أيضاً أن يشتري سلعاً للفراض بأكثر من مال 
المضاربة نقداًء أو إلى أجل للنهي عن ربح ما لم يضمنء لان العامل 
يضمن ما زاد في ذمته. فإن فعل كان ما يثتريه شركة بينه وبين رب 
المال؛ بتسبة ما زاد على مال القراض» إلا إذا رضي رب المال 
بالتصرف» فيكون المشترّئ من جملة مال القراض . 

- ولا يجوز له أن يهب شيئاً من مال القراض من غير ثواب 
(عوض). 

وليس للمضارب أخذ المال على سبيل القرض ليسلمه إلى مدين في 
بلد آخر يريده المقرض؛ لأنه يكون متحملاً تبعة مخاطر الطريقء» ولأن 
داقع المال وهو المقرض استفاد من هذه العملية» وقد ثبت النهي عن 
قرض جر نفعاء وهذه هي الشُفتجة الممنوعة عند الجمهور(!). 

اتفقت المذاهب على أنه لا يجوز للمضارب أن يضارب يالمال مع 
شخص اخر إلا إذا فوضه رب المال» لآن رب المال رضي بأمانة وخبرة 
العامل الذي تعاقد معه. 


0( راجع هذه الأحكام في الشرح المغير 691/3 2693 694. 695 الشرح 
الكير 521/3. 524ء الخرئي 6. 216 226. بداية المجتهد 239/2». 
القرانين الفقهية: ص 283. 
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وبناء عليه» قال المالكية: يضمن العامل إذا قارض في مال القراض 
بغير إذن رب المال» بأن دفعه لعامل غيره يعمل فيهء لتعديه» والربح 
حينئذ للعامل الثاني ولربٌ المال» ولا ربح للعامل الأول؛ لأن ربح 
القراض جُمْل لا يستحق إلا بتمام العمل والعامل الأول لم يعمل. فلا 
ربح له» ويغرم العامل الأول للثاني ما شرطه له من زيادة في الربح 
المستحق له من رت المال). 

جاء في التفنين المالكي(م 429): إذا دفع العامل مال القراض بغير 
إذن رب الماك لشخص آخر ليعمل فيه قراضا فإن العامل الأول يضمن 
ما يحصل فيه من تلف أو خسارة» ولا شيء للعامل الثائي» وإن حصل 
فيه ربح فلا يأخذ العامل الأول منه شيئآء ويأخذ منه العامل الثاني جزء 
الربح الذي جعل له إن كان ماوياً للجزء الذي كان مجعولاً للعامل 
الارل» فإن كان أقل منهء كان الزائد لربٌ المال» لا للعامل الثاني . 

وفي المادة التالية (430): إذا اتجر العامل بمال القراض فخسر فيه» 
فدفع ما بقي منه بغير إذن ربٌ المال لعامل آخر يعمل فيه قراضاً وريح 
فيهء فإن ربٌ المال يأخذ جميع رأس ماله وحصته في الربح مما بيد 
العامل الثاني وربحه. 

ويرجع العامل الثاني على العامل الأول بما يبقى له من حصته في 
الربح إذا لم يعلم بتعديه أو خسارتهء فإن علم بتحديه أو خسارتهء فلا 
حق له في الرجوع عليه بشيء. 

ومثال ذلك: أن يدفع شخص ثمانين ديناراً لآخر قراضاً على النصف 
في الربح؛ فانجر فيها فخسرت وصارت أريعين ديناراء فدفع الأريعين 
الباقية بغير إذن ربّ المال لآخر قراضا على النصف في الربح» فاتجر 


(1) الشرح الصغير 695/3 الشرح الكبير 526/3. 
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بها الآخر فربحت وصارت مائةء فإن ربٌ المال يأخذ منها رأس ماله 
وهو ثمانون وحصته من الربح وهي عشرة» ويأخذ الحامل الثاني العشرة 
الباقية من المائةء لم يرجع على العامل الأول بعشرين وهي تمام 
ماخصه من الربح وهو ثلاثون؛ لأن رأس المال الذي اتجر به أربعون 
صار مائة فيكون الربح ستين» والفرض أن له تصف الربح وهو ثلائون. 
وإنما أخذ رب المال جميع رأس ماله من الأربعين وربحها؛ لأن خحارة 
مال القراض تجبر بالربح. 

ويرجع العامل الثاني على العامل الأول بما بقي له مما خصه من 
الربح وهو عشرونء لتعديه بدفع مال القراض لغيره بدون إذن ربٌ 
المال» ولم يكن له حى الرجوع عليه بشيء في حالة علمه بالتعدي أو 
الخارة؛ لأنه إذا علم بتعديه كان شريكا له في التعدي. وإذا علم 
بخسارته فقد رضي بجبرها من الربحء فلا حجة له في الرجروع عليه 


بشيء في الحالتين. 

حقوق المضارب: 

يستحق العامل المضارب بعمله في مال المضاربة شيئين وهما النفقة 
والربح المسمى في العقد. 


أما النفقة من مال المضاربة: فيرى المالكية والحنفية أن للمضارب 
النفقة في السفر لا في الحضر من مال المضاربة بما يحتاج إليه من طعام 
وكسوة» إلا أن الإمام مالك قال: إذا كان المال يحمل ذلك . 
ولا نفقة له من مال المضاربة في حال الإقامة وإنما في مال نفسهء إلا 
إذا كانت المضاربة تشغله عن الوجوه التي يقتات منهاء غله حينئذ 
الإنفاق من مال المضارب . ودليلهم أنه لو لم تجعل نفقة المضارب من 


(1) الشرح الكبير 530/3ء القرانين الفتهية: ص 283ء الشرح الصغير 701/3 


رمابمدها. 
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إليها. 

ويرى الشافعية والحنابلة أنه لا نفقة للمضارب في السفر أو الحضر 
إلا بالشرط(). 

ونوع النفقة عند المالكية: ما يحتاج إليه المضارب من الطعام 
والشراب. والركوب» والمسكن»› رالحمام» والحجامة» وغل الثوب» 
ونحو ذلك على وجه المعررف» حتى يعود لوطنه» وله أن يتخذ خادما 
إذا كان أهلاً للإخدام. 

وقدر التفقة: يكون بالمعروف عندالتجار من غير إسراف» فإن جاوز 
المعروف ضمن الفضل؛ لأن الإذن ثابت بالعادةء فيعتبر القدر المعتاد. 

وما تحتسب منه النفقة: هو الربح إن حدث ريح» فإن لم يحدث 
فهي من راس المال! لأن التفقة جزء هالك من المالء والاصل أن 
الهلاك ينصرف إلى الربح . 

وشروط النفقة تتضح فيما يآتي 2 : 

إذا سافر العامل للتجارة بمال القراضء جاز له أن ينفق منه على 
نفسه فقط بحسب ما جرى به العر ف إلى أن يرجع إلى بلده بالشروط 
الآنية : 

1 أن يكون سفره للتجارة فقط. فإن كان للتجارة وقضاء مصلحة 
لنفسه» فإن ماينفقه يوزع على عمل التجارة وقفاء المصلحة. 

2 ألا يدخل بزوجة تزوجها في البلد التي سافر للتجارة فيها. فإن 
(1) المهذب» 0387/1 المغني 64/5. 


(2) التغنين المالكي (م 435) الشرح الصغير 701/3 رمايعدها. 
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دخل بها سقط حقه في الإنفاق على نفسه من مال القراض مدة إقامته 
معها. 

3 - أن يكون مال القراض كثيراً بحيث يحتمل الإنفاق عُرفا. فإن 
كان يسيراً فلا يجوز له الإنفاق منه. 

وأما حى المضاربة الثاني فهو: الربح المسمى: من الربح الذي 
حققه العامل بعمله في المضاربة الصحيحة. فإن لم يكن ربح فلا شيء 
للمضارب؟ لأنه عامل لنفسه فلا يستحق الأجر. 

ويظهر الربح بالقمةء وشرط جواز القسمة: قبض رأس المالء 
فلاتصح قسمة الربح قبل أخذ رأس المال من يد المضارب. 

حق رب المال وغرمه: 


وإن لم يكن» فلا شيء له على المضارب . 

ويغرم رب المال ما تتعرض له التجارة من خارة أو تلف سماوي. 
والخسارة: هي ما تنشأ عن تحريك المال بالشراء والبيع . والتلف: هو 
مالا ينشأ عن تحريك كتلف بعضه بأمر سماوي أو بأخذ لص. 

فإذا نقص مال القراض بخارة أو تلف بغير تعدّء ولم يقبضه رب 
المال من العامل ناقصآء فإن النقص يجبر بالربح» أي: يكمل منه ما 
نقصه بالخسارة أو التلف» حتى ولو شرط في العقد عدم الجبرء ويجب 
إلغاء الشرطء فإن قبضه منه ناقصا ثم رده إليه للعمل فيه ثانياً أو نلف 
جميعة ١‏ وأتى له ببدله للعمل فيه؛ فلا يجبر النقص السابق بالربح في 
الحالتين» أي: حالتي قبضه ناقصاً وتلفه كله؛ لأنه حينئذ يصير قراضاً 
موتنغاًء فلا يجبر نقص الأول بربح الثاني . 
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حكم المضاربة الصحيحة والفاسدة: 

للمضاربة أحكام سواء أكانت صحيحة أم فاسدة. 

أما أحكام المضارية الصحيحة: فقد أوضحتها فيما سبق وموجزها 
فيما يأتي: 


لزومها: هي غير لازمة عند جمهور العلماء غير المالكية» ولو بعد 
العمل» فلكلٌ من العاقدين فسخها متى شاء. ويرى المالكية: أنها 
لا تلزم بالعقدء ولكل من العاقدين الفسخ قبل الشروع في العمل وتزؤد 
العامل له فإن ترود العامل من مال القراض بان اشترى السلعم بمال 
القراض› فليس له الفسخ» ما لم يلتزم لربُ المال غرم ما اشترى به 
الزاد. 

لكن لربٌ المال الفسخ تبل الشروع في العملء وإن تزود العامل من 
مال القراض . أما بعد الشروع في العمل» فهي لازمة. ولا يجوز لأحد 
لادان ع الد ويبقى المال د تحت يد العامل لنضوضه. أي تحوله 
نقوداً وخلوصه ببيع ببيع السلع» ٠»‏ فإن طلب أحد العاقدين تنضيض المال» 
وطلب الآخر الصبر لغرض زيادة الربح» نظر الحاكم فيما هو الأصلح . 

توزيع الريح والخسارة: 

يصير المضارب بالعقد وكيلاً عن ربٌ المال إذا عملء ويكون 
شريكا في الربح على مقتضى ما حصل الاتفاق عليه. ويتحمل رب 
المال جميع الخسارةء ويخسر المضارب جهده وعمله؛ ويجبر الخسران 
بالربح كما تقدم 5-6 ومابقي من الربح فهو بين العاقدين على ما 
شرطا. ويكون الخسران والضياع على رب المال دون العامل إلا أن 
يكون منه تفريط . 

يد المضارب: يصير المال في يد المضارب أمانة بتسلمه. فيصدّق 
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في دعوى تلف المال» وفي دعوى خسارته ورده لربٌ المال بيمين ما لم 
تقم قرينة أو بينة على كذبه. 

نضوض المال: لا ربح للعامل في المال حتى يَنِض إلى ربٌ المال 
رأس مالهء أي: يسلم إليه نقد . 

حضور رب المال عند القسمة: قال ابن رشد: أجمع علماء 
الأمصار على أنه لا يجوز للعامل أن يأخذ نصيبه من الربح إلا بحضرة 
رب المال» وحضور رب المال شرط في قسمة المال» وأخذ العامل 
حصته» وأنه ليس يكفي في ذلك أن يقسمه بحضور بئْنة ولا غيرها(©. 

وأما احكام المضاربة الفاسدة فهي ما يأتي: 

إذا فدت المضاربة كأن يقول شخص لآخر: صد بشبكتى الصيد 
بينناء فلا يثبت فيها شيء من أحكام المضارية الضحيحة 1" ويكون 
للعامل المضارب عند الحنفيةء والشافعية» والحنابلة آجر المثل. 
أي: مثل عمله» سواء كان في المضارية ربح أو لا؟ لان المضاربة 
الفاسدة في معنى الإجارة الفاسدةء والأجير فيها يستحق أجر المثل» 
ويبقى نصيب العامل والربح للمالك. 

ويرى المالكية9©: أنه في أحوال معدودة يرد العامل في المضاربة 
الفاسدة إلى قراض المثل» أي: مثل المالء لا مثل العامل» في الربح 
والخسارة وغيرهماء وفي غير تلك الأحوال يكون للعامل أجر المثل. 

فإذا حدث ربح في الأحوال الأولى المعدوة» يثبت حق المضارب 
في الربح نفسهء لا في ذمة رب المال. حتى إذا هلك المال لم يكن 


(1) المقدمات الممهدات 813. 

(2) بداية المجتهد: 23812. 

(3) البدائع 10816. مغني المحتاج 31512» غاية المنتهى 17912 . 

(4) الخرشي 208-20516. الشرح الكبير 521-51913. الشرح الصغير 68613 وما 
بعدهاء بداية المجتهد 24012. القوانين الفقهية: ص 282. 
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للمضارب شيء. وهنا لم يكن ربح فلا شيء له. 

والفرق بين قراض المثل وأجرة المثل: أن الأجرة تتعلق بذمة رت 
المالء سواء كان في المال ربح أو لم يكن. وقراض المثل هو على سنة 
القراض إن كان فيه ربح کان للعامل منه» وإلا فلا شيء له( . 

وأهم حالات رد المضاربة الفاسدة إلى قراض المثل: حالة القراض 
بالعروض التجارية. وحالة جهالة الربح وليس هناك عادة يحتكم إليهاء 
وحالة توقيت القراض كسنة» مثل: اعمل به سنة» أو إضافة القراض 
للمستقبل مثل: إذا جاء الوقت الفلاني فاعمل به» رحالة الاشتراط على 
العامل ضمان رأس المال إن تلف بلا تفريط. أو قال له: اشتر بدين 
مؤجل فاشترى نقداً. فالربح له و الخسارة عليه؛ لآن الشمن صار قرضاً 
في ذمته ١‏ أو شرط عليه ما يقل وجوده» بأن يوجد تارة ويعدم أخرىء أو 
اختلف العاقدان بعد العمل في جزء الربح؛ وادعى كل من رب المال 
والعامل مالا يشبه أن يكون له. كأن يقول العامل: الثلثين» ورب 
المال: العلث. 

وأهم حالات وجوب أجرة المثل في ذمة المال للعامل؛ سواء حصل 
ربح أو لا في المضاربة الفاسدة ما يأتي : 

وقوع القراض بدين لربٌ المال على العامل قبل قبضه منه» أو 
بوديعة له عند العامل قبل قبضها منه» واشتراط يد رب المال مع العامل 
في البيع والشراء والأخذ والعطاءء أو اشتراط مشاورته عند الببع 
والشراء» بحيث لا يعمل عملا فيه إلا بإذنه» أوأن يشترط رب المال 
أميناً على العامل يراقبه» أو يشترط على العامل أن يخيط ثياب التجارة» 
أو يخرز الجلود المشتراة لهاء أو يشترط عليه أن يشارك غيره في مال 
القراض» أو يخلط المال بماله أو بمال قراض عنده» أوآن يبضع يمال 


(1) بداية المجتهد 241/2 المعدمات الممهدات 14/3 وما بعدها. 
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القراض »أي: يرسله أو بعضه مع غيره ليشتري به ما يتجر العامل به. 
نفي كل هذه الحالات يجب للعامل أجرة مثله. 

ويناء عليه» آذكر نماذج مفصلة من حالات أجر المثل وحالات 
قراض المثل: 

إذا وقع القراض بدين لربٌ المال على العامل قبل قبضه منه» كان 
قراضاً فاسداء ويستمر الدَّين في ذمة العامل» ويكون له ربح ما يعمل فيه 
من ماله وعليه خسارته . 

وإذا وقع بوديعة له عند العامل قبل قبضها منهء كان فراضاً فاسداً 
أيفا. ويكون ربح الاتجار بها لربٌ المال والخارة عليه» وللعامل 
آجرة مثله» ولا شيء له من الربے. 

- إذا شرط رب المال على العامل مشاركته في عمل القراض أو 
مشاورته فيه» أو شرط عليه بلداً أو زمنا معيناً ينجر فيه أو شخصامعينا 
يشتري منه أو يبيع له أو شرط عليه عملا لا يقتضيه طبيعة العمل في 
القراض ولم تجر العادة به» كخياطة ثياب التجارة وخرز الجلود 
المشتراة لها ونحو ذلك فإن عقد القراض يكون فاسداًء ويفسخ قبل 
الشروع في العمل وبعده» لما في اشتراطه من التحجير على العامل في 
عملهء ولما يلحقه من الضرر بإلزامه بعمل زائد على عمل القراض. 

وفي حالة فسخ المضاربة بعد العمل يكون الربح لربٌ المال 
والخسارة عليه وللعامل أجرة مثلهء وأما ما اقتضته طبيعة العمل في 
القراض أو جرت العادة بقيام العامل به» فعلى العامل أن يتولاه بنفسه» 
ولا يفسد عقد القراض باشتراطه عليه © . 


(1) الشرح الصغير 686/3 التقنين المالكي (م 420). 
(2) الشرح الصغير 690/3. التقنين المالكي (م 425). 
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- إذا لم يعين نصيب العامل من ربح القراض عند العقدء كما لو 
قال رب المال: اعمل في هذا المال قراضاً وأطلق»: ولم يوجد في 
بلده عرف يعيّنهء كان قراضاً فاسداً للجهل بنصيب العامل» ويفسخ إن 
عثر على فساده قبل شروع العامل في العمل» فإن عثر على فساده بعد 
شروعه فيهء فلا يفسخ ويرد إلى قراض المثل بالنسبة لتوزيع الربح بين 
العامل وربٌ المالء فإن وجد عرف في بلد العقد يعين نصيب العامل 
من الربح» فإنه يكون قراضاً صحيحآء ويحمل نصيب العامل عنى 
ماجرى به العرفء من نصف أو ثلث أو نحو ذلك( . 


إذا حدد العمل في القراض بمدة معينة كسنة من الآنء كان 
قراضاً فاسداً» ويفسخ قبل الشروع في العمل» ويرد بعد الشروع فيه إلى 
قراض المثل بالنسبة لتوزيع الربح بين العامل ورب المال» أي: يرد إلى 
مثل المال الذي وقع به القراض الذي فسد بالنسبة لتوزيع ربحه بين 
العامل ورب المال» ولا يوز بينهما على حسب العقد الأول 
© 


إذا شرط رب المال على العامل ضمان رأس مال القراض إذا تلف 
أو ضاع ولو بغير تفريط منهء كان قراضاً فاسداً. ويفسخ قبل الشروع في 
العمل ويرد بعد الشروع فيه إلى قراض المثلء ولا يعمل بشرط 
الضمان. وأما إذا تطوع العامل بالضمان. أي: التزمه من نفسه ٠١‏ أو 
شرط عليه ربّ المال أن يأتيه بمن يضمنه فيما يترتب على تعديهء أي: 
يتعلق بتعديه؛ فلا يفد عقد القراض بذلك؛ لأن ضمان العامل في حالة 
التطوع لا إلزام فيه» لأنه هو الذي التزمه من نفسه» ولأن اشتراط الإتيان 


(1) الشرح الصغير 687/3. التقنين المالكي (م 421). 
647 


يضامن في حالة الاشتراط لا تعسف فيه؛ لأنه حق طبيعي لربٌ 
المال!!) . 

تنتهي المضاربة في الأحوال التالية: 

1 - فسخ العقد: يرى المالكية أنه يجوز لكل من ربٌ المال والعامل 
حل عقد القراض قبل شروع العامل في العمل وهو شراء سلع التجارة» 
أو سفر العامل لشرائهاء فإذا شرع فيه» صار العقد لازم لهماء ووجب 
إبقاء راس مال القراض تحت يد العامل إلى نضوضه(تحوله نقودا) ببيع 
السلع ورجوعه نقداً كما كان. 

وإذا طلب أحدهما تعجيل النضوض وطلب الآخر تأخيره» فإنه 
يقضى بينهما بما هو الأصفح من التعجيل أو التأخير©. والمراد بطلب 
تعجيل النضوض: هو استعجال بيع السلع ورجوع رأس مال القراض 
نقداً كما كان قبل أن تشترى به السلع. والمراد بطلب تأخيره: هو طلب 
تأخير بيع السلع لغرض كزيادة ربح . 

ويرى بقية المذاهب: أن المضاربة تنتهي بفسخ العاقدين أو 
أحدهماء وبالئهي عن التصرف أو العزل بشرط علم صاحبه بالفسخ 
والنهي» وأن يكون راس المال ناضاءأي: نقد وقت الفسخ والنهي» 
حتى يتبين وجود الربح» فإن كان متاعاً لم يصح العزل؛ لأن العقد غير 
لازم قيل الشروع في العمل وبعده في رأيه . 

2 موت أحد العاقدين : تنتهي به المضاربة عند غير المالكية. 


(1) الشرح الصغير 687/3 - 688. التفنين المالكي (م 423). 

(2) الشرح الكبير للدردير 535/3» التقنين المالكي (م 417). 

(3) البدائع 112/6 وما بعدهاء مغني المحتاج 319/2 ما بعدهاء كشاف القناع 
2 ,. 
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كالوكالة؛ سواء علم المضارب بموت رب المال أو لم يعلم؛ لأن 
الموت عزل حكميء فلا يقف على العلم. 

ويرى المالكية2!7 أن المضاربة لا تنفسخ بموت أحد المتقارضين» 
ولورئة العامل القيام بالمضارية إن كانرا أمناء» وإلا أتوا بأمين. 

لكن رتب المالكية على المرت ما يأتي : 

إذا اشترى العامل بمال القراض سلعاً للتجارة بعد علمه بموت رب 
المال وبدون إذن من ورثته؛ فإنه يضمنه لهمء ولو اشترى به وهو في 
غير بلد العقد؛ لأنه بموت رب المال» صار مال القراض ملكا للورئة» 
فشراؤه به شيئاً يكون تعدياً منه» فيلزمه ضمانه. 

فإن حصل الشراء قبل علمه بموته فلا ضمان عليه؛ لأنه لما لم يعلم 
بموت رب المالء. لم يكن الشراء بمال القراض تعدياً منه» فلا يلزمه 
ضمانه. 

وإذا اشترى به السلع قبل موت رب المال وباعها بعد علمه بموته. 
فخسر فيهاء فلا يضمن الخسارة للورثة ؛ لأن بيعه للسلع تابع لما عمله 
قبل موت رب المالء ومكمل له وليس للورثة أن يمنعوه من إكمال 
القراض» فلا يكون متعدياً بالبيع» فلا يضمن الخسارة . 

- وإذا مات العامل قبل أن يرد مال القراض لربه» ولم يعينه بعزله 
عن ماله قبل موتهء بأن لم يقل: هذا المال كان قراضاً عندي لفلانء 
فردوه لهء» فإن ربٌ المال يحاصص به غرماءه في تركته» أي : 
یقاسمهم» لاحتمال آنه انفقه آو تلف بتفريطه. فإن عينه قبل موته ووجد 
ماعيئه في تركته» أخذه ربه واختص به عن الخرماء؛ لأنه تبين أنه لم 


(1) القوانين الفقهية: ص 283. 
(2) النقنين المالكي (م 312). 
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يحصل منه إنفاق ولا إتلاف له. فلا یکون ضامنا له» ولا يكون لربٌ 
المال حق في تركته . 

وإن لم يوجد فيها (في التركة) فلا شيء له في التركة. 

ويُعمل بتعيين العامل لمال القراض مطلقاً إن كان غير مفلس؛ لأنه 
لا يتهم في تعيينه لعدم تفليسه. فإن كان مفلساً فلا يعمل بتعيينه إلا إذا 
ثبت أصل القراض ببينة؛ لأنه يتهم في إقراره بالقراض وتعييئه لعدم 
ثبوت آصل القراض بالبينة". 

3 - انتهاء عمل المضاربة وتنضيض رأس المال: تنتهى المضاربة 
بانتهاء العمل الذي اتفق عليه العاقدان. ويتم العمل في القراض 
بنضوض رأس المال ورجوعه نقد كما كان. ويترتب على تمام العمل 
بالنضوض أنه لايجوز للعامل أن يستأنف الاتجار به إلا بإذن من رب 
المال إن حصل النضوض في بلد العقد. فإن حصل في يلد آخر جاز له 
أن يستمر في الاتجار به إلى أن يصل إلى بلد العقد إلا أن يمنعه رب 
المال من الاتجار يه بعد نضوضههء فلا يجوز له ذلك؛ لأنه تصريح يعدم 
تجديد العقد( . 

4 جنون أحد العاقدين جنوناً مطبقاً: وهذا عند الجمهور غير 
الشافعية؛ لأن الجنرن يبطل الأهليةء فتبطل به المضاربة كما تبطل 
الوكالة» والإغماء مثل الجنرن؛ وكذا الحجر على ربٌ المال نفسه. ولم 
يشترط الشافعية كون الجنون مطيقاآً. ولم يرالحنفية الحجر على 
المضارب للسفه مبطلاً المضاربة . 

5 - الردة: تبطل المضاربة كما ذكر الحنفية بردة رب المال عن 
الإسلام وموته أو قتله مرتداء أو لحاقه بدار الحرب وقضاء القاضي 


(1) التقتين المالكي (م 438). 
(2) التقنين المالكي (م 418). 
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بلحاقه؛ لأن اللحوق بدار الحرب بمنزلة المرت» وهو يزيل أهلية رب 
المال؛ لآن المرتد يقسم ماله بين ورلته. 

6 هلاك مال المضاربة فى يد المضارب: تبطل المضاربة إذا هلك 
رأس المال في يد المضارب قبل أن يشتري به شيئاً؛ لأن المال تعين 
لعقد المضاربة بالقبض.» فيبطل العقد بهلاكه كالرديعة. والاستهلاك 


كالهلاك . 

اختلاف رب المال والعامل المضارب: 

قد تحدث اختلافات كثيرة بين رب المال والمضارب» منها ما 
يأتى : 
ياني 


)0 الاخئلاف في رد المال: إن اختلف العاقدان في رد المال» 
فادعاه العامل» وأنكر رب المال. فالقول عند المالكية والشافعية في 
الأصح هو قول المضارب بيمينه ! لأنه امین كالوديه!!» وعند الحنفية 
والحنابلة قول ربّ المال؛ لأن المضارب قبض المال لنفع نفسهء فلم 
يقبل قوله بالنسبة للرد كالمستعير©», 

(ب) ‏ الاختلاف في قدر رأس المال: إن اختلف العاقدان في قدر 
رأس المالء يقبل قول المضارب بالاتفاق©2» كأن قال رب المال: 
دفعت إليك آلفن؛ وقال المضارب: دفعت إليّ ألا فيقبل قول 
المضارب؛ لأن رب المال يدعي زيادة» والمضارب منكر» والقول قول 
المنكرء كما لو أنكر القبض أصلاً فقال: لم أقبض منك شيعا . 

(ج) ‏ الاختلاف في جزء الربح: إذا اختلف عامل القراض ورب 


(1) الشرح الكبير 536/3. المهذب .389/١‏ 
)2( البدائع 108/6« المغني 005 
)23( بداية المجتهد 2241/2 تبين الحقائق 74/5: مغني المحتاج 321/2» غاية 
المنتهى 178/2. 
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المال بعد الشروع في العمل في جزء الربح المجعول للعامل. وادعى 
كل منهما جزءاً غير معتاد بين الناس» فإنه يقضى بينهما بالجزء المعثاد 
في قراض المثل» فإن انفرد أحدهما بدعوى الجزء المعتاد فالقول له. 
وإن ادعى كل منهما جزءاً معتاداً فالقول للعامل» لرجحان جانبه 
بالعمل » ولأنه أمين . 

وأما إذا اختلفا في جزء الربح قبل الشروع في العمل» فالقول لرب 
المال مطلقآ؛ لأن عقد القراض غير لازم قبل الشروع في العمل» فلرب 
المال التحلل منه في جميع الحالات. 

مثال ادعاء كل منهما جزءاً غير معتاد بين الناس: أن يقول ربّ المال 
للعامل: جعلت لك سدس الربح» ويقول العامل: بل جعلت لي 
الثلثينء وكان الجزء المعتاد بين الناس ثلث الربح أو نصفه؟. 

وقال الحنفية والحنابلة في الأرجح : القول قول رب المال؟ لأنه 
منكر الزيادة على ما يدعيه العامل. والقول قول المنكر©». وقال 
الشافعية : يتحالفان كاختلاف المتبايعين في قدر الثمن» ثم يفسخان أو 
يفسخه أحدهما أو الحاكه0 . 

(د) ‏ الاختلاف بين القراض والإجارة: إذا ادعى العامل الذي يتجر 
بمال الغير أنه يتجر به فراضاًء وادعى رب المال أن العامل يتجر به 
بأجر» أو ادعى كل منهما العكسء فالقول في الصورتين للعامل بيمينه» 
لرجحان جانبه بالعمل. هذا إذا كان التنازع يعد الشروع في العمل» فزن 
وقم التنازع قبل الشروع في العمل» فلا يقبل قول العامل مطلقاً؛ لأن 


)1( الشرح الكبير 537/3؛ الشرح الصغير 708/3. بداية المجتهد 2241/2 التقنين 
المالكي (م 424( . 

(2) المبسوط 89/22. غاية المنتهى 178/2. 

)3( مغني المحتاج 3227/2 . 
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رب المال له حل عقد القراض حيندز" . 

(ه) ‏ الاختلاف بين الفرض والقراض: إذا ادعى العامل أن المال 
الذي يتجر به أخذه من ربه قراضأء وادعى رب المال أنه دفعه إليه 
قرضأء فالقول عند المالكية لربٌ المال بيمينه» لرجحان جانبه بأن 
الأصل في وضع اليد على مال الغير هو الضمان» كما هو مقتضى دعرى 
رب المال. وقال غير المالكية : القول للمضارب؛ لأنه ينكر ما يدعيه 
عليه رب المال من الضمان. 

وإن ادعى كل منهما العكس فالقول للعامل بيمينهء لرجحان جانبه 
بأن الأصل 'ختصاص العامل بثمرة عمله. كما هو مقتضى دعوى 
العامل» بخلاف دعوى رب المال فإنها تقتضي مشاركته للعامل في ربح 
عمله. وهو خلاف الأاصل 0 . 

(و) ‏ الاختلاف بين القراض والإبضاع: إذا قال العامل: هو 
قراض» وقال رب المال: هو بضاعة عندك لتشتري لي به سلعة كذا 
بأجرء أو العكس» فالقول عند المالكية للعامل في الصورتين إن كانت 
المنازعة بعد الشروع في العمل الموجب للزوم القراضء وأن يكون مثله 
يعمل في القراض؛ لأن الاختلاف بينهما يرجع للاختلاف في جزء الربح» 
وقد أوضحت أنه يقبل فيه قول العامل إذا كان اختلافهما بعد العمل 0 . 

وفال الحنفية والحتابلة : القول قول رب المال؛ لأن الشيء المدفوع 
ملكهء فالقول قوله فى صفة خروجه عن يدهء ولان المضارب يدعي 
على رب المال التمليك» وهو متكر © . 


(1) الشرح الصغير 705/3. النقنين المالكي (م 436). 

(2) الشرح الصغير 708/3 الشرح الكبير 537/3» التقنين المالكي (م 437). 
(3) الشرح الصغير 707/3 الشرح الكبير 536/3. 

(4) تبين الحقائق 275/5 المغني 71/5. 
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(ز) ‏ الاختلاف بين الصحة والفساد: إذا ادعى العامل أو رب المال 
ما يقتضي صحة عقد القراض» وادعى الآخر ما يقتضي فساده» فالقول 
لمن ادعى ما يقتضي الصحة بيمين؛ لأن الاصل في العفرد الصحة حتى 
يبت ما يقتضي فاده . 


(1) الشرح الصغير 708/3 الشرح الكبير 537/3» التقنين المالكي (م 439). 
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- 


القَصلاححادِيءَيتر 
ا مات واماناز وا معام 


هذه العقود الثلاثة ترد على استثمار الأارض واستخراج ما فيها من 
خیرات ومنافع كثيرة للإنسانء والمزارعة من أجل الزرع» والماقاة 
والمغارسة في الأصل من أجل الشجر. 

فال القرطبي: الزراعة من فروض الكفاية» فيجب على الإمام أن 
يجبر الناس عليها وما كان في معناها من غرس الأشجار'. 

أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن الي ييه قال: «ما 
من مسلم يخرس غرسا أو يزرع زرعاء فيأكل منه طبر أو إنان أو بهيمة 
إلا كان له به صدقة». 

وأخرج الترمذي عن عاتشة » قالت: قال رسول الله يق : «التمسوا 
الرزق من خبايا الارض». 

وأبحث هنا هذه العقود الثلاثة التي هي شركات في الزرع أو 
الشجر 2 . 


(1) مواهب الجليل 176/5. 
(2) الشجر: ماله ماق ثابت في الأرض كالتخل رالعنب والتفاحء والزرع: 
مالا ساق له كالقمح والشعير والذرة. 
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المزارعة أو المخابرة 


تعريفها ومشروعيتها وأركانهاء صفة عقدهاء شروط صحتهاء وأحكامهاء 
انتهاؤها. 

تعريف المرارعة : 

المزارعة في اللغة: الإنيات» أو المعاملة على الأرض ببعض ما 
يخرج منها» وشرعا كما أبان المالكية: هي عقد على الشركة في الزرع. 
وتسمى أيضاً: المخايرة والمحاقلة . 

مشروعيتها : 

لم يجز المزارعة أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله؛ لأن النَبِي كل 
فيما أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله - «نهى عن المخابرة؛ وهي 
المزراعة» ولأن أجر العامل المزارع مما تنتجه الأرض إما معدوم لعدم 
وجوده عند العقد أو مجهول» وقد لا تخرج الأرض شيشا وإذا 
أخرجت کان الناتج مجهولاً. وكل من انعدام محل العقد والجهالة 
مفسد عقد الإجارة. 

ويؤيدهما النهي عن كراء الأرض بما يخرج منهاء وصحة كراء 
الأرض بأجرة معلومة من الذهب والفضة وغيرهما من سائر الاشياء 
المتقومة» أخرج ملمء وأبو داود» والنسائي عن حنظلة بن قيس رضي 
الله عنهء قال: «سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب 
والفضةء فقال: لابأس بهء إنما كان الناس يؤاجرون على عهد 
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رسول الله يَف على الماذيّانات217 وأقبالالجداول2) وأشياء من الزرعء 
فيهلك هذاء ويسلم هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك زجر 
عنهء قأما شيء معلوم مضمون فلا بأس بهه. 

فتجوز المزراعة بالنقد وبالطعام وبغيرهما من الأموال. 

وأجازها الشافعية تبعاً للمساقاة للحاجة بشرط اتحاد العمل وعسر 
إفراد النخل بالسقي» والأرض بالعمارة. 

وأجاز المزارعة المالكية في المشهور عندهم والحنابلة والصاحبان 
من الحنفية» وبرأيهما يفتى عند الحنفية» لما أخرجه الجماعة أن 
اللي ييه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج (أي من الأرض) من ثمر أو 
زرع ٠‏ ولأنهما عقد شركة بين المال والعملء فتجوز كالمضاربةء 
لدفع الحاجة» فصاحب الأرض أو المال قد لا يحسن الزراعة» والعامل 
يتقنهاء فيتحقق بتعاونهما الخير والإنتاج . 

ورد زيد بن ثابت» وابن عباس ٠‏ وغيرهما ما ذكره رافع بن خديج» 
وحملوه على الإرشاد إلى ما هو خير وتعاون بين الناس في زراعة 
الأرض دون إجارتها. 

وقال الشوكاني: حديث رافع يدل على تحريم المزارعة على ما 
يفضي إلى الغرر والجهالة ويوجب المشاجرة؛ وعليه تحمل الأحاديث 
الواردة في النهي عن المخابرة» كما هو شأن حمل المطلق على المقيد. 
ولا يصح حملها على المخابرة التي فعلها ابي يد في خيبرء لما ثبت 


(1) ليست عربية: ولكنها سوادية» رالمراد بها في الأصل مسايل المياء» فسمي 
الثابت عليها باسمها. 

(2) أوائل الجداول. 

(3) أحمد رأصحاب الكتب والستة. 

(4) يل الأوطار 272/5. 
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من أنه يق استمر عليها إلى موته, واستمر على مثل ذلك جماعة من 
شيء معلوم مضمون. ثم ارتأى الشوكاني أن أحاديث النهي عن 
المخابرة ليست ناسخة لما فعله َة في خيبرء لموته وهو مستمر على 
ذلك» وتقريره لجماعة من الصحابة عليه. وليست أيضاً منسوخة بفعله 
بكي رتقريره: لصدور النهي عنه في أثناء مدة معاملته . 

والجمع ما أمكن بين الأحاديث هو الواجب» وقد أمكن هنا يبحمل 
النهي على معناه المجازي» وهو الكراهة. وأما حديث رافع بالنهي عن 
كراء الأرض بثلث ولا ريع ولا بطعام مسمى عند ابن ماجه وأبي داودء 
ففي إسناده بكر بن عامر البجّلي الكوفي» وهو متكلم فيه . 

أركانها: 

للمزارعة عند الجمهور أركان ثلاثة: صاحب الأرض (المالك) 
وانعامل (المزارع) ومحل العقد المتردد بين أن يكون منفعة الأرض أو 
عمل العامل. ولها عند الحنفية ركن واحد: هر الإيجاب والقبولء كأن 
يقول صاحب الأرض للعامل: دفعت إليك هذه الأرض مزارعة بكذاء 
ويقول العامل : قبلت أو رضيت» أو ما يدل على قبوله ورضاه. 

صفة عقدها: 

المزارعة عند الحنفية والحنابلة عقّد غير لازم كبقية الشركات» 
فيكون لكل طرف فسخهاء وبيطل العقد بموت أحد العاقدين). وهي 
عند المالكية عقد غير لازم قبل البذر وتحرهء وتلزم بالبذر ونحوه. آي : 


(1) نيل الأوطار 276/5 - 277. 
(2) الشرح الصغير 492/3 وما بعدهاء الشرح الكبير 372/3» مواهب الجليل 
165 . 
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بإلقاء الحب على الارض لينبت» أو بوضع الزريعة في الأرض مما 
لا بذر لحبه كالبصل ونحوه. 

شروط صحتها: 

اشترط المالكية لصحة المزارعة الشروط التالية!!2: 

1 أهلية العاقدين لمباشرة عقود المعاوضات: بأن يكون العاقد 
مميزاً عاقلا لصحة العقدء وبالغا رشيداً طائعاً للزوم العقدء فلا يصح 
عقد غير المميز» والمجنون» ولا يلزم عقد المميز غبر البالغ» 
والمحجور عله لسفه أو رق» والمكره. 

2 اللامة من كراء الأرض بما هو ممنوع: وهر الطعام ولو لم 
تنبته الأرض كعسل النحل» وما تنبته الأرض ولو غير طعام كالقطن 
والكتان» فلا بد لصحة المزارعه من كرائها بالنقود أو العروض التجارية 
أو الحيوانات» فإن لم تسلم المزارعة مما هو ممنوع الكراء به كانت 
فاسدة. 

ودليلهم على اشتراط هذا الشرط: النهي عن كراء الأرض بما يخرج 
منهاء قلا تصح في مقابل جزء من الخارج» أخرج أحمده والبخاري» 
والنسائي عن رافع بن خديج قال: حدثني عَنَاي أنهما كانا يكريان 
الأرض على عهد رسول الله يليما ينبت على الأزيعاء2 وبشيء يستثنيه 
صاحب الأرض» قال: فنهى النَّبي يكل عن ذلك . 


وحديث رافع عند أبى داود» والنسائى»؛ وابن ماجه بلفظ: «من 


(1) الشرح الكبير 372/2 ومايعدهاء الشرح الصغير 494/3 وما بعدهاء القوانين 
الفقهية: ص 280. 

2( جمع ربيع : وهوالنهر الصغير كنبي وأثيياف ريجمع على ربعان كصبي 
وصبيان. 
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كانت له أرض فليزرعها أو ليُزرعهاء ولا يكارها بثلث» ولا ربع؛ 
ولا بطعام مسمی ۲( ۔ 

3 - تكافؤ الشريكين فيما يقدمان وفي الربح: بأن يكون مقابل 
الأرض عمل حيوان ونحوهء والربح بنسبة ما يقدمه كل منهماء فإن اتفقا 
على التفاوت بينهما فيما يقدمه كل منهماء وعلى التفاوت في الربح» 
كانت المزارعة فاسدةء كأن كانت أجرة الأرض تعادل مائة» وما يقابلها 
من عمل الحيوان يساوي مائة؛ والربح بينهما مناصفة. فتصح المزارعة 


وإلا فسدت. 
ويجوز لأحدهما التبرع للآخر بالزيادة من عمل أو ربح بعد لزوم 
الشركة . 


4 تقديم البذر من كلا العاقدين: وأن يتماثل البذران المقدمان من 
كلا الطرفين نوعاء كقمح أو شعير أو فولء فإن قدم أحدهما بذراً غير 
ما قدم الآخرء كأن أخرج أحدهما فولاً والآخر شعيراً مثلاً» فسدت 
المزارعة؛ ولكلٌ واحد ما أنبته بذره» ويرجع كل منهما في الكراء على 
الآخر. 

وبه يتبين أن المالكية يشترطون تقديم البذر من كلا العاقدين 
ونساويهما فيه نوعآء وتمائلهما في الربح» وفيما يقدمه كل منهما من 
شيء عيني كأرض وحيران. والا تكون المزارعة بجزء ناتج من 
الأرض» وإنما بعوض آخر غير محصول الأرض وغير طعام. وأوجز 
بعض المالكية ما يشترط في المزارعة بشرطين: أن تسلم من كراء 
الآرض بما يخرج منهاء وأن يتساوى الطرقان فيما يخرج من الربح على 
قدر ما أخرجاء أي: ينسبة ما لكل من الأرض والعمل والبذر. 


(1) لكن في إسناده كما تقدم بكر بن عامر البجلي الكوفي» وهر متكلم فيه (يل 
الأرطار 277/5 ) وفيه اضطراب. 


660 


وآجاز غير المالكية المشاركة في الناتج من الأرض والتفاوت فيه 
كالئلف» والثلئين» والربعء والثلاثة أرباع » ويتعين الاخحذ بقول هؤلاء 
القائلين بجواز المزارعة ولو اشتملت على كراء الأرض بجزء مما يخرج 
منهاء لإقرارها من النبي با في آخر أحواله . 

وأجاز الحنفية كون البذر من المالك أو العاملء خلافاً للشافعية 
والحنابلة الذين اشترطوا كون البذر من المالك. 

وشروط المزارعة عندالحنفية بإبجاز ثمانية هي( : 

1 - أهلية العاقدين. 

2 صلاحية الأرض للزراعة» لأنها المقصودة من العقد. 

3 - التخلية بين الأرض والعامل؛ فإذا شرط على صاحب الأرض أن 
يعمل فسدت؛ لأن ذلك يحول دون التخلية ء ويؤدي إلى النزاع . 

5- 4 الشّركة في الناتج مع بيان نصيب كل منهما فيه تحقيقاً لمعنى 
الشّركة» وتجنبا للمنازعة . 

6 - بيان من عليه البذر ملعا للمنازعةء وإعلاماً للمعقود عليه: وهو 
منافع الأرض» أو منافع العامل . 

7 بيان نوع البذر الذي سيبذر في الارض للزراعةء والاستحسان 
أن بيان ما يزرع في الأرض ليس بشرطء ويكفي العرف في ذلك. 

8 - تعيين مدة العقد بحيث تتسع لزرع الارض وإدراك ما يزرع فيها 
والمفتى به أنه لا يشترط ذلك. 

أحكام المزارعة : 

لكل من المزراعة الصحيحة؛ والفاسدة أحكام . 


)1( الدر المختار ورد المحتار193/5 . 
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أما أحكام المزارعة الصحيحة فهي ما يأتي: 

- يكون الخارج من الأرض بين الشركاء بحسب الاشتراط والاتفاق» 
فإن لم تخرج الأرض شيئآء ذلا شيء للمزارعء إذ لا استحقاق له إلا في 
الخارج. 

تلزم المزارعة عند المالكية بالبذر ونحوء» كما تقدم. 
وتنقية وحصاد ونقله إلى الأندر (البيدر) ودراسته فيه» وتصفيته إلى أن 
يصير حباً مصفى» فيقمانه على الكيل2!7. 

وأما أحكام المزارعة الفاسدة فهي ما يأتي : 

- إذا وقع عقد المزارعة فاسداً وعرف فاده قبل الشروع في العمل» 
وجب فسخه. 

وإذا فسد عقد المزارعة وعرف فساده بعد الشروع في العمل؛ قلا 
يفسخء ويكون الزرع بين الشريكين بحسب ما لكل من الأرض والعمل 
والبذر إن اشتركا في الثلاثة أو في اثنين منهاء إلا أن ينفرد أحدهم 
باثنين منهاء فله جميع الزرع: وللآخر أجرة ما انفرد به إن كان أرضاً أو 
عملا ومثله إن كان بذراً. 

فإذا انفرد أحدهما بالأرض فله أجرتهاء والزرع كله لصاحب العمل 
والبذر. وإذا انفرد بالعمل فله أجرة عمله والزرع لصاحب الأرض 
والبذر. وإذا انفرد بالبذرء فله بذره» والزرع لصاحب الأرض والعمل. 
الأرض» والعمل» والبذرء يكون له الزرع» ومن له شيء واحد متها 


(1) التاج والإكليل بهامش مراهب الجليل 177/3. 
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يكون له آجرته إن كان آرضاً أو عملاً. ومثله إن كان بذر]20 , 

انتهاء المزارعة: 

تنتهي المزارعة عند المالكية بانتهاء مدتهاء فإذا انتهت والزرع لم 
يدرك بعد بقي الزرع في الارض0ء وعلى المزارع أجر ما تشغله حصته 
في الزرع من الأرض . وهذا رأي الحنفية أيضاً. 

ولا تنتهي المزارعة عندالمالكية والشافعية خلافا للحنفية والحتابنة 
كالإجارة بموت أحد العاقدين» وإذا مات مالك الأرض قبل انتهاء مدة 
المزارعة» والزرع لم يدرك بعدء وأراد المزارع المضي في عمله» كان 
له ذلك» وليس لوارث المالك منعه. 

وإذا مات العامل قبل إدراك الزرع» كان لورثته أن يقوموا مقامه» 
حتى يسرك الزرع» رضي بذلك مالك الأرض أو أبى. 

وبالرغم من انتهاء المزارعة عند الحنفية بالموت قالوا: لو مات رب 
الأرض والزرع لم يدرك» فإن العامل أو ورثته يظل ملزماً بالعمل؛ لأن 
العقد يوجب على العامل عملاً يحتاج إليه الزرع إلى نضوج الزرع» 
ويبقى العقد استحساناً للضرورة لانتهاء الزرع إذا مات أحد العاقدين» 
ولا يلزم العامل بأجر الأرض. 


(1) شرح مجموع الأمير 2178/2 التقنين المالكي (م 464) الفرانين الفقهية : 
ص281. 
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المساقاة أو المعاملة 


تعريفها ومشروعيتهاء وأركانها وصفة عقدهاء وموردهاء وشروطهاء 
وأحكامهاء وانتهاؤهاء واختلاف العاقدين. 
تعريف المساقاة: 

المساقاة لغة وعرفاً: مأخوذة من سقي الثمرة؛ لانه معظمهاء 
وتسمى عند أهل المديئة: المعاملة. من العمل؛ ويفضل اسم المساقاة 
لما فيها من السقي غالبا . 

واصطلاحاً عند المالكية: هي عقد على القيام بمؤونة (خدمة) شجر 
أر نبات» بجزء من غلته› بصيغة : ساقيت أو عاملت فقط . فلا تنعقد 
من الموجب بلفظ إجارة أو شركة أو بيع 2 ويكفي القايل ان يقول: 
قبلت أو رضيت ونحو ذلك . 

فهي إذن عقد بين عامل ومالك شجر أو زرع؛ على أن يقوم العامل 
بخدمة الشجر أو الزرع مدة معلومة› في نظير جزء شائع من غل( . 
وخدمة الشجر أو الزرع: هي سقيه وتنفيته ونحو ذلك مما يحتاج إليه . 
والمراد بالشجر: ما يشمل النخيل والعنب وغيرهما من آنواع الشجر. 
وانمراد بالزرع: ما قابل الشجر من الأصول غير الثابتةء أي: التي 
لايطول مكثها في الأرض» كالقمحء والقول» والنرةء والبطيخء 
والخيار. والمراد يجزء الغلة المجعول للعامل: هر نصف الغلة أو ثلثها 


(1) الشرح الصغير 712/3» الشرح الكبير 539/5. 
(2) التقنين المالكي (م 440). 
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مثلاً. لا القدر المعين بكيل أو وزن. 
مشروعيتها: 

لا تجوز المساقاة عند أبي حنيفة وزفر(!؟ كالمزارعة؛ لانها استنجار 
بعض الخارج» وهو منهي عنه» قال النَّبِي 5: «من كانت له أرض 
فليزرعهاء ولا يكريها بثلث» ولا ربع؛ ولا بطعام مسمى»©. 

وأجازها الصاحبان من الحنفية وبرأيهما يفتى عندهمء والمالكية» 
والشافعية. والحتابلة0) استدلالاً بمعاملة النّبِي 8# أهل خيبرء أخرج 
الجماعة عن ابن عمر: «أن رسول الله يَخِ عامل أهل خيبر بشطر ما 
يخرج من ثمر أو زرع؛ والناس بحاجة إليها؛ لآن مالك الأشجار قد 
لا يحسن تعهدهاء أو لا يتفرغ لذلك؛ والعامل يحتاج للعمل . 

وقد عمل بها اللي بء وأزواجهء والخلفاء الراشدون» واجمع 
الصحابة على جرازها. 

قال المالكية: هي مستثناة من أصول أربعة» كل واحد منها يدل على 
المنع: 

الأول: الإجارة بالمجهول؛ لأن نصف الثمرة مثلاً مجهول. 

الثاني : كراء الأرض يما يخرج منها. 

الثالث: بيع ما لم يخلق. أو بيع الشمرة قبل بدو صلاحهاء بل قبل 
وجودها. 

الرابع : الغرر: لأن العامل لا يدري أتسلم الثمرة أم لا وعلى تقدير 


(1) البدائع 185/6. 

(2) حديث متفق عليه عن رافع بن خديج. لكنه حديث مضطرب جداً. 

)3( القوانين الفقهية: ص 279. بداية المجتهد ١242/2‏ تكملة فتح القدير 45/8 
وما بعدهاء مغني المحتاج 322/2 رمابعدهاء المغني 384/5. 
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سلامتها لا يدري كيف يكون مقدارها. 
أركانها: 
للمساقاة عند غير الحنفية أربعة أركان عدا العافدين: 

1 محل العقد أو المعقود عليه: وهو عند المالكية الأشجار المثمرةء 
وسائر الزروع. والأصول الثابتة كالنخيل» وكرم العنبء والتفاح» 


والرمان. 
2 الجزء المشترط للعامل من الثمرة. 
3 _ العمل . 


4 - الصيغة: وهي ما ينعقد العقد به من الإيجاب والقبول. بلفظ معين 
عند المالكية. وهو ساقيت أو عاملت فقط. ويقول الآخر: قبلت أو 
رضيت ونحو ذلك كما تقدم. 
وللمساقاة ركن واحد عند الحنفية: وهو الإيجاب والقبول» 

كالمزارعة . 
صفة عقّدها: 
المساقاة عند الجمهور غير الحنابلة: من العقود اللازمةء فليس 

لاحد العاقدين فسخها بعد العقد. دون الآخرء ما لم يتراضيا عليه 

وهذا قول أكثر الففهاءء لأنها عقد معاوضةء فكان لازماً كالإجارة 
ولأنه لو كان عقّداً جائزاً غير لازم» جاز لربٌ المال قسخه إذا أدركت 
اللمرة» فيسقط حق العامل» فيتضرر. وظاهر كلام أحمد أن المساقاة 
والمزارعة من العقود الجائزة غير اللازمة2) لما رواه مسلم عن ابن عمر 
في قصة خيبر: أن رسول الله 35 قال: «نقرّكم على ذلك ما شتنا» 


(1) حاشية الصاري على الشرح الصغير 711/3, القرانين الفقهية: ص 279. 
(2) الشرح الصغير وحاشية الصاوي علبه 0713/3 تبيبن الحقائق 284/5. مغني 
المحتاج : 2 المغني 5 وموابعدها . 
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وتختلف عن الإجارة لأنها بيع؛ فكانت لازمة كبيع الأعيان» ولأن 
عوضها مقدر معلوم» فأشبهت البيع . 

مورد المساقاة: مورد المساقاة عند المالكية!2: الزروع ما عدا 
البفول كالحمّص والفاصولياء. والأشجار المثمرة ذات الأصول الثابتة 
مثل كرم العنب» والتفاحء والرمان» ونحوها. 

وموردها عند الحنفية: الشجر المثمرء وغير المثمرء كشجر الحور. 
والصفصاف» ونحو ذلك. وخصها الحنابلة بالأشجار المثمرة المأكولة 
فقط دون غير المثمرة» وقصرها الشافعية على النخل والعنب فقط( . 

شر وط المساقاة : 

يشترط لصحة المساقاة شروط في المعقود عليهء وفي الجزء 
المساقى به وفي المدة(©. 

وأما شروط المعقود عليه من شجر وزرع فهي ثلاثة شروط: 

1 أن يكون الشجر مما يثمر في عام عقد المساقاة: فإن كان 
لا يشمر أصلاً كالأثل. والطرفاء» وأشجار الحورء والكيناء أو لا يثمر 
في عام عقد المساقاة كصغار النخل والشجر التي لا تبلغ حد الإثمار في 
عام عقد المساقاة» فلا تصح المساقاة؛ لأن شرط الجزء المجعول 
للعامل: أن يكون من غلة الشجر المساقى عليه» وما لا يثمر لا يحقق 
ذلك» ولان في المساقاة فيما لا يثمر في عامه جهالة وغرراً بالنسبة لجزء 
الغلة المجعول للعامل . 


(1) الشرح الصغير 713/3 وما يعدهاء القوانين الفقهية: ص 279» بداية المجنهد 
2 وما بعدها . 
كشاف القناع 3 
(3) الشرح الصغير 713/3 - 720, الشرح الكبير 539/3 وما بعدهاء القوانين 
الغفهية : ص ۰279 مراهبي الجليل 20/5 ومابعدها. 
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2 ألا يكون ثمره قد بدا صلاحه قبل المساقاة عليه؛ فإن بدا 
صلاحه لم تصح مساقاته لاستغنائه عن السقي الذي هو معظم عمل 
الماقاة. وبدء الصلاح في كل شيء بحسبه » ففې البلح مثلاً باحمراره 
آو اصفراره» رفي غيره بظهور الحلاوة فيه» وتصح المساقاة فيما بدا 
صلاحه تبعاً لغيره. 

3 - ألا يكون مما يُخلف خِلّفة تثمر قبل قطع الثمرة السابقة بدون 
انقطاع لإخلافه: فإن كان مما يُخْلِف كالموزء والبقل؛ والريحانء 
والكُواث» والقَضب (البرسيم) فلا تصح فيه مساقاة إلا تبعا لغيره؛ لآن 
ثمرة الخلفة ينالها العامل» مع أنه لا يأخذ منها شيئآء لانتهاء المساقاة 
بجزّ الشمرة السابقة؛ ولا سبيل لجعل العقد شاملاً لجميع بطون هذه 
اللمار لاستمرارها؛ لأنه يجب توقيتها بوقت تنتهي به. 

فإن تخلّف شرط من هذه الشروط الثلاثة» فلا تصح المساقاة عليه 
إلا إذا كان تابعأ لما اجتمعت فيه الشروط. 

ويشترط لصحة مساقاة الزرع ونموه بالإضافة للشروط الابقة كلاثة 
شروط أخرى: 

1 - أن يعجز صاحبه عن القيام به. 

2- أن تعقد المسافاة بعد ظهوره أو بروزه من أرضه. 

3 - أن يخاف هلاكه لو لم يقم بشأنه عامل من سقي وعمل . 

ويجوز إدخال بياض شجر أو زرع217 في عقد المساقاة بالشروط 
الآنيز!2): 


(1) المراد بالبياضر : الارض الخالية من الشجر أوالزرع» سمي بياضاً لأن أرضه 
مشرقة بالنهار بضرء الشمس» وبالليل بضوء الكراكب . 

(2) الشرح الصغير 720/3 ومابعدهاء الشرح الكبير وحائية الدسوني 542/3؛ 
مراهب الجليل 378/5 وما بعدها. 
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١‏ أن يوافق (يتحد) جزء الغلة المجعول للعامل في البياض الجزء 
في الشجر أو الزرع» فإن اختلفا بان كان مقدارهما متفاوتاً لم يجزء 
وفسدت المساقاة. ولا فرق بين أن يكون البياض منفرداً على حدة أو 


کان في خلال النخل أو الزرع. 
2 أن يبذره العامل من عنده: فإن اتفقا على أن بذره على المالك 
لم يجز وفسدت. 


3 - أن يقل البياض بالنسبة للشجر أو الزرع: بأن يكون قيمة أجرته 
بالنسبة لقيمة الثمر أوالزرع الثلث فأقل؛ بعد إسقاط كُلّفة الثمرة» كان 
يكون كراؤه مفرداً مائة» وقيمة الثمرة بعد إسقاط ما ينفق عليها ماثتين» 
فيعلم أن كراءه ثلث» فإن كان أكثر من الثلث لم يجز. 

والخلاصة: تجوز المساقاة في عقد واحد على شجر وزرع معأ 
أو على بساتين متعددة إن اتفق الجزء المجعول للعامل في كل منهماء 
فإن ا!ختلف الجزء في الشجر والزرعء. أو في البساتين»ء فسدت 
المساقاة. 

والاتفاق يكون باتحاد حصة العامل في الشجر والزرع كالئلك 
أوالربع. فإذا تعددت العتود على كل من الشجر والزرع» جازت 
المساقاة, ولو اختلف الجزء المجعول للعامل . 

وإذا وقع عقد المساقاة على شجر يتبعه زرع أو وقم على عكس 
ذلك» وكانت قيمة التابع فيهما ثلث قيمة المتبوع فأقل. فإن العقد على 

أولاً: أنه يجب على عامل المساقاة أن يقوم بخدمته كالمتبوع . 

ثانياً: أنه لا يصح اشتراط غلة لربه ولا لنعامل؛ لان اشتراطها 
لاحدهما يناقض دخوله في العقد لزوماً. 
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ثالثاً: أن يكرن نصيب العامل من غلته مثئل نصيبه من غلة المتبوع . 

رابعاً: أن شروط صحة المساقاة تعتبرفي المتبوع دون التابع . 

وأما ما يشترط في الجزء المساقى به: فهو ثلائة شروط دفعا للضرر 
عن كل من المالك والعامل» وتحقيقاً للعدالة في توزيع الغلة : 

1 أن يكون شانعاً في جميع غلة المساقى عليه: أي: ثمر الشجر 
أوالزرع» فلا يصح بشجر معين ولا بكيل» فلو قال مالك الشجر 
للعامل: ساقيتك على العمل في هذا البستان بثلث ثمرة هذه النخلات» 
لم تصح المساقاة. 

2 أن يكون معلوم النسبة لجملة الغلة: كثلئها أو ربعها أو أقل أو 
أكثرء فلا يصح أن يكون مجهول النسبة كما لو قال له: ولك جزء من 
الثمرء وتفسد المساقاة. 

3 أن يكون هذا الجزء متحداً في جميع أنواع الغلة: فلا يصح أن 
يكرن ثلثاً في نوع منهاء وربعاً في نوع آخر. 

وآماما يتعلق بالمدة فيشترط: 

أن تعقد المساقاة إلى أجل معلوم. ولو لسنين ما لم تكثر جد 
وتكره فيما طال من السنين»› ولا يصح عقد المساقاة على شرط عدم 
الترقيت بوقت معين» لما في ذلك من الضررء قياسأ على الإجارة» فإن 
كثرت مدة السنين جداً: وهي المدة التي نتغير فيها الأصول عادة بحسب 
اختلاف الأشجار والأمكنة؛ لم تجز المساقاة؛ كما لا تجوز إذا اختلف 
الجزء المساقى به من الغلة» المجعرل للعامل في السنين» بأن كان في 
منة يخالف غيره في أخرى. 

ويجب توفيت مدة المساقاة بالجذاذ(وهو قطع ثمار الشجر) أو بزمن 
يحصل فيه الجذاذ عادة. وإذا أطلقت عندالعقد عن التوقيت حملت على 
الجذاذ إن كان الثمر بطناً واحداًء أو على جذاذ البطن الأول إن تعددت 
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بطونه وتميزت إلا أن يشترط دخول البطن الثاني في مدة الماقاةء 
فتحمل على جذاذه؛: قإن تعددت البطون ولم تتميز» حملت على جذاذ 
آخر بطن. 

وعلى هذا لا يجوز توقيت المساقاة بزمن يزيد على زمن الجذاذ»ء 
لما في ذلك من زيادة العمل على العامل» وهذا يقتضي فاد العقد. 

وعدم التوقبت الذي يفسد عقد المساقاة هو المشروط فقط . 

أحكام المساقاة: 

تختلف أحكام المساقاة فيما إذا كانت صحيحة أو فاسدة. 

وأحكام المساقاة الصحيحة عند المالكية ما يأتي(20: 

عمل العامل: من شروط المساقاة: أن يكون العمل كله على 
العامل» حتى وإن لم يشترط ذلك عليه » وعمل العامل في بستان الشجر 
ثلاثة أقسام : 

أحدها ‏ ما لا يتعلق بالكمرة: فلا يلزم العامل به بالعقد» ولايجوز 
أن يشترط عليه . 

الثاني مايتعلق بالثمرة ويبقى بعدها: كحفر بئر أو عين أو ساقية. 
أو بناء بيت لتخزين الثمر أو غرس الشجره فلا يلزم العامل به أيضآء 
ولا يجوز أن يشترط عليه . 

الثالث - ما يتعلق بالثمرة ولا يبقى: وهو ما يحتاج إليه عرفا من 
العمل والالاتء فهر على العامل بالعقدء كالتقليم والجذاذ والسقيء 
وعليه أيضاً نفقة نفهء وجميع المؤن من الآلات» والأجراء والدواب 


)1( الشرح الصغير 3 ومابعدها» مواهب الجليل» والتاج والإكليل 23/5 
رما بعدهاء بداية المجتهد 2 روما بعدهاء القرانين الفقهية: ص 6279 


التقنين المالكي (م452). 
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ونفقتهم من كل ما يلزم الشجر عرقاء وليى على العامل تخصين 
الجدران» وإصلاح مجاري المياه إلى الأرض» ويجوز اشتراطها عليه؛ 
لأن المذكور يسير. 

أجرة ونفقة الأجراء والدواب التي كانت تعمل في البستان: على 
العامل نفقة الأجراء والدواب سواء كانرا في البستان قبل عقد المساقاة 
أو أتى بهم العامل بعد العقدء لتوقف انتفاعه بهم على الإتفاق عليهم . 
وليس عليه أجرة ما كان في البستان من الأجراء والدواب وقت عقد 
المساقاةء ولا الإتيان ببدل ما مرض أو مات منهماء وإنما البديل على 
ربُ البستان؛ لان التبديل ليس من قبيل العمل في خدمة الشجره وإنما 
هو على رب الشجر؛ لكون عقد المساقاة تم وهي مرجودة في البستان» 
فكان وجودها ملحوظاً للعامل وقت التعاقد. أما أجرة ما استأجره 
العامل بعد العقدء فعليه لا على ربٌ البستان. وبه يتبين أن حكم الأجرة 
مخالف لحكم النفقة2!0. 

عمل عامل آخر: إذا لم يشترط رب الشجر على عامل المساقاة أن 
يعمل فيه بنفسه» جاز للعامل أن يساقي عليه يغير إذن رب الشجر عامل 
آخر علمت أمانتهء فإن جهل حاله حمل على عدم الأمانةء وكان العامل 
الأول ضامناً له فيما يعمله. 

ومعنى هذا أنه يجوز للعامل مساقاة عامل آخر بغير إذن ربّ الشجر 
الماقى عليه بشرطين: 

أحدهما: عدم اشتراط رب الشجر عليه أن يعمل بنفسه. 

وثانيهما: أن يكون العامل الثاني معلوم الأمانة . 


ويترتب على جواز مساقاته لعامل آخر أنه إذا ساقاه بجزء أقل من 


(1) الغنين المالكي (م 444). 
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الجزء الذي كان مجعولاً له. فإن الزائد يكون له لا لربٌ الشجرء وإذا 
ساقاه بجزء أكثر منهء كانت الزيادة عليه يدفعها للعامل الثاني . 

حق العامل: يكون للعامل جزء من الثمرة كالثلث أو النصف أو 
غيرهما حسيما يتغقان عليه. ويجوز أن تكون له كلهاء وإذا لم يثمر 
الشجرء فلا شيء لاحد العاقدين على الآخر؛ لأن انعدام الثمر بسبب 
آفة سماوية» لا بسبب فساد العقّد. 

ولا يجوز أن يشترط أحدهما منفعة زائدة كدنائير أو دراهم . 

وفي حال صحة المساقاةء ولم يثمر الشجرء لا شيء لأحد العاقدين 
على الآخرء لآن عدم الإثمار راجع لافة سماوية» لا لفاد العقد. وإذا 
قصر عامل المساقاة في القيام بالعمل الذي شرط عليه أو جرى به 
العرف» فإنه يحط من نصيبه في غلة المساقى عليه بنسبة قيمة ما فصر 
فيه إلى قيمة ما عمله0). 


أحكام المساقاة الفاسدة : 


يرى المالكية© أنه إذا وقعت المساقاة فاسدة» فإن عثر على فسادها 
قبل الشروع في العمل» وجب فسخهاء وإن عثر على فسادها بعد 
الشروع في العمل» فلا تفسخ»ء وترد إلى مساقاة المثل في العمل وجزء 
الغلة للضرورة في قول ابن الماجشون» وهو ما أخذ به التقنين 
المالكي(م451) لأن قوله أقل تكلفاً في التطبيق لجريانه على نهج 
واحد» ولان رد المساقاة إلى أصلها الصحيح وهو مساقاة المثل أقرب 
من ردها إلى أصل آخر وهو إجارة المثل. 


(1) النقنين المالكي (م 455). 
(2) الشر ح الصغير 722/3 - 726 بداية المجتهتد 248/2» القوانين الفقهية: ص 
0 
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ويرى ابن القاسم أن بعض الصور ترد إلى مساقاة المثلء وبعضه 
ترد إلى إجارة المثلء فلا تفسخ في الحالة الأولى بل بمضي العامل 
وتكون له في البستان مساقاة المثل» وتفسخ في الحالة الثانيةء ويكون 
للعامل فيما عمل إلى وقت العثور على قسادها أجرة مثله. وهذا هو 
المعتمد في متن خليل وشروحه. 


وتنحول المساقاة إلى الإجارة في حال اشتراط زيادة شيء معين أو 
عرض معين من صاحب البستان للعامل: لأن فلمالك يصبح كأنه استأجر 
العامل على أن يعمل له في بستان بهذه الزيادة وبجزء من البستان» وهي 
إجارة فاسدة» توجب الرد لأجرة مثل العامل» ويحسب منها تلك 
الزيادة» ولا شيء للعامل من الثمرة ولو بعد تمام العمل . 


فإن كانت الزيادة من العامل للمالكفء فقط خرج العاقدان إلى بيع 
فاسد: هو بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء إذا يصبح العامل كأنه اشترى 
الجزء المسمى بما دفعه للمالك من الزيادة وبأجرة عمله» فوجب له 
أجرة مثلف وأخذ ما دفعه. ولا شيء له من اللمرة. 


وإن لم يخرج المتعاقدان عن المسافاة لعقد آخر. بأن كان الفساد 
لضررء أو لفقد شرط غير الزيادة المتقدمة» أو لوجود مانع. أو بسبب 
الغررء كالمساقاة على بساتين مختلفة: اسثمرت المساقاة بمساقاة 
المثل» كالمساتاة على ثمر بدا صلاحهء وآخر لم يبد صلاحهء لاحتواء 
العقد على بيع ثمر مجهرل (وهو الجزء المسمى للعامل) بشيء مجهول 
(وهو العمل) وكاشتراط عمل المالك مع العامل بجزء من الثمرة أو 
مجانآء كاشتراط آلة آو دابة للمالك في بستان صغير؟ لأنه ريما كفاه 
ذلك؛ فيصير كأن العامل اشترط جميع العمل على المالك. ويجوز 
اشتراط الدابة على المالك في بستان كبير. 
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انتهاء المساقاة: 

تنتهي المساقاة عند الحنفية"“كالمزارعة بأحد آمور ثلائة: انتهاء 
المدة المتفق عليهاء وموت أحد العاقدين» وفسخ العقد صراحة أو 
بالاعذار» كما تفسخ الإجارة. 

وتنتهي المساقاة عند المالكية بانتهاء المدة المتفق عليهاء وبالفسخ 
باتفاق الطرفين (الإقالة) وبالاستحقاق» ولا تنتهي بموت المالك أو 
بعجز العامل عن العملء ولا بالأعذار. 

أما الموت: فلا ينفسخ عفد المساقاة بموت المالك ربٌ الشجر أو 
الزرع لثبوت حى العامل في الشيء الماقى عليه قبل موته» ولا ينفسخ 
أيضاً بإفلاس المالك الطارىء على العقد. سواء أكان الفلس بالمعنى 
الأعم وهو إحاطة الدّين بمااء: آم بالمعنى الأخص وهو حكم القاضي 
بخلم ماله لغرمائه؛ لأن حق العامل سابق على حصول الإفلاس. فإن 
حصل عقد المساقاة بعد الإفلاس فللغرماء فسخه؛ لأن حقهم في 
المساقى عليه سابق على حق العامل. 

وإذا استحق الشيء المساقى عليه بعد عقد الماقاة» فللستحق 
إبقاء عامل المساقاة في عمله كما كان» وله فسخ العقدء ويدفع له 
أجرة عمله؛ لأن الغيب كشف أن عاقده لم يكن مالكاً للمساقى 
عل . 

وإذا مات عامل المساقاة قبل تمام العمل» فلوارثه الأمين أن يفوم 
بإتمامه. ويحمل على الأمانة إن جهل حاله. فإن كان غير أمين» فله أن 
يأتي بعامل أمين يقوم بإتمامه. ويحمل من يأتي به على عدم الأمانة إن 
)1( البدائع 188/6 . 
(2) الشرح الكبير 546/3: التقنين المالكي (م 456). 
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جهل حالهء فإذا لم يأت بأمين. لزمه تسليمه المسافى عليه ثربه يدون 
مقابل لما عمله مور . 

وأما العجز: فإذا عجز عامل الماقاة أو وارثه عن العمل» ولم يجد 
امنا يساقيه على إتمامه؛ لزمه تليم المساقى عليه لربهء بدون مقابل 
لما عملهء إلا أن ينتفع المالك بعمله. فيكون له قيمة ما انتفع به. وإذا 
امتنع المانك من تلمه مله حتى تلف بعضه» فلا يرجع عليه بقيمة ما 
تنف 2 . 
اختلاف العاقدين : 

إذا اختلف المانك وعامل المساقاة بعد العمل فى قدر الجزء 
الماقى بهء ولم يدع واحد منهما قدراً معتاداًء فإن العامل يرد إلى 
مساقاة المثل» وإن انفرد أحدهما بدعوى القدر المعتاد فالقول له 
بيمينه: وإن ادعى كل منهما قدراً معتاداً فالقول للعامل بیمین. لانفراده 
بما يرجح جانبه وهو العمل. 

وإذا اختلفا قبل العمل حَلَف كل على دعواهء وقسخ العقدء 
ونكولهما كحلفهما. ويقضى للحالف على الناكل0© , 

وإذا اختلقا فيما يقتضي الصحة والقساد» فالقول لمدعي الصحة 
بيمينه» دون من يدعي الفساد؛ لأن الأصل في العقود الصحةء كما لو 
ادعى أحدهما أن الجزء المساقى عليه كان معلوماًء وادعى الآخر أنه 
كان مجهولا. أو ادعى أحدهمما رفوع المساقاة مع زيادة نقد أو 
عرض ٠١»‏ أو أنها وقعت بعد بدو صلاح الثمرة؛ وخالفه الآخرء 


(1) الشرح الصغير 713/3. بداية المجتد 247/2.» النقنين المالكي (م 453). 

)2( الشرح الكبير 545/3. النقنين انمائكي (م 454). 

(3) الشرح الكبير 549/3 الشرح الصغير 726/3: التقنين المالكي (م 457). 
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فالقرل لمدعي الصحة بيميته ما لم يغلب الفاد. فإن غلب بين 
الناس وقوع المساقاة فاسدة. فالقول لمدعي الفسادء لشهادة العرف 
ل . 


(1) الشرح الصغير 727/3. 
077 


المغارسة أوالمناصبة 


تعريفهاء شروطهاء عجز العامل فيهاء حكم فسادهاء اجتماع 
المساقاة والمغارسة. 

المغارسة: بمعنى الاشتراك في الشجر والثمرء جائزة عند الحنفية 
والحنابلة؛ وغير جائزة عند المالكية. وإن كانت بمعنى الاشتراك في 
الارض والشجر فهي جائزة عند المالكية فقط دون غيرهم من الفقهاء. 
ولم يجز الشافعية المغارسة في الحالتين لعدم الحاجة إليها. وبحثي هنا 
يقتصر على مذهب المالكية . 
تعريف المغارسة : 

هي إعطاء شخص أرضه لمن يغرس فيها شجراً معيناً من عنده؛ على 
أن يكونا شريكين في الأر ض والشجر بنسبة معلومة كالنصف أو الثلك 
ونحوهماء إذا بلغ الشجر قدراً معينآ من النماء قبل أن يثمر(ا؟. وتسمى 
أيضا المناصبة ؛ لأن الشجيرات عند غرسها تسمى في بلاد الشام تَضبا. 

شروطها: 

يشترط في صحة عفد المغارسة مايأتي : 





(1) شرح مجموع الأمير 243/2. القوانين الفقهية: ص 281. التقنين المالكي (م 
458(. 

(2) شرح المجموع الأمير 244/2 القوانين الفقهبة: ص 2281 التقنين المالكي 
(م 459{ . 
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١‏ أن تكون في الأصول الثابتة من نخيل وشجرء لا فيما يزرع كل 
سنة. والمراد بالأصول الثابتة: هي التي يطول مكثها في الأرض 
كالنخيل والشجر. وغير الثابتة: هي التي لا يطول مكثها في الأرض 
كالزرع والبقول والمقاثي؛ وهذه لا تصح المغارسة فيهاء لأن مكثها في 
الأرض لا يطول» فلا يقتضى الشركة فيهاء والمغارسة لا بد فيها من 
الشركة في الأصول والارض معا. 

2 - أن يعين وقت العقد نوع ما يراد غرسه في الأرض من النخيل 
والشجر. لما في عدم التعيين من الجهالة والغرر. 

3 - أن تكون الئّركة في الأرض وائشجر معأ وبنسبة معلومة كالثلث 
أوالنصف أوالثلثين ونحو ذلك. فلا تصح على الشركة في انشجر دون 
الأرض؛ لآنه لا استقرار للشركة فيه بدون الشركة في الأرض. ولا تصح 
إذا كانت نسبة الشركة غير معلومةء لما في ذلك من الجهالة والغرر. 

4 - أن يحدد ابتداة الشّركة في الشجر والأرض ببلوغ الشجر قدراً 
معيناً من النماء قبل أن يشمر. فلا تصح بدون تحديد ابتداء الشركة 
بينهماء لما ني ذلك من الجهالة؛ ولا تصح أيضا بتحديد الشّركة بإثمار 
الشجر» لما في ذلك من ضرر الغارس. 

وآضاف ابن جرّي ثلاثة شروط أخرى: 

1 أن تتفق الأصناف أو تتقارب فى مدة إطعامهاء. فإن اختلفت 
اختلافا متباینا لم یجز. ۰ 

2 وألا يضرب لها اجل إلى سنين كثيرة» فإن ضرب لها أجل 
مافوق الإطعام لم يجزء وإن كان دون الإطعام جازء وإن كان إلى 
الإطعام فقولان. 

3 وألا تكون المغارسة فى أرض موقورفة (محجسة) لأن المغارسة 
كالبيع . 1 
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عجز العامل فيها: 

لا تنتهي المغارسة بعجز العامل عن العملء فإذا عنجز العامل أو 
وارثه عن العملء ولم يجد أميناً على إتمامه» لزمه كما في المساقاة 
تسليم الشيء محل العقد للمالك بدون مقابل لما عمله إلا أن ينتفع 
المالك يعمل العامل» فيكون له قيمة ماانتفع به. 
حكم نساد المغارسة: 

إذا وقع عقد المغارسة فاسداً لتخلف شرط من شروط صحتهء 
وجب فسلخه إن عرف فساده قبل الشروع في العمل. فإن عرف الفساد 
الأرض» وعلى مالك الأرض من قيمة الشجر بنسبة ما تعاقدا عليه من 
الشركة فيهما بالنصف أو غيرهء ويكون الشجر والأرض بينهما مناصفة 
إن كان الاتفاق على النصف. 

وتعتير قيمة الارض برَاح](!) يوم غرس الشجر فيها؛ لأنه هو الوقت 
حدد لابتداء الشركة في الأرض والشجر؛ لأنه هو الوقت الذي بدآت فيه 
الشركة بينهما!. 

اجتماع المساقاة والمغارسة معاً: 

إذا أعطى شخص أرفه لمن يفرس فيها شجراً من عنده» على أنه 
إذا بلغ الشجر قدراً معينا من النماء يكون بيد العامل مساقاة معينة» 
وبعدها يكون ملكا لربٌ الأرض» فإن هذا التعاقد يكون فاسداً في 





(1) البراح: المنسع من الأرض التي لا شجر فيها ولا بناء» وانمراد أنها تقوم غير 
مشجرة. 
)2( شرج مجموع الأمير 242 التقنين المالكي م 1 
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المغارسة والمساقاة معآء ويجب فسخها إن عرف فسادها قبل أن يحصل 
من العامل عمل في مدة المساقاةء أو قبل أن يثمر الشجرء ويكون 
للعامل قيمة شجره يوم غرسه وقيمة ما أنفقه عليهء وأجرة مثله فيما 
عمله. 

فإن عرف فاده بعد العمل في مدة المساقاة وإثمار الشجرء فسخت 
المغارسة دون المساقاة» ويكون نلعامل مثل ما كان له قبل فسخهما معا 
بالنسبة للمغارسة» ومساقاة مثله بالنسبة للمساقاة. 

وإنما فسد التعاقد الواقع على الوجه المبين» لما فيه من المخاطرة» 
فيه أو بعد( . 

ما يعم المقود الثلاثة : يمنم في المغارسة» والمساقاة» والمزارعة. 
شيعان: 

الأول: أن يشترط أحدهما لنفسه شيئاً دون الآخر إلا اليسير. 

الثاني - اشتراط السلف. 


(1) الشرح الكبير وحائية الدسوقي 546/3 وما بعدهاء التقنين المالكي (م 462). 
(2) القوانين الفقهية: ص 281. 
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تعریغه» ومشروعيته: والترغيب فيه شرعاً» الموات القابل للوحياء» 
كيقية الإحياء وطرقه. شروطه. أحكامه . 
تعريف إحياء الموات: 

الإحياء لغة: - ا ء حا أي: ناميا والموات: ما لاروح 
فيه أو الارض التي تعمّر . 

روى ابن غانم : موات الأرض: هي التي لا نبات بهاء لقوله تعالى: 

وما رَد ان من الس ن تاو ا و لأر بد وچا [البقرة: 164] فلا 

يصح الإحياء إلا في البوار» أو آن الموات : ارض لا اختصاص بها 
لا بملك ولا بانتفاع . 

واصطلاحا قال ابن عرفة : إحياء الموات: لَقَبٍ لتعمير داثر الأرض 
بما يقتضي عدم انصراف المعمر عن انتفاعه بها" . والاختصاص 
بالأرض إما بإحيائها أو بصيرورتها حريماً لبلد أو بئر أو شجر أو دار. 

وعليه» يكون إحياء الموات معناه: إعداد الأرض الميتة التي لم 
يسبق تعميرهاء رجعلها صالحة للانتفاع بها في الزرعء والغرسء 
والسكنى: ونحو ذلك. 


(1) مواهب الجليل 2/6. 
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مشر وعيته : 

رغْب الشرع في إعمار الأرضء» وإحياء مواتهاء وتنمية مواردهاء 
لتحقيق رفاه الناسء ورخائهم» رإكثار ثرواتهم؛ وتقوية سبل المعيشة 
والكسب لديهم عن طريق استثمار خيرات الارض والانتفاع ببركاتها. 

أخرج أحمد. والترمذي» وصححه النساتي وابن حبّان عن جابر بن 
عبد الله أن النّبي يك قال: #من أحيا أرضاً ميتة فهي له“ 

وفي لفظ آخر عن أحمدء وأبي داودء والترمذي: «من أحيا أرضاً 
ميتة فهي له› وليس لمق ظالم حق؟. 

وأخرج أحمدء والبخاري عن عائشةء قالت: قال رسول الله كل: 
«من عَمّر أرضاً ليست لأحدء فهو أحتى بهاة أي: ليست لأحد من 
المسلمين» فلا حكم لتقدم الكافر. 

وأخرج أبو داود عن أسمر بن مُضٌّدس قال: «أتيت الي ل 
فبايعته. فقال: من سبق إلى ما لم يَسْيق إليه ملمء فهر لهء قال: 
فخرج الناس يتعادّوْن يتتخاطون»12). 
الموات القابل للإحياء : 

يرى المالكية أنه يملك بالإحياء ما اندرس من عمارة الأرض» 
لعموم الحديث المتقدم: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له؛ ولأن أصل هذه 
الأرض مباح» فإذا تركت حتى تصير مواتاًء عادت إلى الإباحة. 

وموات الارض في رأيهم: ما سلم عن اختصاص بإحياءء أي: 
بسبب إحياء لها بشيء» أو يسبب كونه حريم عمارة كمحتطب أو مرعى 


(1) (المعاداة) : الإسراع بالسيرء ويتخاطون: يعملون على الأرض علامات 
بالخطرط› رهي التي تسمى الخطط . 
)2( الشرح الكبير 66/4 - 68». الشرح الصغير 87/4 ومابعدها. 
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لبلدء أو بسبب إقطاع الإمام» أو بسبب حمى الإمام له. فإذا اندرست 
عمارة الأرض من بناء أو غرس أو تفجير ماء ونحو ذلك» لا يزول 
ملكها عمن أحياها إلا بإحياء جديد من غيره بعد اندارسها بمدة طويلة 
يقدرها عرف الناسء فتصبح حينئذ ملكا للمحيي الثاني . 

وذلكء سواء أكانت الأرض تريبة من العمران أم بعيدة عنه» إلا أن 
الارض القريبة يفتقر إحياؤها إلى إذن 'لحاكم. 

والخلاصة: إن الموات القابل للإحياء: ما اندرس من عمارة 
الارضء ولم يكن مرتفقآ لبلد ولا حريماً لعمارة» رلا مُقَطعآً لأحد 
ولا محمياً من الإمام. فالموات القابل للإحياء: ما سلم عن الاختصاص 
ببب الإحياء أو بكونه حريماً لعمارة أو بسبب الإقطاع أو بسبب 
الحمى . 

كيفية الإحياء وطرقه: 

يكون الإحياء باليناء»ء والغرس» والزراعةء والحرثء وإجراء 
الميامء وغير ذلك وهو أحد أمور سبعة تملك به الأرض لمن 
أحياها(!2: 

الأول إقامة اليناء على الأرض . 

الثاني غرس الشجر فيها. 

الثالث ‏ تفجير ماء بها لبثر أو عين» فيملك الماء والأرض التي تزرع 


الرابع - إزالة الماء منها أو تجفيفه حيث كانت الأرض غامرة بالماء. 
الخائس ‏ تحريك الأرض بحرلها وقلبها ونحوه(الحراثة). 
السادس ‏ قطع شجر غابات بهاء بنة وضع يده عليها. 


1( الشرح الصفير 293/4 الشرح الكير 69/4 وما بعدها» الفرانين الفقهية : ص 
9 . 
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السابع - كسر حجرها مع تسوية الأرض. 

فإذا اندرست يعد ذلك وأحياها غيره بعد أن طال زمن اندراسهاء 
فإنها تصير ملكاً للثاني بإحياته لهاء كما تصير ملكا له إذا أحياها قبل أن 
يطول زمن الاندراس» وسكت محييها الأول بغير عذر بعد علمه بذلك. 
فإن لم يكت أو سكت لعذر فإنها تبقى على ملکه» ویکون لمحبيها 
الثاني قيمة ما أحياها به قائمأ إن كان جاه بالأولء لأن له شبهة وهي 
جهله بهماء ومنقوضاً إن كان عالماً به» لتعديه بإحياء الأرض مع علمه 
بمحييها الأول . 

ويلاحظ آن حفر البئر في الأرض الموات لسقيها وسقي ما يزرع فيها 
يكون إحياء لهاء أما حفر البئر في الارض الموات لسقي الماشية(حفر 
بثر الماشية) أو لشرب الناس (بئر الشّرب) فلا يكون إحياء لهماإذا لم 
يبين الحافر ملكيته للبئر عند حفرهاء فإن بيّنها كان حفرها في الارض 
الموات إحياء لي . 

ومن ملك أرضاً بشراء أوإرث أو هبة ممن أحياهم» ثم اندرست 
فإنها لا تخرج عن ملکه باندراسها ولو طال زمن اندراسها. واندراس 
الأرض بعد إحيائها: هو اندراس عمارتها من بناء أو غرس أو تفجير ماء 


بها أو نحو ذلك. 
وإن أحياها غيره فلا يملكها بإحيائه لها إلا لحيازة ملك تدوم عشر 
سنوات في العقار. 


وبه يتبين أن طول زمن الاندراس بعد الشراء أو الإرث أوالهبة 
لا يخرجه عن ملك من ملكها؛ لانه لايدل على إعراض المالك عنها 
ليقاء سيب الملك: وهو الشراء أو الإرث أو الهبة. 


(1) الشرح الصغير 93/4 الشرح الكبير 70/4» التقنين المالكي (م 516). 
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أما طول زمن الاندراس بعد التملك بالإحياء من غير من أحياها 
فيخرجها عن ملك من أحباها؛ لأنه يدل عرفا على إعراض المالك عنها 
إذا كان الملك ناشئاً عن إحيائها . 

ومجرد اندراس أرض من أحياها بعد الإحياء لا يزيل ملكها عنهء 
مالم يقم غيره بإحياتها بعد اندراسها(!2. 
شروط إحياء الموات: 

لا يشترط في المحبي (وهوالذي يباشر الإحياء) أن يكون مسلماأ في 
رأي المالكية» والحنفية» والحنابلة» فلا فرق بين المسلم وغيره» 
لعموم قول النّبي :8 : من أحيا أرضاً ميتة فهي له©. 

واشترط الشافعية أن يكون المحيي مسلماء فلا يملك غير المسلم 
(الذمي) الأرض بإحيائها في دار الإسلام» وإن أذن له الإمام فيه حتى 
لايتقرى على الملمين» ولئلا يتمكن من الاستعلاءعليههم©». ولم 
يجز المالكية لغير المسلم الذمي الإحياء في أرض قريبة من العمران. 

ويشترط في الأرض المحياة شرطان بل ثلائة : 

1 آلا تكون ملكا لأحد مسلم أو ذمي. وليست من اختصاص 
أحد. 

2 - ألا تكون حريم عمارة مرتفقاً به لصالح بلد: كمحتطب ٠‏ 
ومرعى» ومسرح وملعب» وسوق عام في بعض المواسم . 


(1) الشرح الصغير 87/4 - 88 الشرح الكبير 66/4 النقنين المالكي (م 517). 
(2) الشرح الكبير 269/4 تكملة فتح القدير 138/8: المغني 517/5 ١‏ مغني 
المحتاج 361/4 وما بعدها. 
(3) الشرح الكبير والدسرقي 66/4: 69 مواهب الجليل 012/6 التاج والإكليل 
بهامش الحطاب3/6. الشرح الصغير 94/4. 
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واشترط المالكية شرطأ ثالث في إحياء الأرض القريبة من العمران: 
أن تكون بإذن الإمام» وأآن يكون الإذن فيها لمسلم على المشهورء فلا 
حاجة لإذن الإمام في الأرض البعيدة من العمران» ويجرز للذمي 
إحياؤها في غير جزيرة العرب: مكةء والمدينةء واليمنء وماوالاها. 
ولا ياذن الإمام للذمي على المشهور في إحياء الأرض قريبة من 
العمران). 

وعلى هذاء لا يحتاج إحياء الموات البعيد من العمران (وهو ما كان 
خارجاً عن حريم البلد) لإذن من ولي الأمر» ويحتاج الموات القريب 
لإذنه . فإن وقع إحياؤه بغير إذن» فلولي الأمر جعله لمن أحياه بدون 
شيء«(أي: إمضاء الإحياء وتملكه) وله جعله متعدياً ورده للمسلمين 
وجعله ملكا للدولة مع إعطاء محبيه قيمة ما أحياه به منقوضاء 
ولا رجوع عليه في هذه الحالة بما أخذه من غلته قبل جعله ملكا 
للدولة© , 

واشترط الحنفية أيضاً إذن الإمام في إحياء الموات: لما أخرجه 
الطبراني من حديث معاذ بن جبل أن التي ب قال: «ليس للمرء إلا 
ما طابت به نفس إمامه: . 

ولأن إذن اللي ب بالإحباء كان من طريق الإمامة والسياسة. 


ولم يشترط الشافعية والحتابلة إذن الإمامء اكنفاء بإذن رسرل الله 
بي : «من أحيا أرضا ميتة فهي له» الصادر بطريق الشرع والنبوة» لكن 
يستحب استثئذانه خروجاً من الخلاف. 
)1( المراجع السابقة . 
(2) الشرح الصغير 94/4 انشرح الكبير 69/4. 
(3) لكن فيه ضعف. 
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ما لا يكون إحياء للموات: 

قال المالكية'!2: لا يكون الإحياء بالتحجير (وضع أحجار حول 
الأرض) أو بتحويط الأرض بنحو خط عليهاء ولارعي كلا (عشب) 
فيها أو إزالة شوك ولا حفر بثر ماشية أو شرب بهء إلا أن يبين 
الملكية حين حفر البثر المذكورة» فإن بها فإحياء» أي: يحصل إحياء 
الأرض بحفرها. 

ويرى الحنفية» والشافعية» والحنابلة: أن المتحجر بالتحجير يكون 
أولى الناس» وأحقهم بها في مدة ثلاث سنين + تقول عمر رضي ايله 
عنه: اليس لمتحجر بعد ثلاث سنين حق» فإن أحياها آخر ملكهاء وإن 
لم يعمرها في تلك المدةء أخذها الحاكم منه ودفعها لغيره©. 

أحكام إحياء الموات : 

لإحياء الموات أحكام شرعية هي ما يأتي: 

1 تملك الأرض المحياة: اتفق أغلب الفقهاء على أنه يترتب على 
إحياء الموات ملك الأرض المحياة؛ ملكية مطلقة للرقبة (الذات) 
والمنفعة» لإطلاق الحديث المتقدم: «من أحيا أرضاً ميئة فهي له١‏ فإنه 
أضاف الحق للمحبي بلام التمليك في قوله: «فهي له» وملكه لا يزول 
بالترك » وهذا هو الحق العيني للمحبي» ويكون إحياء الموات من 
اسباب الملكة( . 
المحيي حريم الأرض التي أحياهاء والحريم: هو ما تمس الحاجة إليه 


(1) الشرح الصغير 93/4؛ الشرح الكبير 70/4. 
(2) الدر المختار 0307/5 المهذب 425/1ء كشاف القناع 214/4 . 


(3) الدر المختار 307/5 الشرح الصغير 87/4 الشرح الكبير 66/4 ٠‏ المهذب 
1 المغني 513/5 . 
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لتمام الانتفاع بالشيء المعمورء أو ما يحتاج إليه لمصلحة العامر من 
المرافق كفناء الدار (الساحة آمام الدار وما امتد من جوانبها) وسيل 
الماء» وحريم البئر» ونادي الاجتماع» والمحتطب» والمرعى»› 
ومرتكض الخيل» ومُناخ الإبلء ومطرح الرماد وتحو ذلك» وله أن يمنع 
غيره منه. 

ولا يجوز بالاتفاق تملك حر ب الآرض العامرة قبل الإحياءء لآنه 
تابع للعامرء فلا يملك. ولاتملك ما بين العامر من الرحاب» 
والشوارع» ومقاعد الأسراق ؛ لآن ذلك ليس من الموات» وإنما من 
جملة العامر» ولا تملك مرافق البلد العامة التابعة لها. 


والاصل في مشروعية الحريم: أن النّبِي ع جعل للبئر حريماً وجعل 
لكل أرض حريم”"2. 

مقدار الحريم: للحريم مقادير مختلفة بحسب الحاجة» وهي ما يأتي 

حريم اللد: هو مداخلها ومخارجها» ومحتطيهاء ومرعاهاء ونحو 
ذلك مما جرت العادة بارتقاق البلد فيه ذهاباً» وإياباء ونفعا عاماً. 

وحريم الدار: ما يرتفق به أهلها في إقامتهم بهاء أي: ما ينتفعون به 


من مدخل» ومخرج» ومطرح تراب» ومصب ماء ميزاب» ومرحاض» 
وتشترك الدور المجتمعة في حريم واحد كالساحةء أي: الأرض 
المتسعة التي بين أبوابهاء وينتفع به أهل كل دار بما لا يضر غيرهم من 
الجيران. 


وحريم البئر: ما يتصل بها من الأرض التي حولهاء أو مايسع واردها 


)1( الشرح الصغير 4 مواهب الجليل 3/6 الشرح الكبير 4 0 
الفقهية: ص 339. التقنين المالكي (م 514(. 


689 


لشرب أو سفي. ويكون إحداث شيء فيه كيناء أو غرس ضاراً بواردها 
أو بمائها كحفر بثر بقربها. وهو يختلف بقدر كبر البئر وصغرها وشدة 
الأرض ورخاوتها. ويشمل باطن الأرضء فلا يحق لآخر حفر بثر 
ينشف ماءها أو يذهبه ويغوّره؛ أو يغيره بطرح نجاسة يصل إليه 
وسخهاء كما يشمل ظاهر الأرض كالبناء والغراس. 

وحريم الشجر من نخل أو غيره: ما فيه مصلحة عرفا: وهو 
ما تحتاج له في ستيهاء ومد جذورهاء وفروعهاء ويضر إحداث شيء 
فيه بنمائها. 

ويختص أهل البلد آو الدور أو رب الشجرة أوالبثر بحريمهاء ولهم 
منع غيرهم من الانتفاع به أو إحداث شيء فيه: 

3 الإقطاع: هو جعل بعض الأراضي الموات مختصة ببعض 
أولى به من غيره» بشرط أن يكون من الموات الذي لا يختص به أحد. 

ويجرز للإمام العادل أن يقطع موات الأرض أو معدنها أو ماءها 
لمن يملكه بالإحياء» مادامت هناك مصلحة مشروعة» فإن لم تكن هناك 
مصلحة كما يفعل بعض الحكام الظلمة من إقطاع بعض الأفراد محاباة له 
بغير حقء فلا يجوز. 

ودليل الجواز: فعل اللي إل والخلغاء من بعده. 

- وروى الترمذي عن وائل بن حجر : أن الي ككل أقطع وائل بن 
حجر أرضاً بحضرمرت» وبعث معاوية ليقطعها إيأه. 

- وروی أحمد عن ابن عمر: أن الي :5 أقطع الزبير خضر فرسه. 
آي : مقدار عَذو.“. 


(1) لكن في إسناده رجل فيه مقال. 
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- وروى أحمد أيضاً عن عروة بن الزبير: أن عبد الرحمن بن عوف 
قال: أقطعني رسول الله كلك وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا. 

وروی سعيد بن منصور في سننه عن عمرو بن شعيب: أن النبي كلل 
أقطع ناساً من ججهينة أو مُزينة أرضاً. 

- وروى أبو عبيد في الأموال أن أبا بكر أقطع الزبيرء وأقطع عمر 
علا وأقطع عثمان رضي الله عنهم خمسة من أصحاب رسول الله : 
الزبير» وسعدا وابن مسعود» وخباباء وأسامة بن زيد رضي الله عنهم . 

وعن عمرو بن دينار قال: لما قدم النَّب يه المدينة» أقطع أبا بكر 
وأقطع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 

وأخرج أحمدء وأبو داود» عن ابن عبّاس؛ قال: "أقطع رسول الله 
ل بلال بن الحارث المزني معادن القَبليّة: جَلْسيها وغوْريها(؟؟ وحيث 
يصلح الزرع من قُدْس7 2 ولم يعطه حق مسلم». 

فإن لم يقم من أقطعه الحاكم بإحياء الأرض ولم يسحمرهاء تنزع 
منه . 

وقال المالكية"): لا يُقطع الإمام معمور أرض العنوة كأرض مصرء 
والشام» والعراق» أي: الصالحة لزرع الحب ملكاً؛ لأنها وقف في 
رأيهم» بل يقطعها إمتاعاً وانتفاعاً. وأما ما لا يصلح لزرع الحبء وإن 
صلح لغرس الشجرء وليس من العقارء فإنه من الموات» يقطعه ملكا 
وانتفاعاً. 


(1) القلية: نسبة إلى بل»› مکان بساحل البحر؛ بينه وبين المدينة خمسة أيام » 
والمجلس: المرتفع من الأرضء والغور: المنخفض منها. 
(2) قدس: جبل عظيم بنجد. 
)3( الشرح الصغير 91/4 وما بعدهاء الشرح الكبير 68/4. 
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وأما أرض الصلح فلا يقطعها الإمام لأحد مطلقاً؛ لأنها مملوكة 
لأريابها . 

4 - الحمى: أصل الحمى عند العرب في الجاهلية: أن الرئيس منهم 
إذا نزل بأرض مخصبة؛ء استعوى كلبأ على مكان عال. فحيث انتهى 
صوته من كل جانب؛ حماه لنفسه فلا يرعى غيره فيه معه» ويرعى هو 
مع غيره. وهذا لاايجوز شرعاء فقد نهى عنه اللي ب لما فيه من 
التضييق على الناس». ومنعهم من الانتفاع بشيء لهم فيه حق» والحمى 
الشرعي: أن يحمي الإمام مكاناً خاصاً لحاجة غيره. ويكون بأربعة 
شروط: 

١‏ أن يصدر بإذن الإمام أو نائبه : بخلاف الإقطاع» فليس لنائب 
السلطان إقطاع إلا بإذن الإمام؛ لأن الإقطاع يحصل به التمليك» فلا بد 
00 الخاص بخلاف الحمى. 

أن يكون لمحتاج إلى الأرض: كحمى أرض 7 0 
8 الغزأاةء والصدقة (الزكاة)» والماشية الضعيفة. 
المسنمين» » فإذا لم تكن هناك حاجة إليه فلا يجوزء ا 
يحمي شيئاً نفه. وإن احتاج. 

3 أن يكون المحمي قليلاً لا كثيراً: والقليل: ما لا يضيّق فيه على 
الناس. 

4 _ أن يكون من أرض بلد موات» خالية عن البناء والغراس» أي: 
من بلد عفاء أي : خلا عن البناء والغراس 7 . 


Pn f >‏ ف 58 2 
ودليل الجواز ان اللي ب حمى اللقهيع )22 لخيل 
(1) الشرح الصغير وحاشية الماري 92/4: انشرح الكبير 68/4 ومابعدها. 


(2) النفيع: موضع يبعد عن المديئة عشرين فرسخا. 
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المسلمين'» وحمى عمر شرف والربدة . 

والخلاصة: يكون إحياء الموات في أ رض سلمت عن الاختصاص 
بالإقطاع من الإمامء أو يكونه حريماً لعمارة لبلد أو دار أو شجر أو بثر» 
| الإمام لم(3) 
و بحمی الرمام ۰ 


)1( رواء أحمد عن ابن عمر . 

(2) وراء البخاري عن الصعب بن جتامة . 

(3) الشرح الصغير والكبيرء المكان السابن. 
093 


- 


القَصللدَالتُعَسّر 
ا 


تعريفها ومشروعيتها وأركانهاء وأنواعهاء وشروطهاء صفتهاء هبة 
اللمر والزرع قبل الصلاح ونحوه من المعدوم. ما يجوز فيه الغرر» 
الاعتصار في الهبة» مبطلات الهبة» انعمرى والرقبى!!". 

تعريق الهبة ومشروعيتها: الهبة والمدقة بمعنى واحد إلا في 
الاعتصار (رجوع الوالد فيما يهبه لولده) كما سيأتيء وجواز الرجوع 
بالبيع والهبةء فلا يصح ذلك في المدقةء إلا أن تكون على اين صغير 
فثلاث روايات» ظاهر المدونة: المنع إلا لضرورة أو يحتاج فيأخذها 

والهبة: تمليك ذات الشيء بلا عورض» أما تمليك المنفعة: فهو إما 
وقف» وإما عارية إن قيد بزمن ولو عرفآًء وإما عمرى إن قَيّد بحياة 
المعطى (بالفتح) في دار ونحوها. وخرج بقوله: “بلا عوض» هبة 
للوصال والودادء وإن كانت بقصد ثواب الآخرة: فهي صدفة. 

وأحكام الهبة والصدقة واحدة. وهبة الفضولي باطلة بخلاف بيعه 
فإنه صحيح وإن كان غير لازم» فيجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل 


(1) الذخيرة 295-223/6. الشرح الكبير 117-97/4؛ الشرح الصغير ۱63-139/4 
القوانين الففهية: ص 366 - 369 بداية المجتهد 372/2 - 327. . 
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امضاء المالك البيع» لأن صحة العقدء ترتّب أثره عليه" من جواز 
التصرف في المعقود عليه . 

وهي من التبرعات المندوبة» كالصدقةء لما فيها من المحبة وتأليف 
القلوب إن صح القصدء لقوئه تعالى: « وََانَ ألْمَالَعَلَ يي دَوى التق 
ولت وَالْسَكِينٌ وَأبْنَ لبيل ...)€ [البقرة: 177] » وقوله ي#يق: 
«تهادوا تحابو»( . 

وقوله: «لا تحقرن جارة أن تهدې لجارتها ولو فرسن شاة» أي : 

وقوله: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم یعود في قبئه ۲( . 

أركانها: أربعة وهي: الواهبء والموهوب لهء والموهوب» 
والصيغة . 

أما الواهب: فهو المالك إذا كان صحيحاً مالكاً أمر نفسهء فإن 
وهب المريض ثم ماتء كانت هبته في ثلثه عند الجمهورء وإن صح 
صحت الهبة» ويجري مجرى المريض: كل ما يخاف منه الموت» 
كالوجود بين الصفين في القتال وقرب الحامل من الوضعء وراكب 
البحر الهاتج . 

وشرط الواهب: أهلية التبرع وعدم الحجرء فلا تصح هبة السفيه» 
والصبي» ومن أحاط الدَّين بماله» والسكران. والمريضء والزوجة» 
فيما زاد على الثلث» لكن هبة المريض والزوج صحيحة موقوفة على 
(1) هذا خلاف المشهور عند الأصولين. وهو أن الصحة معناها: موافقة الفعل 

ذي الوجهين الشرع. كما جاء في جمع الجوامع وحواشيه. 
(2) رواه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة وغيره. 
(3) رواه البخاري» ومسلم (الشيخان)» والترمذي عن أبي عريرة وضي الله عنه. 
(4) رواه أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عله . 
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إجازة الوارث والزوجء كمن أحاط الدَّين بماله. فإن هبته صحيحة 
موقرف على رب الدَّينء وأما هبة السفيه والصغير فباطلة كالمرتد. 

وأما الموهوب له: فهو كل إنسان. ويجوز أن يهب الإنان ماله كله 
لأجنبي اتفاقاً. 

وأما هبة جميع ماله لبعض ولده دون بعض» أو تفضيل بعضهم على 
بعض في الهبةء فمكروه عندالجمهور» وإن وقع جازء والعدل: هو 
التسوية بين الورثة. 

وشرط الموهوب له: قبول الملك. 
سراء كان معلوماً أو مجهولاً عينه أو قدره. فتصح هبة مالا يصح بيعه 
كالابن» واليعير الشارد» والمجهرل. والشمرة قبل بدو صلاحهاء 
والمخغصوب. خلافاً للشافعي . وتصح هة الكلب المآذون في اتخاذه. 

وتجوز هبة المشاع عند الجمهور غير الحنفية» وتجوز هبة 
المرهون. ويجبر الواهب على افتكاكه, ومنعه الشافعي . 

وتجوز هبة الدّين 0 ولغيره خلافاً للشافعي. وهية 
الذين : إبراءء فلا بد من قبولهء لأن الإبراء يحتاج إلى قبول. 

ويتفرع عن ضوابط المرهرب أو شروطه: أن الهبة لا تصح في حر 
لآنه غير مملوك. ولا فيمن هو مملوك لخيره وهي هبة الفضولي كما 
الفضولي وهبته: أن بيعه في نظير عرض يعود على المالك؛» بخلاف 
هبتهء ومثلها: وقفه.» وصدقته. وعتقه» فمتى صدر واحد من هذه 
الأربعة» من فضوئي. كان باطلاء ولو أجازه المالك. 

ولا تصح فيما لا يقبل النقل شرعاًء كأم الولد والمكاتب. 

وأما الصيغة: فهي كل مايقتضي الإيجاب والقبول» من فول أو 
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فعل» كلفظ الهدية» والعطية» والنّحلة وشبه ذلك. فتصح إلهبة بكلّ ما 
دل على التمليك صراحة» مثل وهبت» وملّكت: أو معنى ودلالة إن 
فهم معناهاء من قول: مثل خذء أو فعل مع قرينة دالة على التمليك؛ 
مثل تحلية ولده مطلقاء ذكراً أو آنثىء صغيراً أو كبيراً» كانت التحلية 
جائزة أو محرمة؛ لأن التحلية قرينة على التمليك مالم يُشهد الواهب بأن 
التحلية لولده على وجه الإمتاع » لان مقصود الشرع الؤضاء فأي شيء 
دل على مقصود الشرع اعتبر› لقوله عليه السلام: «لايحل مال امریء 
مسلم إلا عن طيب نفس منه»". والقبول في ظاهر المذهب على 
التراحي. وعند الشافعي: على الفور 

أنواع الهبة: الهبات على قسمين: هية رقبة» وهبة منفعة. 

وهبة المنفعة: كالعارية» والعمرى على ما سيأتي بيانه . 

وهبة الرقبة ثلاثة أنواع: 

1 - لوجه الله تعالى : وتسمى صدقة. فلا رجوع فيها أصلك 
ولا اعتصار (رجوع الوالد فيما يهبه لولده) ولا يبغي للواهب أن 
يرتجعها بشراء ولا غيره. وإن كانت شجراً فلا يأكل من ثمرهاء وإن 
كانت دابة فلا يركبها إلا أن ترجع إليه بالميراث. 

2 هبة التودد والمحبة: فلا رجوع فيها إلا فيما وهبه الوالد لولده 
صغيراً كان أو كبيراٌ. فله أن يعتصره. وذلك أن يرجع فيهء وإن قبضه 
الولد. 

وإنما يجوز الاعتصار بخمسة شروط » وهي: 


ألا يتزوج الولد بعد الهبةء ولا يحدث دیا لاجل؛ وألا تتغير الهبة 


)1( رواه أبو دارد. 
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عن حالهاء وألا يحدث الموهوب له فيها حدثاء وألا يمرض الواهب أر 
المرهوب له. 

فإن وقع شيء من ذلك» فيفوت الرجوع. 

واختلف في اعتصار الأم. فقيل: تعتصر لولدها الصغير والكبير 
مادام الأب حيآء فإن مات لم تعتصر للصغارء لأن الهبة للأيتام 
كالصدقة. فلا تعتصر. 

وقال ابن الماجشون: تعتصر إن كانت وصيا عليهم» أو لم تكن 
الهبة قد حيزت في حياة الأب ولايلحق بهاالجد والجدة على 
المشهور. 

وقال الشافعي: يعتصر الأب والاأم والجد. والجدة» ولا يسقط 
الاعتصار عنده في شيء مما ذكر» ودليله واضح وهو قول الي ب : 
«ليس لأحد أن يعطي عطيةء فيرجع فيها إلا الوالدء فيما يعطي 
ولده»217. وكالوالد: سائر الأصول. 

3 - هبة الثواب: على أن يكافثه الموهوب له» وهي جائزة في حكم 
البيع » خلافا للشافعي» والموهوب له مخير بين قبولها أو ردهاء فإن 
قبلها فيجب عليه أن يكافئه بقيمة الموهرب» ولا يلزمه الزيادة عليهاء 
ولا يلزم الواهب قبول ما دونها. 

وحكم هبة الثواب كحكم البيعء يجوز فيها مايجوز في البيوع. 
ويمتنع فبها ما يمتنع فيها من النسيئة وغير ذلك. 

وإن اختلف الواهب والموهوب له في مقتضى الهبةء نظر إلى 
شواهد الحال. فإن كانت بين غني وفقيرء فالقول قول الفقير مع يمينه. 

فإن لم يكن شاهد حال. فالقول قول الواهب مع يمينه . 


(1) رواه أصحاب السئن الأربعة عن ابن عمرء وابن عبّاس رضي الله عنهما. 
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وإذا أهدى فقير إلى غنى طعاماً عند قدومه من سفر أو شبههء فلا 
ثواب له عليه . 


فة صفة الهبة: يثبت الملك في الهبة بمجرد العقد» ويصبح لازم 
بالفبض ١‏ فلا يحل د بعدئذ. أما قبل القبض فيصح للواهب الاب 
فقطء لا الجد اعتصار الهبة» أي: أخذها من ولده» قهراً عنهء بلا 
عوض ٠‏ مطلتاً» ذکراً آو أنثى» صغیراً أو کبیراً فقیراً او غني. سفيها أو 
رشيداء حازها انولد أو لا 

والحق عند المحققين: أن الاعتصار يكون بكلٌ لفظ يدل على 
استر جاع الهبة من ولدهء سواء كان بلفظ اعتصار أو غيره. 

وكذلك يجوز للأم في المعتمد الاعتصار إذا وهبت صغيراً ذا أب» 
أو كبيراً لا يتيماء فليس لها الاعتصار منهء واعتصارها من ذي الأب ما 
لہ يتنم بعدالهبةء فإن تيتم فليس لها الاعتصار منهء لأن يتمه مفرّت 
للاعتصارء» على المذهب . 

فالحاصل: أن الأم لها اعتصار ماوهبته لرندها غير اليتيم» لا من 
تينم ' ولو بعد الهبة» آي : فيجوز للام أن تعتصر ما وهبته إلا دا كان 
كبيراً فلها الاعتصار منه مطلقاء سراء كان له أب وقت الهبة أولاء وإن 
كان صغيراً فلها ذلك بشرطين: أن يكون ثه أب وقت الهبة؛ وألا يتيتم 
بعد الهبةء لكن لو وهب الوالد للولد واريد به الآخرة أي: لوابهاء 
لا مجرد ذات الولدء فلا اعتصار لهداء لآنها صارت حينئذ كالصدقة» 
وكذا إذا أريد بها الصلة والحتان. 

وموانع الاعتصار: عدم توفر شروطه المتقدمة. 

وتكون موانم الرجوع بالهبة ب بين الوائد وولده عندالمالكية أربعة: 

1 قوات الهبة عند الولد: وفواتها يكون بزيادة أو نقص في ذاتهاء 
لا بتغير الأسعار. 
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2 تزويج الولد الموهوب له: أو مداينته لأجل يُسْره بالهبة. 

3 - مرض الواهب من أب أو أم: أو مرض الولد الموهوب لهء بأن 
كان المرض مخوفاء لأنه بالمرض يتعلق حى ورثته بالهبة» وإذا مرض 
الواهب كان رجوعه لصالح غيره من الورئة. 

4 ألا يقصد الواهب من أب أو أم: بهبته لولده ثواب الآخرة» أو 
الصلة والحنانء لأن الهبة صارت والحالة هذه كالصدقة» ولا رجوع في 
الصدقة . 

وأما غير الأب والأم: فلا يجوز له الرجوع في هبته بعد تمامها. 

والحاصل: لا يجوز عند الجمهرر غير الحنفية للواهب الرجوع في 
هبته بعد تمامها(!) إلا للأب في هبته نولدهء فإنه يجوز له أن يسترجع ما 
وهبه لولده؛ قهراً عنهء بلا عوض. ويسميه المالكية اعتصاراً. ودليلهم 
الحديث المتقدم: «لا يحل للرجل أن يعطي العطيةء فيرجع فيها إلا 
الوالد فيما يعطي ولدهه. 

شرط الهبة ‏ القبض : 

شرط الهبة: هو الحوز أو القبض» على أنه شرط تمام» لالزوم 
ولا صحة»› أي : أنه شرط لكمال الفائدة» بمعنی أن الموهوب يُملّك 
بمجرد العقدء أي: بالقول على المشهور عند المالكية» فتنعقد الهبة 
وتلزم بالقول» ويجبر الواهب على التسليم أو على إنياضهاء فإن مات 
الواهب قبل الحوزء بطلت الهبة؛ إلا أن يموت من مرضه ذلك» فإن 
أفاق» صحث ولزمت» وأجبر الواهب على الإقباض. 


(1) وقال ابن القاسم: للواهب الرجوع في الهبة حتى يعطى قيمتهاء أو أكثر من 
قينها عند مطرف وهو مذهب الحتفية؛ نظراً لضعف العقدء وقياساً على 
الرصية. 
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وإن أفلس الراهب بطلت» ولو بقي في الدار الموهوبة باكتراء أو 
اعتمار أو غير ذلك حتى ماتء بطلت. 

فإن وهبها الواهب لرجل آخر قبل القبض. فإن حازها الثاني» 
فاخثلف: هل تكون للأول أو للحائز؟ وإن لم يحزها الثاني فهي 
لأول. 

ولو باعها الراهب قبل القبفى نفذ البيع» وكان الثمن للموهرب له» 
إذا عنم بالهبة. فإن لم يعلم بالهبةء فله أن ينفذ البيعم. ولا يشتر ط 
الحوز في هبة الثواب. 

والقبض عد الحنفية والشافعية شرط صحة»ء وكذا عند الحنابلة اذا 
كان الموهوب مكيلاً أو موزوناء لإجماع الصحابة على ذلك . 

هبة المعدوم: تجوز هبة الثمر والزرع قبل الصلاح » وما تلد 
الآغنامء آو ما في ضروعها من اللبنء أو ما على ظهورها من الصرف. 

وتجوز هبة مالا يصح بيعهء كالآبقء والبعير الشاردء والمجهول 
والمغخصوب. 

وذلك لأن عقود المعاوضة كالبيع والإجارة» يقصد منها ثنمية 
الأموال» فلا يجوز فيها الغرر والجهالة» صوناً للمالبة من الضياع في 
إحد العرضيين أو في كليهما: لذا ورد الشرع بالنهي عن بيع الغرر 
المجهرل. 

أما مالا معاوضة فيه كالهبة» والوصيةء والإبراءء فلا يقصد فيه 
التنمية» بل هو ممحقة للمال. فلا يضره الغرر والجهالة» ويجوز المقد 
المشتمل على ذلك. 
عند ابن القاسمء إلا في رهن الجنين. كرهه ابن القاسمء وأجازه 
مالك» والخلم عند ابن القاسمء والصلح في العمد مختلف فيه . 
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ميطلات الهبة : تبطل الهبة بحصول مانم قبل حوزها من الموانع 
الآتية: 
1 - ثبوت دين على الواهب قد أحاط يماله. 
2 مرض الواهب أر جنونه المتصل كل منهما بموته. 
3 - موت الواهب قبل إيصال الموهوب للموهوب له : وتعود ميراثأ. ما 
لم يشهد الواهب أنها لفلان» وإلا صحت. 
4 - موت الموهوب له المعين قبل إيصال الهبة لهء إن لم يشهد الوامب 
حين الإرسال أنها له. 
5 - أن يهبها واهبها لشخص آخر غير الأول ويحوزها الثاني قبل 
الأول» لتقوّي جانب الثاني بالحيازة . 
العمرى والرقى: 
أجاز المالكية العمرى. وأبطلوا الرقبى كالحنفية0 . 
أما العمرى: فهي تمليك منفعة عقار أو غيره لشخص بغير عرض 
مدة حياته؛ فإذا مات المعمر له؛ رجع الشيء المعمر لمن أعمره له؛ إن 
كان حياًء ولورثه إن كان مينآء» أي: إنها تميك شيء مملوك مدة حياة 
المعطى (بفتح الطاء) بغير عوض . 
كأن يقول: أعمرتك داري أو ضيعتي » أو وهبت لك سكناها أو 
استغلالهاء فهر قد وهب له منفعتها طوال حياته » فإذا مات رجعت 
فهي تمليك للمنفعة لا للذات. 
وهي تملك بالقبول من المعمر له» فيجبر المعمر على دقعها للمعمر 


(1) القوانين الفقهية: ص372. 
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لهء لكن لا يتم الملك فيها إلا بالحوز قبل حصول مانع للمعمر» فإن 
حازها المعمر له قبل حدوث مانع للمعمر تمت» وإن لم يحزها حتى 
حصل مانع له» من موته أو إحاطة دين بماله؛ أو جنون أو مرض اتصل 
کل منهما بموته» بطلت ورجعت لصاحبها إن كان حيآء ولورثته إن 
مات. والجدّ من المعمر له في طلبها يقوم مقام حوزها. 

ويكون مرجع العمرى كما تقدم إلى المعمر إن كان حيآء أو لورثته 
يوم موته» لا يوم المرجع . 

والعمرى عند الحنفية والشافعية تؤول إلى هبة مقرونة بشرط باطل» 
فتصح ويبطل الشرط. أما عند المالكية فالملك فيها للمنفعة لا للذات» 
وتؤول للمعمر بعد موت المعمّر لهء إن كان حيآء ولورثه إذا مات» 
وتملك بالعقد من إيجاب وقبول» ولكن لا تتم إلا بالحوز قبل حصول 
مانع للمعمر. 

والرقبى: هي اتفاق اثنين عنى أن من مات منهما قبل الآخر» يكون 
ماله للآخر الحي. كأن يقرل شخص لآخر: هذه الدار لك رقبى أو 
حبية. فإن مت قبلك فداري لك» وإن متّ قبلي فدارك لي. فهي 
عارية في يده ويأخذها منه متى شاءء عند أبي حنيفة ومحمدء لأن 
النّي يه أجاز العمرى وأبطل الرقيى. 

وهي باطنة عند المالكية. ويرى أبو يوسّف. والشافعية» والحنابلة : 
أنه إذا قبضها فهي هبة؛ وقوله: «رقبى أو حبية! باطلء لأن النّبي يي 
أجاز العمرى والرقبى» . 

¥ hk ¥ 


(1) ححديث غريب كما قال الزبلعيء أي لا أصل له 
)2( حديث ثابت عن جاير. رواه الترمدي واين ماجه. 
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é2 ر‎ 


القَصلالرايع عبر 
الإاب بالاو الول 


نعريف الإيداع» ومشروعيته وأرکانه» وشروطه وأحکامهاء وضمان 
الوديعة والانتفاع بها وحالات التقصير الموجبة لفمانه( . 

تعريف الإيداع ومشر وعيته : 

الإيداع: عقد يفيد توكيل المالك غيره» في حفظ شيء ممنوك» أو 
وهي التي يملكها شخص أسلم وكانت عنده» أو ورثها منه وارثه, 
وجلد ميتة يطهر بالدباغ. وزبل. وكلب معلَّم للصيد. أما غير المختص 
كالكلب الذي لا يقننى » والثوب الذي طكرته الريح ونحوه» فهذا 
لا اختصاص فيه لأنه مال ضائع » مغاير لحكم الإيداع» أو هو استتابة 
في حفظ المال. 

ويقال لدافع الوديعة: مرجع (بكسر الدال) ولآخذها مو دع (بفتح 
الدال) أو وديع. 

والوديعة: مأخوذة من الوّذع (بفتح الواو) بمعنى الترك» وهي على 


(1) الذخيرة 187-137/9., الشرح الصغير 567-549/3 الشرح الكبير432-4119/3 
القرانين الفقهية: ص 374 وما بعدهاء بداية المجتهد 305/2 - 307 . 
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والاصح أن يقال: الإيداع عقدء لا الوديعة عقد. 

والإيداع مندوب» لقوله تعالى: < چن آ مرکم أن مودو ا لمكت إل 
أَمْلِهًا» [النساء: 58] وقوله سبحانه : « كلو رَالْرِى أرْمينَ آمَحْمَم4 [البقرة: 
283[. 

وقوله 5: ١أذ‏ الأمانة إلى من التمنكء ولا تخن من خانك(). 

أركانه : له أركان أربعة» وهي: مودع (بكسر الدال) وهو المالك » 
ومودّع( بفتح الدال) أو وديع وهوالحافظ: ووديعة: وهي المال المراد 
حفظهء وصيغة: وهي الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإيداع» سواء 
كان باللفظ الصريح مثل: استودعتك أو استحفظتك هذا المال» فيقول 
الآخر: قبلت» أو بالفعل الدال على الإيداع. كترك متاع أمام جالس» 
بنظر إليه بدون اعتراض منه» أو وضع حيوان في حظيرة أمام حارسها 
بدون نطق» فيتم الإيداع بمثل هذا غرفاً. 

والفرق بين الإيداع والأمانة: أن الإيداع آأخص من الأمائة» لآن 
الأمانة لا يلزم أن تكون بعقدء أما الإيداع فهر نتيجة عقد. 

شروطه: 

يشترط في العاقدين (المودع والوديع) : التكليف (البلوغ والعقل) 
وأهلية التوكيل والتوكل. فلو استودع شخص صياً ولو مميزاً على مال 
فاستهلك انصبي الوديعة؛ فلا ضمان عليه لوجود التليط من المودع؛ 
فهر المفرط في مالهء ولا ضمان عليهء إلا إذا أذن له وليه في الإيداع. 
واشترط الحنفية التميز في المودع؛ والتكليف في الوديع فقط . 

ويشترط في المال المودّع: أن يكون قابلاً لوضع اليد عليه فلا 
ينعقد إيداع طبر في الهواءء أو إيداع سمك في الماء. 


(1) رراء أبو دارد والترمذي» وقال: حديث حسن. 
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مقتضى الإيداع أو أحكامه: يترتب على الإيداع ما يأتي : 

1 - وجوب حفظ المال المودّع على الوديع. 

2 - رد المال المودع إلى المودع عند طليه» ولا يجوز تأخير رده» 

3 - تسليم الوديعة لمودعها أو لوكيله أو رسولهء فلو سلّمها إلى 
غيرهما ضمن إلا بالإكرا ومؤنة الرد على المودع. لا على الوديع . 


4 - الوديعة أمانة في يد الوديع» أو ورثته بعد موته» فإن لم توجد 


في التركة كان ضمانها فيها. 
ضمان الوديعة أو صنتها: 
الوديعة أمانة جائزة من الطرفين» فلكل واحد منهما حلها متى شا 


وهي آمانة في يد الوديع» فلا يضمنها إلا بالتعدي أو بالتقصير في 
حفظهاو إلا إذا كان الإيداع بأجرء فتكون مضمونة حيتئذ. ودليل كونها 
أمانةء قول النِّي يَقِِ: «ليس على المستعير غير المُّغْلَ ضمانء ولا على 
المستودع غير المغل ضمان:؟. 

وقوله: «لا ضمان على مؤتمن»©) 

فهي تضمن بتفريط رئيدء لا بتغريط صبي ولا سفيه؛» لعدم صحة 
وكالتهما. 

وضمان الوديعة بأداء مثلها إن كانت مثلية» ويفيمتها إن كانت 


(1) رواه الدارقطني والبيهقي؛ وفي إسناده ضعيفان (نيل الأوطار 296/5). 
)2( رواه الدارقطني ٠‏ وفيه ضعيف (المرجع السابق). 
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وإذا شرط المودع على الوديع شروطأ في طريقة حفظهاء وجب 
اتباعهاء إذا كانت لمصلحة حفظهاء فإذا خالفهاء فتلفت الوديعة» كان 
ضامتاً لتقصيرهء ما لم تكن المخالفة لضرورةء كنقلها من مكان معين 
إلى آخر»ء بسبب هدم أو غرق أو نار. 

الانتفاع بالوديعة والتصرف فيها: 

الوديعة أمانةء في يد الوديم» وحق المودع في عينها أو ذاتهاء 
فليس للوديع الانتفاع بالوديعة» فإذا انتفع كان متعدياًء بانتفاعه» فإذا 
تلفت أو تعيبت ضمنها كركوب الدابة ولبس الثوب. وإذا أذن له المودع 
بالانتفاع بها صارت عارية لا وديعة. 

وليس للوديع أيضاً أن يتصرف بالوديعة بإيداع أو إجارة أو إعارة» 
أو رهن» ولا أن يسافر بها إلا إدا اضطر إلى السفرء ولم يمكنه أن 
يتركها عند آخرء لعدم وجود أمين يتركها عنده» وإلا أن تعطى له في 
سفرء وإلا أن ترد بعد سفره بها أو بعد الانتفاع بها سالمةء لموضع 
إيداعهاء ثم تلفت أو ضاعت بعد ذلك يلا تفريط. فلا يضمن» والقول 

والمنع من السفر هر مذهب الجمهورء وأجاز الإمام أبو حنيفة 
للوديع أن يسافر بالوديعة إذا كان الطريق آمناًء ولم ينهه صاحب 
الوديعة» بأن كان العقد مطلقآء لأن الأمر بحفظ الوديعة صدر مطلقاً عن 
تعيين المكان» فلا يجوز التعيين إلا بدليل. فلو سافرء فتلفت الوديعة 
لا يضمن الوديع. 

ويحجرم على الوديع تسلف الرديعة القيمية » كثياب وحيوان» بغير 
إذن صاحبهاء لأن القيميات تراد لأعيانهاء وسواء كان المتسلف ملياً (أو 
مليثاً) أو مُعدماً. ويحرم تسلف معدم أي : معسرء ولو لمثلي لأنه 
مظنة عدم الوفاء. والشآن عدم رضا صاحبها بذلك. 
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ويكره للملي (المليء) تسلف النقود والمثليات "ء لأن المليء 
مظنة الوفاءء والكراهة لأن المثليات لا تراد 00 ومحل الكراهة : 
إذا لم يكن سيىء القضاء (الوفاء) ولا ظالماء وإلا حرم. 

والربح الحاصل من التجارة للوديع؛ ويرد على صاحب الوديعة مثل 
المثليء وقيمة المتقوم (القيمي) . 

ويبرأ مسلف الوديعة» والتاجر فيها بلا إذن إن رد المثلي لمحل 
الذي أخذه منه» سواء كان المثلي نقداً أو غيره» وسواء كان السلف له 
مكروهاً كالملي»ء» أو محرما كالمعديم (المعسر). وصدق المتلف في 
رده لمحله إذا لم تفم له بينة» إن حلف» فالقول له بيمينه أنه رده. 

ضمان الوديعة في التركة ويسبب جحودها: 

توخذ الوديعة من تركة الوديم» حيث ثبت أن عنده وديعة» إذا لم 
توجد بعینهاء ولم يود ص بها قبل موته» لاحتمال أنه تسلفها إلا إذا 
مضت عشرة أعوام من يرم الإيداع فلا تؤخذ من تركته إذا لم توجد 
ولم يوص بهاء إن لم تكن أودعت ببينة توثقهاء فتؤخذ من تر كته حينئذ 
مطلقاًء ولو زاد الزمن على العشر سنين. 

وتضمن الوديعة بجحدهامن الوديع عند طلبهاء بأن قال لصاحبها: 
لم تودعني شينآء ثم اعترف آو آقام عليه صاحبها بينة بالإيداع» حتى 
ولو أقام الوديع بينة على ردها لصاحبها أو على الإتلاف لها بلا تفريط. 
لأنه أكذب البينة بحجوده. 

حالات التقصير في الوديعة : 

يجب ضمان الوديعة عندالتقصير بالمحافظة عليهاء وأسباب التقصير 
(أو حالاته) تسعة وهي : 


)1( هذا من عطف العام على الخاصء» لإبراز الخاص بالبيان 
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1 - إيداع الوديعة عند غيره بغير عذر: إذا أودع الوديع الوديعة عند 
غيره لغير عذرء ضمتهاء فإن فعل ذلك. ثم استردهاء فضاعت» 
ضمن. وإن فعل ذلك لعذر كالخوف على منزله أو لسفرهء لم يضمن. 

2 - نقل الوديعة: إن نقل الوديعة من بلد إلى بلدء ضمنء أما إذا 
نقلها من منزل إلى منزل» فلا يضمن . 

3 حلط الوديعة يغيرها: إن خلط الرديعة بما لا يتميز عنه» مما هو 
غير ممائل لهاء كخلط القمح بالشعير» ضمنء فإن خلطها بما تنفصل 
عنهء كذهب بفضة» لم يضمن . 

4 الانتفاع بالوديعة: لو لبس الوديع الثوب أو ركب الدابة» 
فهلکت في حال الانتفاع ضمن» وكذلك إن استلف أو تسلف النقود أو 
المكيل أو الموزونء فهلك في تصرفه فيه» يضمنها. 

5 المخالفة في كيفية الحفظ : مثل أن يآمره ألا يقفل عليهاء فقفل» 
فإنه يضمن . 

6 التضبيع والإتلاف: بأن يلقي الشيء في مضيعة أو يدل عليها 
سارقاآء أو يرشد إليها من يصادره» فيضمن. هذا مع العلم بأن أسباب 
الضمان ثلائة: الإتلاف» والتسبب له» ووضع اليد العاديّق» أي: 
المعتدية . 

7 جحود الوديعة: إذا جحد الوديع الوديعة» وشهدت البينة بهاء 
ضمن» لأنه بالجحد صار غاصباً. 

8 - ترك الوصية بها عندالمرت: فإنه يضمنهاء وتؤخذ من تركته» 
لأن تر كها تحت يده موجب للقضاء بأنها ملكه» فإذا لم يوص بهاء فقد 

9 التقصير في الإشهاد على الرد بعد القبض ببينئة: إذا ادعى ردها 
على صاحبهاء وقد قبضها ببينة» ولم يشهد على ذلك. ضمن. أي: إنه 
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يصدّق في رد الوديعة لصاحبهاء إلا أن يقبض ذلك ببينة» فلا يبرأ إلا 
ببينة . ولو قبض ببينة» صدّق في الضياع والسرقة» لأن الإشهاد عليه 
متعذر. وقال أكثر الأئمة: يصدّق وإن قبض ببينة . 

ودليل المالكية : أنه لما أشهد عليه فقد جعله أميناً في الحفظ دون 
الردء وحينئذ يكون المودع قد ادعى على الوديع ما ليس أميناً في 
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القَص لا #امسرعير 
ET‏ 


تعريف الإعارة» ومشروعيتهاء وأركانهاء وشروطهاء وحكمها أو 
مقتضاهاء وضمان العارية» والانتفاع بالعين المستعارةء ومؤنة العارية. 
وانتهاء الإعارة'. 

تعريف الإعارة ومشروعيتها: 

الإعارة: مأخوذة من التعاور» بمعنى: التداول» أو من العو 
بمعنى : الإصابة . أو العروض: أي : الطروءء أو بمعنى : الخلوء يقال : 
عرا عنه بمعنى خلاء وأنكر على من قال: إنها من العار» لأن فعلها امر 
متدوب» والمستعير المحتاج ليس عليه عار» والعار في المستقبح 
شرعاً. 

وهي فقهآ: تمليك منافع العين بغير عوضء أو تمليك منفعة مؤقتة 
بلا زمن» فخرج البيع لأنه تمنيك ذات. وكذا الهبة» والصدفةء 
والقرض . وتأفيتها إما بزمن أو فعل: نصا أو عرفاً. وخرجت الإجارة 
لأنها تمليك بعوض» والحبس المطلق كحيس بيوت على طلبة العلمء 
للانتفاع يأجرتهاء لأن فيه تمليك انتفاع» لا منفعة . 


(1) الذخيرة 197/6 - 22[1. الشرح الصغير 569/3 - 579. الشرح الكبير 
44-53. القوانين الفقهية: ص 2373 بداية المجتهد 308/2 - 310. 
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والعارية (بتشديد الياء): هي الشيء المعارء أي: المملك منفعته. 
والأصح أن يقال: الإعارة عقدء لا العارية» فهي الشيء المستعار. 

وهي مندوب إليها إن وفعت من مالك الذات أو المنفعة لأنها من 
التعاون على الخير والمعروف». قال الله تعالى: « وَتَمَاونواً عل لير 
اَمَو 4 [المائدة: 2] ووبخ الله تعالى الذين يمنعون العارية بقوله: 
« وَيمْنَعُونَ الْمَاعُونَ 4 [الماعون: 7]: وهو كل ما يستعيره الجيران 
بعضهم من بعض» كالدلو والفاس والإبرة ونحوهاء واستعار الي با 
فرساً من أبي طلحة : فر كب( . 

وفي رواية لأبي : آنه ب استعار درعاً من صفوان بن أمية» يوم 
حنيننء فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال: بل عارية مضمونة©). 

أركانها: أربعة: وهي المعيرء والمستعيرء والشيء المعار أو 
المستعار» والصيغة. 

أما المعير: فهو مالك المنفعة بلا حجر عليهء ولا يشترط فيه إلا 
كونه مالكا للمنفعة؛ أهلاً للتبرع: غير محجرر عليهء فتصح من مالك 
الرنبة (ذات الشيء) ومكتريهاء ومستعيرهاء ولايصح من الصبي 
والسفيه والرقيق» ولو مأذونآً له في التجارة» لأنه إنما أذن له في 
التصرف بالعرض خاصة. ولا تصح ممن حجر عليه المالك صراحة أو 
ضمناً (وهو الحجر الجعلي) كما لو قامت قرينة على الحجرء كقول 
المالك للمستعير: لولا أخوتك ما أعرتك إياه. ولا من الفضوليء» فإنه 
ليس بمالك لشيء. ولا من المريض مرض الموت إذا أعار عارية» فيمة 
منافعها أزيد من للثه» ولا من مالك انتفاع فقط: وهر من ملك الانتفاع 
بنفسه فقطء وهو من قصر الشارع له الانفاع بالشيء على عينه» 


(D‏ رراه أحمد رأبو داود النسائيء» وصححه الحاكم عن صفوان بن أمية. 
)2( آخرجه آبو داود والنسائي وأحمد. وصححه الحاكم عن صغران ين أمية . 
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فلا يؤاجر ولا یهب ولا یعیر» كاكن بيوت المدارس» والمرابط في 
الربُطء والجائس في المساجد والأسواق. 

والحجر الجعلي: هو ما جعله المعير (المالك) على المستعيرء بان 
قال له صراحة: لا تعر العارية» أو ضمناً كأن يفول له: لولا أخرتك آر 


ديانتك أو نحو ذلك ما أعرتك . 
فتكون الإعارة من المستعير صحيحة مالم يمنعه المالك» ويكره 
للمستعير أن يعير ما استعاره. 


وأما المستعير: فهو آخذ العاريةء وشرطه أن يكرن أهلاً للتبرع عليه 
بالشيء المستعمار أو بتنك المنفعة. فلا تصح الإعارة للدواب» 
ولا للجمادات» ولا إعارة مصحف أو كتب حديث لكافرء لآن الكافر 
ليس أهلاً لأن يتبر ع عليه بذلك» ولا تصح إعار ة السلاح لمن يقاتل به 
من لا يجوز قتاله» ولا إعارة الأواني لمن يستعملها في الخمرء أو 
الدواب لمن يركبها لإيذاء مسلم . 

وأما المعار: فهو العين المعارة (أي: الذات) كالكتاب أو المنفعة 
لاستيفاء منفعتهاء كالدار المعارة. ويشترط فيه شرطان: 

1 أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه: فلا تصح إعارة الطعام 
وغيره من المكيلات والموزونات» لأن استيفاء منفعته بأكلهء وفى أكله 
ذهاب عينهء وإنما يكون ذلك سلفاء ولا تصح إعارة النقود (الدنائير 
والدراهم في الماضي) لاستهلاكهاء لأن في استهلاكها ذهاب عينهاء 
وعلى هذاء تكرن إعارة الاطعمة والنقود فرضاء لا إعارة» وإن وقعت 
بلفظ العارية» لآنه لا ينتفع بها مع بقاء عينهاء ثم ردّها لصاحبها. 

2 - أن تكون المنفعة مباحة يتنفع بها انتفاعاً شرعياً: فلا تصح إعارة 
جارية للامتمتاع بهاء ولا إعارة آلة لهو للعبث بهاء ويكره إعارة 
الجارية للخدمة إلا من ذي محرم» أو امرأة أو صبي أو صغيرء ويصح 

713 


إعارة كلب صيد وجلد أضحية» وجلد ميتة مدبوغ» وإن لم يجز بيعها. 

وأما الصيغة: فهي كلّ ما يدل على هبة المنفعة أو تمليكهاء من قول 
أو فعل. من غير عوض› والقول: مثل أعرتك أرضي لتزرعهاء أو ثوبي 
لتلبسه. أو سيارتي لتركبها إلى مكان كذا. والفعل: كتقديم كتاب لمن 
يحتاج إليه للمراجعةء بإعطائه إياه بدون لفظ . 

مقنضى العارية أو حكمها: بمعنى الاثر المترتب عليها. تتم الإعارة 
بالعقد من إيجاب وقبول» ويترتب عليها؛ وهو ملك المستعير لمنفعة 
الشيء المستعار» وهو ملك لازم إن قيدت بزمن أو عمل» أو لم تقید 
ولكن جرت العادة فيها بشيء من العمل أو الزمن» فليس للمعير أن 
يستردها قبل انقضاء الزمن أو العمل المشترط أو المعتادء فإن أطلقت 
ولم تقيد بزمن ولا عمل؛ فلا تلزمء ولصاحبها استردادها متى شاءء 
مثل: أعرتك هذه الدار أو هذه الدابة» من غير تقبيد بزمن أو عمل . 

والحاصل: أن المالكية يجيزون الرجوع في الإعارة المطلقة» فتكون 
غير لازمة» ويمنعونه في الإعارة المقيدة بالشرط أو العمل أو الزمن أو 
العرف والعادة» فتكون لازمة» حتى ينقضي الزمن أو العمل. 

ضمان العارية: 

يضمن المستعير ما ياب عليه : وهو ما يمكن إخفاؤه» كالثياب» 
والحلي. والسفينة السائرة في عرض البحرء ما لم يقم على التلف أو 
الضياع بينة على حصولهء بلا سبب منه. 

- ولا يضمن ما لا يُعْاب عليه: وهو ما لا يكمن إخفاؤه كالحيوان 
والعقار» ولا ما قامت البيئة على تلفه. 

ودليلهم التوفيق والجمع بين حديثين: 

أولهما ‏ أنه قال عليه الصلاة والسلام لصفوان بن أمية: «بل عارية 
مضمونة مؤداة؛. 
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والثاني - ليس على المستعير غير المْغْل - الخائن - ضمانء 
ولا على المستردع غير المغل ضمان؟ فحمل الضمان على ما بُغاب 
عليه» والحديث الآخر على مالا يغاب عليهء أي ما لا يمكن إخفاؤه. 

الانتفاع بالعين المستعارة: 

- إذا كانت الإعارة مقيدة بنوع من أنواع الانتفاع» فعلى المستعير 
الانتفاع بالنحو المقيد به بالاتفاق. وله أن ينتفع بالعارية بمثل الانتفاع أو 
دونه عند المالكية والشافعية. والحتفية امستحساناً, ولا ينتفع بما هو أشد 
ضرراً مما أذن له فيه: ويراعى القيد في المكان والزمان والمقدار. فإذا 
خالف. وتلفت العارية أو نقتصت. ضمن المستعير التلف أوالتقص . 

وأما إذا كانت الإعارة مطلقة. لم تقيد بنوع من أنواع الانتفاع. 
فللمستعير الانتفاع بالعين المستعارة على النحو الذي يريد بشرط ألا 
يتجاوز فيه ما هو معروف عادة في مثلهاء فإن تجاوزه كان متعدياً في 
ذلك» فإن كانت السيارة أوالدابة نلركوب» لم يجز له الحمل عليها. 

مؤنة العارية: 

مؤنة العارية (نمقتها) اللازمة لاخذها من محلياء أو ردها إليه؛ أو 
لحفظها: على المستعيرء لأنه قبضها لمنفعتهء وأما اللازمة لحياتها 
كعلف الحيران: نهي على مالكها المعير عند المالكية» والشافعية» 
والحنابلة » وهي على المستعير عند الحنفية . 

انتهاء الإعارة : 

- إذا كانت الإعارة مقيدة بمدة أو بعمل» تنتهي بمضي المدةء أو 
بانتهاء العمل . 

- وإذا كانت مطلقة : انتهت بطب المعير ردهاء وكذا تنتهي عند 
الحنفية بموت المعير أو المستعير. 
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تعريفه ومشروعية الحجر على المفلس» راحواله» وأحوال المشتري 
إذا آفلس أو مات قبل آداء الشمنء أحكام التفلير ”'. 

تعريف النفليس والحجر على المفلس: 

التفليس لغة: النداء على المفلس وشهره بين الناس بصفة ة الوفلاس 
المأاخوذ من الفلوس التي هي آخسن الأمرال أي: إنه صار المفلس 
صاحب فلوس» بعد أن كان ذا ذهب وفضة. واصطلاحاً: خلع الرجل 
من ماله لغرماته» أو هو جعل الحاكم المديون مفلا بملعه من 
التصرف . 

والفلّس: عدم المال. وصار المفلس عرفاً: من لا مال له وهو 
الْمُعْدِم آو العديم . أي : الذي افتقر» واستعمل الفلس في عدم المال» 
الدّين بماله . 

ويجوز .عند الجمهور غير أبي حنفية الحجر على المدين المفلس في 


تصرفاته المالية » حفاظاً على حقوق الدائنين وأموالهم من الضياعء وهر 


(1) الذخيرة 157/8 - 228 الشرح الصغير 345/3 - 379. الشرح الكبير - 292 
3ذ, القوانين الفقهية: ص 318 - 320., بداية المجتهد 200/2 - 289. 
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رأي الصاحبينء والمفتى به عند الحنفيةء لما روي: أن الي يه حجر 
على معاذ» وباع ماله في دین کان علیه» وقسمه بین غرمائه فأصابهم 
خمسة أسباع حقوقهم» فقال لهم الي ب : ليس نكم إلا ذلك . 

والوصية بالدّين واجبة؛ فإن قعل وترك وفاءء لا يحبس عن الجنة 
لأجل الدّين» وكذلك إذا لم يترك وفاء وآداء الإمام» وعلى السلطان 
قضاء الديون؛ لآن الأحاديث الواردة في الحبس عن الجنة بالدّين 
منسوخة بما ألزم الله تعالى به السلطان من قضاء الدّين. 

والمعسر: لا يحبسء ولا يؤاجرء ولا يستخدمء لظاهر قوله تعالى: 
<نَنَطِرَهُ إل مَنرَزْ » [البقرة: 280] فهو يقتضي سقوط المطالبةء 
والأصل عدم مشروعية التضييق وعدم سببه. 

أحوال المفلس فيما يتعلق بحكم القاضي بإقلاسه : 

للمفلس الذي أحاط الدّين بماله» ولم يكن في ماله وفاء بديونه : 
أحوال ثلاث: 

الحالة الأولى - قبل التفليس: أي: قبل نزع ماله منه وإعطائه 
للدائنين: يحجر عليه ابتداء من غير حاجة إلى قضاء القاضي. فيكون 
للدائنين الحق في منعه من التصرف في ماله بغير عوض وإبطال 
تصرفه» سواء کان دینهم حالاً آو مؤجلاًء فيمنعونه من التصرفات 
الضارة بمصلحتهمء كالتبرع والهبة والصدقة والوقف. والكفالة 
والقرض» والإقرار بدين لشخص يتهم بإن إفراره له يعد فراراً من 
الدّين» كولده أو زوجه. أما من لا يتهم معهء فيقبل إقراره لهء وما عدا 
المذكور من تصرفات المعاوضة» كالبيع والشراء» تنفذ منه. 

الحالة الثانية ‏ قيام الغرماء على المدين: إذا قام الغرماء (الدائنون) 
على المدينء ولم يرفعوا الأمر إلى الحاكم» فاستتر منهم ولم يجدوه؛ 


(1) رواء الدارقطني والخلال» رصحح الحاكم إمناده . 
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فلهم أن يحُولوا بينه وبين ماله» ويمنعوه من التبرعات والتصرفات 
المالية بالبيع والشراءء والأخذ والعطاء» ولو بغير محاباةء ومن 
التروجء ولهم قسمة ماله بالمحاصّة. أي : بنسبة حصص ديونهم . 

الحالة الثالثة - حكم القاضي بتفليسه: أي: بخلع ماله لغرماته» بأن 
ينزع ماله منه» ويعطى للدائنين› لعجزه عن فضاء مالزمه من الديون. 
ولا تترتب هذه الحالة إلا بطلب الدائئين كلهم أو بعضهم. وأن يكون 
الدّين حالاًء فلا يصح تفليسه بدين مؤجل» وأن يكون الدّين زائداً على 
ماله. 

ومتى فلّسه الحاكم» اشترك الجميع في ماله» من طلب ومن لم 

أحكام التفليس: يترتب على تفليس المدين بحكم الحاكم خمسة 
احکام: 

الآول - أن يسجن» استبراء لأمره. 

الثانى ‏ أن تحل عليه الديون المؤجلة والمعجلة؛ فى المذهب؛ بعد 
سجنه أو استتاره» كما تحل على الإنسان إذا مات بالاتفاق. 

الثالث ‏ ألا يقبل إقراره بدين وشيهه: أما إن كان إفراره بعد إحاطة 
الديون وقبل التفليس» فيقبل فيمن لا يتهم عليهء ولا يقبل فيمن يتهم 
بالميل إليه» من قريب أو صديق. 

وأما إقراره بعد التفليس: فلا يقبل أصلاًء ولكن يجب في ذمته متى 
استفاد مالا. 

الرابع - أن يحجر عليه عن التصرفات : فلا ينفذ تصرفه في ماله فإن 
تصرف فيه بعد الديون وقبل التفليس» نقذ ما كان من تصرفه بعرض 
كالبيع » ولم ينفذ تبرعه: وهو ما کان بغير عوض» كالهبة . 

وأما التفليس: فلا يتفذ شيء من أفعاله» سواء كان بعوض أو بغير 
عرض . 
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الخامس ‏ قسمة ماله على الغرماء» بعد أن يترك له منه كسوته 
وغير ذلك» فتباع الاصول والعروض» ويقسم المجموع على الغرماء. 

فإن وفى بدينه» أطلق سراحه من السجن: وبرىء من الديون. 

وإن كان ماله لا يقوم بالديون» قسم قسمة المحاصة. 

والعمل في المحاصة: أن ينظر نسبة ماله من جميع الديون» ويعطى 
كل واحد من الغرماء بحسب تلك النسبة من دينه. 

مثال ذلك: إذا كان ماله عشرة دنانيرء والديون عشرون ديناراً. 
فيعطى كل واحد منهم نصف دينه . 

ولو كان ماله عشرة» والديون ثلائون. أعطي كل واحد منهم ثلث 
دینه. 

ويحلف المفلس: أنه ليس له مال ظاهر ولا باطن» يؤدي منه بقية 
ديته . وحينلذ يسرّح من السجن. 


وقال أبو حنيفة: ليس للحاكم أن يحجر على المفلس» ولا ييع ماله 
بل يحبه حتى يؤدي أويموت في السجن. 

أحوال المشتري إذا أفلس أو مات قبل أداء الشمن: 

من باع سلعة» ثم أفلس المشتري أو مات قبل أداء الثمن: فله ثلاث 
أحرال: 

الأولى - يكون البائع أحق بسلعته في فلس المشتري أو موتهء إذا 
كانت السلعة باقية بيد البائع. وكذلك الصانع إذا أفلس رب المتاع أو 
مات» والمتاع بيد الصانع يكون أحق بالكراء في المصنوع. وكذلك 
الأرض يكون الزارع في الزرع أحق في الكراء. 

الثانية - يكون البائع أحق بالسلعة في فلس المشتري دون موته: وهو 
إذا كانت السلعة باقية بيد المشتري. وقال الشافعي: هر أحق بها في 
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المرت والفلس. وعكس أبو حنيفة الحكم . 

الثالئة ‏ يكون البائع فيها سواء مع سائر الغرماء في الموت والفلس: 
إذا كانت السلعة قد فاتت (زادت أو نقتصت) أو ذهبت. 

واتفق العلماء: على أن البائع إذا وجد عين ماله بيد المشتري» وقد 
زاد آو نقص. كان نه أخذهء ويدفع فرق الزيادة» ويطالب بفرق النقص . 

وإن ترتب الدين على الميت أو المفلس من كراء أو إجارة أو شيء 
غير البيع» فالغرماء كلهم سواء. 
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تعريف الحجر ومشروعيته» وأسبابهء ورفع الحجر عن المحجورين» 


وعلامات البلوغء والولاية على مال المحجور . 


تعريف الحجحر ومشروعيته: الحجر لغة: المنع والتضييق» 
واصطلاحاً: هر صفة حكمية» توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه 
فيما زاد على قوّته» أو تبرعه بزاتد على ثلث ماله. أي: فهو صفة 
اعتبارية لا حشبة. يحكم بها الشر ع. وشمل التعريف قسمين: القسم 
الأول المانع من نفاذ التصرف: وهو حجر الصبي» والمجنونء 
والسفيهء والمفلس ونحوهمء فيمنعون من التصرف في الزائد على 
القوت» ولو كان التصرف غير تبر ع كالبيع والشراء» ويكون تصرفهم 
موقوفاً عنى إجازة الولي. 

والقسم الثاني المانع من الزيادة في التبرع على الثلث: وهو حجر 
الزوجة والمريض مرض المرت فلا يمنعان من التصرف إذا كان غير 
تبرعء أو كان تبرعاً بمقدار ثلث مالهماء وأما تبرعهما بزائد على 
الثلث» فيمنعان منه. 


(1) الذخيرة 235/8 - 255 الشرح الصغير 381/3 - 404 الشرح الكبير - 309 
3 بداية المجتهد 275/2 - 280. الفوانين الففهية: ص 320 - 323. 


721 


والحجر مشروع إما لمصلحة المحجورء كحجر السفيه والصبي 
والمجنون» وإما لمصلحة الغرماء وهوالحجر على المفلس وحجر 
المريض والزوجة. 

ودل على مشروعية الحجر آيات ثلاث» وهي : « ولا تَا اسنها 
آتولگم) [النساء : 5] و « نا الت عی5 بنرا اوک عن “انم نیمز5 
ادوا الیم آمو [النساء: 6] و < ين كن ألَرِى عدو آلحَسَفِهَاأَوْصَمِيعًا 
أو لا سكيع أن ييل هو ْمَل وليه لْصَدل4 [البقرة: 1282. 

وقد حجر ابي بغ على معاذ ماله وباعه في دين کان علي 
وحجر عثمان ببب التبذير على عبد الله بن جعفر* . 

أسباب الحجر : أهمها سبعة» وهي : 

الصغرء والجنون. والسفهء والرق» والمرضء والأنولة 
والتفليس. 

ويلحق بها العته والغفلة. 

1 - الحجر بسيب الصغر: يحجر على الصغير دون البلوغ رشيداً: 
من حين الولادة إلى البلوغ. لقوله تعالى: < وباو الت عَهّه دا بَُوا 
ليح » [النساء: 6( ولعدم توافر أهلية التصرف» يسيب نقصس الإدراك 

فلا تسلّم إلى الصغير أمواله اتفاقً حنى يبلغ رشيداًء لقوله تعالى: 
کنا اتی کی رک مكنا يكح إن “اکن نیم رغه ادوا تيم أنوقٌ > 
[التساء: 6[. 


)1( رواه الدارقطني والبيهمي والحاكم» وصححه عن كعب بن مالك . 
)2( رواه الشافعي في منده عن عروة بن الزبير. 
722 


- فإن بلغ رشيداًء مصلحا للمالء ودفع إليه مالهء وفك الحجر 
عنه» على التفصيل التالي في أحوال ثلاث بالنسبة للذكر : 

الحالة الأولى: أن يكون أبوه حياً: فيطلق من الحجر بيلوغه بدون 
حكم قضانئي» ما لم يظهر منه سفه» أو يحجره أبوه. 

الحالة الثانية - أن يكون أبوه فد مات. وعليه وصي: فلا ينطلق من 
الحجر إلا بالترشيد؛ فإن كان وصيه معيناً من الأب (الوصي المختار) 
فله أن يرشّده من غير إذن القاضي؛ وإن كان وصيه معيناً من القاضي 
(وصي القاضي) لم يكن له ترشيده إلا بإذن القاضي. هذا تفصيل ابن 
جزي» والراجح أن الوصي بنوعيه: لا يحتاج في ترشيده لإذن القاضي. 

والترشيد: بأن يقول الوصي أمام العدول: اشهدوا آني فككت 
الحجر عن فلانء وأطلقت له التصرف» لما ثبت عندي من رشده 
وحسن تصرفه» رللقاضي ترشيد المحجور مطلقا إذائبت عنده رشده. 

الحالة الثالثة ‏ أن يبلغ» ولا يكون له أب ولا وصيء وهو المهمل: 
فهو محمول على الرشدء إلا أن يتبين سفهه . 

وأما الأنثى : فلها الأقسام الثلاثة المذكورة أيضاً: 

فأما ذات الأب إذا بلغث: فبتقى في حجره حتى تتزوج» ويدخل بها 
زوجهاء وتبقى مدة بعد الدخول» وتلك المدة من عام إلى سبعة أعوام 
وذلك بالنسبة لنفسها. 

وأما الحجر عليها بالنسبة للمال: فلا ينفك عنها إلا بأمور أربعة: 
بلوغهاء وحسن تصرفهاء وشهادة العدول بذلكء ودخول الزوج بها. 

وآما ذات الوصي (المختار آو وصي القاضي) فلا ينفك الحجر عنها 
إلا بأمور خمسة: البلوغ» وحسن تصرفهاء وشهادة البينة بذلك» 
ودخول الزوج بهاء وفك الوصي حجرها بترشيدهاء ولا يحتاج في 
الفك لإذن القاضي . 

723 


وبه يتبين أنه لا يحتاج رفع الحجر عن الصغير لقضاء القاضيء إلا 
إذا كان الصغير تحت ولاية القاضي ذاته» فيحتاج لترشيد القاضي » كما 
يحتاج ذو الوصي لترشيد الوصي. 

علامات البلوغ الطبيعية: سبعةء خمسة منها مشتركة بين الذكر 
والأنثى» واثنان مختصان بالانثی . 

أما المختصان بالانثى : فالحيض والحبل. 

وأما المشتركة بين الجنسين: فهي إنزال المني مطلقاً في نوم أر 
يقظة» وإنبات شعر العانة الخشن لا الزغب. ونتن الإبط» وفرق أرنبة 
الأنف. وغلظ الصوت ٠»‏ ودليل البلوغ بالإنبات قوله 45: «اقتلوا 
شيوخ المشركين» راستحيوا شرخهم“ والشرخ: الغلمان الذين لم 
ينبتوا. 

ويصدّق الصبي في شأن البلوغ. سواء كان طالب أو مطلويآء إن لم 
يشك في شأنهء أما الطالب فكالمدعي وجود البلوغ ليأخذ سهمه في 
الجهادء أو ليزم الناس أو ليكمل به عدد جماعة الجمعةء ولو بالإنبات» 
وأما المطلوب: فهر كالمطلق زوجته أو الجاني الذي يدعي عدم البلوغ 


لدرء الحد بالشبهات. 
فإن لم تحدث علامة طبيعية لليلوغ. فيكون البلوغ بتمام ثمان عشرة 


والرشد عند المالكية. والحنفية» والحنابلة: بصون المال فقط» 
دون صون الدَّين وأما الشافعية: فالرشد عندهم بصلاح الدّين والمال 
معآء فمتى كان الولد مسرفاً في دينه» فهو غير رشيد عندهم» وتصرفه 
مردود» وإن كان مصلحا لدنياه. والضابط لماله عند الجمهور رشيد. 


1( رواه الترمذي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. 
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2 الححر يسبب الجنون: 

الجترن : زوال العتل» فإن استوعب جميع الأرقات» وغلب على 
العقل. فهو الجنرن المطبق. وإن ذهب عقله في بعض الأوقات» درن 
بعض فهو الجنون المنقطع . 

أما المجنون جنوناً مطبقاً: فهو كالصبي غير المميزء ليس أهلاً لايّ 
تصرف. سواء كان نافعاً أو ضاراً أو دائراً ر بين النفع والضررهء وكلّ عقد 
أو تصرف منه يكون ياطلاء لانه فاقد الأهلية حيث لا تمييز. 

وأما المجنون جنوناً متقطعاً: فهو فى حال ذهاب عقله فاقد الأهلية. 
وتكون نصرفاته كلها باطلة» كتصرفات المجنون جنونا مطبقاً. وفي 
وقت إفاقته وعودة عقله إليه: تكون تصرفاته صحيحة نافذة» إذا كان 
مفيقاً إفاقة تامة. وإذا لم تكن إفاقته تامة» بل كان يعقل بعض الأشياء 
دون بعض» فإن أهليته تكون ناقصةء فتنفذ تصرفاته النافعة له نفعاً 
محضاًء ولا تنفذ إذا كانت ضارة» ويتوقف نفاذها على إجازة الولي إذا 
كانت محتمنة للضرر والنفع كحكم الصبي غير المميز. 

الححر بسبيب العته: 

العْنّه: قلة الفهم. واختلاط الكلام؛ وفاد التديرء. لاضطراب 
العقل. فإن كان العته شديداً» فالمعتوه كالمجنون وغير المميز تكون 
تصرفاته كلها باطنةء لأنه عديم الأهلية أو فاقدها. 

وإن كان العته خفيفاً: بحيث يميز المعتوه بين الخير والشرء والضرر 
والنفع. فيكون تصرفه الضار باطلاً عندالمالكية والحنفية. وتصرفه 
النافع صحيحاً» » وتصرفه الدائر بين الضرر والتفع موقوفا على إجازة 
وليه» فهو كالصبي المميز. 

4 الححر يسبب السفه: 


السفه: تبذير المال وصرفه في غير مرضعه الصحيح؛ بما لا يتفق 
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مع الشرع ولا يرضاه العقل. أو هو صرف المال في معصية كخمر 
وقمارء أو معاملة من بيع وشراء بغبن فنحش. خارج عن العادة بلا 
مصلحةء أو صرفه في شهوات نفسانيةء على خلاف عادة مثله» في 
مأكله ومشربه» وملبسه» ومركوبه ونحو ذلك أو إنلافه هدرآء كأن 
يطرحه على الأرض أويرميه في بحر ونحوه. فهو في الجملة: صرف 
المال في غير ما يراد له شرعاً. 

والسفيه: المبذر؛ وإن كان عاقلاً بالغأء لكنه ينفق ماله في مصارف 
تخرج عن حد القصد والاعتدالء وعرّفه المالكية: بأنه المبذر ثماله» 
إما لإنفاقه باتباعه لشهوتهء وإما لقلة معرفته بمصالحه. وإن كان صالحاً 
في دينه . 

لذا اقتضى الحجر عند الجمهور غير أبي حنيفة» فإن كان اللفه قريباً 
من البلرغ كالصبي. فهو من حقوق الأب. وإن كان طروء السفه بعد 
البلوغ بأكثر من عامء فلا بد من حكم الحاكم للحجر عليهء لقوله 
تعالى : « ولا نوا الم آمو کم الى جم مه َك وا) [النساء: 3]. 


ولم ير الإمام أبو حنيفة الحجر على السفيه» لأنه وإن تريب عليه 
مصلحة» وهي دفع الضرر عنه» بالمحافظة على ماله فإنه يترتب عليه 
مفسدة» تربو على المصلحة. وهي إهدار آدمينه وأهليته وکرامت 
والقضاء على حريته» وإلحاقه بالعجماوات» وهذا أشد ضرراً عليه من 
التبذير» فغاية السفه: الافتقار والتجرد من المال» ولا يتحمل الضرر 
الأعلى لدفم الضرر الأدنى. وهذا كلام جميلء لكن لايصمد أمام 
صراحة الآية السابقة» لذا كان رأي الصاحبين بجراز الحجر عليه هو 
المفتى به» وحكم تصرفات السفيه مايأتي: 


- ينفذ على الراجح قبل الحجر تصرف السفيه الذكر البالغ» الذي 
لا ولي له» ولا يم عليه ويسمى المَهْمّل. المحقق السفه. بدون إجازة 
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من أحدء ولو تصرف بغير عوض»› سواء كان سفهه أصلياً(حدث قبل 
البلوغ) أو طرأ بعد بلوغ الرشد. 

وكذلك ينفذ تصرف غير محقق السفهء أي: مجهوله. 

- وترد تصرفات الصبى السفيهء والأنثى البالغة السفيهة المهملان 
(اللذان لا ولي لهما) إلى أن يبلغ الصبي: وإلى أن تعنس الأنثى وتقعد 
عن المحيض» وهو سن الأربعين (أو من خمسين إلى ستين) أو إلى أن 

- ونصح وصية السفيه المحجورء وتنفذء كما ينفذ طلاق زوجته 
وخلعه لهاء ولا تلزمه هبةء ولا صدقة ولااعطية ولا شيء من 
المعروف» ويصح إقراره بموجب عقوبة من حد أو قصاص. 

وإذا حجر على السفيه : فإن كان تصرفه المالي القابل للفسخ نافعاً 
له كقبوله الهبة والوصية» صح ونفذ. وإن كان ضاراً به كالتبرعات » 
بطل ولا تلحفه الإجازة. وإن كان محتملاً الضرر والتقع» كالبيع 
والشراء والإجارة» كان موقوفاً على إجازة وليهء فإن أجازه ولم يكن فيه 
غبن فاحش» نقذ » وإن لم يجره. أو أجازه وكان فيه غبن فاحش» فلا 
ينفذء أي: إن حكم تصرفه مثل حكم تصرف الصبي المميز. 

وهذا التفصيل عند المالكية» والحنفية. والحنابلة . وآما عند 
الشافعية : فتصرفه باطل إن كان بغير إذن وليه» ولا يصح على الأصح 
تصرفه المالي إن كان بإذن وليه ويصح في النكاح ونحود. 

وأما تصرقاته التي لا تقبل الفسخ: فلا يحجر عليه فيهاء فيصح 
طلاقه وزواجه بمهر المثل» و عفره عن قتصاص ثبت له واستلحاق 

5 الحجر بسبب الغفلة: 

الغفلة : الهو من قلة التحنظ والتيقظ والتجرية. وهي ضد الفطنة. 
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والمغفل شرعاً: هو من يغبن في البيوع» ولا يهتدي إلى التصرفات 
الرابحة في بيعه وشرائهء لقلة خبرته وسلامة قلبه» ويختلف عن السفيه 
في أنه لا يقصد إفساد مالهء ويختلف عن المعتوه» لأن المعتوه يخلط 
في کلامه» والمغفل لا يخلط. 

وحكمه في الحجر عليه والخلاف فيه وحكم تصرفاته كالسفيه» فلا 
يحجر على المغفل عند أبي حنيفة» ويحجر عليه عند الصاحبين 
وبرآيهما يفتى» وعند بقية الأئمة» رعاية لمصلحته . 

مبدأ الحجر على السفيه والمغفل ونهايته : 

یری ابن القاسم؛ ومحمد بن الحسن: أن الحجر يثبت على السفيه 
وذي الغفلة من وقت ظهور أمارات السفه أو الغفلة؛ ويزول بزاولهماء 
ولا يتوقف على فرار القاضي بالحجرء لأن المسبب يدور مع سيبه 
وجرداً وعدماً. 

وذهب أبو يوشف (ورأيه هو الأرجح لدى الحنفية) وبقية الفقهاء: 
إلى أنه لا يثبت الحجر على السفيه والمغفّل؛ ولا يرفع إلا بقرار القاضي 
بثبوته أو رفعهء لاختلاف الأنظار والتقديرات الاجتهادية. 

وينبني على هذا الخلاف: أن تصرفات الفيه أوالمغفل قبل ظهور 
أمارات السفه أو الغفلة لدى الفريق الأولء وقبل صدور حكم القاضي 
بالحجر لدى الفريق الثاني : تكون نافدذة» كتصرفات غير المحجرر 
عليه . 

6 الحجر بسبب المرض(مرض الموت) : 

مرض المرت: هو الذي يغلب يسببه الموت بحسب رأي الأطباء أو 
يحدث مه الموث» ولو لم يحصل المرت به غالباً. 

وضابطه في المجلة (م 5) هر الذي يعجر الرجل أو المرأة عن 
ممارسة أعمالهما المعتادة» ويتصل به الموت قبل مضي سنة من بدئه» 
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إذا لم يكن فى حالة تزايدء فإن تزايد اعتبر من تاريخ اشتداده» ولو دام 
أكثر من سنة. والمريض نوعان: 

| مريض لايخاف عله الموت غالبآء كالأبرص والمجذوم 
والأرمد وغير ذلك» وهذا لا حجر عليه أصلاً. 

2 - ومريض ييخاف عليه في العادة» كالحمّى القوية والگل» وذات 
الجنب»؛ وشبه ذلك» فهذا هو الذي يحجر عليه؛ فيمنع مما زاد على 
قدر الحاجة. من الأكل والشرب والكوة والتداوي» ويمنع من 
بما زاد عن الثلث . 

ولا ينفذ من الثلث تبرع المريض في الحال» إلا إذا كان المال 
المتبرع منه مامونا. آي : لا يُخْشى تغيره» وهو العثار كالدار والأرض 
والشجرء فإن كان غير مأمون فلا ينفذء وإتما يوتف ولو بدون الثلث» 
حتى يظهر حاله من موت أو حياة. 

ولا يمنع من تصرفات المعارضات المالية. كبيع وشراء» وقرض 
وقراض(مضاربة) ومساقاة وإجارة» إلا إن كان فيها محاباة» فإن مات 
المريض » نفذ تصرفه من التبرعات في ثلث مالهء» وإن عاش » نفد 

7 الحجر على الزوجة : 

يحجر لدى المالكية فقط على المرأة المتزوجة الحرة الرشيدة» 
لصالح زوجهاء في التصرف بغير عوض› كالهبة والكفالةء فيما زاد 
على ثلث مالهاء قياسأ على المريض» ويكون تبرعها بزائد على الثلث 
نافذاٌ حتى يرد الزوج جميعه أو ما شاء منه» على المشهور عندهم. 

وبئاء عليه» ينفذ جميع ما تبرعت بهء إن لم يعلم الزوج بتبرعهاء 
حتى بانت منه بطلاق» أو علم وسكتء أو مات أحدهما. 
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وللزوج رد جميع ما تبرعت به الزوجة إن تبرعت بزاتد على ثلثهاء. 
وله إمضاؤه وإنناذهء وله رد الزائد فقط» وردالزوج رد إيقاف على 
المعتمد. 

وليس للزوجة بعد الثلث تبرعء إلا أن يبعد ما بين التبرعين بنصف 
عام على المعتمد عندهم. 

ولها التصرف بعوض في جميع مالهاء ولا يحجر عليها بالإنفاق 
على أبويهاء ودليلهم أخبارء منها: الا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا 
بإذن زوجهاء إذ هر مالك عصمتها»(2. 

رفع الحجر عن المحجور عليهم: 

يحكم هذا المرضوع قاعدة: أن الحكم يدور مع علته وجوداً 
وعدماء والمسبب يدور مع سببه وجوداً وعدماء فإذا زال سيب الحجرء 
زال مسيبه المبني عليه . 

وبناء عليه : 

- يرفع الحجر عن السفيه عند الجمهرر(غير ابن القاسم ومحمد بن 
الحسن) إذا ظهر رشده» بقرار من التاضي»؛ كما يلبت بقراره. 

وكذلك يرفع الحجر عن المغفل إذا ظهرت خبرته؛ واهتدى إلى 
حسن التصرف» وحكمه كالفيه في بدء الحجر ونهايته. 

- ويرفع الحجر عن المعتوه إذا كملت قواه العقلية؛ وزال اختلاطه 
في كلامه» من غير حاجة إلى قرار القضي . 

- ويرفع الحجر عن الصغير ببلوغه رشيداً إذا كانت الولاية عليه من 
الاب من غير حاجة إلى قرار القاضي» وأما إذا كانت الولاية عليه من 


(1) رواه الخمة (أحمد وأصحاب السئن) إلا الترمذي عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده» بلفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا منك زرجها عصمتها'. 
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الرصي المختار من الأب أو من وصي القاضي » فلا بد في فك الحجر 
عند» من قول الوصي بنوعيه: اشهدوا أني فككت الحجر عن فلانء 
وأطلقت له التصرف. كما ثبت عندئ من رشده وحن تصرفه»› 
ولا يحتاج لإذن القاضي في الفك» كما تقدم بيانه . 

الولاية على مال المحجور عليه( : 

الولي على المحجرر عليه من صغير أو سفيه لم يطرأ عليه السفه بعد 
بلوغه: هو الأب الرشيد ثم وصيهء ثم الحاكمء فإن لم يكن حاكم» 
فالولاية لجماعة المسلمين». فلا تبت الولاية المالية للجد والاخ والعم 
إلا بإيصاء الأب. 


ويتصرف الولي في مال الصغير بالىصلحة» فللأب بيع مال ولده 
المحجور عليه مطلقاًء عقاراً او منقولاًء ولا يتعقب بحال» ولا يطلب 
منه بيان سبب اليع» لأن تصرفه محمول على المصلحةء وله هبة 
النواب (الهبة بعوض). واشتراط المصلحة لقوله تعالى : 8 وَلَانَفْريْواْمَالٌ 
لْبِوِ ابلق أحْمَنُ» [الاسراء: 34]. 

وأما الوصي: فلا يبع عقار محجوره إلا لسبب يفتضي بيعه» وببينة 
بأن يشهد العدول أنه إنما باعه لكذاء وليس له هبة الثواب من مال 
محجوره إلا لضرورة» لأنه إذا هلك الموهوب» لم يلزمه إلا قيمته يوم 
الهلاك: ويجوز أن تنقص قيمته يوم الهلاك عن قيمته يوم الهبة» وهذا 
ضرر باليتيم . 


والحاكم أيضاً كالرصي لا يبيع مال المحجور إلا عند الضرورة» 
كالنفقة ووفاء الذّينَ ونحوهما. 


(1) الشرح الكبير 299/3 رمابعدهاء الشرح الصغير 389/3 وما بعدهاء. القوانين 
الفقهية: ص 322. 
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وهناك أحد عشر سبباً لجواز بيع عقار القاصر للضرورة» من وصي 
أو حاكم وهي: 

1 الحاجة اليه للبيع» كنفقة أو وفاء دين لا قضاء له إلا من ثمنه . 

2 الخوف عليه من ظالم» يأخذه منه غصبا.ء أو يعتدي على ريعه» 
ولم يستطع رده. 

3 المصلحة الظاهرة (الغبطة): بأن يبيعه بزيادة الثلث على ثمن 
المثل فأكثر . 

4 - أن يكون موظفا عليه ضريبة ظالمة» فيباع ليشتري له ما 
لا توظيف عليهء إلا أن يكون الأول أكثر ريعاً. 

5 - أن تكون حصته مع شريك ٠‏ فيباع ليشترى له عقار متقل» 
لا شركة فيهء تخلصاً من ضرر الشركة . 

6 أن يكون ريعه قليلاً: أو لا ريع له أصلٌ؛ فيباع ليستبدل له ما فيه 
ريع أكثر. 

7 أن يكون العقار بين جيران سوء في الدّين أو الدنياء أو لكونه 
بين جيران ذميين » فيباع ليستبدل به عقار بين جيران صالحين. 

8 أن يكون مشتركاً غير قابل للقسمة» فيبيع شريكه حصتهء فيباع 


مع بيع شريكه . 

9 _ أن یخاف خرابه» ولا مال للمحجور عليه » يعمر به إذا خرب» 
فيباع . 

0 أن يخاف خرابهء وله مال يعمر بيه ولكن بيعه أولى من 
تعميره . 


1- أن يصبح المنزل منفرداً في مكان, لانتقال العمارة عنه . 
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الإذن للقاصر في التصرفات : 

يجوز عند الجمهور غير الشافعية"“ أن يأذن الولي المالي للقاصر 
في التجارةء إذا أن منه الخبرةء لتدريبه على طرق المكاسب» لقوله 
تعالی : < ولوا أ 4 [التساء: 6] أي : اختبروهم لتعلمو! رشدهم› 
وإنما يتحقق الاختبار بتفويض التصرف إليهم في البيع والشراء» ولآن 
المميز عاقل محجورر عليه. في ر تفع حجره بإذن وليه ويصح تصرفه بهذا 
الإذن» فلو تصرف القاصر بلا إذن» لم ينفذ تصرفه عند المالكية 
والحنفية» ولم يجز الشافعية الإذن للقاصر في التجارة» وإنما يسلم إليه 
المالء ويمتحن في المماكسة. 

والإذن يكون في المعاوضات المالية» لا في التبرعات. 

وينفذ تصرف المأذون إذا خلا عن الغين الفاحش» في مذهب 
المالكية» وعند الصاحبين (أبي يوسّف ومحمد) من الحنفية. 


)1( أما لر طرآ عليه السغه بعد البلوغ. فالحجر عليه للحاكمء لا لاب. 
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و 


الفَصل!لامِنْعسر 
الغص ب والعري 


وفيه مبحثان: الأول في الغصبء والثاني ‏ في التعدي7!". 

المبحث الأول الغصب: 

تعريفه وتحريمه» وما يجب على الغاصب: إثيات دعوى الخصب» 
مستحق غلة الشيء المغصوب. البناء على الأرض المغصوبةء أو على 
السارية أو الخشبةء الغرس في الأرض المخصوبةء تصرف الغاصب في 
المغصوب حكم نقص المغصوب وزيادته وضمانهء اختلاف الغاصب 
والمغصوب منه في أحوال الخصب. 

تمريف الغصب وتحريمه : 

الغصب لغة: أخذ الشيء ظلماء واصطلاحاً: أخذ مال: قهرأء 
تعدياًء بلا حرابة. وأخذ المال: هو الاستيلاء عليهء ويشمل النصب 
وغيره» كالاخذ من الوديع والمدين. 

والمال: يراد به الذوات» أي: الأعيان المادية. فخرج به التعدي: 
وهو الاستيلاء على المنافع» كسكنى الدار» وركوب الدابة مثلاً . 


(1) الذخيرة 256/8 - 259 5/9 - 033 الشرح الكبير 442/3 - 461. الشرح 
الصغير 581/3 ٠‏ 6612 القراين الفقهية: ص 329 - 333. بدابة المجتهد 
2 -319. 
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و *قهر» لإخراج السرقة ونحوهاء إذ لا قهر فيها حال الأخذ: وإن 
أعقبها القهر بعدهاء ولإخراج المأخوذ اختياراً كالمستعار والموهوب. 
و«تعديآه حرج به المأخوذ قهراً بحق. كالدَّين المأخوذ من مدين 
مماطل» أو من غاصب» وأخذ الزكاة كرهاً من ممتنع عن أدائهاء ونحو 
ذلك. 

وكلمة «بلا حرابة» تعني : بدون مقاتلةء لإخراج المآخوذ بالحرابةء 
لأن حقيقتها غير حقيقة الغصب. 

والغصب عند المالكية أخصء والتعدي أعمء لأن التعدي 2 
الأمرال» والفروج. والنفوس ء والأبدان. والغصب : أخذ ذات انشى 
أو منفعته» والتعدي هنا : أخد المنفعة وهو نوع من الغخصب» رس 

في النفوس والأبدان يبحث في ياب الجنايات. 

وعوف ابن جزي الغصب بآنه: أخذ رقبة الملك أو منفعته, بغير إذن 
المالك» على وجه الغلبة والقهر؛ دون حرابة. وذلك لان أخذ أموال 
الناس بالباطل على عشرة أوجه كلها حرام» وهي : 

الحرابةء وا 0 لغصب ٠»‏ والسرقة. والاختلاس: والخيانةء والإذلال» 
والفجور في الخصام بإنكار الحق أو ادعاء الباطل » والقمار کالشطرنج 
والنردء والرشوة» فلا يحل أخذها ولا عطاؤهاء والغش والخلابة في 
البيوع . 

aa a‏ الخصب قوله تعالى: < تابا زیت موا له 

ڪڪلوا آمو لگ بد اص بع [النساء: 29) وقوله: « إنَّ 1 
E‏ كي فت لسار ذَُلُونِهمَ را وَسَيَصْلَورت سَيِيرً4 
[النساء: 10]. 

وقوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم والبخاري في حجة 

الوداع: إن دماءكم وآموالكم وأعراضكم حرام عليكم» كحرمة يومكم 
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هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاه . 
وقوله في حديث متف عليه أيضاً بين الشيخين: «من غصب شبراً 


من أرض طرّقه من سبع أرفین 0 والتطويق: تكليف حمله يرم 
القيامة» لا طوق التقليد؛ كما قيل» والأصح: أنه تخسف الأرض به» 


فتصير البقعة المغصوبة في حلقه كالطوق. لما في البخاري: من اخذ 
من الأرض شبراً بغير حقه» خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين». 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «من أحيا آرضاً ميتة فهي له» وليس 
لعزق ظالم حى( . 

وقوله: «لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه() 

قال في المقدمات: أخذ المال بغير حق يكفر مستحلهء فإن مات 
وإلا قتل لكونه مجمعاً عليه في الدّين. 

ما يجب على الناصب: 

أحدهما ‏ حق الله تعالى: وهو أن يضرب ويسجن زجراً له ولامثاله: 
على حسب اجتهاد الحاكم . 

والثاني ‏ حق المغصوب منه: وهو أن برد إليه ما غصبه منهء فإن 


(1) قال العلماء: لم يردفي السمعيات مايدل على تعدد الارضين إلا فوله تعالى 
« أمَه الى حَلَقَ سمَ ستو وس الْأْضٍ يهن 4 [الطلاق: 12] وهذا الحديث هنا 
وقيل: المثلية في العظم, لا في العددء فلا دلالة إذن في الآية. 

(2) رواه مالك مرسلاًٌء وأبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن. وعرق: 
بالتنوين على النعت» وبعدم الحوين على الإضافة . 

(3) رواء الشيخان في الصحيحين. 
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كان المغصوب قائماء رده بعينه إليه» وإن كان قد فات ء رد إليه مثله أو 
فيرد المثل في المثليات: وهي كل مكيل» وموزون» ومعدود من 
الطعام؛ والدناتئير» والدارهم وغير ذلك . 
ويرد القيمة في القيميات: وهى ما لا مثل لهء كالعروض التجارية» 
والحيوان والعقار. وتعتبر القيمة في ذلك يوم الخصب. لا يرم الرد. 
إثبات دعوى الغصب : 
يثبت الغصب باعتراف المدعى عليه» أو ببيئة» فيقضى عليه بما 
ذكر. وإن لم يعبت عليه الغصبء. فهناك احتمالات أربعة: 
الأول - أن يكون المدعى عليه معروفاً بالصلاح: فلا يمين عليهء 
ويؤدب المدعي. 
الثاني - أن يكون المدعى عليه مستورالحال. من أوسط الناس» قلا 
يمين عليه » ولا يؤدب المدعي. 
الثالث ‏ أن يكون المدعى عليه ممن يتهم بذلك: فعليه اليمين» فإن 
نكل. حلف المدعي واستحق. 
الرابيع - أن يكون المدعى عليه معروفاً بالغصب: فيضرب ويهدد 


- إن كانت الغلة ولادة كنتاج البهائم فيردها الغاصب مع الام 
بالاتفاق . 


- وما أثمر عند الغاصب من نخل أو شجر أو تناسل» مثل الحيوان 
أوجرٌ الصوفء أو حلب اللبنء فإنه يرد ذلك كله» مع ما غصب. 

وأما إن كانت الغلة غير ذلك فتضمن منافع الأموال» من دور 
وأرض بالاستعمال فقط. ولا تضمن حالة الترك؛. أي: تضمن بالتفويت 
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دون الفوات. وذلك إذا غصب ذات الشيء. أما إذا غصب المنفعة 
فقطء كأن يغلق الذاره ويحبس الدابة ونحوهماء فيضمنها بمجرد فواتها 
على صاحبهاء وإن لم يستعملها. 

البناء على الأرض المغصوبة أو على الخشبة: 

- من غصب أرضاء فبنى فيهاء فصاحبها بالخيار بين المطالبة بهدم 
البنيان وإزالتهء ويأخذ الناصب أنقاضهء وبين تركه» على أن يعطي 
الغاصب قيمة أنقاض البنيان» من خشب وفرميد وآجر وغير ذلك» تقوم 
منقوضة» بعد طرح أجرة القلع. 

ولا يعطيه قيمة التجصيص والتزويق وشبه ذلك مما لا قيمة له. 

- ومن غصب سارية أو خشبةء فينى عليهاء فلصاحبها أخذهاء وإن 
هدم البنيانء وهو قول الشافعية» وقال أبو حنيفة : إنما له قيمتها. 

الغرس أو الزرع في الأرض المغصوية: 

من غصب أرضاء فغرس فيها أشجاراً لايؤمر يقلعهاء 
وللمغصوب منه أن يعطي قيمتها بعد طرح أجرة القلع» كالينيان. 

- فإن غصب أشجاراً » فغرسها في أرضه ٠‏ أمر بقلعهاء خلافاً 

- فإن زرع في الأرض المغصوبة زرعاً: فإن أخذها صاحبها في إبان 
الزراعة» فهو مخير بين أن يقلع الزرع» أو يتركه للزارع» وياخذ الكراء . 
وإن أخذها بعد إبان الزراعةء فقيل: هو مخير كما ذكرء وقيل: ليس له 
قلمه» وله الكراء» ويكون الزرع لزارعه. 

والظاهر هو الرأي الأولء لقوله ِ: «ليس لعرق ظالم حق»7©) 


(1) رواه أبو داود الدارقطتي عن عروة بن الزبير. 
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وقوله: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»9 , 

والأرض ملك صاحبهاء والاصل بقاء ملكه عليها © فكل من غرس 
أو بنى بأرض غيرهء أمر بقلعه» إلا أن يريد إعطاء القيمة مقلوعاً. 
تصرف الغاصب في المغصوب: 

يمنع الغاصب من التصرف في المغصوب برهن أو كفالة» خشية 
ضياع حق المالكء ولا يجوز لمن وهب له منه شيء قبوله ولا الأكل 
منه ولا السكنى فيه كأيّ شيء حرام . 

لكن لو تلف المغصوب عند الغاصب أو استهلكه فله الاتتفاع بهء 
لأنه وجبت عليه قيمته في ذمته» فقد أفتى بعض المحققين بجواز الشراء 
من لحم الأغنام المغصوبة إذا باعها الغاصب للجزارين» فذبحوهاء لأنه 
بذيحها ترتبت القيمة في ذمة الغاعسبء لكن من اتقاه فقد استبرأ لدينه 
وعرضهء ومعنى هذا أن الغاصب يمتلك بالضمان الشيء المغصوب من 
يوم التلف. ١‏ 


ودليلهم: أن النَّبِي ود أضافه قوم من الأنصار في بيوتهم ٠‏ فقذموا 
له شاة مصلية - مشوية - فتناول منها لقمة» فجعل يمضغها ولا يسيغهاء 
فقال عليه السلام: إن هذه الشاة لتخبرني أنها أخذت بغير حق» فقالوا: 
يا رسول الله : هي لجار لناء ونحن نرضيه من ثمنهاء فقال النبي کل : 
أطعموها الأمارى©. ولولا ان الملك حصل لهم» لأمر بردها إلى 
مالكها. 


(1) رواه أحمد وأصحاب السئن الأربعة. 

(2) الذخيرة 14/9 

(3) رواه أحمدء وأبو داودء والدارقطني عن رجل من الأنصاره قال ابن المديني: 
هذا الحديث مرسل. 
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نقصان المغصوب : 

إذا نقص المغصوب عند الغاصب» فصاحبه بالخيار بين أن يأخذ 
قيمته يوم الغصب» ويتركه للغاصب» وبين أن يأخذه ويأخذ قيمة 
النقص» إن كان من فعل الغاصب» وإن كان من فعل الهء لم يأخذ قيمة 
النقص . 

زيادة المغصوب أو نماق. : 

- إن كانت زيادة المغصوب بيفعل الله تعالی» کالصغیر یکبر› 
والهزيل يسمن» أو العيب يذهبء فهي من حق المالك المغصرب منه» 
لأنه عين ماله ولم يتجدد للغاصب فيه سبب يوجب التضمين 
ولا التمليك. 

- وإن كانت الزيادة بفعل الغاصب» فإما أن تكرن الإضافة لعين 
قائمة كالصبغ ونقض البنيان.» وإما أن تكون الإضافة ببب العمل 
كالخياطة والنسج وطحن الحنطة» والعمل بالخشبة أبواباً. 

ففي الحالة الأولى إذا تمكن الغاصب من إعادة الشيء على حاله 
آعاده» وللمغصوب منه إعطاؤه قيمة ما له فيه من الأنقاض متلوعاً 
مطروحاً بالأرض يعد حسم أجر القلع . 

وأما إذا تعذر إعادة الشيء على حاله كثوب وجلد يدبغه» وسويق 
(دقيق) يلتّه» فالمغصوب منه بالخيار بين أن يدفع قيمة الصبغ وما 
أشبهه. ويأخذ ثوبه» وبين أن يضمن الغاصب قيمة الثوب يوم غصبهء 
إلا في السويق الذي يلتّه بالسمن وما أشبه ذلك من الطعام» فلا يخير 
فيهء لما يدخله من الرّباء فيلزم الغاصب بالمثل في المثليات؛ والقيمة 
في القيميات. 


(1) المقدمات الممهدات 493/2 وما بعدها. 
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وفي الحالة الثانية بسيب الإضافة بالعمل: فإن كان الشيء المضاف 
يسيراً كخياطة الثوب أو الرفولة» فلا حقى فيه للغاصب» ويأخذ 
المغصورب منه الشيء المغصوب معمولاًء وأما إذا كان العمل كثيرا» 
يتتفل به الشيء عن ذلك الاسم كعمل الخشبة تابوت أو أبواباء أو طحن 
الحنطة أو نسج الغزل؛ أو صوغ الفضة حلياء أو ضربها دراهم ونحو 
ذلك» فيلزم الغاصب قيمة الشيء المغصوب يرم غصبه. أو مثله فيما له 
مثل . 

ضمان المغصوب : 

الغاصب ضامن لما اغتصب بوضع يده عليهء وإن تلف بأمر سماوي 
أو من مخلوق. إذا قصد غصب الرقبةء خلافآ لأبي حنيفةء في قوله: 
إن الغاصب لا يضمن الدار إذا اغتصبهاء فانهدمت . 

اختلاف الغاصب والمغصوب في أحوال الغصب: إن اختلئف 
الغاصب والمخصوب منه في جنس المخصوب أو صفته أو قدره» ولم 
يكن لأحدهما بينة» فالقول قول الغاصب. مع يمينه . 

المبحث الثاني التعدي : 


تعريفهء وأنواعه؛ وحكم كل نوع. وبحثه عقب الغصب» لأن في 
كل منهما تصرفاً في الشيء بغير إذن صاحبه . 

تعريف التعدي: التعدي: هو غصب المنفعة لا الذات» أوالجناية 
على جزء الذات» كالجناية على يد أو رجل أو عين أو على كلّ الذات» 
بلا نية تملك لهاء كحرقها أو قتلها أو كسرها أو حبهاء ومنه تعدي 
المكتري أو المستعير المافة المشترطة؛ بلا إذن» وذهابه في طريق غير 
المأذون فيهاء وعد ذلك تعديا على الدابة لأن المقصود بالتعدي: 
الركوب والاستعمال الذي هو المنفعة» والذات تابعة» لا مقصودة 
بالتعدي . 
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وقال ابن عرقة : التعدي : هو التصرف في شي« بغيرإذن ربه» دوت 
قصد تملكه وهو أعم من الغصب,. لأن التعدي يكون في الامرال 
والفروج والتفوس والابدان» والتعدي في النفوس والأبدان يبحث في 
باب الدماء والقصاص. 

ومحل البحث هنا التعدي في الأموال وفي الفروج . 

أما التعدي في الأموال: فهر أربعة أنواع: 
الأول - أخذ الرقبة : أي: ذات الشيء وهو الغصب. 
الثاني - أخذ المنفعة دون الرقبة: وهو نوع من الغصب» يجب فيه الكراء 
مطلقاً. 
الثالك ‏ الاستهلاك : بإتلاف الشيء كقتل الحيوانء أو تحريق الثرب كله 
أو تخريقهء وقطع الشجرء وكسر الزجاج؛ وإتلاف الطعام والنقود وشبه 
ذلك. 

ويجري مجراه السب ني التلف» كمن فتح حانوتا لرجل. وتركه 
مغتوحا فسرق» أو فتح قفص طائر فطارء أو حل رباط دابة فهربت» أو 
إنسان أو بهيمة» أو مرّق وثيغة فضاع ما فيها من الحقوق. 

فمن فعل شيئاً من ذلك فهو ضامن لما استهلكهء أو أتلفه. أو 
تسبب في إتلافه» سواء فعل ذلك كله عمداً أو خطأ. 
الرابع ‏ الإفساد. وهر على نوعين: 

احدهما: أن يُذهب المنفعة المقصودة من الشيء» كمن قطع يد دابة 
أو رجلهاء فيخير صاحبها بين أن يأخذ قيمة ما نقصه ذلك الفسادء أو 
يسلمه للمفسدء ويأخذ قيمته منه كاملة. 

والآخر: أن يكون الفساد يسيرأ» فيصلحه من أفسده» ويأخذ صاحيه 
قيمة ما نقص » كثقب الثوب ونحوه. 
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ضمان الصبي : هذه الأحكام السابقة للمكلف(البالغ العاقل) فإن كان 
غير بالغ فيضمن أو يغرم ما أتلفه إن كان له مال» حتى ولو كان غير 
مميزء فإن لم يكن له مال. أتبع يه . 

جناية البهيمة: ما أفسدت الدراب: إن كان لها راكب أو سائق أو 
قائد؛ فهر ضامن لما تفسده في النفوس والأموال. 

وما أفسدت المواشي من الزرع والشجرء فإن كان بالليل فضمانه 
على أرباب المواشيء وإن كان بالنهار فلاضمان عليهم» إلا إن فرطوا 
في حفظهاء ولم يمنعوها من الزرع. والضمان في ذلك على الراعي 
لا على صاحب المواشي . 

والدليل: أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطأً (بستاناً) فأفسدت فيه 
فقضى نبي الله يق أن على أهل الحوائط حفظها بالنهارء وأن ما أفسدت 
المواشي بالليل ضامن على أهلها2" . 

وما أتلفت المواشي سوى الزرع والمثار. من النفوس والأموالء فلا 
شيء فه» لقرله : «العجماء جُزحها جار أي: هدر. 

طرح حمولة المركب: إذا خيف على المركب الغرق. جاز طرح ما 
فيه من المتاع» أذن أريابه أو لم يأذنواء إذا رجي بذلك نجاته» وكان 
المطروح بينهم على قدر أموالهمء ولا غرم على من ظرحه. 

تصادم المركبين: إذا اصطدم مركبان في جريهماء فانكسر 
أحدهماآو كلاهماء فلا ضمان في ذلك. 

وأما التعدي في الفروج : فحرام موجب للضمان والحد. 

فمن اغتصب امرأة وزنى بهاء فعليه حدّ الزناء وعليه صداق مثلهاء 


- 


)1( رواه أحمد. وأبر داودء. وابن ماجه. عن حرام بن محيّصة . 
2( رواه الجماعة من حديث أبي هريرة . 
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إذا ثبت ذلك باعتراف أو يمعايئة أربعة شهودء أو ادعت ذلك مع قيام 
الينة. 

فإن ادعت عليه آنه استکرههاء وانکر هو» ولم يكن لها بينة › فلا 
يجب عليه حد الزنا. وهل يجب عليها حد القذف أو حد الزنا؟ فيه 
تفصيل : 

| إن ادعت ذلك على رجل صالح» حدت حد القدف» وحدت حد 
الزنا لاعترافها على نفسها. 

ب - وإن ادعت ذلك على رجل متهم بالزناء فليس عليها حد قذف 
ولا حد زنا. 

ج ‏ وإن ادعت ذلك على مجهرل الحال» استحلف فإن نكل عن 
اليمين» حلفت هي.٠‏ وأخحذت صداقها. 
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القَصللنَاسِععَير 


الق “ 
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تعريفهاء ومشروعيتهاء وأركانهاء وأنواعهاء وصفتهاء وأحكامها(!". 

تعريف القسمة ومشروعيتها: 

القمة لغة: هي إفراز النصيب. واصطلاحاً: هي تعبين نصيب كل 
شريك من الشركاءء في مشاع (عقار أو غيره) ولو كان التعيين 
باختصاص نصرف فما عيّن له. مع بقاء الشركة في الذات. كأن يختص 
كل بدابة من الدواب المشتركة أو بجهة من الذار مع كونها بينهم . وهذا 
التعريف يشمل أتواع القسمة الثلاثة: قسمة المهايأة» وقسمة المراضاقء 
وقسمة القرعة» أو قسمة الرقاب وقسمة المنافع. 

وهي مشروعة لقوله عا E‏ < وَل حص الْهَسْمَةَ 
ولوأ لسرن وَالْنَئ وَالمستصحكين فارركوهم يِنْهُ وَفُونُوا كز مولا مَمْرُوكا 4 
[النساء: 8] وقوله سبحانه في قسمة الغنائم : < چ اعرا تاع ع عمسم ين 
ىو فان إل محم وَللرسُولٍ. . . © [الأنفال: 41] الآية. 
5 وقوله عز وجل في قسمة المهايأة: ونت تتم ن الاه ا ي 
تحص [القمر: 28]. 


(1) الذخيرة 183/7 - 260 الشرح الصغير 659/3 - 6680 الشرح الكبير 
517-53 القواتين الفقهية: ص 284 - ١286‏ بداية المجنهد 261/2 - 268 . 


145 


وثبت في السلنّة النبوية: أن النّبِي 2 قسم غنائم خيبر وحنين بين 
الغانمين» وقسم المواريثء مما يدل على الإباحة. 

وقال #ِ: «أيّما دار أو أرض قسمت في الجاهلية؛ فهي على قَسْم 
الجاهلية.ء وأيّما دار أو أرض أدركها الإسلام. فهي على قسم 
الإسلام:220. 

أركانها: 

تحدث القسمة بتوافر عناصرها أو أركانها الثلاثة: وهي القاسم 
والمقومء وفعل القمة. 

أما القاسم: فهو الشريك. سواء كان حاضراًء أو غائاً وقسم 
الحاكم عليه حصته . 

وأما المقسوم: فهر الشيء المنترك. من عقار: أرض أو دار» أو 
منقول: عروض » وأمتعةء وثیاب» ودواب» وتحوها. 

وأما فعل القسمة: فهو إجراء القسمة بفعل معين» بواسطة القاسمء 
الشريك أو غيره» أو هو الفعل الذي يحصل به الإفراز والتمييز بين 
الأنصباءء مثل الكيل أوالزرع أوالعدٌ. 

أنواعها : 

القسمة قسمان: قمة الرقاب وقمة المناقع . 

1 أما قسمة الرقاب: أو الأعيان والذوات: فهي نوعان: قسمة 
قرعة» وقسمة مراضاة. 

أما قسمة القرعة: فهي تمييز حق في مشاع بين الشركاءء لا ببع» 
(1) انظر نصب الراية 178/4 . 


(2) رواء مالك في الموطأ. 
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فيرد فيها بالغبن إذا ظهرء ولا بد فيها من مقَرّم» ويجبر عليها من أباها 
فيما يحتمل القمة., ولا تكون إلا فيما تمائل أو تجانس» ولا يجوز 
فيها الجمع بين حظ ائنين. 

فلا تجوز في المكيل والموزونء ولافي الأجناس المختلفة 
الأصناف. أي المتباينةء وتجوز في الديار إذا تقاربت أماكنها» واستوت 
الرغبة فيهاء ولا يجمع فيها بين دار ويستان. ولا بين طيب ورديء في 
الأرضين وغيرها. 

وصفة القرعة: أن تكتب أسماء الشركاء في رقاعء وتجعل في 
وعاء» ثم تخرج أول رقعة من الاما م أول رقعة من المواضع ؛ 
فيعطى من خرج نصيبه في ذلك الموضع» وذلك بعد أن تقسم الفريضة» 
وتقرّم الأملاك المقسومة» ثم تقسم قيمتها على سهام الفريضة. 

وأما قسمة المراضاة: فهي أن يتراضى الشريكان على أن كل واحد 
يأخذ شيئاء مما هو مشترك بين الشريكين» ويرضى به بلا قرعة» وهي 
كالبيع » فمن رضي بشيء منهء» ملك ذاته. وليس له رده إلا بتراضيهما 
كالإقالة» ولا رد فيها بالغبن و إلا إذا أدخلا بينهما مقوماًء وتصح في 
متحد الجنس كالثياب. أو في مختلف الجنس كثوب وسيارة. 

وهي إما أن نتم بعد تقويم وتعديل» وإما بلا تفويم ولا تعديل . 

فإن تمت بعد تقويم وتعديل: فلا يجبر عليها من أباهاء ويتم الرد 
فيها بالغبن» لدخول كل واحد من المتقاسمين على قيمة مقدرة» وتقع 
بين الأجناس والأصناف» والمكيل والموزون. 

وإن تمت بلا تقويم ولا تعديل: فحكمها حكم المراضاة بعد التقويم 
والتعديل . إلا في الرد بالغبن» فلا يرد قبها بالغبن. 

2 وأما قسمة المنافع أو المهايأة: فهي اختصاص كل شريك عن 
شريكه بمنفعة شيء متحد أو متعدد. ولا تجوز بالقرعة» ولا يجبر عليه 
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من أباهاء خلافا لأبي حنينة» وهي نوعان: 

- قسمة في الأعيان: مثل أن يسكن أحدهما داراًء ويسكن الآخر 
أخرى. أو يركب أحدهما فرساء والآخر أخرى. وهي المهايأة 
المكانية , 

ب - وقسمة بالأزمان وهي المهايأة الزمانية: مثل أن يسكن أحدهما 
الدار هرا ومن الاسر هرا لخر 

صفتها : 

قسمة المنافع أو المهايأة لازمة كالإجارة. وقسمة المراضاة في 
الذات: وهي التي نتم تتم بلا قرعة لازمة أيضاً كالبيع بالاتفاق. وقسمة 
القرعة: تمييز عق في مشا بین ¿ الشركاءء لا بيعم» فيرد فيها بالغبنء 
ولا بد فها من مقَوّم› ا ولا تكون إلا فيما تمائل 
آو تجانس» ولا يجوز الجمع بين حظ النين» ويلزم ماخرج بهاء فلا 
تفخ. 

أحكام القسمة: للقسمة أحكام بحسب نوعهاء وهي ما يأتي: 

1 الإجبار على القمة: إن كان الشيء المشترك مما يحتمل 
القسمة بلا ضررء كالأرضين وغيرهاء فأراد آحد الورثة القمة» وأباها 
بعضهم. أجبر من أبى على القسمة. 

وإن كان مما لا يقسم كنخلةء ودابةء ودار صغيرةء وحمام أجبر 
على بيع حظهء ثم يقتسمون الثمن. 

وتقسم المثليات كالنقود والحبوب والقطن والحديد بالعدد أو 
الوزنء ولا يحتاج لقرعة» ويقسم العقار والمقرّم بالقيمة» 
لا بالمساحة» ولا بالعدد. 

أجرة القسام: أجرة القسام على عدد الرؤوس» لا على مقدار 
السهام» وكذلك أجرة كاتب الوثيقة ‏ وأجرة كنس مراحيض الديار. 
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ويكفي قاسم واحدء لأن طريقه الإخبار كالقائف والطبيب والمفتي. 
يخلاف المقرّم للمتلفات: فلا بد من التعددء لأنه يترتب على تقويمه 
قطع أو غرم. 

ويكره أخذ الأجرة ممن قسم لهم. لأنه ليس من مكارم الأخلاق 
ولا شأن الناس. ويمنع الأخذ على القسمة إن كان للقاسم رزق من بيت 
المال. 

3 قسمة الزرع: لا تجوز قسمة الزرغ حتى يحصدء ويدرس: 
ويصفى من التبن. 

4 - قسمة الأرض المزروعة أو المشجرة: لا تجوز قسمة الأرض 
التي فيها زرغ؛ والشجر التي فيها ثمره حتى يطيب الزرع والثمر» يشرط 
أن تقع القسمة في الأصولء لا في الزورع ولا في الثمار. 

5 - القسمة عن الغير: يتقسم عن المحجور لصغر أو سفه أو جنون 
وليّه ويقم عن الغائب وكيله إن كان له وكيلء أو القاضي إن لم يكن 
له وكيل» ولا يقسم عنه الأب. إذا لم يكن وكيلاً عنه» ولا ذو الشرطة 
من الأمراء» ولا الاخ أو العم إذا كان في رعايته صغيرء بلا وصاية من 
أبيه» بخلاف ملتقط الصغيرء فإنه يقسم عنه من يربيه» مادام محجوراً 
في كنفه . 

6 - فسخ القسمة: القسمة من العقود اللازمةء لا يجوز للمتقاسمين 
نقضها ولا الرجوع فيهاء إلا بالطوارىء عليهاء والطوارىء ثلاثة: غبن» 
أو وجود عيب» أو استحقاق. 


أما الغبن: فلا يوجب الفسخ إلا في قسمة القرعة بالاتفاق في 


المذهب. 
وأما الرد بالعيب: فإن كان فاحشاً تفسخ القسمة» وتعود الشركة إلى 
اصلها. 
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وحكم الامتحفاق: حكم وجود العيب إن كان المتحق كثيراء 
وأما طروء الدَّين على التركة بعد القسمة فتنتقض به القسمة إلا أن ينفق 
الورثة على أن يعطوا الدّين من عندهم . 

وأما طروء الوارث على التركة بعد القسمة. أو طروء الوصية: فلا 
تنقض به القسمةء ويأخذ المستحق من كل واحد حظه» إن كان ذلك 
مكيلا أو موزوناء وأما إن كان حيواناً أو عروضاً تجارية» فتنتقض به 
القسمة. 
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المَصلالعيُيرُون 


| رت ۰ -. 


تعريفها ومشروعيتهاء وأركانها وشروطهاء واحكامهاء 
ومسقطاتها(. 

تعريف الشّفعة ومشروعيتها: 

الشفعة لغة: من الشفع بمعنى الفم أو الزيادة والتقوية. 
واصطلاحاً: استحقاق الشريك أخذ ما عاوض به شريكه» من عقارء 
بلمنه أو قيمته» بصيغة» فهي تثبت للشريك لا للجارء إذا تصرف شريكه 
بالبيع» لا بالهبة والصدقة والوصية بحصة؛ في العقار» لا في غيره من 
المنقولات كالحيران والعروض التجاريةء فلا شفعة فيهاء وتؤخذ 
بالشمن الذي وقع به البيع؛ كما هو الغالب» أو بقيمة الشيء التي نقع 
المعارضة فيها بعرضء كالخلع والنكاح. والمراد بالصيغة: ما يدل 
على الأخذ. 

وهي مشروعة بالسّنة النبوية» منها حديث جابر: «قضى رسول الله 
ك3 عليه وسلم بالشفعة فيما لم يسم فإذا وفعت الحدود وصرفت 
الطرق» فلا شفعة)(2 . 


(1) الذخيرة 261/7- 385: الشرح الكبير 473/3 - 98 الشرح الصغير629/3- 657 
القوانين الفتهية: ص 286 - ١287‏ بداية المجتهد 253/2 - 261 . 
)2( رواء أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه. 
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ومنها حديث مسلم: «الشفعة في كل شِرْك لم يقسم» ربع أو 
حائط 217 لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه؛ فإذا شاء أخذء وإن شاء 
ترك فإن باع ولم يؤذنه فهو أحى,»©), فهي حق ثابت للشفيع: الشريك 
قبل البيع . 
أركانها : أربعة وهي الآخذ. والمأخوذ. والمأخرذ منه» وما به 
الأحذ. 

وأما الآخذ: وهو الشفيع: فهو كل شريك في المنك» مسلماآ كان أو 
ذمیاء لعموم النصوص المتقدمةء في رآي الجمهورء غير أحمد» الذي 
آخذ بحديث: الا شفعة لنصراني209©. وبقوله تعالى: 8 وَلَن يجْمَلٌ أنه 
ِلْكفْرَ عَلَ اومن سَبِيلًا» [النساء: 141] وشفعته سبيل. 

وآما المأخوذ وهو المشفوع فيه: فهو العقارء ولا شفعة في 
المنقول» آي : في غير الدور والأرضين» والتخل والشجرء وما يتصل 
بذلك من بئاء أو ثمرة» ولا شفعة في دَيْن» ولا حيوان» ولا بَرٌ (قماش) 
ولا طعام» ولا عرض ولا غيرهء انقسم أم لا. 

وأما المأخوذ منه وهو مشتري العقار المشفوع عليه: فهو كل من 
تجدد ملكه اللازم باختياره» بعقد شراء صحيح› ولا تؤخذ من المشتري 
شراء فاسدآء لأن عقده يفسخ. 

وأما ما به الأخذ أو الصيغة: فهو قول الشفيع: أخذت. ويملك 
الآخذ الشُّقْص بأحد أمور ثلاثة: 


1 حكم حاكم بعد ثبوت البيع عند . 


(1) الويْع: المنزل. والحائط : البستان. 

)2( رواه أيضاً أبر دارد» والترمني » والنساني. عن جاير بن عبد اطه مر فوعاً. 

)3( رواه الدارقطني في العلل» واليهقي في المن الكبرى» رهر ضعيف. 
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2 - أو دفع ثمن أو قيمة الشيء لمشتريه. 

3- أو إشهاد بالأخذ يشفعتهء ولو في غيبة المشتري. 

فإذا لم يوجد واحد من هذه الثلاثة» لم يدخل المشفوع فيه(الشقص) 
في ملك الشفيع › وليس له أن يتصرف فيه بوجه من وجوه الملك. 

ويلزمه الأحذ: إن قال أخذت( بالماضي» لا بالمضارع ولا ياسم 
الفاعل: آخذ) وعَرّف الشمنء فإن لم يعرفه لا يلزمه الأخذء وإن كان 
صحيحاً. 


ويلزم المشتري تسليم المشفوع فيه (الشقص) إن قال الشفيع: 
أخذت. فإن عجل الشفيع الثمن أخذه فهراً عن المشتري» وإن لم 
يعجله أسقط الحاكم الشفعة. 

وإن قال الشفيع : أنا آخذ (بالمضارع أو باسم الفاعل) أجل ثلاثة أيام 
لإحضار النقودء فإن أتى بها فنه» وإلا سقطت شفعه. 

شروطها: 

تجب الشفعة بخمة شروط: 

الأول: أن تكون في العقار كالدور» والأرضين» والبساتين» والبثره 
والشجر ومنها النخلء فلا شفعة في غير ذلك كالحيوان والعروض عند 
الجمهور إلا تبعاً لغيره» ولاشفعة فى ماحة الدار وهى المسماة 
بالحوش» ولا ممر(طريق إلى ساحة الدار)» ولا شفعة في بيع فاسد. 

الثاني : أن تكون في مشاع لم ينقسم : فإن قسم فلا شفعة. 

الثالث: أن يكرن الشفيع شريكاً: فلا شفعة لجار خلافا لأبي حنيفة . 

الرابع: ألا يظهر من الشفيع مايدل على إسقاط الشفعة من قول أو 
فعل أو سكوت مدة عام فأكثرء مع علمه وحضوره. 

فإن كان غاثباً ولم يعلمء لم تسقط شفعته اتفاقاًء وإن علم رهو 
غائب. لم تسقط أيضآء خلافاً لقوم. 

753 


وتسقط الشفعة إذا أسقطها بعد الشراءء ولا تسقط إن أسقطهاقبل 
الشراء . 

وكذلك تسقط إذا ساوم المشتري في المشفوع فيه (الشقص) او 
اكتراه منهء وسكت» حتى أحدث فيه غرساً أو بناء . 

الخامس: أن يكون المشفوع فيه قد صار ملكا للمشتري بمعاوضة» 
كالبيع والمهر والخلع والصلح عن الدم. فإن صار له بميراث فلا شفعة 
فيه اتفاقً. ولا شفعة أيضاً فيما صار له بطريق الهبة والصدقة والوصية 
بشقص(حصة العقار) . 

ويأخذ الشفيع الشيء المشفوع فيه بالئمن الذي صار به للمشفوع 
عليه: فإن كان حالاً على المشفوع عليه» حل على الشفيع. وإن كان 
مؤجلاً على المشفوع عليه» أجل على الشفيع . 

أحكام بعض المسائل: 

1 إذا وجبت الشفعة لجماعةء اقتموا المشفوع فيه على قدر 
حصصهم (آو حظوظهم وآنصبائهم) لا بعدد الرۆوس› وعند 
أبي حنيفة : على قدر رؤوسهم. 

2 الشفعة موروثة» خلافآ لأبي حنيفة. 

3 - يستحق الذمي الشفعة كالمسلمء خلافآ للإمام أحمد. 

4 يشفع أصحاب الفروض (أو ذوو السهام) فيما باعه العصبة 
ولا يشفع العصبة فيما باعه أصحاب الفروض . 

5 من وجبت له شفعة على اثنين: لم يكن له أن يشفع على 
أحدهما دون الآخر. 
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6 - إذا كان للمشتري حصة في المشترى من قبل الشراءء فله أن 
يحاص الشفيع في حصته تلك. 


7 إذا حبس المشتري الشقص المشترى » أو وهبه» أو آوصى به» 
أو أقال في بيعه» بطل ذلك كله إن قام الشفيع بالشفعة. 


8- إذا بيع الشقص (الحصة) مراراء فللشفيع أن يأخذ بأي الصفقات 
شاء» ویبطل ما بعذهاء لا ما قبلها. 


مسقطات الشفعة : تسقط الشفعة بما يأتي: 


١!‏ الترك بصريح القرل أو الإسقاط: بأن يقول الشفيع بعد البيع: 
تركت الشفعة أو أسقطتهاء وهذا تسليم للشفعة صراحة. 

2 الترك أو الإعراض دلالة أو ضمناء كالمقاسمة: بأن يقاسم 
الشفيع المشتري» أو يطلب القسمة ولم يقسم بالفعل» فتسقط شفعته؛ 
وشراء الشفيع الشقص من المشتري» ومساومة الشفيع المشتريء ولو لم 
يشتر بالفعل» لأن مساومته دليل على إعراضه عن الأخذ بالشفعةء 
واستئجار الشفيع الحصة من المشتريء وبيع الشفيع حصتهء لأن الشفعة 
شرعت لدفع الضررء وقد انتفى الضرر بالبيعء ومكوت الشفيع عن 
المطالبة بالشفعة» مع علمه أو رؤيته المشتري يهام ويبني ويغرس»› ولو 
للإصلاح. لأن سكوته دليل على إعراضه عن أخذه يهاء وهذا ما يعرف 
بتسليم الشفعة دلالةء أي: التنازل عنها. 

3 السكوت عن المطالبة بلا مانع» سنة كاملة بعد العقد لا أقل من 
السنة» حتى ولو حضر العقدء وشهد على وثيقة البيع على الأرجحء 
كأن علم ببيع شريكه؛ فغاب بعد علمه» فتسفط شفعته إن مضت سنة لا 
أقل؛ إلا أن يظن الأوبةء أي: الرجوع قبل السنةء فعاقه أمر قهراً عنه» 
فإنه يبقى على شفعته» ولو طال الزمن» إن شهدت بينة بعذره أو قامت 
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القرينة على ذلك» ويصدق الشفيع الحاضر زمن البيع إن أنكر العلم 
بالبيع . 

ولا تسقط الشفعة: إن غاب الشفيع قبل علمه بالبيعء أو لم يعلم 
وهو حاضر» أو أسقط الشفيع شفعته لكذب في مقدار الثمن أو في 
الشقص المبيع » بأن قيل له: بيع بعشرة» فتبين بخمسة» أو باع بعضه » 
فأسقطء فتبين أنه باع الكل» فله القيام بشفعتهء أو لكذب في انفراد 
المبيع أو تعدده» فتبين العكس» أو لإسقاط الأب شفعة ابنه القاصر أو 
إسقاط وصي اليتيم شفعة اليتيم» بلا نظر فيها. 

والشفيع يطالب بالشفعة أوالترك بعدالشراء لا قبله. 

وللمشتري أن يستعجل الشفيع بالأخذ أو الترك بعد الشراءء إن قصد 
الشفيع تروياً في الأخذ وعدمه. أو قصد النظر والتأمل في المشترّى 
ليعلم حقيقته» ويكون الاستعجال عند الحاكم . 
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القصل ا ادى الع رور 3 
الل ويا 


وفيه مبحثان: الأول في اللقطة. والثاني في اللقيط7©. 
المبحث الأول - اللقطة : 

معناهاء وحكم الالتقاط» والشيء الملتقّط. وضمان اللقطةء 
وتعريفها بالإعلان عنهاء ومن ندفع له؛ وحكم تملكها. 

معنى اللقطة : اللَقْطة بالسكون لغة: ما يلتقط . وبفتح العين: الفاعل 
الذي يقع منه الفعل كثيراً؛ مثل ضحكة وهُمَرة ولمّزة. 

واصطلاحاً: مال معصرم عرض للضياع» وإن كان -أي: المال 
المعصوم ‏ كلب مأذوناً فيه وفرسآ وحماراً. والمعصوم: هو المحترم 
شرعاً وهو ملك غير الحربي» فخرج به: مال الحربي والركاز. وعرض 
للضباع» أي: تعرض أو عرض الضياع له بأن وجد في مضيعة» مواء 
في غامر» اې : فلاة من الأرض»› أو عامر: وهو ضد الخراب خرج 
به: ما كان بيد حافظ ولو حكماء بأن وضعه صاحبه بمكان ليرجع إليهء 
وخرج به أيضاً الإبل؛ لأنها لا يخشى عليها الفياع» وليس من مال 
المعصوم: الكلب غير المأذون فيه. 


(1) الذخيرة 88/9 - 136. الشرح الكبير 117/4 - 129. الشرح الصغير 
4 - 184 . القوانين الفقهية : 342 - 344, بداية المجتهد 299/2 - 305. 
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والالتقاط: هو أخذ مال ضانع ليعرّفه سنةء ثم يتصدق به أو يتملكه 
إن لم يظهر مالكهء بشرط الضمان إذا ظهر المالك. 

والالتقاط : لس بواجب» ويجب إن كانت اللقطة بين كوم غير 
مأمونين» فيجب أخذ المال المعصوم الضائع» لخوف من خائن. لو 
تركهء مع علم الملتقط بآمانة نغسه» لوجوب حفظ مال الغير حينئذ . 

أما إن علم الملتقط خيانة نفسهء فيحرم أخذهء ولو خاف خائنا فإن 
لم يخف خائناء وشك في أمانته فهو مكروه اتفاقاً. والكراهة مطلقاً ولو 
علم أمانة نفسهء هي حكم الالتقاط العام . 

وعلى هذا تكون الحرمة في صورة: وهي ما إذا لم يخف الخائن» 
وعلم خيانة نفهء والكراهة في صورتين» وهما: ما إذا لم يخف 
الخائن . وشك ني أمانة نفسه» أو علم آمانتهاء والوجوب في صورة: 
وهي ما إذا خاف خائنا . 

الشيء الملقط : هو کل مال معصوم؛ معرض للضياع: سواء كان 
في موضع عامر (غير خرب) أو غامر (فلاة من الأرض) وسواء كان 
حيواناً أو جماداء لكن إن كان من ضوالٌ الحيوان. وكان من الإيل» 
ووجد فى الصحراء» لم يلتقط . وإن كان من الغنم النقطه . 

ودليل التفرقة :«ان رجلا سال اللي ل عن ضَالَة الإبلء فتال: 
مالك ولهاء دعهاء فإن معها حذاءها وسقاءه!!) ترد الماءء وتاکل 
الشجر حتى يجدها ربهاء وسأله عن الشاة: فقال : خذهاء فإنما هي 
لك أو لأخيك أو للذئب:© . 

واختلف في التقاط القر» والخيل: والغال» والحمير. 
(1) الحذاء: الخف. والسقاء: الجوف. 


(2) متفق عليه بين آحمد والشيخين. 
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والأفضل والأحسن ترك الالتقاط عموما من غير تفصيل» لقوله ك : 
#لا يؤوي الضالة إلا ضال:(1) . 

وقوله: «إن ضالة المسلم حرّق النار»© . 

ضمان اللقطة : اللقطة أمانةء ويستحب الإشهاد على الالتقاط» 
وضمانها يحتاج لنتفصيل على ثلاثة أوجه: 

الأول أن أخذها واجدها على وجه الالتقاط. لزمه حفظها 
وتعريفهاء فزن ردها لموضعها ضمنها عند ابن القاسم: خلافا لأشهب. 

والثانى ‏ إن أخذها على وجه الاغتيال أو الاستباحة والتملك» فهو 
غاصب ضامن. 

والثالث ‏ إن أخذها ليحفظها لمالكها أو ليتأملهاء فهو أمين. 
ولا ضمان عليه؛ إن ردها لموضعها. 

والراجح أنه يضمنها إن ردها لموضها بعد أخذها للحفظ 
والتعريف. سواء ردها بَعْد بُعْد أو قرب. 

ولا يعرف الوجه الذي قصد بأخذها إلا من قولهء وهو مصدق دون 
يمين إلا إن يتهم؛ وسواء أشهد حين التقطها أو لم يشهد. 

كيفبة تعريف اللقطة : 

تعّف اللقطة بحب أقامها الخمسة التالية: 

الأول اليسير جداً كالتمرة ودرن الدرهم الشرعيء وعصا وسوطء 
ولراجده أن يأكله أو يتصدق به دون حاجة إلى تعريف أو إعلان. 

الثاني اليسير الذي ينتفع بهء ويمكن أن يطلبه صاحبه» فيجب أن 


)1( وني لفظ : دلا يآري» رواء أحمد. رأبو داودء وابن ماجه . 
)2( رواء الطبراني في معجمه الكير» عن عصمةء وفيه أحمد بن راشد» وهو 
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يعّف اتفاقاً. ومدة التعريف ممختلف فيهاء فقيل: سنة كالذي له بال» 
وقیل : أياما . 

الثالكث - الكثير الذي له بال» فيجب تعريقه سنة باتفاق العلماءء 
وينادى عليه في أبواب المساجد دير الصلوات» وفي المواضع التي 
يجتمع إليها وحيث يظن أن صاحبه هنالك . 

ولا يعرّفها في داخل المسجدهء وإنما خارجه في كل يومين أو ثلاثة: 
مرة بنفسه أو بمن يثق به لأمانته: ولا ضمان عليه إن دفعها الأمين يعرّفها 
أو يعزفها غيره بأجرة منهاء إن كان من أهل الهيئات» وإلا ضمن كما لو 
تراخى في التعريف حتى هلكت. 

ويجوز أن يدفعها إلى الإمام ليعرفها إن كان عدلاً . 

وإن وجنت اللقطة بين بلدين؛ عرفها بالبلدين. لاحتمال طلبها 
فيهما» ولا يذكر المعّف جنسها من ذهب أو ففة أو ثوب أو نحو 
ذلك» بل بوصف عام» كأمانة أو مال آو شيءء لاحتمال ذكر وعائها 
ووکائها إن كان من الحذاق» باعتبار العادة. 

الرابع - مالا يبقى بيد الملتقط كالطعام الرطب» أو يخشى عليه 
التلف. كالشاة في مفازة» فيجوز لمن وجدها أن يأكلها غنياً أو فقيراًء 
أو يتصدق بها. واختلف في ضمانه, فقيل : يضمته » سواء أكله أو 
تعصدق به وقيل: لا يضمن فيهماء والأرجح أنه يضمئه لصاحبه» وأن 
للملتقط أن يأكل ما يحتمل فساده لو تركهء كثريد ولحم وفاكهة 
وخضر» بخلاف التمر والزبيب مما لا يفسد. فليس له أكلهء وله أكل 
شاة وبقرة في محل خوف. ولا ضمان عليه» فإن أكلها في محل مأمون 
ضمنهاء وأما الوبل فتترك وجوباً مطلقاً بالصحراء أو العمران. 

الخامس - ما لا يخشى عليه التلف» ويبقى بيد ملتقطه کالإبلء فلا 
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من تدفع له اللقطة ؟ : 

إن جاء صاحبهاء وأقام عليها بيئةء دفعت له اتفاقاً. وإن عرف 
عفاصها (وعاءها) ووكاءها( رباطها)(!)2 وعددهاء دفعت إليه» وليس 
عليه أن يقيم البيئة عليها. 

تملك اللقطة : 

إذا عرّف الملتقط اللقطة سنة» فلم يأت صاحبهاء فهو مخير بين 
ثلاثة أشياءء إما أن يمسكها في يدهء أمانة لعله أن يظهر صاحبهاء أو 
يتصدق بها عن صاحبها أو عن نفسهء أو يتملكها بأن ينري تملكهاء 
وينتفع بها ويضمنها في جميع الأحوال. وفي لقطة مكة للملتقط أيضاً 
أحد هذه الأمور. 

المبحث الثاني - اللقيط : حقيقته وأحكامه. 

اللقيط لغة: ما يلقطء أي: يرفع من الأرضء واصطلاحاً: هو 
الطفل المنيوذ. 

والتقاطه: فرض كفاية» إلا إذا خاف هلاكه» ففرض عين. فمن 
وجده» وخاف عليه الهلاك [ن ترکهء لزمه أخذهء ولم يحل له تركه. 
ومن أخذه بنية أنه يربيه» لم يحل له رده. وأما إن أخذه بنيّة أن يدفعه 
إلى السلطان؛ فلا شيء عليه في رده إلى موضع أخذهء إن كان موضعاً 
لا يخاف عليه فيه الهلاكء لكثرة الناس. 

واللقيط حرء وولاؤه للمسلمين؛ ولا يختص به الملتقط إلا 
بتخصيص الإمام» فإذا مات ولم يعلم له وارث» فماله للمسلمين» أي: 
لبيت المال لا لملتقطه. 


)1 المفاص: ما تلد به من خرقة أر نحوها. والوكاء: ما تشد به من خيط 
ونحره. 
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ويحكم بإسلامه إن وجد في بلد المسلمين. ولو لم يكن فيها إلا 
بيت واحد من المسلمين» والتقطه مسلم» فإن التقطه كافر فهو كافرء 
وكذا يحكم بكفره إن وجد في قرية كفرء وإن النقطه مسلمء تغليا 
للدارء حيث لم يكن بها بيت للمسلمينء وأما البلد الذي كثرت فيه 
بيوت المسلمين؛ فيحكم بإسلام اللقيط؛ ولو التقطه كافر. 

ولا يلحق اللقيط بملتقط أو غيره إلا ببينة تشهد بأنه أبنه» ولا يكفي 
قول البينة: إنه ضاع له ولدء أو إلا إذا ذكر وجه يفيد صدق المدعي» 
کمن عرف أنه لا يعيش له ولد فزعم أنه ولدهء وإنما طرحه لما سمع 
قول الناس: إن الجنين إذا طرح يعيش» آو إنه طرحه لغلاءء أو خوف 
عليه من شيء بِيّنه» يدل على صدقه» فيلحق بصاحب الوجه المدعي أنه 
ولده. 

وينزع لقيط محكوم بإسلامهء من كافر التقطه . 

ونفقة اللقيط في ماله: وهو ما وقف على اللقطاءء أو وهب لهمء 
أو وجد معهم. 

فإن لم يكن له مال. فنفقته على بيت المال» إلا أن يتبرع أحد 
بالانفاق عليه» ومن أنفق عليه جشبة» لم يرجع عليه بنفقته . 
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اتر انير بوشوتات 


RE 
أب نء الأولوالافٍ‎ 


الجزء الأول العبادات Se A DSSS SDR SS‏ 
مقدمة المؤلف عب ا ات لاف يي 5 
الفصل الأول الطهارة وإزالة النجاسة CE TE‏ 
الطهارة Ss‏ ل LOA‏ 
المطهرات LOE tt SAR TALDE‏ 

الماء المستعمل في رفع حدث LE Sede SS‏ 

L2 oe as es Ea الماء المتنجس و‎ 

12 SAS AEE me السؤر مقا للد‎ 

10 e E e Ak e الطاهرات‎ 

النحاسة وأنواعها lO See Meas Ras‏ 
أنواع النجاسة تق عه ES RADE‏ ف 16 
المقدار المعفو عنه من النجاسة DOES‏ 

كيفية تطهير النجاسة DDE‏ 
الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة سرف اسه لست دان :24 

سنن الفطرة العامة ع مو ار لف ذال أو جا الل و موي م و بار ددع كه فيه 27 


RS a فرائض الوضوء‎ 


وضوء المعذور a‏ 


فرائض الغسل A‏ 


مبطلات المسح ا ا 0 


eens 


ne‏ مار ردقام 


حكم قاقد الطهورين أ a‏ جه را هد حو بو E EE‏ 
الحيض والتفاس والاستحاضة 
الحيض مداق E RS‏ 
النفاس 0 


الفصل الثاني الصلاة وأنواعها وأحكام الجنائز 


الصلاة وأنواعها 


الأوقات المكروهة کی 
أوقات الضرورة لأصحاب الأعذار .... 
قضاء الصلاة المتروكة elas OE‏ 
أنواع حكم الصلاة A‏ 
الأذان والإقامة SEE‏ 


صفة الأذان ل 0 
شروط الصلاة وم الام ا و م 


سنن الصلاة وفضائلها 1 
مكروهات الصلاة لوو و EAS‏ 
ما تحرم أو تكره الصلاة فيه ES‏ 
الأذكار الواردة عقب الصلاة EEE‏ 
صلاة الوتر SEs‏ 


E SSNS SN LORS ASS صلاة الاستخارة‎ 


سجود السهو واس وو اف ل مر نر O E E SE‏ 


EPR EE PETC الاستخللاف‎ 


صلاة الحمعة نه وال ANE ES E‏ حو ل واج o e SS‏ 


صفاتها 


ما يقتضيه المرض 


الصلاة على ف 
مكروهات الجنازة 
زية وتوابعها 
0 0 الصيام والاعتكاف 
الفصل الثالث الصيام 
الصيام أو الصوم 


شروط صحة الصوم eS Sa‏ 
فروض الصوم أو أركانه eS‏ و 
سنن الصوم وآدابه ومكروهاته E A YD SD‏ 


مالا يُفسد الصوم r‏ معد وك وومةه اربوا وم مدعا بإ ل 


الاعتكاف والبا هب كرف كدسج وهيف دادم حابن ما وده ماد ا 


الزكاة لغة SAS‏ تنوه اا ار او 
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أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة 


1 - زكاة النقود ETE‏ 
2 زكاة المعادن والركاز .... 
3 - زكاة عروض التجارة ene at‏ 
4 - زكاة الزروع والثمار ا 
5 زكاة الأنعام e‏ 
مصارف الزكاة ذخا ف شك مووي امو دي لبوا OS RES‏ 


مواقيت الحج والعمرة ا ل SR‏ 
أعمال الحج والعمرة Aas AR ea‏ 
أنواع الحج ETE‏ م 0 
أحكام أعمال الحج والعمرة TE‏ 
كيفية التحلل من الحج E SE DS SS‏ 


محظورات الإحرام وج عو هن عم بوكو ود انه مدقل وق وا اه "د وه د م 


جزاء الجنايات بعد الإحرام وش ع "و لهات ا لا ري نا 
الهدي Ne aS SS‏ 
زيارة المسجد النبوي TE a A‏ وريد جد FR‏ 
الفصل السادس - الأضحية والعقيقة 


الأضحية شرعا EOS‏ 


حكمهات حكمتيا 00 


الفصل السابع ‏ الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح E‏ 
المبحث الأول الأطعمة RSS‏ 
المبحث الثاني - الأشربة أ SER‏ 


a ara N e oa المبحث الثالث الصيد‎ 
hg SEA E aA المبحث الرابع الذبائح ل‎ 


الجزء الثاني - المعاملات المالية ص eg E‏ 

TE SO Sa A نقديم تراتسير ا ا‎ 

الفصل الأول البيوع وأنواعها ES‏ ا ا 
البيع ا OSE E SNS SAGA‏ 


لمكاسب وأنواعها 121111011111011 


صفة عقد البيع RES‏ 


أنواع البيع من حيث الوصف الشرعي 


أنواعه ا ا ما اك ا 


علة الربا عند الفقهاء 00 


خيار المجلس E EEC‏ ل ل 
خيار الشرط وخيار التروي ا م 9 
هلاك المبيع في مدة الخيار 00 


حكم الخيار والبيع في المدة 5 
خيار العيب أو خيار النقيصة A‏ 


بعض البيوع المتعلقة ببحث خيار الرؤية 


YY ا‎ 


الي في اصطلاح المالكية ADE‏ 


سئي الأمانة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


E E AE E بيع المرابحة‎ 


الإقالة 0 
تعريفها ومشروعيتها وماهيتها LD‏ 
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SSS ر‎ 


الجعالة ا ل 


ENE Sa الفصل الثالث  القرض‎ 


تعريف القرض لمق ليا e‏ 


شروط القرض es ec Aa‏ 
القرض الذي جر نفعاً ا 
أحكام القضاء والاقتضاء ب 0000 
الفصل الرابع - الوكالة SE‏ 7000 
تعريف الوكالة NSS SR EAR RSE‏ 
أركان الوكالة أت ادي اخ AEN ARR‏ 

O OS صفة الوكالة‎ 


A SR A SEE تك 115 اتا‎ E شروط الوكالة ع‎ 
EOS SE A ESE SS NE أحكام الوكالة‎ 


شروط الرهن الا ا اب SE e NSE RA‏ 
وقت لزوم الوّهن e BLESS E EES‏ 
مؤنة الرهن أو نفقته e Sas‏ 
الانتفاع بالڙهن جه aaa SASS‏ 
التصوّف بالرّهن اش ا EDS‏ 


انتهاء الدهن 1 1 بس لها جه لج د يجين هر اعد أله اق اد لال ER o RNS TE‏ 
الفصل السادس - الكفالة أو الضمان ز[ ز ‏ ز A‏ 
تعريف الكفالة ومشروعيتها a E‏ وا e‏ 2 


أركانها وشروطها اذ عه a‏ مو ان 
شروط الكفالة ا 121111111111100 


أنواع الكفالة 0 Noir‏ 
مبطلات الكفالة أو الضمان NM‏ 
الفصل السابع - الحوالة ENE ea‏ 
تعريف الحوالة ومشروعيتها 1 00000111 
أركانها کی ک2 ا 


الفصل الثامن ‏ الصلح 


NR Sa أحكام الصلح‎ 


الفصل التاسع - الشركة 


تعريفها Shans‏ 
مشروعية الشركة EASED‏ 
أقسام الشركة AS‏ 
أنواع شركات العقود الل 
النوع الأول - شركة الأموال و 
أحكام شركة الأموال eae‏ 
أنواع شركة الأموال Rls es‏ 
النوع الثاني شركة الأعمال أو الأبدان .... 


القضاء في منازعات الشركاء والجوار وغيرها 


أولاً ‏ التنازع ع الشركاء اه موده “مسف كيده 
ثانياً - المرافق 0 
ثالثا ‏ منع الضرر E SE SORA‏ 


رابعاً ‏ ما يندب للجار 
خامساً ‏ التنازع في الجدران 
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حقرق المضارب اما وار الى نقح A DAS‏ 
حكم المضاربة الصحيحة والفاسدة ا 


توزيع الربح والخسارة 0 ا ا 
مبطلات المضاربة لهاع ور ها نام لا لل وا ع ل ل ل الو و 


الفصل الحادي عشر - المزارعة والمساقاة والمغارسة ا 
المزارعة والمخابرة e aa‏ اند وا مجه بي عا لا ره 


شروط صحتها ا ا ا ا 0 


ET TE انتهاء المزارعة‎ 


حكم فساد المغارسة E‏ 


مشروعيته ‏ الموات القابل للؤحياء 
كيفية الإحياء وطرقه EE‏ 
شروط إحياء الموات Ee‏ 


ما لا يكون إحياء للموات ES ES‏ 


أحكام إحياء الموات 1 
الفصل الثالث عشر - الهبة ET‏ 
تعريفها See‏ 


الفصل الرابع عشر ‏ الإيداع أو الوديعة 
تعريف الإيداع ومشروعيته .... 
شروطه 1 
مقتضى الإيداع أو أحكامه e‏ 
ضمان الوديعة أو صفتها ER‏ 
الانتفاع بالوديعة والتصرف فيها . 
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امام .د مد وا هد فداه فد فداه مدا مام 


الفصل السابع عشر ‏ الحجر 
تعريف الحجر ومشروعيته ea RE SD A a‏ 
أسباب الحجر SAR ae Res‏ 
رقع الجر عن المحجوز عليهم 1106 
الو لأية على مال التجعور عله TNO‏ 
الإذن للقاصر في التصرفات شرن لل وه 
الفصل الثامن عشر - الغصب والتعدي 
المبحث الأول الغصب N ERA‏ 


ضمان الوديعة في الشركة وبسبب جحودها ا 
حالات التقصير فى الوديعة A e‏ 
الفصل الخامس عشر ‏ الإعارة أو العارية 
تعريف الإعارة sea Î‏ 


الانتفاع بالعين المستعارة م بو ل 2 الو a Sr E‏ 
مؤنة العارية ‏ انتهاء العارية 0 


أحكام التفليس SAAS‏ 


أحوال المشتري إذا فلس أو مات قبل أداء الثمن 


ones 


enan 


enone 


إثيات دعوى الغصب 9 ا 
غلة الشيء المغضوب د و 
البناء على الأرض المغصوبة أو الخشبة 
الغرس أو الزرع في الأرض المغصوبة 
تصرف الغاصب في المغصوب .... 
نقصان المغصوب A‏ 
زيادة المغصوب أو نماؤه E‏ 


تعريف التعدي IS ENES‏ 
التعدي في الأموال as RAR SIS ar‏ 
التعدي في الفروج مع تيك ل 2 
الفصل التاسع عشر ‏ القسمة A‏ 
تعريف القسمة ومشروعيتها 0 
أركانها RASS‏ 


المبحث الأول اللقطة 


eee roan 


ano nnn‏ رامد هد مد 0م 


الشىء الملتقط ne‏ 
ضمان اللقطة اممو يا لاوا امف مجن اسم عا وه 
كىقىة تعريف اللقطة ea‏ ع و ع ا E DT O‏ 
من تدفع له اللقطة RE SOG E EE [1 ER‏ 
تملك اللقطة AU RSS RS A OS‏ 
المبحث الثانى ‏ اللقيط NT‏ 
حفهته وأحكامه فد Sa RES‏ بن ع جر لك NAS‏ 
تم الحزء الأول والثاني 
ويليه الحزء الثالث والرابع 
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